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حقوق الطبع حفوظة للناشر 


لاسب ر 


حدثني زيد بنعلي ,عن ا عن جده› عن عب عليهم السلام » أذر جاين كاناشر يكين 
على عبد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؛ فكان أحدهما مواظباً على السوق 
والتجارة » وكان الآخر مواظباً على المسجد » والصلاة خلف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل , فلما كان عند قسءة الربح , قال اأواظب على السوق : 
فضلني » فاني كنت مواظياً على التجارة» وأنت كنت مواظباً على المسجد » 
فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فذكرا ذلك له , فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم للذي كن يواظب على السوق : انما كنت ترزق 
بمواظبة صاحيك على المسجد » . 

قال « في البحر » : الشركة » بذم الشين : الشيء المشترك » وبكسرها : الاشتراك » 
. اه . وني « القاموس » الشرك والشركة : بكسرها » وضم الثاني بمعنى . ونقل في 
« المصباح » عن حاعة من أهل اللغة أن المصدر منبا : شرك وشركة » بوزك : كام 
وكامة » بفتم الأول و كسر الثاني » فخفف يكس الأول وسكون الثاني » واستعال 
الخفف أغلب » فبقال : شرك وشركة » ما بقال : كلم و كلمة على التخفيف . 

قال : في « البحر » : والشركة إما فيالعين » ومنفعتها كالأراضي » أو أحدهما كالموصى 
يخدمته » وكلوقف على حماعة » أو في اللقوق » كالرد بالعيب'والطريق والمسل والرهن » 
أو في حتى بدني كالقصاص وحد القذف . اه . 

وهي ثابتة في الشرع » وأحمع المسامون على جوازها في اجملة » وصح أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم» أشرك علب فيهديه حين قدم من اليمن » ولفظ البخاري : «فجاءعليبن أبيطالب 
بقول : لببك ا أهل به رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم فأمره صلی اله عله وآله 

ع 


وسار أن بقے على حر امه ء( وأشر كه في الهدي» .وف « صحبح 2 » من حدداث حابر 
قال: «نحرنا يوم الديبة سبعين بدنة » البدنة عن سبعة » فقال النيصلى الله عليه وآله وسام 
: اشتر كوا في الهدي » وقال صلی الله وعليه وآله وسلم : « بد الله مع الشريكين . 
الحدريث » وسأتي » وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه » عن السائب الحزومي : أنه كان 
شريك الني صلى الله عليه وآ له وسلم » قبل البعثة »فجاء يوم الفتح فقال : « مرحباً بأخي » 
وشر بكي ».قال في « التلخص »: وروی أبوداود » والنسائي » وابن ماجه » والا > عنه 1 
أنه کان شرك الني صلی الله عليه وآله وسلم في أول الإسلام في التحارة » فاما كان يوم 
الفتم قال : « مرحباً بأخي وشريكى لا بداريء 220 ولا هاري » . لفظ الا م وصيححه » 
ولابن ماجه : كنت شربكي في الجاهلية » . ورواه أبو نعم في « المعرفة » والطبراني في 
« الكبير » من طريق قبس بن السائب » وروي أيضاً عن عبدالله بن السائب » قال أبوحاتم 
5 « العلل » : وعبدالله لس بالقريم . اه . وأعله السبيلي بالاضطراب . 


ومن آدلتہا أيضاً : ما رواد أحد من طريق عمرو بن دنار » عن أ اال ENE‏ 

ابن ارم والبراء بن عازب كنا : شر يكين » فاستريا فضة بنقد ونسيئة » فبلغ ذلك الني صلى 
الله عله عليه وآله وس » فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه . وهو 
عند البخاري متصل الاسناد بغير هذا الساق » وحديث الأصل شید ها الخريمه الحا ؟ 
في كتاب العلل من « مستدر كه » فقال : أخبرنا أو تمد عمد الله بن اسحاق اراسان ‌العدل 
بكذاة ماعن E ESO e Ne‏ 
ثايت.عن أنس قال : كان أخوان على عبد رسول الله صلى ان عليه وآ له وسام » فكان 
أحدها بأني الني صلى الله عليه وآله وسل » والآنغر يحترف » فشكا امحترف أخاه الى ا 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : « لعلك ترزق به » . اه . وأخرجه أبو عسى الترمدي 
اللو EE E‏ اورت 
الله في « شرح التحريد » والقاضي زيد » ومن بعدهما » وسأني الكلام في حققتها . 


)١(‏ یداریه : هبموز › وەمناە : يشاغب ويخالف صضاحية » قاله أبن الجوزي . وةل الب في 
« احكامه » الرواية : يداري غير همز › زواج : لاعاري » ووقم في رواءة رزين : لابساري بالسين » 


رهي : الملا حاة 7 


قال الإمام المبدي أحمد بننحبى في « الأنوار » بعد حكابته لهذا ابر : دل على جواز 
شر كة الان وعل أن الربيح بتع رأس المال إن أطلق » وإلا فحسب الشرط » وهذا 
ممیت عناناً » لأنها يصرفان الربيح كيف شاءا ما يصرى عنان الدابة . قال : وشركة 
العنان قال بها زيد بن على » ومثله عن الشعبي وابن سيرين » وهوقول أبي حنفة وأدحابه » 
ول برو عمنقبابم خلاف ذلك » فأسه الإجماع . اه . وما ذكره من دلالة الخبر على 
أن الربيح بتبع رأس الال » قد يشعر به طلب التفضل على الكخر » فإنه علله بالاستقلال 
بالعمل دون أخه » وهو بدل على عدم سبب آخر التفضل » كتفاوتم) في رأس المال » 
وفه دلبل على أن ملازمة الجاعة في المساجد من باب أسباب البركة في الرزق » وعلى 
استحباب الشركة » لما فما من التعرض لنمو الأرباح وسعتها » وأن البركة رها كانت 
في أحد الشر كين » فنال الآخر حظه منبا . وقد كان ابن عمر» وابن الزبير » إذا اشترى 
عد الله بن هشام طعاماً أو نحوه » بتلقبانه فبقولان له : أشر كنا » فإن الني صلى الله عليه 
وآله وسار » قد دعا لك بالبر كة » فيشر کہم فرما ٠١‏ أصاب الراحة م هي »> فبعث 
بها إلى المنزل » ذ كره السبقي . وفي البخاري أنه كان قد أدرك الني صلى الله عليه وآله 
وسلم » وذهبت به أمه زينب بنت جمد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقالت : 
با رسول الله ! بابعه » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « هو صغير ) ومسي 
على رأسه » ودعا له . وكان بذجي بالشاة الواحدة عن جع أهله .اه . قال بعضهم : 
وفبه دليل على أن الاشتغال بالمباح النافع عذر عن اجماعة » سواء قبل بوجوما أو بعدمه » 
كاهو التق . اه . وفه نظر »© إذ الاسْتغال بالتجارة لا نع حضور اجماعة في أوقاتا » 
لاسما إذا كانت التجارة في بلد واحد » وإن كان مسافراً فله رخصة اع والانفراد » 
وامس في الحديث انفراد أخه بابجماعة فقط » بل مع ملازمة المسحد » والله أعلو . 


حدثلى زيد بن على »عن ابه ۽ عن جده ء عزعللى عام السلام 0 قال :رګ المع 
الشريكين مالم يتخاو ناء فاذا تخاونا عقت تجارتهما » فرفعت ''' البركة منها » 


٠. 50‏ عع 5 ع 5 ¢ 5 ع 0 5 
احرج وه او داود 9) من حددث ابي حان ندل التدمي ».عن ابه عر ابي #ريرة 





)١(‏ لسخة : في الببيقي : ورجا . (۲) في نسخة : ورفعت (») والبيقي (؛) أبو حيان : آله 


اكنية عثتاة » ذ كوه في « الفني » عن مقدهة لا فتح الياري » 


س جج د 


رفعه قال : « إن الله تعالى بقول : أنا ثالث اشر يكين » مالم خن أحدها صاحبه » فإذا 
خانه خرجت من يها » ورواه الاك في « مستدر که» من هذا الوحه » وصححه بزنادة : 
«أن التنييصل الله عليه وآله وس »قال. . .»و أخرجه اضاً أبو القاسم البغوي » وهو في « سنن 
الدارقطى ٠»‏ عن أبي حان المي عن أبه مر سلا بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسار : « يد الله على الشريكين مالم بخن أحدها صاحبه » «إذا خان أحدها 
صاحه رفعپا عنها » .قال ف » التلخص ¢ : أعله ان القطان بال حال سعد بن حان 2 
- والد أبي‌حان- » وقد ذ كره ابن حبان في الثقات » وذ كر انه روى عنه الحرث بن يزيد 
لكن أعله. الدارقطني بالإرسال » فلم يذكر فيه أباهريرة » وقال : إنه الصواب » ول 
سنده غير ابي هام تمد بن الزبرقان , وفي الباب عن حکے بن حزام » رواه أبو القاسم 
الأصفباني في « الآرغب والترهيب.» . اه . وأبو حبان ‏ بالمثناة تحت اممه حى بن سعد 
ابن حبان الكوفي » روى عن اه واي ززعة والشعى » وحمه يزيد بن حان » وعنه أيوب 
ES GN Es CS‏ زوفال 
العحلي : ثقة صالم ميرز » صاحب سنة .© وأبوه سعد بن حان » روى و 
هريرة والرث د 50 ضي شر دح » وجماعة » وعنه اينه 26 
وله حدثان ۰ 

والحديث بدل على فضاة || ا ل البركة وتنمة الرزق » لأن بد الله 
عز وحل مع الشربكان » والمراد مدده وإعانته » ونعمته وحفظه مادامت الأمانة بنا 
فإذا خانا عقت تلك البركة من بينها » وتخلى ان عنها » ومن تخلى الله عنه كيف بكون 


حاله ! 
حدثني زيد بن علي ۽ عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام فق الشريكين 
قال De‏ الربح على م اصطاءدا عليه ٤‏ والوضيعة على قدر روس الال ( 00 


قال السوطي ف مده عليه السلام من 2 تمع الجوامع ) © مالفظه عن على ف اسار ة 
والشريكين : الوضعة على المال » والربم على مااصطلحا عله:» أخرجه عبد الرزاق. اه . 





)۱( نسذة : أموالهما ... اخ 


وفي روابة وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حصين قال : قال علي بن ألي 
طالب في المضارب » وفي الشريكين :« الربح على ما اصطلحا عليه » ومن طربق و كع 
عن سفيان الثوري عن هشام ب نكلبب » وعاصم الأحول » واسماعل الأسدى: قال امماعيل 
کلہم في شربكين » أخرج أحدها ماله » والآخر مالتين : إن الربح على ما اصطلحا 
عليه » والوضعة على رأس امال . قال ابن حزم : ولا بعرف لعلى عله السلام » من 
المضارية ».وفي. الحديث .سان لاحكام كه العنان على ماس تي بعد هذا . 


وقال زيد بن علي عليهما السلام نج الشركة شركيان شرك تان 
رة مفاوضة » فالعئان. : الشريكان ف وع من التجارة خاص 5 والمفاوضة : 
الشريكان فى كل قلسل وكثير » 

قال ان الت : وار كه العذان كان مأخوذة من : عن لما شىء : إذا عرص 
فانېا اشتركا في شيء معاوم » وانفرد كل هنما ساقي ماله. وقال بعضېم : مأخوذة من عنان 
الفرس » لأنه ملك يبا التصرف فى مال الغير ؛ كا ملك التصرف فى الفرس بعنانه » ذ كره 
ف 0 المصباح 6 وهي على القول الأول بالفتہ کسحاب ¢ وعلى الثاني بالكسر ¢ ذكره 
في « المنباج » وذ كر أيضاً وجه المناسة على الثاني بأن الفارس بقبض على العنان بإحدى 
که » والاخرى مشغولة بغيره » »يا ان الشر دكين اشت رکا ف بعص ماما » واللعض 
الآخر دتصر ف فنه ما ساء 5 

وحقىقتا اصطلاحاً 8 ما اشا" الله ف الاصل »)وهر ان شرك الرجلان ف نوع من 
التحارة خاص . قبل : وهي المعبودة في زمن الني صلى الله عله وآله وسم » مع السائب 
ابن أبي السائب ا تقدم . ودخل فيا البراء بن عازب » وزيد بن أرقم » وكذلك 
الاخوان المذ كوران فی. حددث اللاب 7 

قل : وأما قول. مالك : لا أعرف العنان » ففراده عدم معرفة مناسة الاسشتقاق.. 
قال القاضي زيد » حا كأ عن المؤيد بالل وأبي طالب وأصحاينا أيضاً :لم يذكروا هذه 


— فلا لم 


العبارة » ولا اعتبار بالتسمية » واا الاعتبار بالمعنى » ولم بزل المسامون من الصدر الأول 
إلا هذا رن هده ار الى 
وقد تقدم أن في الحديث الأول إشارة إلى أحكام هذه الشر كة » فقوله : 

« الربع على ما اصطلجا عليه » يؤخذ منه جواز أن يكون ربح أحدها أكثر من الآخر 
إذا اتفقا عله » نحوأن بكون لأحدها ثلثان » وللآخر ثلث » ولوتساوبا في رأس الال . 
وهو مذهب أي حنفة وأصحابه » وعند مالك وزفر والشافعي : لا جوز أن بتفاضلا 8 
الربيح مع تساويها في رأس امال » بل بكون على قدر رؤوس أموالما . وأججب بأن 
الذي ششرط له فضل الربح عامل في مال صاحبه » فاستحق الرديم الزائد لأجل مله » ولو 
كان أقل من عمل صاحے إذا رضي بالنقصان © ڳا سيق في المضارية » فان :0 تكن له مل 
أصلا ؛ كان الربح على قدر رأس الال » ذ كر ذلك القاضي زيد » وهو قول أبي حنيفة » 
لأن الرس يجب أن يقابل الال أو العمل فإذا شرط رحا لا بقايل مالا ولا عملا ؛ كان له 
مع الربا» ولا بضر أن بمطلحا على أن يكون الأقل من الربح للأكثر مالا » 
ال 

وقوله : « والوذيعية على رأس الال » بوخد منه جواز اختلاف رأس الال » ك 
المراد من جعل الوضيعة بحسب الال إإما هو مع تفاوته » قل : ولا خلاف في ذلك » 
ووحبه : أنه إذا ازم أحد الشريكين بالوضيجمة أكثر ما ص رأس ماله » أدى إلىتضمنه 
لال شريكه » وهو لايحوز » ڳا في ا لمضارب » ولا تقدم عن على عله السلام » أنه قال : 
ول عل من قاد ازيم ان يعي + الشريك و اهاري 


وأما » المفاوضة ( 4 ھی مأخوذة من المساواة ¢ 3 قال 8 


> ,ا لا رمن الج اه لا سراق إذا حبالهم سادوا 

رام ل زر يع هوم فودى راع لهم ا ع e‏ هم دو 
ب )سر 2 5 

جد سمت فلا يد أن يكون مال كل واحد من الشريكين مساوياً لال الآخر . 


ونوج سار وحقيقتبا : أت تحرج المكلفان المسامان » أوالذميان » يع نقدهاعلى السواء جنساً 
7 وقدراً » ويعقدا عله الاشتراك » كأن بقول أحدها للآخر : شار كتك مالي » والتصرف 
يوجبي » على أن تحر ا حتمعين ومفترقين » ويتصرف كل واحد متها فا في بد صاحبه » 
والربح والوضعة كل من) ندفان . والقول يوازها لأئة العترة » وأبي حنفة وأصحابه » 


— ع لدم 


والشعي وابن سرن » وار بن أبي للى ومالك ¢ والاوزاعي والثوري ¢ وخالف فا 
الشافعي > فقال : لا أعلم سْيئا باطالا في الدنيا إن ن لم تكن المفاوضة باطلة . وأجيب بأن 
أدلة جواز الاشتراك في احملة تتناولها » إذ لافرق بين الاشتراك في البعض » والاشتراك 

في الكل » قال في « الهاج » : ولس من شرطبا الخلط » لأا هي معقودة على 
التصرف » فلا , بفتقر في صحتبا إلى الخلط » كالمضارية في اقتضاا الاس الدع إلا أ 
المفاوضة تقتضي الشر كة و ي المال والربح » والمضاربة في الربسم فقط 

ولا تصح بين مسل وذمي » إلا أن يكون الذمي بعمل يحضرة السلم » لأنه دستحل 
ال ا تقدم في المضاربة » ولا تصح بين E‏ كان العبد 
مأذوناً أم لا » لأنه شريك غير مالك » ولا بين مأذونين » لآرنف قىمتا تختلف › ودن 
ا لمعاماة بتعلق برقاءها . اه 

قال زيد بن علي عليه السلام , ما ازم. أحسد المفاوضيئ لزم الآخر , 

وما لزم أحد العنانين لم بلزم الآخر , ولكنه يرجع عليه بذلك اذا كان 
من تجارتهما . 


والوحه في الأول : أنه دصر كل واحد من الشر يكين الآخر وكلا له وكفلا 
عله ¢ ذا اشر ی أحدهها ازم الآخر » وكان للبائع أن طالب بالثم: 4 سَاء » 
ناه كن انار قن مال القاووضة 6 وما مالا ٠‏ عدن ام ران اه 
أرش جناية أو مر ونحوه ؛ فإنه لابازم الآخر . والوجه فيالثافي أنه ليس أحدهها كفلا 

على صاحبه فما تصرف فه » فلا کون مازوماً ما ازمه » ولانكون لاي المطالة ما بشت 
للآخر » إذ ایس ولال »ولكل واحد من أن يرجع على الآخر بقدر حصته » 
ما ازمه بالتصرف في مالها » وإن غين أحدهها فاحشاً ؛ ل بازم الآخرء ذ كرفي «البحر 
قال في « المنباج » : فإن حصل لأحدهما مال بعد عقد شركة المفاوضة درام أو دانير » 
فإن قضہا فسدت » وان | بقضا ؛ ؛ فإن كانت ما لاتملك إلا بالقيض 2« كاشة عنده عله 
اللام ؛ لم تفسد المفاوضة ؛ وإرتف كانت ملك من دون القض كلميراث ونحوه ؛ بطلت 
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واعام أنه بتعوص في الام لبر كه الأنذان وقد عر 5ه الوجوه » وهي ؛ 
رامن حلين في أن بعملا عملا مخصوصاً » أو أعمالاً مختلفة » كأن يكونا خاطين معا » 
أو خاط ونجاراً » إو نجاراً وإسكافاً » على أن بكون ما رزقها الله“ تعالى من كسب 
صناعتها ينمأ نصفين : أربأن يشتر كا في البسع والشراء بالعروض وغيرها بوجوهما » 
ولا بعقدان الشركة على مال » فا حصل من الربيح کاٹ بین نصفين » وما أنفق من 
الوضعة فعليجا خان #توقال لصحت | أثة العترة والنفة ومالك » وخالف فما الشافعي» 
وحكى عن الليث وأبن حي . وحتج م أخرجه أبو داود والنسائي واين ماجه عن 
أبي عيدة عن عبدالله بن مسعود » قال ررد ود تصيب يوم بدر » 
فال امس شرن ا شيء . وآخرجه أيضاً الدارقطني بلفظ : 
الوا كوو ارا الو فاو لدان » وسعد د ن ألي وقاص » في 
درقة سلحناها » وا TS EEE‏ َأ لامن 
تممة في « المنتقى:» : وهو ححة في سرك الأبدان وقلا لماحات . 

قال في « البحر » : ولو اشترك أربعة في أجرة الطحن » بأن استأجرهم رجل على. 
الطحن » على أن من أحدم المنخل » ومن أحدم الرحى » ومن الثالث الببت » ومن 
الرابع العمل ؛ صحت » وكانت بينهم أرباعاً » کا اواشترك حائك وصباغ ونحار وقصار . 
قال في « المنار » : رید ل اياك ' ومحتمل أنها مقسة عليها » و! ن لميضعوا 
ااا ود ليون د 0 ما عليه الناس من اجتاع الإخوة والاقارب في بيت » 
وأملا كم خاوطة وأعمالهم »كل بدولى جبة من و 

وقال الإمام سرف الدن : إن مثل هذه تکون سرک 00 #سواء كانت سرك ٠‏ 
صحبحة » أو فاسدة » أما مع الصحة فظاهر » وأما مع الفساد فالواجب أجرة المثل » وهي 
خو ا ربك با حصل إذا قسم على الرؤؤوس ».ولو كان © : ل بعضهم أ كثر من بعض › 
لأن من مله أ كثر قد رضي بمشاركة من مله أقل » والعرف جار بالاستواء في ذلك » 
وقان في « ضوء النهار » : إذا دخل الش ركاء في الشر ‏ مطلقة عن التقبيد. بنوع من أنواعيا : 

يع الأنواع » وكانوا س ركاء :عنان ووجوه وأبدان » وكان الاشتراك في العنان على 


لاو[ د 


قدر المال » وفي الوجوه والأبدان على الرؤوس » وعلى ذلك جرى العرف في هذه 
الأزمان »> وجرى العرف أيضاً على أن مادل على إجازة أحدهها تصرف الآخر عنه »> كفى 
فى تصحيح الاشتراك » م بكفي في تنفيذ عقد الفضولي » وقد غفل كثير من المكام 
عما ذكرنا وأخلوا , اه , 

وهر كلام نفيس » ومبني على أنه لايشترط عقد الاسْتراك » بل كفي عرد الاجتاع 
والدخول في الأعمال على وجه برضي أحدم ها فعله الآخر ما تشعر به قرا الأحوال 
ووت العرف والعادة بذلك » ولهذه الشركة تفاصل قد أفردت بالتألف اكثرة حاحة 
الناس الما . ٠‏ 


باب الاجارةا 


حدثنى زيد بن على , عن ا عن جده , عن على عليهم السلام قال , 
قال رسول اله صل اله عليه وآله ولم D+‏ من اتا جر ا فليعلمه بأجره 01 
فان شاء رضى 7 وان شا ترك ¢ ° 


الإجارة بكر الحمزة » وحكي ضما » بقال عآحرته مدوداً فو مأجور ومؤجر » 
وواجرته فهو مواجر . وهي مشتقة من الأجر ؛ 00 المنافع وثواب الأعمال . 
وأما في الاصطلاح ؛ فقد ذكر لها تعريفات » وهي : نوع من الببع 2 إذ هي بسع 
منافع معدومة » فتقع بلفظبا وبلفظ الع . وقد قام على ثبوتها اانصوص وإجماع المسامين 
سلفاً بتبعه خلف » و كذلك في شرع من قبلنا »ما في قولهتعالى: « ومن جاء به حمل بعير» 
في شربعة يوسف . وفىي شربعة سُعبب قوله تعالى:« على أن تأجر فيثاني حح ». وفىيشربعة 
موسی قوله تعالى : « لو ست لاتخذت عله أجراً » وقال تعالى في دري ساعد ا 
عله وآله وساي : « فان أرضعن ل فآتوهن أجورهن » فأجاز الاجارة عى الرضاع . 
ومن السنة ما حكاه صلى الله عليه وآ له وسام عن صاحب فرق الذرة » وهو أحد الثلاثة الذين 
أطبق علم ال مل وهم في الغار » وفه : وقال الثالث : « اللبم إفي استأجرت أجيراً بفرق 
ذرة»فاماقضى تمل عر ضتهعلمه» فأبى أن بأخذه. . . »إلىآخر الحديث» أخر جاهفي والصحبحين». 
وفى الخاري عن أي هريرة قال : ممعت رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام » تقول : 
« مابعث اله ها لزان غلم » قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟ قال : « وأنا كنت 
أرعاها لأهل مكة بالقراربط 1 


صلی الله عليه وآ له وسا » سفرتين الى جرش » كلسفرة بقلوص ». وفيالبيخاري عن عائشة: 


السبقى عن حابر قال: واستأحرت خد بحة زسول ا 


.وى 


«استأجر رسول انه صلى الله عليه وآ له وس » وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خركيتاً 
والخريت:الماهر بالحداية 2 ودفوا له راحلتها» ووعداه غار ثور بعد ثلاث لمال »ةو فى ل 
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وصحبه| إلى المدينة.. » الديث. وف البقي من حديث حنش عن عكر مة عن ابن عباس 
قال : و أصاب رسول الله صلى ابهعلمه وآله وسار خصاصة » فبلغذلك علداً » فخرج بلتمس 
لا لضب خا ب إلى ى اذ عل اند E E‏ 
البروة 4 فاق هة عدن دارا 4 كر ل ذاو شدرة ر ا 00 
رة عدوة » فحاء با إلى ني الله حلى الله عليه وآ له وسار » فقال : م من أبن هذا با أب 
الحسن 9 قال :بلغي ما بك من الخصاصة ا ني الله » فخرحت التمس عملا لأصدب لك 
طعاماً . قال : فحملك على هذا حب الله ورسوله ! » قال علي : نعم با نبي الله » فقال نيان 
صلی الله عليه وآ له وسار : « والله ما من عبد حب الله ورسوله » إلا اافقر أسرع إليه من 
جرية السل على وجه . من أحب اله ورسوله فلبعد تحفافاً » وإفا بعني : الصبر . قال 
البيبقي : وروي عن يزيد بن ألي زياد » عن ڪمد بن كعب قال : حدثني من “مع علي 
انق الدظالى + قد كر وطن مق ندل القفة حورو اد اها فن طرق أخرى . ودا 
حديث «أنه صلی الله عله وا له وسام » أم مر بالمؤاجرة » رواه مسلم . 

وفي الباب أحاديث كثيرة » وبشد لحديث الأصل ما أخر جه السمقي من طريق 
yy‏ | حماد عن إير اهم » عن الاسود عن أي هريرة » عن 

لني صلى الله عليه وآ له وسم ¢ ول كر N,‏ رس اماس أجيراً فلبعامه أجره ». 
ا البببقي 100 حاد بن سامة عن حماد عن ابراهير »عن أي سعد اخدري : أنرسول الله 
صلی الله عله وآ له وسم « نبى عن استتحار الاجير». بعني : حتى سين له أجره ». قال 
في ١‏ التلخس ) E‏ » وتابعه معمر عن حاد مرسلا أيضاً ؛ وقال عبد الرزاق عن 
الثوري » ومعمر عن حماد عن ابراهم »؛ عن أبي هريرة وأبي سعد ( أو أحدها : أن اي 
صلى الله عليه وآ له وسار » قال : « من استأجر أجيراً فليس له أجرته » وأخرجه إسحاق 
ف ( مسئده ) عن عبد الرزاق » وهو عند أحد وأبي داود في المراسل من وحه آخر « 
وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع . اه ٠‏ وروي أيضاً بلفظ : « فليسن له أجرته » 
وهو في معنى : ١‏ لفارت ولال اين اوج بعر عبد الرحمن يق ميدق © عن “سبل 
السراج » عن الحسن » قال : قال عثان :من استأجر أجيراً فلن له أجره . حدثنا حفص 
شش أسْعث عن المي »وحاد» عن إبراهم »عن ابن سيرين : انها كرها أن ستعمل الاجير 


حتى بين له أجره . حدثنا مد بن فضيل عن أسعث عن عمد : أنه كره أن يستعمل 
الاحير مالابدري ماهو ؛ إلا أن يكون سا معاوماً . وباسناده الى طاووس نجوه . 

: والحديث بدل على وجوب تسمية قدر الاجرة وتعينها ٬لأنباعوض‏ المنافع » فلايد من 
معرفة قدر المقايل ؛ لما تقدم أن الاجارة نوع من الببوع » والجبالة فا غرر » وقد نمي 
عن الغرر في الببع » وفه دلبل أيضاً على ازوم معرفة العمل » إذ قوله : « إرف شاء رضي 
وإن شّاء ترك » مكرتب على معرفة قدر ما بتولاه » لبكون الرضا والترك بحسبه » ويؤخد 
من مفبوم قوله : « فلبعامه بأجره » أنه لا يجب تعمل للأجرة قبل العمل » وأن اللازم 
تسليمها بعد استبفاء المنافع » وقد صرح به قوله تعالى : « فان أرضعن 3 فآتوهن 
أجورهن» ولا تقدم من حديث «المجموع مر فوعا « ثلاثة أنا خصمبم يومالقيامة ‏ ومنه رجل 
اسار أحيرا » ذانتوفن العمل ٤‏ ول بعطه الأجرة » وأخرحجه البخاري أيضاً ؛ وحديث: 
«أعطوا الأجير أجره قبل :أن حف عرقه » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عبر » 
والطبراني في « الصغير » من حديث جابر » وفي الاسنادين مقال » وأبو يعلى وابن عدي 
والببقي من حديث ابي هريرة » وذ كره البغوي في « المصابيح » من قسم الحسان ٠‏ 


حدثني زيد بن على » عن انه ۽ عن جده » عن على 5 عام السلام » أنه أي 


زد بن علي » عن ا ۽ عن جده ) عن علي عليهم السلام قأل :» كل عامسل 


مشترك , اذا أفسد فمو ضامن «. 


قال ان أبي دة : حدئنا حاتم بن اسماعيل » عن حعفر بن مد » عن ابه 0 ن علا 
كان يضمن القصار والصواغ » وقال : لايصلع الناس الا ذلك »وأخر جه السيبقي من طريق 
آي الماهر » نا سلمان بن بلال» عن جعفربن مد »عن أيه »> عن على بنحوه. وقالالشافعي : 
أخبرنا ابراهيم بن أي حبى » عن جعقر بن مد “عن أبه « أن علباً ضمن الغسال والصباغ » 
وقال : لابصلح الناس الا ذلك ». قال الشافعي : وهذا لايثبت آهل الحديث مثله » حكى 
ذلك السبقي » وعدم ثبوته إما لاحل إبراههم بن ألي نحبى » أو لكونه مرا » ولكن قد 
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تقدم غير ٠رة‏ أن ابن أبي محى ثقة » وماقيل فه» غير مقبول » ومن وثقه الشافعي نفسه» 
ولذا نسب عدم الثبوت إلى أهل الحديث » والارسال لاضر أيضاً » لشوته مسنداً من 
طرق حاد بن سامة عن قتادة عن خلاس « أن علياً كان يضمن الأجير » ومن طريق جابر 
الجعفي عن الشعبي » قال : كان على يضمن الأجير . أخرجها البسبقي . وقال : خلاس وجابر 
ضعيفان » ودفع بأن جار من 0 شه » وهو موق وقد تقدم الكلام على قول حدشه 
مراراً . وخلاس هو ابن عمرو اهمحري نصري ثقة كان برسل من الثانة » وكان على شرطة 
علي رضي الله عنه » وصح سماعه من عمار » قاله في «التقريب». وقال أحمد : ثقة . وروابته 
عن على كتاب . ومن طرق ابن ألي سُدبة قال : حدثنا شريك عن هشام عن سماك بن عبيد 
ابن الابرص » أن علاً ضمن نجارآً . وقد روي أيضاً عن تمر بن الخطاب » فيا أخرجه ابن 
أي سْة أيضاً » قال : حدثنا ابن مارك عن طلحة بن أبي سعيد » قال : “معت بكير بن 
عبد الله بن الأشج حدث د أن تمر بن الخطاب من الصناع الذين انتصبوا لتاس في أتمالهم 
ما أهلكوا في يديم » . وعن جاءة من التابعين ؛ ففي البببقي من طر بق سُعبة عن أبي 
اليثم ؛ أنه قدم دهن له من البصرة » وأنه استأجر مالا يجمه » والقارورة من ثلاث مائة» 
أو أربع مائة » فوقعت القارورة » فاتكسرت » فأردت أن بصالني فأبى » فخاصمته إلى 
شريح » فقال له شربح :إغا أعطي الأجرة لتضمن » فضمنه شربي200© لم بزل الناس حتى 
صالته . وفه أيضاً من طريق أبي الشعثاء قال :بدت شريحاً ضمن قصاراً أو صاغاً. وقال 
ابن ألي سبة : حدثنا غندر عن سُعبة عن جابر عن الشعبي عن مسروق وشريم » قال : 
كانا بضمنان القصار شراء بوم أخذه . وفي روابة »آنا قالا فيقصارخر ق ثوباً : يضمن قمته» 
وبأخذ ثوبه إلله . وقال : حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن » أنه قال في القصار إذا 
أفسد قال : هو ضامن . قال : وكان لايضمنه غرقاً » ولا حرقاً » ولا عدواً مكايراً . حدثنا 
يحبى بن عبد الملك بن أبي عنبة عن الم قال : يضمن الصباغ والقصار وكل أجير مشترك. 
حدثنا ھشے عن مغيرة قال : سألت إبراھے عن نحالك مشى في غزل بشعاة نار » فوقعت 
شرارة فأحرقت الغزل » قال : يضمن . 


. كذا لفظ « سنن الييقي"» نسخة ابن الصلاح » و كتب عليه بخطه لفظ : كذا , اه‎ )١( 


— وھ 





وفي الحديئيزدلالة على لزوم الضمان للأجير المشترك إذ الظاهر ان اال المد كور في 

00 الأول أجير مشترك » کا في الثاني » سواء كانت الاجارة صحيحة أو فاسدة » 
حقيقة الاجير المشترك : هو الذي يستحتق الأجرة بتسلم العمل » كالصانع والمباط 

5 الذين بعملون إلناس كليم « وون الع ل قاو أحد دون آخر »ولا ستحقون 
الأجرة إلا بتسليم العمل . ووجه الضان عليبم أمران : 

أحده) : أن الأجرة إِما استحقها الأجير في مقابل تمله » فبي مضمونة على المالك» 
فازم أن يكون المعمول فه مضموناً كاسع » فانه لما كان في مقابلته مضموت » وهو الثمن 
كان ؛ تسل المببع مضموناً » وما بتولد عن المضمون تكون مضموناً » كسراية المناية ا 
كانت مضمونة » ازم صمان ما تولد منها » ذ كره القاضي زيد . وهو معنى ماتقام عن 
شرب : إغا أعطي الأجرة لتضمن . 

ثانا : ما أسار إليه علي عليه السلام بقوله : « لابصلم الناس الا ذلك » معنا أن في 
تضممنه احتاطاً لاسرال الان 3 حي اذا عر فوا آم ضمئونا » حفظوها وم يضعرها »› 
واذا عرذوا أنهم لايضمنون ا مكون هيا لاستلاك الأموال: قد O‏ 
ذلك الامر الغالب الذي لايمكن الاحتراز منه » كالمريق » والسلطان الجاثر » واللصوص 
المتغلبين » وعد منه النسان والنوم وجوه . وقل : لا » لان التلف معما لااتكور:_ إلا 
بتفر بط في الاحتراز قبلا فجن وما الغالب مالا مكن دفعه مع ا معاينة . ويؤخد من 
مفبوم الصفة في المثترك أن الأجير الخاص لاضمان عله » وهو الذي ستأجره رجل على أن 
بخدمه فما إستخدمه فه مدة معلومة » ولا بين له ملا خاصاً ؛ وستحق الاحرة بتسلم 
النفس مع مضي المدة » تمل أو لم يعمل » ولا ضمان عليه فها مل E‏ 
المدة لا العمل » فكان كالودبع لما لم يكن حفظه الودبعة في مقاب الأجرة » لم تكن 
الودبعة مضمونة عله ؛ فأما لو جنى وتعدى » فانه يضمن كالوديع إذا تعدى . وذهب 
الشافعي وصححه بعض التأخرين » إلى أنه لافرق بين الخاص والأجير المشترك . 

وقوله : « إذا/فسد » بمعنى : وقع منه الفساد » سواء كان عن اختبار أم لا ٠‏ م فى 
كسر القارورة » فان الظاهر وقوع النابة بلا اخشار » وأما الضاع والنسان » والسرقة 
والنوم وغير ذلك » ما لم يستند إلى فعل الاجير » فمعنى إفساده: عدم احترازه عن وقوع 


السبب وإخلاله بالتحفظ . والقول بازوم الضان للأجير المشترك مذهب على عله السلام » 
ومن تقدم ذكره » وابن أبي للى 2 وذ كره في « البعر » للمذهب وألي يوسف » 
ومد واللؤلؤي والطحاوي ¢ وذهب الشافعي وهو أحد قولي الناصر والمروزيوالمرسي 
إلى عدم الفمان » لأن الأحير قض المعمول فه برضى صاحبه » فكن كاوديعة 
لا ضمن إلا ما حنى » والرواية عن علي عليه السلام » احتباد , وأديب بأن قياسه على 
الوديع وقع مع الفارق » لاتقدم أن المشترك أخذ الأجرة في مقابلةالعمل » يخلاف الوديع 
كلم دكن حفظه مقايلا شىء ¢ واحت د على عليه السلام وج ا عرفت من أن عدم 
التضمين إضاعة للأموال 4 وقد علم جر الشارع على حفظ الدماء والاموال ¢ وغ اعتباره 
مظان المصالم والمفاسد» واحتباد علي عليه السلام مقدم على احتباد غيره من الصحاية لو وحد» 
المشترك إلا ما حنت بداه » وقد يؤخذد ذلك م نظاهر قول علي عليه السلام : « إذا أفسد » 
وعن اللسث 9 الصناع كلهم ضامئون م أفسدوا أو هلاک عندم 1 


وقال زنك ان علي عليه السلام :2م الضمانعل الاجير المشترك الذي يعمل 


هذا تفسير ا سيق »6 وتفر بسع عليه ¢ وشه بان الفرق بين المشترك والخاص 3 وإشارة 
إلى أن الخالفة من الأجير الخاص تكون جنابة أو تفربطاً فضمن » وقد تقدم الكلام على 
هذه الأطراف قبل هذا . 


a‏ الروض م (؟) 


( 


باب اهن 


حدثن يزيد بن علي ۾ عن أبيه ۽ عن ج-ده , عن علي عليهم السلام ۽ قال : 
0 اأرهن ما فيه اذا کت قدمته والدين سواء َ وان منت قممته أكثر فهو ما 
و فالفضل أمين, وان كانتقيمته أة فضل الدين عا القمة 
قنه فض ششمته أو 4 دين عل الفمه» . 
42 , وهو بي ل أمين, وأن انتفيم ل رجع بفضل ين على و 


الرهن في االغغفة : الثبوت » بقال : رهن بالمكان » أي : أقام به وثبت فه ٠‏ وف 


الشرع : جعل عبن مال وشقة بدين » لسستوفى ما عند تعذر اسشفاله يمن عليه . وجمع 
الرهن : رهان » كحبل وحبال » وبقال : رهن بض الههاء » وهل هو جمع : رهن » أم 
جمع رهان » فيكون جمع امع ؟ قال الأكثرون : همع رهان » وقال أبو مرو بن العلاء : 
جمع رهن » كشقف وسف » وبقال : رهنت وأرهنت » والمشبور الأول ومنهم من منع 
الثاني » ويقال في الرهن : رهين » والانثى : رهيئة . 

وهو ثاب تفي الشرع . قال تعالى : « فرهان مقبوضة » وفي المتفق عله من حديث 
N‏ اعري زول اذ صل e GE‏ 
ورهنه درعاً له من حديد». وبشبد لْديث الاصل ما أخرحه عمد بن منصور في « الاما ( 
حدثنا أبو كريب عن حفص قال : نا سعيد بن ألي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أي 
عاض عن على قال :« إذا رهن الرجل رهناً فلك الرهن » فان كان فه فضل رده » وإن 
كان فبه نقصان رجع » فان أصابته جائحة فهو با فيه » . قال في « التخريج » : ليس في 
هذا الاسناد متك فيه » وأخرج البيبقي من طريق حاد بن سامة عن قتادة عن خلاس عن 
علىقال:« إذا كان فيالرهن فضل؛ فان أصابته جائحة فالرهن افه » فإن ل تصبه جائّة فانهيرد 
الفضل » قال البسبقي : ماروى خلاس عن على أخذه من صحيفة قاله حبى بنمعين وغيره من 
المفاظ . وقال في «الأمالي»: حدثنا جمد بن جميل »عن حب ىبن فصل »عن حسن بن صالح» عن 


سعد( ۱ أن أا عناص حدث أنعداً كان بقول :م 'إذا كان الرهن ذهاً أو فضة ة أومتاعأ» 
فانها را دان الفضل بينها » الا أن تصب الذي عنده الرهن جائحة » والر أكثر من 
دنه » فهو ما فه » مد بن حيل سخ مد بن منصور » قد تقدم الكلام فيه » ونحبى بن 
فصل ؛ قال في « الا کال ) : سی بن فص بل بفتع الفاء » تمصاد مبملة ( ')بروي عن اسن 
ابن صالح » وعنه تمد بن امال الاج وان ن عن بن عفار » عداده في 
الكوفين 3 أه , و بذ كره بحرح ولا تعديل » وظاهره السار 4 ومن فوقه ثقات 
أثبات . وقد روي أيضاً عن على عليه السلام مطلقاً عن التقسد » بأنه إذا أصاب مازاد على 
قىمة اارهن حائدة ؛ فلا مان على المرتبن . وذلك فا أخرجه السبقي من طريق أي عوانة 
عا ن منصور عن الحكم عن علي » في الرهن إذا هلك رادان الفضل . وفي روابة ححاج عن 
ا جج عن علي قال في الرهن : يترادان الزبادة والنقصان » قال : وهو منقطع . المج لم 
بدرك علاً » وقد روي موصولاً من طريق معمر ( *) بن سلمان » ل 
عن الطرث قال إذا كان (١‏ ارهن أفضل من القرص » أو كان القرض أفضل من الرهن » ثم 
هلك؛ بترادان الفضل . قال : الحرث الأعور » والحاج بن أرطاة » ومعمر بن سلهان 4 
غير عتتج بهم . قال في «التخر بج»: لبس على إطلاقه ا ل حديثهم معا في مر تة اس 
وقال في « الأمالي » : حدثنا علي بن حسم عن د بن عبد الرحمن عن على بن صالح عن 
عبد الأعلى عن ع مد بن النفةعن أيه قال : إذا كان الرهن أ كثر فهو با فه » وإن كرت 
أقل ترادا . وأخرجه البيبقي أيضاً من طريق مد بن أبي رببعة عن علي بن صالح عن عبد 
ا N e‏ 
وأولى با منه ! ذكره السبقي . ونقل )١(‏ أيضاً عن حى القطان أنه قال لا سثل عن عبد 
) ۱) هو ابن آي عر وبة. م 

(؟) فمثناة غتية 

)ع بم أا م الاول 3 ولاح الثانية مشلدة ) ينوا 0 »تو حة 5 
(4)ي لبقي . 


الاعلى : تعرف وتنكر » وقال ابن معان : قلت للسفيان » بعنى : الثوري » في أحاديث 
عبد الاعلى عن عمد النفة » فوهنہا ٠‏ 
ودا ول افردغل أن ا و ن و تراه 
كان قمة الرهن أقل من الدين أو كثر » ما م يكن تلف الرهن بأمر سماوي » أو جائحة 
غير مقدور على دفعبا ؛ فلا ضمان ا زاد على مقدار مقابل الدين من قمة الرهن »2 إِذ هو 7 
الا إزائد أمين »> وحكمه أنه لارضمن إلا ماوقع بحنابة منه » )ا خر جه حمد في » الاما 6 : 
حدثنا تمد بن جيل » عن مصبيم عن إسحاق بن اللفضل » عن عبد الله بن عمد بن تمر بن 
علي عن أببه عن جده ؛ عن علي قال : « ليس على موقن ضمان ولاهين » فإن اتهم أحلف » 
ولا ضهان عله » وروي نحوه عن عطاء فقال : الرهن وثقة » فان هلك فليس عليه غرم 
بأخذ الدين الذي له كله . وعن الزهري أنه قال في الرهن يلك : لم يذهب حق هذا » إن 
ما هلك من رب ارهن له غنمه وعليه غرمه » ويؤيده أيضاً أنه لو لزمه الضان مطلقاً 
لاستحق فوائده » لعموم حديث « اراج بالضان » » واللازم باطل لا سباي أنها للراهن » 
وقبل : بترأدان الفضل ؛ سواء كان بحناية من امرتبن » أو بأمر “ماوي وهو المحكي في 
كتب الخلاف عن علي عليه السلام » وابن جمروعبيد الله بن امسن وألي عبيد وإسحاق بن 
راهويه » وحكاه في « البحر » عن القاسمة » وححتبم ما تقدم في روابة الحكم والخارث 
عن علي عليه مه السلام » من 5 ترادان الفضل على الاطلاق وات بأن حددث الأصل 
ودُواهده مقىدة لذلك الإطلاق » ومسنة أنه لم يرد علي عليه السلام » بازوم التراجع فما 
زاد من قبءة الرهن!لا فما كان يحناية من المرتين ST‏ اللات لوت 
حم ل المطلق على المقمد م تقرر في موضعه م وقيل : ن كانت قمة الر هن أكثر من الدن 
أو مثلبا » بطل الدين كله E Ge‏ ا ارغ فل وان 
كانت قىمة الرهن ع أقل من ع الدين سقط من الدين بقدر الرهن > وأدى ال راهن إلى المرممن 
بقة دينه . واحتجوا يحديث أي هريرة مرفوعاً . « لا بغلق الرهن من صاحبه لذي رهنه» 
له غنمه وعليه غرمه » رواه الدارقطني والحا؟ » ورجاله ثقات : إلا أن الحفوظ عند 
أبي داود وغيره إرساله » ووم ابن حزم في رفعه وتحسينه » ومنشأ وهمه تصحف بعض 
رواته » كا بينه ابن حجر . وهذا کی عن علي عليه السلام » أيضاً ما تقهم في روابة 


+ د 


عبد الأعلىعن ابن النفية عندعليه السلام» ويروى عن تمربن الطاب فيا رواه مطرالوراق 
عن عطاء عن عد بن مير عنه وعن أيئه عبد الله »> وهو قول ابراهيم النخعي وقتادة 
وأبي حشفة وأصحابه » وحكاه في « البحر » عن زيد بن علي » وقد تقدم تضعيف الرواية له 
عن على . وأجسب عن الاحتحاج بالحديث : أما أولا- فالصحيم أنه مرسل » وأما ثانياً ‏ 
فالاتفاق من حبابذة المفاظ على أن قوله : « له غنمه وعله غرمه » مدرج من قول ابن 
اشر وام انف YN E‏ مره ادلي ارقي AE‏ 
الأظبر » فعناه أن خسارته منه لا بازم المرتهن ضمانها إن كان المراد بالغرم المؤن » وإلا 
فبو متردد بين أن بكون معناه ذلك أو جنايته أو مافه من دين» أو بتلفه من ماله. وباجاة 
فهو جمل بفتقر في تعبين المراد منا إلى دلبل * وإن أراد به المرتهن له ازم منه وجوب 
ضمانه مطلقاً » وهو أعم من دءوا ٤‏ . وقهبل : إذا تلف الرهن ذهب ما فيه » سواء كان 
مساو آللدين» أو أقل أوأ كثر » ولا بغرم أحدها للآخرسْئاً » ويروى عن امسن البصري 
وإبراهيم النخعي وشربح والشعي واازهري وقتادة . وححتهم ما روي من طريق مصعب 
ابن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن فرساً فبلك عنده » ققال له رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل : غ وات أنه ر عطسي لسن القترق وا ایو 
مول على أن تلفه يحنابة من الرتبن. وقال مالك : إنهاك بأمر ظاهر كالموت والاحتراق 
فلاضمان » وبالامر الخفي مضمون . وأجيب بأنه تقسم لا دليل عليه أصلا . 

إذا عرفت هذا » فاعم أن الحلاف لا يتمشى في الرهن الصحبيح » وهو ما استمل على 
العقد من جائزي التصرف» و كون الرهن ما بصم ببعه » ووقوع القبض . وأما في الفاسد 
فقال المؤيد الله وغيره : لا خلاف فى أنه لا يضمن المرتين »لان الى لا يتعلق به » فصار 
TS‏ اانا ان أعيناه ان عفن د قر هركف لكان فى لد 
الفاسد فيا اذا رهن الذمي حرا عند مسلم ؛ 5 تکون مضمونة › والصحيح عدم الضيان ( 
لأنوقوعه على الفساد خرجه عن الرهييّة والضان . 

وقوله : « الرهن ما فه » أي : يحبوس ما فه ا ناف :و روكيد منه أن 


لأمرتبن حبس الرهن حتى ستوفي دينه . 


وقال زک ان علي عليه اأسلام : لا ينتفع ا من ارهن بشي فان 
واد الرهن , كان الولد مع الرهن رهناً مم ار تمن , وكذلك الثمرة هي 
رهن ممع النخسل , ولا يجوز ارهن الا مقبوضاً , لان الله عز وجل يقول : 


» فرهان مقموضة 5 


رن مودس * 0 

الاول ‏ أن منافع الرهن جميعاً اراهن »ولمس لامرتېن فه إلا حق اليس فقط » فلا 
ستعمله لار کوب » أو الاستخدام »أو ا جل عله »أو نحو ذلك» واللحة فه ما تقدم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عاه وآله وسلم » قال : « لا يغلق الرهن من 
صاحه » له غنمه » وعله غرمه » قال الشافعي : غنمه : زيادته ؛وغر مه :هلا كه ونقصه. اه. 

ومن الغنم أيضاً سائر وجوه الانتفاع 1 ولا أخر جه السربقي من طرش عمد بن سيرين 
قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود » فقال : إفي أسلفت رحلا حمسمالة درم » ورهني 
فرشا لقا عاو ار اة »> قال : «ما أصبت من ظبرها فبو راع. وعن سفان قال: 
حدثني ز كربا عن الشعبي أنه قالفي رجل ارتهن جارية' فأرضعت له؛ قال بغرم لصاحب 
الاررة قمة ال رضاع ع اللبن -وعن‌سفان اال بن أليخالد عن الشعبي قال : لا ينتفع 

من الرهن بشيء . وعن سفيان عن جابر عن رجل يقال : له ابراهيم» قال : سئل شربح 
عن رجل ارتبن بقرة فشسرب من لبنها » قال : ذلك شرب الربا . وأخرج البيبقي بسنده 
إلى الأشافعى » أنأ سفيان بن عة عن الأممش عن ابي صالح عن أبى هربرة قال : الرهن 
مر كوب وبحاوب . وقد روي مرفوعاً 'وصحم حمبور الفاظ وقفه » قال ابراه لما ذ كر 
E GE‏ شىء ' قال الشافعى 
دشبه قول ا 0 واه أعلم 0 a‏ ذات در وظبر eT‏ 
وظبرها ٠‏ لآن له رقبتبا ؛ فبي عاوبة ومركوبة » كا كانت قبل الرهن . قال : ومنافع 
الرهن اراهن ايس للمرتين منها شيء »واستثنى أحد بنحنبل وإسحاق من ذلك الر كوب 
والاحتلاب خاصة لمن أنفق على المر كوب والحاوب » ا خر حه السخاري من حديث 
أبي هر برة » أن النى حلى الله عله وله وسلم كان بقول : « الظبر بر كب ينفقته إذا كان 


سبد ۲ ۲ نيه 


مرهوناً » ويشرب/ن الدر إذا كان هرهوناً » وعلى الذي بر كب وتشرب لفقته » ووه 
عن 5 هريرة من قو له رافظ e‏ صاحب الرهن بر كبه 8 وصاحب الدر جاه > وعليها 
النفقة » وأنه قال : « الرهن مر كوب ونحاوب بعلفه » وعن ابرأهم النخعي فيمن ارتبن 
سّاة ذات لبن » فقال : شرب ارين من لىنا بقدر من علفبا » فان استفضل من اللان 
بعد ثن العلف فو ربا » قال : ولا يقاس علسم) غيرها . وزاد أبو ثور ٠‏ الاستخدام قناسأء 
وذهب اجمبور إلى أن ارهن لا ينتفع من المرهون بشيء . 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة ؛ منها : أنه وارد على خلاف القاس من حيث أن 
المرهون ملك للراهن » وأدس للمرتمن إلا وق اعبس فقط » فايس له الانتفاع بالر كوب 
والشرب فى غير ملكه » وهذا الحدرث ترده أصول حتمعة » وآ ثار صححة . وأجب بأنه 
ا » فهو أصل مستقل برأسه 4 ولس هاهنا مابعارضه » لان حديث أي هريرة 
السايق بلفظ : « لايغلق الرهن من صاحبه » إلى آ خره » على تسل اتصاله » وظبوردلالته 
في المطاوب ؛ محري مع هذا الحديث عرى العام مع الخاص » وبهبقع الجمع بين الاحاديث. 
ونا الآ ار الموقوفة » نمع تسلم أن المراد منها العموم » لاوز التعويل علا عند النص 
المرفوع > وأما كونه انتفاعاً في ملك الغير » فس لکنه سوغه الشارع صلی الله عليه وآ له 
وسل لما ثبت لامرتهن حت الحبس »؛ وكان المالك منوعاً من التصرف فه بغير إذنه . ومنها: 
أنه منسوخ با أخرجه البخاري من حديث ابن مر «لاتحلب ماشّة امرىء بغيرإذنه. وأجيب 
اه لاطريق لا إلى مره التاريخ © واو سل 4 فحلذيث اين مر جارعم يت أي 
هريرة عری العام مع الخاص , والنسخ فرع التعارض. ومنبا : ماذهب البهالاوزاعي و اللسث 
وأبو ثور : أن الحديث مول على ما إذا امتنع الراهن من الانفاق على المرهون » فلامرتبن 
أن بنفق عله حفظاً لحاته » وإبقاء لمالته » وجعل له فى مقابلة الانفاق الر كوب واطلب» 
بشرط أن لايزيد على قدر نفقته . وأجبب بأنه لاملجىء اليه مع امكان المع بينالاحاديث 
ما تقدم . 

الثاني أن فوائده الأصلية والفرعية » كالولد والصوف والثمر واللين » لاراهن » سواء 
كانت موحودة حال عقد الرهن أو بعده» والوجه فه أنبافاء ملكه»وليس لامرتهن إلاحق 
ابس م تقدم » إلا أنبا تكون بد المر تبن رهناً ٠‏ كأصلبا . وحكاه في « الانتصار » عن 


ا ٠‏ 
ص 


— ۳ -- 


العترة » وهو مذهب ألي حندفة » وأحد قول الشافعي » وروى السبقي أيضاً عن سفان : 
حدثني ابن جريج عن جمرو بن دينار » قال : كان معاذ بن جبل بقول في النخل إذا رهنه 
فخرج فيه ثره » فهو من اارهن » وهو منقطع. وبسنده الى الشافعي قال : أنبأمطرف بن 
مازن عن معمر عن ابن طاووس عن أيه ؛ أن معاذ بن جل قضى فمن أرتون ارا 
فلبحسب المرتبنثرتما منرأس المال. قال: وذ كرسفيان بن عينة شيا به .اه. ولا حلم 
الرهن من الضهان ونحوه » وقال الناصر» والامام حى والشافعي : لاتكون رها إذ ل( 
يتناوها العقد » وذهب اله ابن حزم في « الحلى » . وأجيب بأن حق الرهن مستقر في عبن 
أصله » فسرى الى ذوائده كالعتق والاستلاد والكتابة فى سراته الى الولد » واعترضيأن 
نر اة "الى و رها غالفة الأصول ٤0ا‏ ف من اماك مال الريك يقير اذنة » ف علا 
“قدا لدت E E‏ 
والنفة والشافعية » وقال النامر ومالك والأوزاعي وأبو ثور : لابشترط القمض . 
E RE O E ES‏ 
وأجب بأن الأصل في الوصف هو التقسد » وهو أيضاً وصف كاشف » إذ معناه فرهان 
سانا وصفتها أن تكون مقبوضة » فصع الرهن حيث يمكن القبض من المرتبن » وببطل 
حيث تلع القبيضي » كرهن المسحد والعيد والملم من الكافر » ولذا لم يز رهن الماع 
ل 

وقد اختلفوا : هل السفر » وعدم الكاتب شرطان في عة الرهن ؟ فقال أهلالظاهر : 
ها لتقد » فلا يحوز الرهن عند وحود الكاتب » ولا يجوز في الحضر . وبروى استراط 
السفر عن عاهد والضحاك » وخالفيم الحمبور في ذلك لحديث أنس في رهنه حلى اله عليه 
وآله وسلم درعه عند ودي بالمدينة » وقد تقدم . وهو دليل على أن ارط :فى الا 
للتغليب » وأن ذكر هذه الخصال » وهي : الكتابة » والاشباد »واارهن على سبل الارشاد 
والمزم » لاعلى سبيل الاشتراط والعزم » وهذه الآةوردتفي دين السام ؛ فق أهل العام 
به كل دين ثابت في الذمة » لعدم الفارق » الا أهل الظاهر فقصروه على مورده / نعم 
القاس . 


حدثني زيد بن على , عن أبيه » عن جده , عن علي عليهم الس لام قال : 
« لاضمان على مستعير ولا مستودع ۾ الا أن يخالف , ولا ضمان على من 
شارك في الربح » وللمستودع أن ودع الوديعة أمرأتة زولك وفيده وأجيزه» 
قال أبو خالد : أظن هذا الكلام الأخير من كلام الامام زيد بن علي » وليس 
هو عن علي عليه السلام ٠‏ 


روى السوطي في مسند علي عليه السلام » مالفظه عن على قال :2 س على صاحب 

العارية خان » أخرجه عبد الرزاق وفه أبضاً عن على قال : « ليست العارية مضمونة » 

انما هر معروف الا أن الف فضمن » أخرحه عبد الرزاق. وفي« سان البسبقي » باسناده 

عن القاسم بن عرد الر من لن عك الله بن مسعود » أن علا وابن مسعود قَالا ظُُ » ليس على 
ئ 


0 
3 


مقن تمان » قال في « التخر يج » : رجاله ثقات » إلا أن القاسم لم سمع من اسه ٤‏ صرح 
بذاك أهل المديث » وحتمل أنه لم سمع علياً أيضاً . وأخرج الدارقطني من طريق جمرو 
ابزعبد ايار عن عبيدة بن حسان عنجمرو بنسّعيب عن أببه عن جده » عن الني صلى الله 
عله وآ له وسلم > قال : « لس على المستعير غير المغل ضمان » قال : ١‏ عمرو © وعسدة 
ضعبفان » وإِما يروى عن شرب القاضي غير مر فوع » وأخرجه عن سخه إسماعيل بن عمد 
الصفار » نا عباس بن مد » نا روم » نا عون عن عمد أن شرحاً قال : لس على المستعير 
غير المخل مان » ولا على المستودع غير المغل ضهان . وصحح الموقوف حماعة من الحفاظ » 


ما 


1 يي الدارةطني‎ )١( 
5 وضعيفان ۽ حبر‎ ¢ ina : مرو‎ (۲) 


س ھل س 


ت 


و 


وأخرج البيبقي والدار قطني م من طرق رمد ن غه الاك عن عقي ع الوضسن ‏ اى 
عن مرو بن سُعبب عن ابه غن جده » أن رسول الله صلى الله عله وآله ا 
« لاضان على مؤتمن » وروی ابن شبعة من طريق جمرو بن سُعيبٍ عن أبيه عن جده > 
عن الني صلى الله عليه وآله وسار » قال : « من استودع وديعة فلا ضهان عليه » وقد 
تقدم في المضاربة والشر كة ما أخرجه عبد الرزاق عن على عليه السلام : « من قاسم الربح 
فلا ضمان عله » وفي الحديث إِسّارة إلى بعض أحكام العاربة والوديعة . 

أما العارية ؛ ففسها ثلاث لغات : عاربة بالتشذيد للاء » ويتخضفها » ويحذنها » وهي 
مأخوذة من عار الفرس : إذا ذهب » لأن العاربة تذهب من بد المعير أو من العار لما 


بصحبها عند طلا وأخذها من الانكسار واناء » أو هن الذهاب وايجيء ¢ کا بقال 


للغلام : عبار إذا كان خفيفاً . قال في « النباية » : وتجمع على العواري . 

وفيالشرع ھی اا الان من دون ملك العين » وهي معلومة من الدين عاماً بقنا» 
وا فسر قوله تعالى : « ويمنعون الماعون » 0 السبقي وغيره باسناده عن أبن مسعود 
قال : هو منع الفأس والدلو والقدر . وعن ابن عباس قال : الماعون : عارية المتاع 
واستعار رسول الله صلی الله ر و ا عن أبي طلحة يقال له es‏ 
فر كبه لفزع كان بالمدينة ا وي فال : « ما رأينا من شيء » وان وجدناه لبحراً 
متفق عليه . واستعار من صفوان بن أمة أدراعاً يوم سار الى حنين » وله طرق بقوي 
بعضها بعضأ »وقالت ت عالشة TT‏ ل الله صلی الله عليه وآ له وسام 3 
ما كانت امر أن تقين بالمدينة الا أرسلت الي تستعيره » أخر حه البخاري . 
وقوله : « لا مان على مستعير » بدل على أن العارية أمانة في بد المستعير ؛ لابجب 
عله ضهانها ان تلفت بغير جناية ولا تفر بط » وهو مذهبالعترة وقتادة والعنيري والسن 
الصري والنخعي وشسربم وأبي حنيفة وأصحابه ٠‏ الا أن العترة ومن معبم قالوا : مالم 
بشرط الضان فضمن . وقال الحسن البصري ومن معه : بل ولو شرط الضان؛ كالود 
وقال اين عباس وأبو هريرة وطاووس وأحمد بن حل واسحاق والشافعي : بل 
مضمونة مطلقاً . ْ 


مه إلى ا * ر 5 ٠‏ 5 : 
ححة القائلين يأنها أمانة حدىث الاب وشواهده » وإن كان فى بعضبا مقال ۽ 


n ۲٦ ب‎ 


متعاضدة على .وت المطاوب. وبندهاأن الأصل فا ا يرضى مالكه البراءة عن حمائه » 
لعدم التعدي في الإمساك » كالودبعة والمة » ولاوها عن المعاوضة . واحتحوا على ازوم 
الضمان إذا اشترط » حديث صفوان بن أمة « أنه صلى الله عله وآله وسل » امعان هله 
دروعاً يوم حنين فقال : أغصاً با عمد ! قال :بل عارية مضمونة » رواه أبو داود والنسائي» 
وصححها ًا ؟. ويحديث بعلى بن مة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا 
أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعاً ¢ قلت :بار سول الله ! أعار نة مضمونة ٤‏ أمعاريةمؤداة ؟قال: 
بلعاريه مؤداة) روا« أحمدوأيوداود والنسائي » وصححه اين حمان وأعل اب نالقطان وابن‌ حرم 
طرق حديث صفوان » وزاد ابن حزم أن أحسن ما فما حديث أي يعلى السابق عن أبي 
داود وغيره . فوصف العارية بكونا » مضموئة »ا أخوذ من لفظه » صلى الله عله وآله 
و الأول ( وتقريره في حددث الي بعلى »الاصل فع أن يكون التقسد والتخصص» 
لاخراج غير المضمونة ( وأعتر س بی کا محتمل ذلك أن دكون وصفاً کاسفاً لققة العارية 
فدل على أن العارية تضمن ٤‏ فحتمل أن مخرج عليه أي المذهبين » ويكون مع ذلك يملا 
غير واضم الدلالة» وتقوم به المجة على القائلين بعدم الضان مطلقاً . وبقال : الأصل في 
الصفة أن تكون للتقسد » وهو الغالب أيضاً » وا فا من إفادة التأسيس » وكل ذلك 
بفيد ترجبحها على التأ كيد » وأيضاً فشارط الضان على نفسه بكون زعيماً » يتناولهحديث: 
» الزعيم غارم ) عاد أحد ميات السن إلا النسائي » من حديث أبي أغامة مروا 2 
» العارية مؤادة ل والدن مقضي 9 والزعےغارم ) و صحده ابن حان ٤‏ وله سو اهل عند 
ابن ماحه والطبراني من بيك أن » وعند ابن عدى من حديث اين عباس . 

وححة من ذهب الى ازوم الضان مطلقاً : ما أخرجه أحد والترمذي وأبو داود واين 
ماحه واخا؟ من حديث الحسن عن ممرة قال : قال رسول اله صلى الله عله وآله وسار : 
« على المد ('» ما أخذت حتى تؤديه » فو خد ل 8 إلا مصيره الى المالك أو من 

)00 الكلام على ھا لوث موف 86 قزم al‏ ھی و آنه فان تمل أن يكون ا امنى : على 
اليد ضبان ما أخذت ء أو : على اليد حفظ ماأخذت . أوعلى اليد تأدية ماأخذتوعلى الاخيرين لاوجوب 
لاضمات مم التاف والتار يطبي اطفظ والتأدية لايد ل عليه» اذغاية ما هنااك اام بتر ک ) ودر نی الو حوب؛ 
فا مین تاج الى دليل آخر » وعلى الاول : لا يحب الحفظ ولا التأدية مين التي أ خذتما اليد » الهم الا 
أن يقال طض ن إلا اف فرع و<رب التأدية والمدظ ¢ أكون وجويها من باب الفحوى 6 اة ام 
الكلام ¢ اللا أنه للا ددن دايل مون هذ المقدر ¢ وهذا ني على ما 2 احق دكن عدم توم الأةضي 8 
وات اع واكم ھک ما اح واچ 1 لاد ب نؤددا لضا ن ووج الع وإلمادلة ے 

ققفغاعلی مختد لدكر ے ٠‏ و عة ان نال نک بجوم اممتمی‌فار فال 


RS STE 


بقوم مقامه » وهو عام في العارية والوديعة والغصب . وما روي عن امسن أنه قال في 
العاررة : « هو أمينك لا ضمان عله » مول على أنه نسي > > بدنه بعض رواة حديثه “وها 
أخر جه السرقي باسناده الى ابن أبي ملكة قال : كان ابن عباس يضمن العارية » و كتب 
الي أن ضمنها » وعنه أيضاً في العارية قال : بغرم . وأخرج من طريق مرو بن دينار عن 
عبد الرحن بن السائب » أن رجلا استعار بعيراً من رجل » فعطب » فأتى به مروارف 
ابن الحكم الى أبي هريرة » فسأله فقال : بغرم . وأخرالترمذي والطبراني في «الأوسط» 
و ينايك نتن ا بيت الني صلى الله عليه وآله وسلم » استعاروا قصعة فضاعت» 
فضمنا الني على الله عليه وآله وسلم لاهلا دواع عن عدت موز 4 أما اول د 
فلأنه مختلف في سماع الحسن منه الا في حديث العققة » وأما ثانا فدلالته على التضمين 
غير ظاهرة » لأن معناه أن الد الأمنة علا ما أخذت حتى ترد » والا فلست بأمنة » 
وأبضاً فانما بدل على وجوب تأدية غير التالف والضان عنغر امة التالف . قال فى « المنار »: 
حل النزاع في تلفبا بغير حناءة » هل يضمن المستعير آم لا ؟ وأما الحفظ للعين مشترك ¢ 
وهو الذي فده افظ على »> فعلى هذا 1 شن امسن ا زعمه قتادة حين قال : « هو أمىنك 
لا صان عليه )ا أش, 


مرا حم اشا کہا ہا ¢ و كذلك 


وعن أثر ابن عباس بأنه بصع أن کون معنى ٠‏ 
أثر أبي هزيرة تحمل أنه فبم:من السائل أن المعير خم المنتعين »:والا فى اجتاد 
لا يعارض المرفوع . وعن حديث أنس بأنه تفرد به سويد بن عبد العزيز » وهو ضعيف» 
ولو سام فلن المراد أن تعويضه » صلى اله عليه وآله و 4“ للفالت على سسل الازوم ؛ بل 
من مكارم أخلاقه وعادته في سخاله » وكان صلی الله عله وآله و سم أعظم الناس 
مكاقأة بالمعروف . 

وقوله : « الا أن مخالف » : بعني بأن ترك حفظها في حرز » والقيام بأمرها ان 
كانت ما تحتاج الى معاهدتها والقيام بها من علف وماء ان كانت دابة » و كتشريق الشاب 
ونوها » إن كان ْسْى عليبا من الدودة » فإن ترك ذلك كان خائناً » فضمن » وهو في 


معن المغخل 6 رواية :م اس على المستعير غير امن ضمان » قال ان حجر : هو الان ¢ 


6 A ~~ 


و كذا فسر في آخر رواية الدار قطني > وقيل : هو مدرم ؛ ولكنه مقدم على غيره دن 
تفسيره معنی القافضى ونحوه . 

وأما الودبعة ؛ فبى اسم اعين يضعبا مالكبا أو ناه عند آخر لحفظبا » مأخوذة 
من و الشيء يدع 8 إذا مک ¢ فكأنبا ساكنة عند المودع ۴ وقتل : من قوشم 8 فلان 
فى دعة » أي فى فش من العش » لانبا غير مبتذاة بالانتفاع وبالقود المد كورة تخر 
العين في بد اللتقط » والثوب اذا ألقاه طائر في دار خر . والأصل فيا قوله تعالى 
« فود الذي اثتمن أمانته » وقوله تعالى « أن الله بأمر كم ان تؤدوا الأمانات الى أهلبا » 
وقوله صلی الله عليه 411 وسار : « أد الامانة إلى من التمنك » ولاتخن من خانك » 
صححه الا كك عل قارف عبر . وأخرج البيقي واليخاري من ERE‏ لبي 
صلى الله عليه وا آله واس قال :2 ثلاث من كن نه فہو منافق - وما - وإذا التمن 
خان ( ومن طرق اشن مرذوعاً لا إعان من لا أمانة له » . 


وديف الامل 000 ونع 1 يمن 00 العم قل : 0007 

عد E‏ ع با ااا SS‏ وها o‏ سعد ل این 
1 ران اب 

yT‏ حجاج بن أرطاة عن بي( 0 ر فضى فى ودبعة ت في حراب 

فضاعت ¢ أن لاضان فيا 5 قال في » التالخص 5 إسناده ضعيف 8 اه ولعله لاحل 

المحاج بن أرطاة » وقد تقدم غير مرة أن ا عبرو هدك لضم 

س بتفر بط , وأخرج البقي م“ ن طر بق سعية عن . قنادة عن النضر ڪن انس دن مالك › 


00 لور ليد طرة ق أخر » 


أن تمر بن الخطاب خمنه ودبعة ارقت من بدت 
وقال: حتمل أنه كان فرط ويا » فضمنما إا بالتفر بط وقال ا حزم : لاص 
ذلك عن مر ٠‏ 

وقوله : م مالم الف « بوخد من مفبومه أنه لضمن باخالفة ف ذلك » كأن 


بعيرها بعر إذن الماللك 4 أو حفظها مع من لاحفظط مثلها ف مله 4 أو بودعبا أو سافر 





ز١)‏ كذا في « سان البييقي » نسحة ابن الصلاح » و كاب عليه في الحامش ماأافظظله خط الطحافظ 
أي القاسم ابن عساكر ( الحفرظ من بين ماله ) انتهى من خط شيخنا العلامة الصفي رحه الله . 


بها بلا عذر موجب فيا » أو بترك تعبد ماحتاج إلى تعبده أو بنقلبا انة » أو غير 
ذلك ما بعد خانة وتفريطا والوجه فيه أنه خارج بذلك عن كونه أمناً » إذ المالك 
إا وضعبا على شرط اللفظ » وإن لم يصرع به » ري العادة بذلك » فحصول تلك 
الامور من الوديع يكون بها عالفاً ٠‏ 
وقوله , ولاضمان على من شارك في الربيم » وذلك كالمضارب وش رکاء المسكاسب وقد 
تقدم تفصل ذلك في موضعه . 

وقوله : «للمستودع. ..» الخ » قال أبو خالد : أظنه من كلام زيد بن على » وهوالظاهر 
من الساق »ولان الروايات الآخرة عن علي عليه السلام في الشواهد توافق صدر الحدرث 
فقط. قالفي « النباج » : والوجه في عدم ضمان‌الوديع إذا وضع الوديعة عندمنذ كرإجاء 
أهل البدت رواه في « سرح الابانة » ولانه قد ثبت أنه يستحفظ ماله مع هؤلاء » فله أن 
يحفظ الوديعة معبم » قبل : والمراد بالاجير هو الخاص لا المشترك . وقال الشافعي : 
إن ولاها غير نفسه من © إلا أن تدعو الضرورة إلى الاستعابة »م ثبت عند ابن 
اسحاق بسند قوي وغيره أن الني حلى الله عليه وآ له وسلم » لما ازعحه الخوف وأراد 
المجرة» وضع ما كان عنده من الودائع عند أم أيمن © وأمر علياً عليه السلام برد الودائع » 
فأقام بمكة خس لال حتى ردها . وأجيب بأنه لاحيب على الوديع في المفظ أكثر 
ما حفظ به مال ثقسه ©» ولس ف الحديث مابدل على الخصوصة محالة الضرورة › 
لا تقرر أنه لابصح ااتخصص بالسبب الذي هو في معنى قصر الح عليه إلا لقرينة 
ولايكون السبب هنا نفس القريئنة . 


متم او لات 


باب اليبة والصرقة 


على نفسه , فيجب عليه أن يؤديها لله خالصة كما أوجب على نفسه » 

0 والمة فى الاصل مصدر وهب يب » وأصلبا : وهبة » يكسر الواو وسكون 
الماء » ثم حذفت الواو » وجعلت تاء التأننث عوضاً . وقد تطلق على الشيء 
الموهوب » قبل : مأخوذة من هب » إذا مر » لمرورها من بد إلى أخرى » أو اسشقظ » 
لان فاعلبا سشقظ للاحسان. والفرق بنا وبين الصدقة أنه بكفي ف الصدقة ناية القبيضض 
عن القبول » وعدم اقتضاء الثواب » وامتناع الرجوع فها . وقال بعضهم : الهبة على 
وحوه ثلاثة هة الرحل لن هو دونه » کاخادم ونحوه | كراماً له وإلطافاً وذلك غير 
مقتض ثواباً » وهة الصغير الكير طلب رفد ومنفعة » والثواب فيا واحب » وأما هة 
النظير لنظيره » فالغالب فيا معنى التودد والتقرب » وقد قل انضاً : إن فيا ثواياً . 
واشترط امون فيا الاعات والعول »كان قول الواهت #وهت لك عدا أ اهلك »2 
التواهب » مع حصول قرائن الرضى من الطرفين » لما أخرجه البخاري من حديث أبي 
هرر دعن الي مي الله عله وآله وس » قال 2 لو دعست الى كراع أو ذراع لأجبت ( 
ولو اهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت » ٠‏ ونحوه من حديث انس أخرحه أحمد والترمذي 
وصححه ولا وعديث خالد بن عدي عنبر أ جدر» أن الني صلى لله عليه وله وسلم قال: 
« من جاءه من أخيه معروف من غير اسراف ولا مسألة » فلمقبله ولا يرده › فانما هو رزق 


ساقه الله الله » وفى حديث رواه أجل » أنعيد الله بن بشر كانت تسعثه أخته ديه الى 


. بياض في الأم قدر ثلاثة أسطر بالقطم ااكامل‎ )١( 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقمابا ٠‏ فدل ذلك على أن المراد بالقبول عدم الرد » 
والرضى بدخوفا في الاك » فكذلك الواهب بكفي منه مابدل على رف-اه » خروجبا عن 
ملكه على وحه المة ٠‏ 

وفي الحديث دليل على أن الهبة والصدقة لابد أن تكون معلومة مقسرمة ؛ فقوله : 
« معلومة » خر هبة ا ٠‏ وقوله : « مقسومة » خر هبة المشاع ESI‏ 
حديث الاصل في « سرح التجربد » وفي ‏ سر التحرير » بلفظ ٠١‏ الا أن تكونمعاومة 
مقبوضة » وليس فما لفظ : « مقسومة » فحتمل أن بكون وقع في الخ عوضاً عن 
معلومة » على أن براد من القسمة لازمبا » وهو معرفة الموهوب جف أوقدراً » فجمعالناسخ 
بنهما ٠‏ وقال المؤيد باه : لاأعرف خلافاً في أن هة الجهول لاتجوز . اه » ولأن كل 
عجار عازه لوقام عر مه كر TE‏ بواج لانت متسدات 
الع » فكذا المبة ٠‏ وامما تكون معلومة بأن تتميز عند الهبة بالجنس والنصيب » لما 
أخرجه في « الامالي » قال : حدثنا مد بن جيل عن عاصم عن حبان بن علي العنزي » عن 
ليث عن الح عن علي » أنه كان برى الصدقة جائزة بالثلث والربع في الدار وان لتقم . 
حدثنا مد بن حمل عن عاصم عن سر بك عن حابر عن القاسم » قال : كان علي ييز الصدقة 
وان لم تقسم ٠‏ والمراد : اذا كان بمعين » كالثلث والربع ٤‏ کا في الأول حملا المطلق على 
المقبد ٠‏ وفيض لهذين الأثرين موافقة لرواية الشرحين ٠‏ قال في«التخريج»: في اسناد ممدين 
منصور من لا أعرفه » والح بن عتسة لم سمع من على » و كذا القامم هو ابنعداار حن 
ابن 18 شن ا د“ ً مه ار 5 ْ 

وأما هبة المشاع » ففنعبا جماعة من العاماء ؛ منبم : زيد بن علي » والباقر » واحمد بن 
عبسى » والداعي » وأبو حدفة وأصحابه » والثوري وابن حي » ذ كره في « البعر »: 
عضي أن ليذ شرل © وهو و لقا ع واو هه ا ر ای ومالك 
الى جوازه » ما يحوز بعه لعدم اسْتراط القبش عندهم » ولا أخرحه البخاري من حديث 
جابر قال : أتيت الني صلى الله عليه وآله وس وهو في المسحد ‏ أظنه قال : ضحى -وكان 
لي عليه دين » فقضاني وزادفي . وفي روابة : فوزن فأرجح لي » ولديث الببزي أن رسول 
اللتصلى الله عله وآ له وسلم ( خرج بريد مكة وهو ڪرم »> حتى اذا كان بالروحاء اذا حار 


۳ — 


وحشي عقير ٠‏ ذذ کر ارسول الله صلی الله عله وآله وس » فقال : « دعوه فانه يوسّك أن 
أت صاحه » فحاء البيزي وهو صاحه الى رسول اله صلی الله غليه وآ له وسلم »> فقال : 
Gi a‏ بهذا ال جار » فأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسام » أبابكر رضي الله 
عنه » فقسمه بين الرفاق . وقد تأول المانعون ذلك بأنها في حديث جابر زبادة في من امل 
الذي باعه إليه صلىالله عليه وآله وسلم يس تلبوق ال 6 رف عادر ع ونه 
الإباحة » وهي بعزل عن الهبة » وأجيب بأن اليع في قصة جل جابر لم بتم على حقبقته » 
يا أوضحه الخطالي وابن حزم وغيرها » فلا بكون ذلك زيادة في الثمن » ولو سام فلا بد 
من نانا » ومع الاطلاق حمل على الغالب» وهو البة لما جبل عليه صلى اللعليه وآ له وسلم 
من الود والكرم » ولو م فالزيادة على الثمن إذا وقعت بعد خيار مجلس تكون هة » 
کا حققه في « ضوء النهار »٠وقوهم‏ : فبا عداه » صدر على وجه الإباحة خلاف في العبارة 
للاتفاق على جواز إتلاف العين للآخذ الماع له » والانتفاع بها في جمبع الوجوه » وهذه 
حقيقة البة . 

قوله : «مقبوضة» اسْتراط القبض في المسة مذهب الإمام زيد بن على والباقر» والصادق 
وأحمد بن عنس و الود بالله وا حضفة والشافعي براه ترك انار » وقال به مد 
إن عبد الله النفس الزكة » وأبو عبد الله الداعي » وحكاه في « البحر » عن على علمه 
السلام فيو ان تكيو قز «وعيان © ومعا دو ارعس وعالسة دو اس 5 ٤‏ 
وححتهم حديث الأصل » وما أخرجه « الموطأ » والبيقي » واللفظ له » من حديث عائشة 
أنها قالت : « إن أبا بكر الصديق نحلبا جذاذ عشرئ وسقاً من مال بالغابة » فاما حضرته 
الوفاة » قال:والله باينة ! مامن الناس أحد أحب ابل عن يعدي متك ولا أعر عن ا 
بعدي منك » وإفي کت تحلتك من مالي ا عقر انها قو کک 52 
واخترته كان لك ذلك » ولا هو مال الوارث » وإما هو أخواك وأختاك › 
فاقتسموه على كتاب الله تعالى . فقالت : با أبت ! والله لو كان كذا و كذا لتر كته » 
إا هو أسماء » فن الأخرى ؟ قال ذو بطن ابنة خارجة » أراها جارية » . وأخرج البييقي 
بسنده إلى عمر بن الطاب أنه قال : ما بال رجال بنحلون أبناءهم نحلا » ثم مسكونها » 


قات الأروصرج ا 


فن مات ابن أحدهم قال : مالي بدي لم أعطه اعد توا مات عر كال و كرك 
أعطته إناه » من نحل نحة لم يحزها الذي شل خن کون ان اتا 5 باطل . 
وبإسناده إلى ألي موسى الأسُعري قال : قال عمر بن الخطاب: الانحال ميراث مالم تقبض. 
قال : روينا عن عثان وابن عمر وابن عباس أنمم قالوا : لا تحوز صدقة حتى 
تقب . وعن معاذ بن جبل وشريم انها كانا لا يحيزانها حتى تقبض . ١ه‏ . قالوا : فن 
كان صغيراً ؛ فولاية القبض إلى أبه » لما رواه البييقي من طريق ابن ساب عن سعيد بن 
امسن فان ن عفان أنه كال من غل وا لەصغیرآل بلغ أن وز( خله» فأعلن 
بها» وأسْهد عليها؛ فبي جائزة» وإن وايها أبوه.وفي روابة عنه:« أنه رأى عثان لماشكا إلله 
ذلك أن الوالد عوز لولده إذا كانوا صغاراً. وذ كر القاضى زبد من أدلة مشترطى القبض 
ما ورد في هديته صلی الله عله وآ له وسل إلى النجاشي وال : « ما أراها إلا و ( 
وذلك لوت النحاشي » قال : فهو بدل على أن ذلك كان على ملكه مالم يقبضها . وماروي 
عله صلى الله عله وآله وسار « بول ابن ادم : مالي مالي » ومالك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنت » ا » أو تصدقت فأمضت » والإمضاء هو : الاقباض 
والتسليم . وذهب القاسم ويحبى عليها السلام » ويروى عن علي عله السلام » وابن مسعو 
وشريم » وبه قال باح را و راهن وس د ا ا تل ل للدم 


0 


من دون القض . وف » مع ا » للسوطي ع ن القاسم بن عبد أل رهن 14 انغلا 
وابن مسعود کاا يحيزان الصدقة وإن وإن م تقض 5 وفي « سان البيقي ) وروی مل البطين 
أن حسين بن على ورث مواريث » فتصدق بأ قبل أن تقسم فأجيزت . والوجه فه : أن 
فالأولى أن تكون الهبة كذلك » ولا دايل هناك مرفوع بفد اختصاص الهبة ب ذلك 
الشرط . وقد بحيب عن حديث الأصل بام اتفقوا على أن القع لس بصفة للببة حتى 
تبطل ببطلان القبض كالرهن » فلا بد من تأوبله .أن المراد من كوبا مقبوضة : أنها 
معاومة علما تكونبه في 2م المقبوض » ا قال تعالى :« والارض حمعاً قبضته يوم القيامة» 


)10( با أملة ٠.‏ 


مك هاي 


أي : أحاط بها عاماً وحكماً ذكرهالمؤيد لله في « شرح التجريد » وعن رواية ألي بكر 
وعمر وغيرها بأنه اجتباد صحالي » وليس بحجة » وعن قوله صلى الله عليه وآ له د 
« أو تصدقت فأمضت » بأن الإمضاء لبس هو الاقباض أصلا » بل معناه أن لا يتعقبه 
المتصدق والار جاع 


:» إلا أن تکون حصدقة ا أرحأ ل على نفسه. .. الخ » يحتمل ان بكون 
ا منقطعاً » واجثملة المستثناه تفد معنى ما فى الحديث الآتي بعده من أن البة إذا 
كانت لله تعالى وجب امضاؤها » ولا يوز الرجوع فيا » ويحتمل أن بكون متصلا 
و المستتتى منه قوله : » معاومة » وما بعده » وذلك بأن راد بقوله :2 او جا الرحل على 
نفسه » جعلبا نذراً بلفظ الإيحاب » لما تقرر أن من ألفاظه الصريحة : أو جدبت» وإذا كان 
من النذر الواجب فلا يشترط فيه التعبين والتمبيز » بل بصم بالمزء المشاع » حتى قالوا :إذا 
نذر بجع ماله على سّخص نفذ منه ثلثه » والله أعلم . 

مو ش 

عدبي زيد بن عل عن ده عن على عليهم السلام قال : « من 
وهب هبة فلهأن برجع فيها مالم يكافأ عليهاء وكل هبة لله تعالى أو صدقة 
فليسلصاحبها أن يرجع فيها » . 


قال مد بن منصور في « الأمالي » : حدثني أبو الطاهر عن أيبه عن جده عن على عليه 
السلام قال : « من وهب هبة بريد بها وجه الله تعالى » والدار الآخرة » أوصلة الرحم »فلا 
رجعة له فها» ومن وهب هة بريد . بها عوضاً »کان له ذلك العوض ما كان قائماً بعينه »فإن 
استهلك کان له قمته » قال في «التخريج» : أبو الطاهر : هو أحمد بن عسى بن عبد الله بن 
عمد بن عمر بن علي بن ألي طالب » وه وني أيه کې تكو للقي وي لهذا سول 0 
أردفي غيره e‏ 
عبد الله بن موسى » نا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد N E E‏ 
رضي الله عنه قال : « الرجل أحق ماما لشي وقال في « الامالي » : دتا ل رل 3 
دين افق -هو الأحمظي» ثقة عع ن و كبع عن 1 00 0 
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2 ل 7 0 7 
02 7 
0 30 0 7 


عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ا ا 
بش منبا » قال في « التتخريج»: ابراهي بن اسماعيل بن جمع فيه مقال » وباق رجاله رجال 
الصحبح. قال في « التلخص »بعد إبراده من طر تق عبد الله بن موسى عن ابراهيم بناسماعيل 
بام سنده ومتنه :روه ابن ماجه من هذا الوجه » والحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم بن 
عبد الله عن أببه عن عمر » قال البخاري : هذا أصيم » ورواه الدارقطني من هذا الوجه. 
وأخرج مالك في « الموطأ » والبيقي في « سننه »: : من طويق مالك حون داود بن الحصين 
أن أبا غطفان بن طريف المري ٩(‏ أخيره عن مروان بن المع قال شر ن الخطاب :من 
وهب هبة لصلة رحم » أو على وجه صدقة > فإنه لا برجع فيا و و انه 
إفا أراد با الثواب ؛ فو على هبته يرجع فيا إن ل برض منها . وروى البهقي أيضاً من 
طريق حنظلة عن سام بن عبد الله عن أيه عن عمر بن الطاب : من وهب هة لوجه الله 
فذلك له» ومن وهب هبة يريد ثوايها فانه برجع فيا إن لم برض منها. وأخرج البمقي بسنده 
إلى ابن ألي الزناد عن أبه » عن الفقباء من أهل الدينة » كانوا بقولون في كل عطة أعطاها 
ذو طول : أن لا عوض فيا ولا ثواب» وقالوا : الثواب لمن كانت عطبته على وجهالثواب 
أنه أحق بعطيته مالم شب من . وقضى بذلك عمر بن عرد العزيز . وقال عبسىين منناء في 
روابته : أحق بعطبته مالم يثب ما » ومام تفت ٠‏ 


والحديث بدل على اختلاف أحكام الهبة لاختلاف أنواعبا » فا كان منها على نة طلب 
المكافأة والثواب » جا في هة الأدنى للأعلى؛ فلاواهب الرجوع فيا مالم يكافاً » إذ المضمر 
3 > المظبر المشروط حصوله » ووه ما كان فه الشرط ظاهراً » فكون ببعاً » نحو 
وهبت لك هذا على هة كذا » أو كانت الحمة لتحصصل غرض » كببة اارأة صداقبا من 
من زوجبا استحلاباً مسن عشرته » أو هبتها لأجني بأن بتزوجبا . قبل : والرجوع فيا 
کرو کک واا و هن لكلاب رد وها 


قوله : « ما لم بكافاً عليها » بدل مفهومه على أنه لا يصح الرجوع بعد المكافأة لحصول 


١ )‏ ( غطقات : شي محمة » قطاء هرهلة » هفةو حتين »> ثقاء , وطريف : عردلة مغتو حة و اسر راء 1 
والمري 3 مضمومة فة مكسورة مشددة . | ه. من خط شيذنا الصفي رجه ايه تعالى 


غرض الواهب . وفي الأثر المروي عن على عليه السلام » في « الامالي » وغيرها تشد جوا 
الرجوع بها لم تملك » فإذا استبلك كان له قمته #توشواء كان الاستلاك بحماً كإتلاه » 
أو حكماً كعتقه وتدبيره » والببع والبة » وخلطه ما لا يتميز ولو مثلى . 


وقد حصر الفقباء موانع الرجوع في البة في أمور سبعة ذكرها ابن ببران وغيره » 
وخالف في صحة الرجوع الناصر والشافعي » لما أخرجه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي 
واا م وأبو يعلى وابن حبان » وصحيده من حديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : « لا بحل لرجل أن بعطي عطية » أو يهب هبة » ثم يرجع فيا » إلاالوالد 
فا بعطي ولده » . وأجيب بأنه مول على مالم بقصد به العوض » حعاً بين الأدلة » وأيضاً 
فال أخص من المواز » ونفي الأخص لا ستازم نفي الأعم » لأن المكروه جائز غير 
حلال » إذ اللال» المتعري عن جمبع الموانع » ذكره في« ضوء النهار ». والظاهر من أدلة 
ابي عن الرجوع انما هو فا لم بقصد من المبة حصول عوض أو عرض » لقوله في حديث 
الأصل : « فله أن برجع فيا » ولا في سُواهده من قوله : « الرجل أحق بهبته » وقوله : 
« فهو على هبته » ونحو ذلك » ففيه دلالة على أنه لا مانع من الرجوع » بل يكون أحق 

بها قبل الثواب وا مكافأة من المبب . وحديث : « العائد في هبته كالكلب بعود في قله » 

د لالس طرقه ما بفد أن المراد من التشديد في التشبه هو الرجوع فيا كان على وجه 

القررة 4 وذلك فى الق ) عله من ) حديث تمر قال : حملت على فرس في سبيل الله »فأضاعه 

الذي كان افو اروت أن اشر و و :ا سعه برخصس » فسألت الني » م 
عله وآله وساي » فقال : « لا تشتره » ولا تعد ؤ ES‏ روا 


إن الحائد فى هته كالعائد ف شَنه ) وورد من تام حديث ابن عم رو وان عباس اا ليل 1 
عند الثلاثة ما لفظه : « ومثل ١‏ لرحا ل يعطي العطبة » ثم برجع فيا ؛ تمثل الكلب حى پر 7 
إذا سبع قَاء » م رجع ف شَنه ( ۰ والظاهر من | العطة هو ما كانت خااصة عن . طا و 
aT‏ اقا بمعناها » ذ كر ت ازياد الا كه 0 


قوله: « وكل هبةلله أو صدقة. . .الخ » الهبةث:ما كان المقصود با الثواب الأخروي » ' 9 
وهي بعنى الصدقة . قال في « المعيار » وقد عل أنه إذا قصد بالهمة عرد القربة » كانت 


صدقة تثبت لما أحكامبا » وإذا قصد بالصدقة عرض غير القربة كانت هب تثبت 4ا 
اا | ۵ھ وااو حه ف عدم الرجوع فيا ھر أن قصد الثواب بحري غخرى العدرض 
المقدوض . واعترضه المحقق الال بأنه لم بشرط الله على نفسه تعجيل أجر امحسن حتى يقال : 
إن الواهب قد ا »؛ فلا رجوع له » فلا يتمشى إلا على القول تعدم حواز الرجوع ف 
مطلق الحة لله أر لغيره »يا هو رأي الناصر والشافءي . ١ه‏ . وأجيب بأن المقصود من 
ذلك ىوت الثواب للا تعحمله م( وقد قال تعالى :» ولن بار أعالم ) » من بعمل مثقال 
ذرة خيراً بره » إلى غير ذلك » فنزل الشوت منزلة القنض » وتحويز عدم ثوته لعارض آخر 
لا بضر على كلا المذهين » وها القول بالموازنة والإحباط والمراد به ما كان ردا عن 
الموانع » وهو الأعم الأغلبفي نظر المكلفين » لمدم اطلاعهم على بواطن الأمور والإحاطة 
بتفاصلبا » ولترجبيم جانب الل على السلامة » والأحكام مناطة بالغالب يم علم » والله 
ل ا أعلم . واحتج أنضا بالإجماع على عدم الرجوع ذاكره 5 )2 الشير حين والبحر ( وغيرها» وآدلة 
وال اس عن الرجوع ف اة تتناول هذا القسم EE‏ « حددث العائد ف هته كالكلب قي ء 
5 نعود ف شنّه ( وف رواية لاسخاري: م لس ينا مل السوءالذي نعود في هته » كالكلب 
e‏ ق شنه ( وقد سی 4 َإِنه يقني التحرم. وأخرج الحديث مالك والبيقي من دون 
التشسه . وقوله :« لدس لنا مثل السوء » أي : لاشغي لنا معشر اموّمنين أن نتصف بصفة 
بشاءجنا فيا أخس الموان في أخس أحوالما » وانما بستحت ذلك اللكافر ون » قال الله تعالى: 
» لذن لا يؤمنون بالآخرة مل السوء وله الخ الاعلى 0( وقد حل بعصم على الكراهة 
a‏ لان الك عي SLES Ee A NESSES‏ 
8 3 5 5 2 . 72 ك ب 3 ا . 
الكراهة في الشريعة . وما ما تقدم في حديث : « لا بحل ارجل مل أن بعطي المطةثم 
د - کم | ١‏ ب ت . ا 2 وس 35 
رج فہا € وغار ذلك 
وقال زيط بن علي عليه السلام : هن الهية لله تعالى الهية للاقارب المحارم 


والوجه فيه أن الحبة هنهم تنضمن القربة المحضة » لما ورد من الحث على صلة الأرحام» 
ولا ذكره غير واحد من الأصحاب من الإحماع على ذلك » ونا أخرحه الا > من حديث 


— ۳۸ 58 


الحسن عن سمرة عن الني صلى الله عله وآله وسل » قال : «إذا كانت البة لذي رحم بحرم 
لم يرجع فا ( قال : ديديم على شرط البخاري » وتعقبه في « الالمام » بأنه لو قال : على 
شرط الترمذي لكان أقرب . اه . وذلك للاختلاف في مماع امسن من ممرة » وضعفه 
البيقي ‏ وأما ابن عبد اهادي فقال : رواته ثقات » ولكنه منكر جداً » وبين وهم ابن 
الحوزي فيه » وهو متأيد ما رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه » قال فى 


« ضوء انار (: وها متأيدان بالنظر 7 


وقوله : «الحارم» : جمع ڪرم يعني : الذي يحرم حه . قال المؤيد بالله :و لا بحتاج ف 
ذلك إلى قصد الصلة » لصوا » يعني : مالم يقصد غيرها » وألقوا بالرحم الحرم من بله 
بدرجة » ووجبه أن المادي علمه السلام قال في « الأحكام » : إذا وهبت المرأة ازوجبا 
ما أخذته صداقاً منه » فليس ها الرجوع فيه إن كانت وهبت ذلك لصلة الرحم إن كانت 
بها » فدل ذلك من مذهبه أنه لا يقتصر بذلك على ذوي الحارم » فنصم أن يحاوز ذلك 
إلى الذين باونهم بدرجة » وهم أولاد الأعام والعات » والأخوال والخالات » فإن أدنى 
من جوز نکاحه أحدى هؤلاء . قال القاضي زيد : ولان الهة منم تتضمن معنى القربة 
لأن الإحسان معبم يكون من صلة الرحم في الشريعة »ولهذا يوصف من خصبم بالإحسان 
بأنه وصل رجه » والعكس في الإساءة . وأما من بعد هؤلاء بدرحة » فبم خارجون 
بالإجماع » لأن اعتبار ذلك يؤدي إلى أن بني آدم مشتركون في هذا المي » لاجتاعيم في 
أب واحد . وأجب بأن العلة لست محرد الرحامة حتى بتعدى ا اند 
هي المقئدة في الحديث بوصف التحريم » فكون ما ذ كره قاساً فاسد الاعتبار » ولهذا 
استقوى في « البحر » مذهب ألي حنيفة في قصر الي على الرحم الحرم » والله أعلم . 


وقد استثنى من حد الأقارب الحارم هبة الوالد لولده » لما تقدم من حديث ابن عمر 
وان عباس مرذوعاً بلفظ : م إلا الوالد فا بعطى ولده » .قال الخطابي : قد اختلف الناس 
فى هذا » فقال الشافعى بظاهر الحديث » وحعل الأب الرحوع فا وهب لاينه 2 و عل 


له الرجوع فها وهب للأجني وقال مالك : الرجوع فما وهب له » إلا أن بكون الشيء 


قد تغير عن حاله 4 فن تغير یکن له أن برجعه » وقال أبو حنفة : لس للأب الرجوع فيا 


وهب لولده » ولكل ذي رحم من دوي الرحامة ») وله الرجوع فما وهب للاجانب »ء تأولوا 
خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الاجة إله . اه . 


والقول يجواز الرجوع مذهب القاسمية » والمؤيد الله والشافعي والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق » وححتهم ماذكر » وهر خصص لأحادث النبي عن الرجوع السابقة . قال في 
« شرح التحريد » : والوجه فه ما عرف من سفقة الآباء » خصوصاً على أصاغر الأبناء » 
وأنهم لا يتصيرفون علبمم با يضرم في محرى العادات » إلا فيا لا بد منه » فخصوا بذلك 
لهذه الأحوال » ولا لهم من الولابة الثابتة علمم الني هي أقوى الولايات » قال : ولحديث 
النعان بن بشير» ففه: أنهقد كان وهب» فأمره صلى الله عليه وآله ولي بالرجوع فيا بقوله: 
» فار عه .2 وف رواية :« فاردده » . وقد نوزع ف الاستدلال بذلك بأن ساق الحديث 
يشعر ببطلان المة من الأصل » وسأتي إن سّاء الله تعالى . وظاهر تعلل المؤيد بالل بأن 
الجواز خاص بالواد الصغير » لمكا الولابة » وهو الذي أطلقه فى « البحر » لامذهب . 
5 املعو نالعا نس ندر تضم اق ا كزلة عل الو عله و41 
وش : « إلا الوالد فها وهب لولده ». قال في « الحر » : وهو قوي . 


واختلف في هبة الأم لولدها » فقال أبو طالب والمؤيد بأنه والإمام حبى » وهو الذي 
في « الأحكام »: ليس لها الرجوع » إذ رجوء الأب عخالف للقياس» فلا يقاس عليه . وذهب 
المرتضى والشافعي » وذكره في « التقرير » عن أحمد بن محبى » وقواه في « البحر » إلى أن 
لها الرجوع كالأب » لأن لفظ الوالد بعميا » فلا يحتاج مع ذلك إلى القاس » واعترضه في 
« المثار » فقال : يقال : لا بعمم) » وأما لفظ الوالدين وتغلب » والتغليب عاز » ولا 
بصم الإطلاق عليها على جبة الاتفراد »م لا بقال الشمس : قر » ولا لأبي بكر : عبر » 
مع أنه يقال : القمران والعمران . اه . 


وأحيت بار المعتبر في ذلك ما يفم من قصد الشارع بلفظ الوالد » وقد ورد في غير 
موضع من كلامه صلی الله عليه وآله وسا » ما يشعر بتناوله للام » کا في حديث : « لابقاد 
والد بولده » وسأفي إن شاء الله . وفى حديث الاستعاذة : « ومن شر والد وما ولد » و 


8 3 .£ ا« = 2 5 ا 3 5 7 
في حديث : م وفأعطى سَاة والدا » اي : عراف منيا كار النتاج ¢ د 5ه ف« النهاية .2 


7 
ل 


حاو وات 


ثم لو سام عدم التناول » فلا مانع من اعتبار القياس ذه » لإمكان تعليك بأن الموجب لرجوع 
الأب قوة الشية فيا بيد الولد » مع سَائبة الولابة » وة الأم كالأب . وقد دل على ذلك 
قوله صلی الله عله وآله وسلم : « أنت ومالك اوالدك » على ماهو المصحح في الرواية 
وحديث : « آمك( ثم أمك » ثم أمك » ثم أباك » » و كذا أنما لا بقطعان بسرقة مال 
ولدهها ولا بقتلان به ٠‏ 


تندمات : 

الأول اختلف العاماء في رح اة » ومافي حتكمها : هل يتكون من رأس المال ؟ 
أو من الثلث ؟ ذهب إلى الأول : المؤيد بالله » وأبو طالب » واطنفة » والشافعية »> وهو 
الذي في « الأحكام » . وإلى الثاني : الهادي في « المتتخب » . 


ا رك ال ا ا ا علق ال 
بطسة الف E‏ ممع الالرولا باس نه . وما رواه هشام بن سعد عن زيد 
ان أسلم ع أبه قال : ممعت تمر بقول : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
بالصدقة » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اللوم ای اا نک إن سيقته نوما » فحت 
ينصف مالى »> فقال في رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم : « ما أبققت لأهلك ؟ » قلت : 
مثله » وأتى أبو بحكر بکل ما عنده » فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
« ما أبقت لأهلك ؟ » قال : أبقبت هم الله ورسوله . وما رواه في « جمع الزوائد » عي 
عن أبي أمامة في سؤال أبي ذر رسول الله حلى الله عله وآ له وسلم قلت : بارسول الله »فأي 
الصدقة أفضل ؟ قال:« سر إلى فقير » وحجبد من مقل » رواه أحمد والطبراني في« الكبير » 


وفه على ن زبد . أه, 


وقد تقدع غير هرة أن حدينه حسن . وتحديث : ( سق درم مائة الف » کان لرحل 
درهمان 4 قتصدقى بأدودهها ¢ ‘° ونحديث ابي وسعوذ : كان رسول اه صلى الله عليه وآله 
وساي 4 تأمر بالصدقة ¢ فنطلق أددنا »فجي ء بالمد 5 صحديا ابن حزم 9 وبقوله عر وجل 3 


)١(‏ هذا الحدرث يدل على -واز رحوع الأم ف هتا لولدها من باب الأول > رها عا لا شك 
قيه 3 والله اء وأحكم + 


د ويؤثرن على أنفسبم ولو كان بم خصاصة » » وقوله تعالى : « والذين لا يجدورنف 
إلا جبدهم » . 
وححة الثاني 3 أن القرآن والسنة مصرحان يم الإسراف والتنذير 4 والإجححاف 
حال النفس وتعر يضبا للسؤال » وامتہانہا باستشراف مافى أبدي الناس » فتأثير النفس » 
ما فى حكمما من الآناء والأولاد والأزواج وسائر القرابة الذين بازمه إنفاقهم » مقدم على 
غيره » وإلا دخل في وعد ماروي عنه صلى لله عليه و آله وسام : « كفى بالمرء إثاً أرن 
لضع من ن بعول n Co‏ الله صلی الله عله وآله 
وسام : » ابدأ تشك وتصدى علا 4 فن فضل يء فلأهلك ٤‏ قإرئنا فضل عن 0 شي 
فلذوى قرابتك 4 فإن فضل عن دوي قرابتك ٤‏ فهكذا وهكذا ( . وقد حعل أيه 


عز وحل الال قواماً للأبدان » وبلاغاً لها إلى الدار الآخرة » وأمر بالاقتصاد فى الإنفاق » 


1 


1 


فال تاف : وای إذا آثنقوا ل يشزقزا ول قارو اء وكان بين ذلك قواها وال 
تعالى : « ولا تسطبا كل اللسط » » وقال تعالى : « ولا تبذر تتذيرا » ومن ذلك حديث 
حابر بن عبد الله عند أبي داود قال : « كنا عند رسول الله صلى الله عله وآ له و وسلو » فجاء 
رحل مثل بيضة ذهياً » فقال : با رسول الله ؛ فييك هذه من معدن 56 © قبي صدقة» 
ما أملك غيرها » فأعرض الني صلى اينه عله وآ له وسام مراراً » وهو بردد كلامه هذا » ثم 
أخذها » عليه السلام » فحدفه بها » فلو 5 أصابته ا » وقال عله السلام : « اني 
أحد؟ ما لك فقول : هده صدقة » فقعد فتكفف الناس » خير الصدقة ما كان عن ظبر 
غنى » وما أخر جه النسائي من حديث أبي سعيد أنه دخل رحل المسحد ئة بِذة » فأعطاه 
الني صلی الله عليه وآ له وسلم ثوبين » ثم قال : « تصدقوا » فطرح الرجل أحد ثوبيه » فقال 
حا لی الله عليه وآله وسلم : « اترون إلى هذا !؟ خذ نوبك » وانتبره » . وبالمتفق عله من 
حدرث حکے بن حزام بلفظ : « خير الصدقة ما كان عن ظبر غنى » وفي رواية : 

تماش قي رقنا جا معاد ع كل قرا تر اكاعالك مو قوق اح دين 
مستغشاً ما بقي معه » فدل جموع دلكعلى تحر يم التصدق مجع المال ووحوب الإبقاء لما 


ليع “3 -- 


ستغنى به وتاج إلبه . واختلفوا في فدره » فقال بعضهم : لا بقدر محد معاوم » بل 
ما بصير به مستغناً عن السؤال » لان هذه الأدلة ما ترى تم . ولا أخرجه الشيخان في 
حديث طويل » وأو داود والنسائي ختصراً من حديث كعب بن مالك » وفه أرن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى لله وإلى رسوله » قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم : 

« أمسك علك بعض مالك فهو خير لك » قال : فقلت : إفي أمسك سمي الذي يخبر . 

وقال بعضهم : قد ورد في الحديث تعبين ذلك الإحمال » ففجعل معاراً في در ارج 
ولا بتحاوز عنه إلى ما فوقه » لستكون تملا بجمبع ما قضت به الأدلة » وذلك فا أخرجه 
أبو داود من حديث كعب بن مالك في قصته قال : قلت : يا رسول الله ! إن من توبتي إلى 
الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة » قال : « لا » قلت : فنصفه ؟ قال: 
« لا » قلت : فثاثه ؟ قال : «نعم » قال : فإلي سأمسك سمي من خبر . قال المنذري : 
فيه مد بن إسحاق . وأجبب بأنه قد صرح بالتحديث » وأيضاً فقد تقدمقبول خيره مطلقاً. 
وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق عبد الله بن تمر » نا سفيان بن عبينة عن الزهري »عن ابن 
كع ن مالك غ أبنة أنه قال : فذ كره » وفه : د يحزىء عنك الثاث » وقباساً على 
ما ورد في المتفق عله من حديث سعد بن أبي وقاص في إذنه صل الله عليه وآله وسل » 
بأن يوصي بالثلث لا غير » وقال : « الثلث كثير » على أن بعضهم جعله دلبلا أيضاً عى منع 
الصدقة بأ كثر من الثلث» بدليل ما في بعض طرقه بلفظ: إفي أريد أن أتصدق مالي . وقال 
امحقق الجلال : النبي عن الزيادة على الثلث بقتضي الفساد » ولا وجه لتخصص النبي نحالة 
اض امان لسن ل ال .اه 


واحانت مخ دهت لى هذاء ن ححة القول الأول بأن « طببة » في قوله : J:‏ إلابطة من 
نفسه » مطلق مقمد بالنبي عن | اعرف اباو » وبالقياس على النذر والوصة » وبأن 
حديث حمر قال ابن حزم : فه‌هشام بن سعد » وهو ضعيف » ثم لو صح ل نكن فه ححة » 
لانه بلا سك كانت له دار بالمدينة ودار مكة » وحديث : « جبد المقل » وردت من روابة 
أبي عريرة » هذه اللفظة موصولة بقوله عله السلام : « وابدأ يمن تعول » فتين أن المراد 
يحبده بعد كفاية من بعول » وحديث أي مسعود وما في معناه لا يمنع أن تكون لدضعة 
أو غَلِهَ 5ة تقوم به» إذ لم بقل صلی الله عليه وآ له وسلم: : انهم كن خ له مال غير الدرهمين . وأما 


55 a چ‎ 


قوله تعالى : « ويؤئرون على أنقسبم » فلدس فه أنهم لم ببقوا لأنفسبم معاشا » إا فيه أنهم 
1 مقلين » ولؤئرون من بعص قوتهم » وهكذا قوله تعالى « والذين لا يمحدون إلا 
حبدهم » فيرجع ما احتحوا به إلى نحو الأدلة التي أجمل فيا قدر احرج » وجاء الببان با 


عرفت . أه, 


الشافي ‏ اختلفوا في تفضل أحد الأولاد على غيره بببة أو صدقة » فقيل : لا يحوز 
وهو مذهب طاووس وعروة واهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود»ويحب رده أنوقع. 
واحتحوا بالمتفق عله من حديث النعمان بن بشير «أن أباه أتى به رسول الله صلی عله و له 
وسار » فقال : إفي نحلت ابي هذا غلاماً كان لي » فقال : « أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ 
قال ٠‏ لا » قال : « فأرحعه ) وعند مسل في رواءة عن الشعبي قال : « اتقوا الله واعدلوا 
في أولاد؟ » فرجع أبي فرد تلك الصدقة . وفي رواية قال : « فلا تشبدفي إذن » فإفي 
لا لداعل حور ( وفي رواءة 0 فأسْبد على هذا غبري « وف رواية 0 أفكلبم أعطبت 
مثل ما أعطبته » ? قال : لا ! قال : « فليس يصلح ه ذا » وإفي لا أشبد إلا على حق » 
فقوله :2 ندعل عون : ولا أشد إلا على حق ( صريحفي أن فعله ظلم » وأنه باطل 5 
والحكمة فه أن التفضل بؤدي إلى الإنحاش والتباغض » وعدم البر من الولد المفضل عله 
لوالده ¢ فكون المع من باب سك الذرائع : وذهصت العثرة ومالك والشافعي واو حنرفة 
وحمبور أهل العار إلى أن ذلك مكروه فقط » احتداجاً يقوله في حديث النعان : « أسهد 
على هذا غيري ( فإنيا ل تقتضي إباحة اساد الغير 4 ولا تباح إلا على أمر جااز» ويكون 
امتناع الني صلى التمعليه وآله وه 4 على وحه انزح ¢ د للا شبد إلا على أكل الخحاللات. 
واطور 1 هو امل » ولا بازم مئه التحرے» دل طاق على الكر اهة أيضاً ٤‏ وما رواة 8 

٠. 50-5‏ 31 
0 لااك الاعلى حق » #فيومه أن ذلك لس بحق2 ونقدس اطق الباطل» إِذ لاواسطة سنا 
إلا أنه لا بقاوم المنطوق في الإذن » والقاعدة : أن الإنسان له التصرف في ماله كيف ساء 
فا لحر مناف القاعدج 4 وقد حاء فىرواءة الشعبى E‏ حب ان تكونوا لك ف البرسواء»؟ 
قال : نعم » قال : « فاتقوا الله » واعدلوا بين أولادك » وهذا محتمل الأفضلية » حيث 
عاق المي #حنة الير ¢ و تمل الو حوب من ح۔ث إن التفضيل لس بتقوی ولا عدل »وقد 


)010 دفي 05 اله رة .ام شا الم ذي 


فضل أبو بكر عائثة يجذاذ عشرين وسقاً » ما تقدم » دون سائر ولده » وفضل تمر عاصماً 
بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف واد أم كلثوم . وأجبب ب أن الأمر باشهاد 
الغير» وإن كان ظاهره الإذن» إلا أنه بشعر بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل » حيث امتنع 
صلی الله عليه وآله وسلم» من المماشرة لهذه الشادة » معللا بأنبا جور » وبأنه لس بحق » 
وقرينة الساق على ذلك أءدل شاهد » وقد استعمل مثل هذا اللفظ في مقصود التنفيرء 
کا قال أمير المؤمنين کرم الله وحبه للدنا : « غري غيري » ا برد أمرها بذلك » ولا 
هو أمر في معنى الخبر » وهو في كلام العرب أ كثر من أن محصى » فليس فيه دليل يقاوم 
مفبوم قوله Yo:‏ ادال کل » وما ذ كر من تلك القاعدة محري فما عدا ما ورد 
به الدليل الخاص » وفعل الصحابة ليس بححة » مع تحويز أنه لم ببلغبم حديث النعان » على 
أنه بحتمل الإذن من غير الموهوب له ورضاهم بالتفضل » أو لخصوصة ستحقون با التأثير 
غير البنوة . ومايستدل به على المنع قوله : « اتقوا الله » فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية لس 
بتقوى » وأن التسوبة تقوى . واختلف القائلون بالتسوية : هل تحري بحرى الميراث في 
تفضل الذكر على الانثى » أم التساوي مطلقاً ؟ ذهب إلى الأول : حمبور العترة وشريم 
وأحمد وإسحاق وبعض المالكة . وححتبم أن المراد بالأمر بالتسوية على حد الميراث » إذ 
قسمة الله تعالى أعدل القسم » وهو المراد بالعدل في رواية : « اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادك » . وإلى الثاني الناصر والإمام بحى والشافعي ومالك وأو يوسف » ويه قال 
طاووس وسفان وداود. وحتهم ما أخرحه سعد بن منصور والبيقي من حدرث 
ابن عباس مرفوعاً : « سووأ بين أولاد؟ في العطة » فاو كنت مفضلا أح دا لفضلت 
النساء » وأجبب بأن في إسنادهسعيد بن يوسف وهو ضعيف وذ كر ابن عدي في « الكامل» 
أنه ل برو أنكر من هذا » وزاد القاضي <سين في هذا الحديث بعد قوله : « في العطة » 
« حى في القبل » وهي زيادة منكرة » قاله في « التلخص » : ثم لو كان صححاً ؛ فبوظاهر 
في أن المراد : لفضلت النساء بزيادة على ما فرض لمن . وقد استثنى بعض العاماء من ذا_ك 
جواز التفضل لخصوصة في المفضل » كأن بكون ذا عائلة » أو كثير البر » أو مشتغلا 
بطلب الع » أو نحو ذلك »والله آعم 1 


اق سمه 


باب اللقطة و اللقيط 


حدثني زيك بن علي م عن أبيه ۽ عن جده ؛ عن علي عليهم السلام 7 قال ۽ من 
وجل أقطة عرفها حولاً 7 فان ج اء لبا طالب 7 والا تصدق 5 بعد السنة 5 فان جاء 
صاحبا خير بين الاجر والضمان » وان اختار الاجر فله أجرها وثوابباء وان اختار 
الضمان , كان الأجر والثواب للذي التقطها. 


قال الييقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ »نا أحمد بن هارون إملاء » ثنا عمد بن أبوب» 
نا أبوعمر حفص بن تمر »ناشعبة » عن أبي اسحاقعنعاصم بن خمرة « أن رجلا من بني رؤاس 
وجد صرة » فأتى با علاً فقال : إني وجدت صرة فما درام » وقد عرفتها ول د من 


| 





بعرفها » وجعلت سبي أن لا جيء من عر فبا » قال : تصدق با » فإن جاء صاحم 
شن ضمي ؛ كان له الأحر » وإن ل برص راو کن لك الجر » . عاصم بن ضمرة غير 
قوي .أه. قال في « التخريج» : قد وافق حديث عاصم بن ممرة حديث «امجمرع» »> وقد 
روى لعاصم أهل السن از » وقال في « الميزان » : وثقه ابن معين وابن المديني « 
وقال أحمد : هو أعلى من اللرث الأعور »> وهو عندي ححة . وقال النساني : اس به 
بأس . وأما ابن عدي ؛ فقال : بتفرد عن على بأحاديث » والبلة منه . اه . ونحوه من 
المرفوع ما أورده في « الحلى» من طريق البراء قال : نا خالد بن يوسف» نا أبي» نا زياد بن 
سعد» ناسمي » عن ابي صالم »عن ألي هريرة قال: سئلرسول الله صلى الله عليه وآله وسا 


8 
عن اللقطة ؟ فقال : « لا تحل اللقطة » فن التقط سُيءاً فلعر فه سنة » فإن جاء صاحه ا 


¢ 


فليرده إأمه » وإن م بأت فلتصدق به » فإن حاء فلخيره بين الأجبر وبين الذي له » , 


قال ابن حزم وبوسف222 ابن خالد وابنه ظ"' ولان . وفي « سان السييقي » من طريق 
عامر عن أنه عن عبد الله أنه اشترى جارءة » فذهب صاحها فتصدق يمنا » وقال : اللبم 
عن صاحها » فإن كره فلي » وعلى الغرم » ثم قال :7 وهكذا يفعل باللقطة . اه . 


واللقطة : بخم اللام » وفتح القاف » على المشمور عند أهل اللغة والحدثين . وقال 
عياض : لايجوز غيره . وقال الزعخشري في « الفائق » : بفتع القاف » والعامة تسكنها » 
ڪذا قال : وجزم الل بان بالسكون » قال : وأما بالفتع فهو اللاقط » ونقل مثاه. 
عن اللدث » قال الأزمري : هذا الذي قاله هو القاس » ولڪن الذي م 
من العرب وأجمع أهل اللغة والحديث عليه هو الفتم . وقال الشيختقي الدين في « شرم 
العمدة » : قد استعمله الفقباء كثيراً بفتح القاف » بعنى : في امال الملتقط » وقئاس هذا 
أن ون اك کر مه الالتقاط + كرالك راتات آهب وهر يويد ها قالة 
الخليل من موافقته القاس » ولكنه قاس مهحور » ويقال أيضاً : لقاطة بالغم »و : لقط» 
بفتع أوله بلاهاء . واللقط : قال في « النهاية » : الطفل الذي يوجد مرماً على الطريق » 
لابعرف أبوه ولا أمه » فعمل معني مفعول » وهو في قول عامة الفقباء حر لا ولاء عله 
لأحد » ولا برثه ملتقطه . اه. 


قوله : « من وحد لقطة عرفها حولاً » : فه حذف » تقديره : من وجد لقطة 
فالتقطبا . وهل معو اراق ا لعا E‏ دوب مم الان عو بعتم اا إن 
ترك ؟ فروي في « البحر » عن أبي طالب وألي العناس لامذهب : أنه لاحب » لعدم الدليل 
إن ل تثبت أدلة تحر الالتقاط » نحو ما أخرجه الترمذيواليقي » واللفظ له » منحديث 
الخارود بن المعلى أن الني صلی اله عليه وآله وسلم قال : « ضالة المسارحرق النار فلاتقر دنها» 





لل في م اأغني > خالد بن دوسف بن خالر اسمتي : فيه لين ©» وأبوه ساقط . أه, منهة. 

(؟) كذا ظننه الصاف . 

زع يعني : الشاي 3 وأدل الكلام في سنن البيرقي » هکز | : قال لشفي : وهكذا السنة 
أله رة عن الني صلى الله عليه واه وسل ٠‏ ورووا حديثاً عن عامر عن أنه الى أت قال ۽ ودکزا يفعل 


بااقطة » فا افوا اة . .الح ٠‏ من خط شا الصفي الملامة أحد 2 کر اسياغي > رجه الله ٠‏ 


وما روى أبو داود من حديث جرير مرؤوعاً : « لا يؤوي الضالة إلا ضال » وأخرج 
البييقي سنده إلى تمر قال » وهو مسند ظبره إلى الكعة : « من أخذ ضالة فهو ضال » . 
وعن قابوس بن ألي ظسان عن أبه عن ابن عباس قال : « لاترفعبا من الأرض » لست منها 
ف ي الفا ر ار ودل كلت م اا ر :4 تابي رة 
فذهمت لآخذه » فضرب ابن عمر بدى فقال : مالك وله » اترك ! وقال الشافعى :بل يحب » 
SS‏ اناسع »نيك د a‏ مال اليل BAS‏ كيد وإفاة السرم 
وهو يحب دفعه مع التمكن » لامتداد زمن الذمان حتى يحيء صاحبا . وحديث الارود 
ورد ماسين اراد منه من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه سال رسول الله صلى الله 
عله وآله وسلم » عن ضوال الإبل » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ضالة المسلمى حرق 
النار » وسيأتي أن الإبل تخالف غيرها فى حك الالتقاط » وأيضاً فإبواء ااضالة غا ڪون 
عرق آلا إذا وهم خلا الأمر روع ان رند الديلا ک1 6د هو ماموريتغر فبا 
وثمانها إن جاء رما » ما بينه حديث زيد بن خالد ال مېي عن رسول الله صلی اله عله وآ له 
وسل : « من أخذ لقطة فبو ضال مالم يعرفبا » أخرجه ملم . وماروي عنابن عباس وابن 
عمر لا حجة فه . وذهب أبو حشفة وأصحابه ومالك والمزفي » وأحد قولي الشافعي » بل 
يكون مستحباً » لدليل التعاون على البر والتقوى » ولدس بواجب » لا تقرر من أنه لابجب 
الدخول فيا عاقبته التضمين » ولاحال حديث حرمة مال المسلم بأن معناه تحريم تناوله 
فكون دللا للأولين . واستراط الول في مدة التعريف ادعى عله كثير من المصنفين 
الاق ب وار تماق امرحم الذي وجا رن اراق ورا 
المساجد » ومواضع اجتّاع الناس » يقول : من ضاع منه شيء ؟ من ضاع منه حبوان ؟ 
من ضاع منه درهم ؟ ونحو ذلك . 


قال الامام حى : ولايحب أن يشغل أوقاته به » بل بكفي في الوم مرة أو مرتين » 
حث وحدها من مسحد أو سوق 5 وقمل : بكفي في الاسبوع مرة .وقد يقال : اعتير فى 
ل ل ل وقع التعريف فيغالب الول وأ كثره ؛فالظاهر 
أنه كفي » وظاهر الأمر بااتعريف بشمل القليلوالكثير في وجوب التعريف به سنة إذا كان 
ماسقى إلى المول» وهر مذهب زبد بنعلى والناصر والقاسمة والشافعي » وبؤيده أيضاً المتفق 


A —‏ کو 


عله من حديث زيد بن خالد احبني دلفظ : م 3 عر فيا سئة ». وقال المؤيد باهو الامام > 
وأبو حشفة : بل ثلاثة أيام إذا كان حقيراً » لما رواه عبد الرزاق عن ألي بكر هو ابن أبي 
پار شىرىك بن عد الله عن عطاء بن سار عن أي سعد الخدري » أرن #2 علا جاء إلى 
رسول الله صلی الله عله وآله وسام » بديئار وجده في السوق » فقالحلى عله وآلهوسم: 
« عرفه ثلاثاً » ففعا ل أحداً بعر فه »فقال له الا ی صلی الله عله وآ له وسم : « كله » 
الحديث . وجب بأن فه أبا سيرة » وهو 5-007 » وششريك مدلس E‏ 
طرق ارال عن مر بن عبد الله بن بعلى عن حدته حكلمة عن اا نوغرل التمصلى 
العام واه وص قل : « من التة تقط لقطة بسيرة » درهماً أو حبلا » أو سه ذلك ؛ 
فلمعر فه ثلاثة أنام فإن كان فوق ذلك فلمعرفه ستة أيام اهي الول أيضاً » فإسراثيل 
ضعيف » ومر بن عبد الله يحبول » ذ کره ابن حزم . وقال في « التلخضص » : قد صرح 
جماعة دضعف حمر » وقد أخرج له ابن خزية متابعة » وروى عنه جماعات » وزاد الطبراني 
في دواية هذا اير : « فإن حاء صاح, ما والا فللتصدق 5 » فن جاء صاحبها فلنخيره ») وقد 
ا عن وخرت تعريف الحقرات » فيجوز الانتفاع بها علروجه الضمان لصاحبها إذاطلهاء 
لمتفق عله من حديث أي هر رة أنه فل امورو او » مر بتمرة في الطريق فقال: 
»ا أن أخْدى أن تتكون منااصدأة لا كام تا » وعد ألىي داود منحد بث 1 قال :رخص 
لنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسام » في العصا والسوط وال وأشاهه دلتقطه الرحل 
ينتفع به . وروي عن علي عليه السلام أنه التتط حب رمان فأ كاه . وعن ابن عباس : من 
وجد لقطة من سقط المتاع ؛ سوطاً أو نعلين أو عصاً » أو بسيراً من المتاع ؛ فلستمتع به » 
ولمنشد ؛ إن كان ود کا فلبأتدم به ولمنشده » وان كان زاداً فلأ كله ؛ فإن جاء صاحه 
فلبغرم له . ويروى نوه عن طاووس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء في أحد قوله » 
والشافعي وداود وغيرمم . 


وقد حعا ل بعضهم القليل مقدراً بديئار » لمأ ا حه أبو داود من حديث علي » » عله 
السلام » أنه دخل على فاطمة » وحسن وحسين كيان » فقال : مابسكيها ؟ قالت :الجوع 
فرج على عليه السلام » فوجد ديئاراً بالسوق » فحاء إلى فاطمة فأخيرها » فقالت : اذهب 
إلى فلان الهودي فخذ لنا دققاً » فحاء إلى الهودي فاشترى به دققاً » فقال له الهودي :أنت 


م الأروص ج ؛ م )٤(‏ 


ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله ؟ قال : نعم. قال: فخذ دينارك » ولك الدقتق . فخرج 
على حتى جاء به فاطمة » فأخيرها فقالت : اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرم خآ » 
فذهب فرهن الدينار بدرم ا ؛ فجاء به » فعجنت ونصبت وخيزت » وأرسلت إلى أبيها 
فجاءهم » فقالت : با رسول الله ! أذكر لك » فإن رأبته لنا حلالاً أكلناه » وأ كلت معناء 
من سأنه كذا و كذا » فقال : کاو بسم الله » فأكلوا » فبينا م مكانهم © إذا غلام بنشد 
الله والإسلام الديثار » فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فدعي له فسأله فقال : 
سقط مني في السوق » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يا علي ! اذهب إلى الجزار 
فقل له : إن رسول الله صلی عليه آله وسام » يقول لك : أرسل إلى بالدينار ؛ ودرهيك 
علي » فأرسل به » ؤدفعه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل اله » . قال المندري : في 
إسناده موسى بن بعقوب الربعي » قال ابن معين : ثقة » وقال ابن عدي: هو عنديلابأس 
به ولا برواياته » وقال النسائي : لس بالقوي . وأخرج البيقي هذا الحدرث عن على »وفه 
اا واا كالبو والأسافيف .فى اشتزاطاللاق اق التعر وت 1 كاز 
وأصم إسناداً » ولعله إنما أنفقه قل مضي مدة التعريف للضرورة . اه . 

ويقال:لاملجأ إلى التأويل » وقد جعله قوم دللا على أنه لا يجب التعريف إلا لما فوق 
الدينار » نقله الخطابي » وقال ابن حزم بعد یراد حديث أي بن كعب يلفظ : أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة ؛ فقال صلى الله عليه وآ له وسلم : « اعرف 
عددها ووكاءها ووعاءها » ثم استمتع ببا » فن جاء صاحا فعرف عددها ووكاءها فأعطبا 
إناه ' وإلا فبي لك باللقطة » وأما الشيء الواحد الذي لا وكاء له » ولا عفاص ولا وعاء» 
فلن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ٤‏ لامر بتعريف السنة فما له عدد وعفاص ووكاء 
أو بعض هذه » فأما مع عدمبافهو خارج من هذا الخير » وحكمه في حديث عاض بن حار 
أن بنشد ذلكأبداً » يعني مع الانتفاع به » والمراد به إذا جاء رما ضما له » قال لقوله 
صلی الله عله وآ له وس : « لا تک ولا تغيب » ولقوله صلی عليه وآ له وسلي : « هو مال 
الله بؤتىه من شاء ؛ فقد | تاه واحده» . 

روينا من طريق النسائي » وساق إسناده إلى سامة بن كبيل قال : کان سويد بن 


. ظ كذا ظنه المصنف من خط حفيد الشارج‎ )١( 


— 2۰ 5 


غفل وزد بن حو حان ( وثالث مع 2 سفر 0 ووحد أودهها ظا فأخذه 6 فقالصاحياه: 
ألقه » فقال : أستمتع به » فإن جاء صاحبه أديته اله خيراً من أن تأ كله السباع » فلقي أبي 
ان كفن قد كرا لك فال ؛ اعت واغطا ١‏ اه 


وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسا وأبو داود والترمذي بزيادة أن الي بن كعب 
قال : إلى وجدت صرة فما ماثة دينار على عد رسول الله » صلی الله عليه وآله وسا » 
فأتدت با رسول ابه صلی ان عليه وآله وس » فقال : « عرفها حولاً » » قال : فعرقتها 
فلم أجد من بعرفبا » ثم أتيته فقال : « عرفها حولا » فعرفتها » فلم أجد من يعرفها » ثم 
أتبته فقال : « عرفأ <ولاً » فعرفتها » فلر أجد من بعر فها » فقال : احفظ عددها ووعاءها 
ووكاءها » فإن جاء صاحبا » والا فاستمتع بها » قال : فاستمتعت بها » فلقته بعد ذلك 
بمكة » فقال : لا أدري بثلاثة أحوال » أو حول واحد . وفي روابة : قال شعبة : 
فسمعته يعني : سامة بن كبيل بعد عشرسنين بقول : عرفها عاماً واحداً » وفه : أن المتبقن 
من <ديثه » والذي ست عله آخر أمره هو اطول » وما زاد مشكوك فه ©» وهو 
لا يحب العمل به . 

قوله : « فإن جاء لها طالب » بعني دفعت اليه عم ندل عليه الساق » والمراد: إذا 
تبين كونه صاحها » وهل يجب ردها يجرد الوصف المفيد لظن الصدق » أم لا بد من 
البدنة ؟ ذهب إلى الأول مالك وأحمد بن حثيل وبعض الحدثن » وإلى الثاني العترة » 
والفريقان قالوا : لأنه مدع » فلا يقبل قوله إلا ببينة » قال الخطابي : ظاهر قوله صلى اله 
علمه وآ لدوسم في حديث سامة بن کېل له وذإن جاء صاحبا فعرف عددها ووكاءها فادفعبا 
إلله » يوجب دفعما إله إذا أصاب الصفة » وهو فائدة قوله : « اعرف عفاصها ووكاءها » 
فإن صحت هذه اللفظة » وهي قوله : « فعرف عددها فادفعبا » كان ذلك أمراً لا جوز 
خلافه » وإن لم تصح ؛ فالاحتياط مع من ل بر الرد إلا ببينة » لقوله صلى الله عله وآ له 
وسلم : « البينة عل المدعي واليمين على المدعى عليه» ويتأول على هذا المذهب قوله :« اعرف 
عفاصها ووكاءها » على وجبين ؛ أحدها : أنه أمره بذلك للا مختلط ماله » فلا تميز منه 
والوجه الآخر : لتكون الدعوى فيا معلومة » لآن الدعوى المبمة لا تقبل . اه . 


وهم — 


قال ابن ححر 9 قد صيحت هده الزيادة ¢ بعتي J:‏ فإن جاء أحد خبرك بعددها ( إلى 
قوله : م فأعطبا إناه » وأخرحا اد وم والنسافي ¢ كليم عن سامة بن 1 5 
هذا الحديث » فتعين المصير إليا » ومع صحتبا نخصس صورة الملتقط من عموم البينة 
على المدعى . 


قوله : « وإلا تصدق بها » بدل على مشروعة التصدق بها بعد مضي الول » إذا لم 
يوجد صاحها ؛ قال الخطابي : روي ذلك عن على وابن عماس » وهو قول الثوري وأبي 
حنيفة وأصحابه ؛ وإليه ذهب مالك . اه . ورواه في « البحر » عن القامعية . وحجتهم 
حديث الباب وشواهده المرفوعة . كيحديث أبي هريرة وحديث بع لى بن مرة » وهي 
بجموعها تفيد ثبوت الي » وإن كان في بعضها مقال . قالوا : ويكون مصرفها المصالح » 
إن قر تمان کر ا حول وار 


وذهب الناصر والشافعي و لفون حنبل وإسحاق ابن راهويه e‏ 5 
أوذ 


0 8 


الخطاب وعائشة إلى إباحة التملك اء والاستمتاع م با بعد السنة » سراء كان غنماً 
وسواءكانذا مصلحة أ أءلا» وذاك م بع ضمانها لالكبا إن وجدء لما في حديث زبد بن غالد ف 
المتفق عله بلفظ : « 5 سنة » فإن لم تعرف فاستنفقما » ولتكن ودبعة عندك » فإن 
جاء طاليها يوماً من الدهر فأدها إله » وفي المتفق عليه أيضاً من حديث سويد بن غفلة بلفظ : 
RE NGS EOE‏ 
ضالة الغنم : م فإغا هي لك») أو لأضك» أو ليذب » : وقد ا يانه حمل على تلك 
ا المقير © كن ا ذا م ر ر6 رداق عدف أى اث عسل ع 
وس أهود أن ستتفع بالمالة الديئار بعد أن عرف بها » فلو كان لأحل فقره لما جاز أن 
بأخذ منها ما زاد على النصاب »ىم في الزكاة » على أن الطريق إلى إمكان امع متيسرة » 
بأن حمل الأمر بالتصدق على الادب والاستح.اب » وفعل الوك وإباحتها للمخاطب قر بنة 
عدم الوحوب » ومعنى وم ودبعة في تلك الرواءة آنا بعد الاستنفاق ف جح تالف 
الوديعة بانها تضمن مالكما إذا جاء . 


قوله : « فان جاء صاحبها خير بين الأجر والضان » بدل على ازوم الضان لما أتلف 


— لآم لد 


اللتقط » إذا وحد المالك بعد الإذن له بالاتلاف من حبة الشرع » وإنما ير المالك بين 
3 التصدق بالعين أو تضمين الملتقط. قال القاضي زيد :والمراد به أجر الإبراء » لأن هذا 
هر فعله . والأجر اها ستحقه الإنسان على ما فعله دون فعل غيره . اه 

وفه يحث موضعه عل الكلام » وقد ورد في الشرع انتفاع المتصدق عنه با فعل لأجله 
إذا كان الفاعل ولا » ما في المتفق عليه من حديث سعد بن عبادة في تصدقه عن أمه بعد 
موتا بغير وصية منہا » وکا في حديث « من مات وعله صوم ؛ صام عنه وله » وما تقدم 
فى حديث عبد الله » لما تصدق بثمن الارية التي شراها . ثم غاب بائعها فقال : اللهم عن 
صاحببا . ولاملتقط ولابة في التصرف بلقطته . وني دلالة اطديث على لزوم الضهان رد على 
داود في قوله : لابازم الضان بعد مضي الول . 


8 7 
ححدثني زنك بن علي عن اسه غن جده عن علي علييم السلام أنه قال ؛ 
0 اللقيط حر »,2 


ل ا ا ال ل 
اللقط 5 حر » وقرأ هذه الآنة : « وشروه بثمن يخس درام معدودة وكانوا فه من 
الزاهدين» .وقال ابن أ سبة :حدثنا 5 قال :سأ لت التي وحاد بن أبيسليان 
فقالا جمعاً : هو حر »فقلت : عر ن ؟ فقال المي : عن ا ين ع عن 
عفان عن رهاق ين ان امت روسن الجبني قال : رأيت ولد زناً أطقه على في ماله .رقال 
زهير عر ن ألي اوس عن عمان بن منيح » قال : وجدت لقبطاً » فأتبت به علي بن ألي طالب 
کرم الله وه » E‏ ؛ ونحوه وما أخر جه البييقي من طريق ابن عنة جين 
الزهري أنه ع 0 © أي حل حدث سعيد بن المسب قال : وحدت منوذاً على عرد 
تمر » فذ كر ه عريف""العمر فأرسل إلى فدعاني والعريف عنده فاما رآني مقدلا قال : عسى 


. م فنونات » بين) مثناة تحت مصفراً؛ ذكره في « امف » شيختأ رجه الله‎ )١( 
عريف 4 کار ؛ دن يعرف أصحابه ؛ جمة عر فع والعريف : رئيس القوم ¢ عي لذنه عرف‎ 0) 
« سوع٠١'قلا‎ « ذلك › أر اقب . وهو دون ار ئيس ' ذكره ف‎ 


— کن — 


الغوير أيؤسا ! قال العريف : يا أمير المؤمنين إنه أدس ينيم » قال : علام أخذت هذه 
النسمة ? قال : وحدتها يضعة » فأحبت أرى بأجرفي الله فيا ! قال : هر حر » ولك 
ولاؤه » وعلمئا رضاعه . قال البييقي : تمل أن کون قوله :« ولك ولاؤه » أي أجرته 
والقام بحفظه » أما الولاء المعروف فإنما هو لامعتق » للحددث DJ?‏ الولاء لمن أعتق ).اه 


ودل المديث على حريته » قاله القاضي زيد . ولا خلاف في ذلك » لأن الأصل في 
الآدمين المرءة » والرق طارىء فلا يرز عه ولا هبته . وفي دعوى الاجماع نظر » 
۳ أسحاق الشباني عن حوط بن ابراهيم اللخعي قال : قاليمر : 2 عل وکون» يعني اللقطاء. 
وقال أيضاً : حدثنا سفيان هو ابن عسنة عن مرو بن دينار عن الزهري عن رحل من 


من الأنصار قال : إن تمر أعتتى لقبطاً . وقال أيضاً : حدثنا و كع نا الأعمش عن زهير 
العبسي أن رحلا التقط لقطأ ؛ فأتى به علي بن أبي طالب فأعتقه » وقال : نا و كيع عن 


سفيان الثوري عن منصور عن إبراهم اانخعي في اللقبط قال : نبته إن نوى أن , 
فہو حر » وإن نوی أن کون عدا فهو عبد . ول ا الخلاف تمشى ما بقوله 
الأصحاب وغيرم : إن الملتقط إذا وطىء اللقبطة جاهلا بالتحري ؛ لزمه مبرها » لأنه وطء 
في ملك الغير » ولا حد عله لأجل الشية والدود تدرأ بالشببات إذا كان للها مساغ »كج 


هنا » إذ لو ثبت الإحماع لما كان معذوراً بالبل بعد عامه بتحريم الزنا . 


والقول بأنه حر مذهب العترة وأَبيحنيفة ومالك والشافعي وداود » وهو قول تمر بن 
عبد العزيز وعطاء والشعبي والح وحماد » قال في « المنار » : ويؤيد كون الأصل المرية 
وطرو الرق أنه لا نسبة للعسد إلى الأحرار في الكثرة » ولا ينبغي بعد الم بحرت أن 
بتردد في أنه بقاد به الحر » و كذا لا تسمع فه دعوى الرق بغير بينة »> كسائر الأحرار 
ولا تقبل اليمين مع الدعوى أيضاً . وبا اة » لا فرق بنه وبين سائر الأحرار » والخافة 


في هدا أمر عجنب > .اھ 


1 
0 
2 


وتعليلهم مبني على أن كون الأصل في اللقبط هو الإرية إا بعتضد بالغالب » كأن 
بكون في دار الاسلام » ولا قريئة تدل على الرقة » فاو ضعف الغالب »> كأن بكون في 
دار المرب ؛ لم بض ذلك الأصل ديلا على الرية » ولذا قال أبو العباس السني : إذا 
وجد اللقبط في دار ارب فبو عبد » لأنه يجي له > > الدار عند الل باللنسب ©. اه . 

وهو صريم « الأزهار » وغيره . ونفقة اللقبط إن لم يكن معه مال من بيت مال 
المامين »لما تقدم عن تمر في حديث أي جملة » ففي بعض ألفاظه : وعلينا نفقته » 
أخر جه مالك » وزاد عبد الرزاق عن مالك : وعلينا نفقته من بيت الال . وعلقهالبخاري 
بمعناه » قال ابن ححر : ول بنقل أن أحداً من الصحابة أنكر عله 5 


باب جعل الابق 


احدئني زيد بن علي ۶ن ا عن جده عن علي عم الام 000 جءعل جعل الآبق 


Ld 4‏ 8 
أربعين درهمأ ان جاء ب4 من مسەر ة لاله ايام , وان جاء من دون ذلك رضخ له 3 


روي في « امحلى » من طرق مد بن عبد السلام الحشني : نا محمد بن المثنى نا أبو عامر 
العقدي عن سفيان الثوري عن عبد الل بن رباح عن ألي حمر الشيبافي قال : أتيت عبد الله 
ابن مسعود بإباق » أو باق » فقال : الأجر والغدمة . قلت : هذا الأجر » فا الغنمة ب 
قال : من كل رأس أربعون درهاً . ومن طريق و كيع: نا سفيان الثوري عن عبد اللهبن 
رباح عن ألي جمرو الشبباني أن رجلا أصاب آبقاً بعين التمر » فجاء به » فجعل فيه ابن 
مسعود أربعين درهماً . ومن طريق المجاج بن المهال » نا أبو عوانة نا شخ عن أبي جمرو 
الشباني أن ابن مسعود سئل عن جعل الآيق» فقال : إذا كان خارحاً من الكوذه فأربعين 
وان كان في الكوفة فعشرة . 


ومن طريق أحمد بن حنبل » نا مد بن سامة عنأبي عبد الرحيم» عن زيد بن ألي أنيسة 
عن حاد بن ألي سليان عن إبراهم النخعي قال : جعل الآبق قد كان بجعل فه » وهوالذي 
تعمل فه أربعون درهاً . ومن طريق ابن أبي سية : حدثنا وكبع <دثنا سفيان الثوري 
عن ألي إسحاق قال : أعطبت المعل في زمن معاوبة أربعين درهاً . 


هاشم كلاهما قال : إن مر بنالخطاب قضى في جعل الآبق إذا أصبب في غير مصره أربعين 
درهاً ¢ ؤإن أصسب ف المصر فعشروندرهاً » أو عشرة درام والعل ¢ بالخ : الاسم ¢ 
وبالفتح : المصدر . يقال : جعلت كذا جعلا وجعلا ؛ وهو الأجرة على الشيء فعلا أو 


بم د 


قولاء ذكره في « النهاية » والجعالة » بتثليت الحم : كاطعل والمعيلة والآبق :اسم فأعل » 
من أيق العبد بأبق » وباق إباقاً : إذا هرب . وقل : إذا احتسس . ذ كره في « الهاية » 
ورضخ له : من الرضخ » وهو :. العطبة . قال في « المغرب » : يقال : رضخه : اذا أعطاه 
شئاً قلا » رضخا . واسم ذلك القلل : رضبخةورضخة . ومنه قوم : إما سبماً أورضخاً 
أي : نصباً وافا » أو سٿا سيراً . اه . 


واطديث بدل على أن جعل الآبق مقدر بأربعين درهاً إذا أتى به واجده من مسافة 
ثلاثة أيام ؛ رإن كان من دونما فعلى ما يستصلح . وقد أخذ يظاهره أبو حشفة » فقال ؛ 
لايجب اطعل في شيء » إلا في رد الاب فقط » العبد والأمة سواء » من رد آبقأ أو آبقة 
من مسير ثلاث لمال فصاعدا ؛ فله على كل رأس أربعون درهاً » وان ردها في أقل من 
ثلاث ؛ رضخ له » ولا يبلغ بذاك أربعين درهماً . فإن جاء به من مسير ثلاث » والعبد 
بساوي أربعين درهاً فأقل ؛ نقص من قمته درم واحد . وقال مد بن الحسن : ينقسمن 
قمثه عشرة درام . وقال أبو يوسف : له أريعون درهاً » ولو لم ساو إلا درهاً واحداً. 


وقال في « المنباج » : إذا كانت قيمته أربعين رضخ له الإمام أو الا > على قدر 
مايراه . ونقل في « نہابة اللحتهد » عن أبي <نيفة أن العالة لا تصح » وتديم عند مالك في 
السير بشرطين : أن لا يضرب لذلك أجلا ٠‏ وأن يكون العوض معاوماً . اه . 


وقد روي في قدره غير ذلك ( فقال أحمد بن حنبل › واين أي شة : حدثنا يزيد 
ابن هارون عن المجاح بن أرطاة عن الصين بن عبد الرحن عن الشعي عن ا رث عزعلي 
ابن أي طالب عليه السلام » قال : « في جع ل الاق دينار » أو اثنا عشر درهاً » زاد أحمد 
في دوابته : « !ذا كان خارج عن المصر » . ومن المرفوع ما رواه ابن ألي سبة قال : 
نا حفص هو : ابن غياث ‏ عن ابن جر بجعنعطاء أو ابن أبي ملكة وترو بن دينار » 
قالا جمبعاً : ما زلنا نسمع أن رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » أضى في العبد الآبق 
يوجد خارجاً من ارم ديناراً أو عشرة دراهم . ومنطريق و كبع :نا ابن جر بج عن ابن أبي 
مللكة وترو بن دنار قالا جبعاً : جعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي » في البق 


إذا جيء به من الوم ديناراً . وأخرجه مد بن منصور “ عن و كع بام نك وش 


ب ۷ن لد 


ومن طريق عبد الرزاق : نا معمر عن مرو ٩‏ بن دينار قال : قضى الني صلى الله عليه 
وآله وسار » في الآبق يوجد في ارم بعشرة دراهم » وليس في ذلك منافاة لحديث الاصل 
RIT‏ الرواية عن علي عله السلام في أنه دينار أو اثنا عشر درهاً بعني بهالرضخ» 
وهو فا لم يكن من مسيرة ثلاث » ولا منافاة أيضاً بين الدينار والعشرة الدراهم »لتساوييها 
صرفاً ولا يدير سير التفاوت كالدرهمين » ولذا اعتير كذلك في الديات وأنصباء 
ال امو ره 

ويؤيدأن لذلك القدر أصلا ثابتاً في المرفوع روابات السلف السابقة » وهو يشمل بظاهره 
مسافة الثلاث نما فوفبا ولو سرا » أو شرن أو سنة » والأمور الشرعبة يحب اتباعبا على 
مقتضى ماورد فيا . وقد تقدم مثل ذلك في باب المصراة من قول الْطالي فى ساق ما يحب 
على المكلف من قول الشريعة المبمة ٠‏ كا يحب قبولالشريعة المفسرة » وذ كر صوراً» منيا: 
وحعل ف رد الاق أريعين درهماً 8 و بفرقرا بين من رده من مسافة ثلانة 3 ولک من 
رده من مسافة سېر 5 اه 

وقال في « اللحر » نقلا عن الإمام حبق : والعالة تخالف الإحارة » باعتبار جبل العمل 
فيا 4 jS‏ من رد على الآبق أو الضالة وله كذا ( أو أ الأجير غير معاوم وعقدها غيرلازم 
بالة العمل كالمشارية E‏ فا J»:‏ ولٰن حاء به حمل بعير » وتقريره دلى الله عليه 
وآله وسم » أخذ العل على رقبة ا السوع » ولمس الاجة إلى رد الضالة ونحوه كالإجارة . 
وصفتها: من رد ضالتي فله كذا 4 فب تحقبامن »مع النداء وفعل ¢ لامن لم سمع : ونشارط 
كون العوض معلوماً» قال في شرحه :فلو شرط مالا حرولاً فسدت!المعالة » واستيحق العامل 
أخرة مثلة: اه 


وظاهر حديث الأصل وشواهده أنها تستحق المعالة بوجدان الآبق وإيصاله إلى المالك 
سواء وقع منالمالك الطاب أم لا والذي تدل عله قاعدة المذهب 9 إجارة فاسدة ©» فتازم 
أجحرة الل بالعمل للا ادن على مقار سير المسافة و كثيرها 3 وهدا مع #طلب امالك 
ومع عدمه تكون العامل متبرعاً بعمله ¢ وف داك عحر للمروي عن السلف 5 والظاهر 6 


) م كل ظنه الماف. 


د رج ل 


حديث الأصل ومافي معناه من ا موثوف والمرفوع » إن صم » أن ذلك من الأخعام الى 
وقع فيا العمل بمقتضى العرف والعادة في ذلك العصر وما قاربه » وهو أصل معمول به مالم 
يصادم نصاً صرحا أو اماع أمعاوماً . 

وقد أقر الشارع صلى الله عله وآله وسار » كثيراً من أعمال المسامين على مقتضوعر فهم > 
واذا كان كذلك ؛ فو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » فقد يكون العرف في ناححة 
مخالفاً لعرف الناحة الأخرى » وقد بكون أهل زمان على عادة لايوافقهم علا أهل زمن 
اسر 

وقد ذ كر ابن الق في « الاعلام » من الصور التي جرى فيا تمل المسامينبالعرف ا معمول 
به في الشربعة مايزيد على مائتي صورة ؛ وأسّار إلى اختلافها ما ذ كرنا » ضقال : الذي تفده 
الروايات السابقة أن للجعالة أصلا في الشريعة » لاسا مع دلالة الآية الكرية على معناها في 
قوله عز وجل : « وان جاء به حمل بعير » على ما قرر في الأصول من أن شربعة من قبلنا 
ااال سك آنا تنوها ود لك لدو »حزن eg EE SE‏ 
به » ولا تضر حينئذ جبهالة العمل والعامل » ولا يفتقر إلى عقد . وإن لم يكن ثم عرف ؛ 
فاللازم في مثله أجرة المثل » لكونبا إجارة فاسدة» والله أعلم . 


— ۹4ن — 


بات الغصب و ااضان 


ِ مام 02 03 و 
ٹوا لغيره ¢ أو أكل طعامأ لغيره ( أو د عودا لغيره 7 ضوهن 0 وهن استعان 600 


كع 
ملو کا أغيره 0 ضمن » ومن ووت دابة غيره ( ضمن ( , 


الغصب : الاستملاء على مال الغير » أو حقه عدواناً . فلا تدخل السرقة» لأنها اختلاس 
وبدخل في الاستىلاء استعال عبد الغير » وركوب دابته » فإنه يضمن » قل : ومنه : 
الحاوس على فراش الغير إذا كان مثله أجرة . وتدخل في التق : المنافع » كمنفعة الكلب 
والسرجين » ونخرج بالعدوان : المغانم » وما انتزعمن,دالغاصب للحفظ . قال الشافعي: 
لو انتزع مال الملم من المربي ليرده عله ؛ فلا خمان فه » والذمان سأفي تفسيره قربا . 
قال الحقق الملال : تحريم الغصب ضروري من الدين » فلا حاجة إلى الاستدلال عليه مثل 
حديث ابي بكرة المتفق عليه في ححة الوداع : « إن دماء؟ وأموال؟ وأعراض؟ e‏ 
حرام ay: e‏ هذا » في سرک هذا» في بلد ک هذا وأحاديث : د من غصب 
شرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » متفق عله من حديث عائشة »و سعد 
ابن زيد وابن تمر » وهو عند ملم من حديت أي هريرة » وعند غيرهمامنحديث المذكورين 
وغيرم « مالا معنى للتصدي لذ كره .اه وكذا ماستدل به من قوله تعالى : « ولاتأكارا 
أموالج يض بالباطل » م ولاتحسن الله غا فلا عما بعمل الظالمون » وغير ذلك . 


ولديث الاصل سواهد معنوية » لرجوعه إلى أداة حرمة مال الغير » وأدلة وجوب 


. استعات بالثونت‎ )١( 


الخمان» وقدروي عن علىعلمه السلامفها أخر جه ابن أبيسّبة عنأبيبكر بن عاشعن مطرف 
عن الشعبي ع نعلي 0 اشترى جارية»فو لدتلهتما. ستحقما آخر بسنته ؛ قال على وترد عليه ) 
وبقو مولدها ( فغرم الذي باعبا ما عر ز وهان »وأخر سعد بن منطدور » نا هشم »نامطر ی 
: ابن طريف -والمغيرة » قال مطرف عن الشعبي » وقال المغيرةعنإبراهم » ثم اتقو 
و انكل ايان ا ا 
عبد . وأخرج سعد بن منصور بسنده إلى سليان بن بسار قال : قضى عمر في أولاد 


بالقمة . 


وأخرج ابن أبي سدبة : نا إمماعيل بن علبة عن عمد الله بن عون » أن رجلا اسُترىعبداً 
فاستغله » ثم حاء رحل فادعام ٤‏ فخاصم إلى یاس ن معاوية فه واستحقه » فقضى له بالعيد 
وبغلته » وقفى لارجل على صاحه اني ا ومثل غلته » وتابعه على ذلك عمد 
ابن سيرين . وقد روي عن عمان وابن مسعود أنم| قضيا على من استبلك فصلانا يفصلان مثلها. 
ون طر ل عدا ور اق جو معيو عن ربا قنز لبور تكن ريع 11 فى و قصاد 
سق وباً أن الثوب له » وعله مثله » فقال رجل : أو ثنه . قال شربح : إنه كان أحب 
اله من ثنه ! قال : لاوحد ! وعن قتادة أنه قضی في ثوب استهلك بامثل ٠‏ وف اللاب 1 ثار 
حمة تدل على وجوب أصل الذمان » وان اختلفوا هل بالل أو بالقمة . 

قوله : « من خرق ثوباً لغيره » بدل كلاءه على ازوم الذمان في اجملة » وهو هاهنا تسل 
الأرش » وذلك مان قمته صححاً ومعساً بالجناية » وهو قول اهادي » ولفظه . وإن 
أحدث في الثوب تزيقا ؛ فإن صاحبه بأخذه وبأخذ من الغاصب نقصان القيمة . قالت 
الحادوية : هذا إذا كانت النابة سيرة لاتبلغ | لنصف » وأما إذا أذهيت الكثن من اا 
فللالك المار بين أن العين مع أرش النقصان » وبين تر كبا وأخذ قمتها صححة . وقد 
نص على مثله الحادي في الاحارات » وهذا فما إذا كان التغير إلى غير غرض » وأما إذا كان 
لق ترظ قي ججلدة كد با وليه أن لشو ريد قن ONSEN‏ 
وبين أخذ العين من دون أرش » لبقاء معظم المنافع » ولأنه ل يفوت ما ينفرد بالتقويم . 





(۲( 3 مضمومة ويفتح ممل 0 سن راه مددردة وبفاء . وطر یف بقح وة و انين راء 
ودفاء 5 ذكرهفي « الفنى » 3 | ھ. 


وقال جمد بن المسن : مخير بين القئمة أو العين مع الأرش » وهو اختار الامام المبدي 


وذهب الناصر وال ميد باه والشافعي إلى أنه بأخذ العين مع الارش فقط » كم بيني لهم 
في الاستهلاك » سواء قلت المناية أم كثرت » وقواه الامام حى . وح<تهم : حديث ابن 
عباس عند الببيقي : «انرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » خطبالناس في حجة الوداع > 
فذكر الحديث وفه « لاحل لامرىء من مال أخه إلا ماأعطاه من طب نفس » وقد 
تقدم معناه » وأيضاً : فإن العين باقة على ملك صاحبها » ولا ناقل عنه » فلس له إلا أرش 
نقصاءها » وهو القول المنصور بالحة - وهذا 5 ستبلكه الغاصب ها يزيل اسعه مع معظم 
منافعه > وأما مع استبلاكه بذلك » كأن يطحن الب » أو بطخ أو بعجن الدقق 
اوو المع » ارط اا اء أن يحول القطن أو : بنسج الغزل » فإنه 
بصير ملكا له ؛ حتى قال أبو حدفة : لو طلب امالك أخذه ؛ فللغاصب منعه ولو بالقتل . 
و<حتبم : مارواه أحمد وأبو داود والدارقطني » والبهقي واللفظ له » من حديث عاصم بن 


ی 


لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسم طعاماً » فدعته وأصحابه » قال : فذهب لي أبي 


كليب ال رمي" عن أبيه عن رجل من مزينة قال : «صنعت امرأة منالمسامين من قر بش 
معه » قال : فجلسنا بين بدي آبائنا حالس الابناء من بانهم » قال : فلم يأ كاوا حتى رأو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » أكل » فاما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لقمته رمى ببا ٤مم‏ قال:« اني لأجد طعم لم سا ذيحت بغير إذن صاحبها »فقالت : بارسول 
الله : أخي وأنارأعز الناس عليه » ولو كان خيراً م 00 » وعلى” أن أرضه بأفضل 

منها » فأبى أن با كل ما » وأمر بالطعام للأسارى . ففه : أنه بنقطع حدق صاحب العين 
ا و ت و غار عدوا 0 باك والامام الثاني 
إلى أنه مها كانت العين أو بعضها باقة » وجب ردها ولو تغيرت . ووجبه أن الأصول 
تشبد أن صاحب الملك أولى بملكه » والظواهر تنطق به . 


1 في 2 اأغني » بأاثر لفظه: اجر ي £ مذتوحة وسکون راء ¢ فة الى جرم بن ريات ؛ دن 
اة ؛ مته عاصم بن كامب وعيد اله وميد بن مل , وذكره الكر ماني أه. 


وأجرب عن الديث بوجوه : 

منها : ماذحكره المؤيد بالله في « شرح التحريد » ولفظه : هذه المسألة لست بقوية في 
نفسي » لأا لاأصل ها إلا هذل ابر » وهو حتمل أن ٠‏ تكون صل الله عليه وآله وسل شمنهم 
إباها » وأمرهم أن بطعمرها الأسرى لغنبة صاحبا » إذ في البر ما بدل على ذلك » فخشي 
أن تفسد عليم » وللحا > أن يببع على الغائب ما مخشى فساده . ١ه‏ . وعلى هذا فوجه 
امتناعه صلی الله عليه وآله وسام عن أ كلما هر الكراهة والتعزز »ما كره صلى الله عله 
وآله وسلم شرب النببذ بعد الثلاث » وكان بأمر به فيسقى الخدم ا ولم دكن 
حراماً » وإلا كان التحريم عليه وعلهم يبعا » بلا فصل . 

ومنها : أنه بازم من ذلك أمور فاسدة » لتأديته إلى إمحكان التوصل إلى أ كل أموال 
الناس بالباطل » وأن يكون ذربعة لأهل الظر والفساذ إلى الوئونه عل هَاسّاووا مق أموال 
العباد » إذ الغاصب بتوصله إلى العين » وفعله فيا أي أ نواع الاستهلاك تصير ملكا له ٤‏ وهو 
خلاف الأدلة كتاياً وسنة . قال تعالى : « ولا تأ كاوا مواج بيني بالباطل .ث2 
وحديث:م إن دماءم وأموالي عل حرام » »؛ وقد تقدم نحوه . 

ومنها : أن في الحديث مقالاً ذكره بعض النحدثين » فلا نمض على تخصص القواطع . 

ومنبا : مخالفته لفعل الصحابة » ففي البخاري والبمقي من حديث عائشة قالت : كان 
لأبي بكر غلام يخرج له اراج » وكان أبو بكر يأ كل من خراجه » فجاء يوماً شي فأكل 
منه أبو بكر » فقاللهالغلام : أتدري "١‏ ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنت 
تكبنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسنالكبانة » إلا أفي خدعته » فلقيني فأعطاني بذلك » 
هذا الذي | كات ٩7‏ متا قادغل أو بكر يذه قاد كل ثيه في به م .فار کے 
بالاستهلاك : لما کان لإاخراجه من بطنه وجه . وروی مالك عن 5 بن أسلم قال : شرب 
مر بن الطاب لناً فأعحه » فسأل عنه » فأخير أنه حلب له من إيل الصدقة » فأدخل عر 
أصبعه فاستقاءه . وكان ذلك من أي بكر وعمر من دون أن بنقل لها حالف . 

وقوله : « أو أكل طعاما لغيره » » المراد به : المصنوع » إذ هو المتبادر عرفا » وقد 


. نسخة البيرقي : تدري‎ )١( 
5 )؟) أكات : رت اء الطاب‎ 


يطلق على ابوب قدلا . وضمانه !ن كان غير مصنوع بالمثل اتفافاً ؛ وإن كان مصنوعاً » 
فبل يكون بالمثل » أو القمة ؟ فه خلاف » فذهب الور إلى أنه اضمن بقمته » لأنه في 
الغالب ما لا يكال ولا بوزرن » ويتطرق إلله التفاوت » وهكذا في كل قمي . وذهب 
عطاء والبصري والعنيري وشريح والطحاوي إلى ازوم المثل في كل تالف ٠‏ إلا أن يتعذر» 
جاز العدول إلى القىمة » لما رواه أنس أن الني صلى الله عليه وآله وسم كان حادق يعن 
نسائه » فأرسلت إحدى أمبات الو منين مع خادم بقصعة فيا طعام » فضربت يدها » 
فكسرت القصعة » ؤضمبا وحعل فيا الطعام » وقال : «كاوا »» وحيس الرسو لوالقصعة 
حتى فرغوا » فدفع القصعة الصححة » وحبس الإكسورة » . أخرحه البخاري » وعند 
الترمذي بلفظ : فقال صلى الله عليه وآله وس : « طعام بطعام » وإناء بإناء » » وقال فيه: 
حسن حي ٠‏ 


ففه أنه صلی الله عليه وآلهوسم ضمن القصعة بقصعة » ولا تقدم من الآ ثار عن الحسن 
وإناس و عمد بن سيرين وعځان وابن مسعود وشرلح . واحتج الأولون يحدبث سال عنابن 
تمر عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أعتق عبداً بين اثنين » فإن كان مومراً 
قوم عليه فعتتى » أخرجه البخاري . ولمسلم في المماوك بين الرجلين يعتتق أحدها » قال : 
يضمن . ففبه أن المعتق أفسد المالة على شر بكه قبراً » فأشه الغصب » وكان الضمارت 
بالقيمة » ولقول الله عز وجل : « فمن اعتدى عل فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى علي » » 
فأوجب تعالى على المعتدي المثل . والمثل إما أن بكون من طريق الصورة » أو من طرق 
القسمة » والأصل هو اعتبار ماثلة الصورة عند إمكانه من طريق المشاهدة » أو ما بقوم 
مقامها » فان تعذر عدل إلى عاثلة القمة » وإفما كون بطر بق الاحتهاد » فسكون ف Ç>‏ 
المظنون » فلا يجوز اعتباره إلا عند تعذر القن . والفرق بين ماله مثل » وما لا مثل له + 
أن الحموان والشاب » والأواني وما في معناه » لا بكاد يوحد مثله من طريق الصورة » فاذا 
أخذ بدله من حنسه » فاما أنه كرون نافه] #نقا a‏ 4 ونا رف 
زائداً » فتكون قد أخذ حى غيره . ولس كذلك الطعام وما يحري عراه إذا تلف » فان 
مثله من نوعه لا يزيد ؛ ولا تنقص قيمته الا ما لا بعتد به » وأما اذا انقطع الل ؛ فلا 
خلاف في أن الواحب الر جوع الى القيمة ؛ ذ كره القاضي زيد ٠.‏ 


مسد +54 — 


وأحبن عن تعديت سن بان رده صلی الله عليه وآله وس مثل الإناء لد دس من باب 
الضمان » بل من باب المعونة والاصلاح لأن جمبع مافي يبوت رسول الله صلى الله علبه وال 
وسار من طعام ونحوه » فالظاهر منه والغالب عله أنه ملك له » ولامرء ء أن يحي في 
ملجكه ما براه . 


قوله : م أو كسر عوداً لغيره من » وهو مابين القمتين إن کاٹ لباق قمة »> 
وبأتي فيه ماسبق من التفصل فيمن خرق ثوباً . قوله : « ومن استعان ملوكا لغيره ضمن »» 
يحتمل أن الضمان لما فوته من منافعه بالخدمة والعمل » وبدل عليه سين الطاب» أي : طلب 
المعونة منه » والواجب في مل ذلك على الغاصب كراء المثل . قال المؤبد بالله : والذي 
بقتضه مذهينا أن الغاصب يدقع إلى المغصوب منه كراء المثل » فإن كانت الغلة ام 
شيء آخر » ون كانتدونه كان على الغاصب تبلىغه كراء المثل » وإن كانت فوة له دفع 
مقدار الكراء إلى المغصوب منه » ورد الباق إلى بست امال » لأنه TT‏ حظور » 
واختار: المؤيد باه لنفسه » وخرحه على أصل المادي علبه السلام » وهو قول الإمام حى 
أنه يكون الكراء الغاصب في مقابل مان المنفعة » و كذا سائر الفوائد الفرعة »لديث: 
« الخراج بالفمان » صححه الترمذي » وقد تقدم . وبازمه التصدق به لكونه ملك من وجه 
يحظور . وأجبب بأنه ورد في خراج الغلام المبتاع لما أراد المشتري فسيخه بعداستعالهماتبين 
به العيب . وقد قامت القرائن على قصر ظاهر العموم حك سببه » للاتفاق على أن ظاهر 
حمومه مبجور » لورود صور بازوم ارام مع الضان »م في الملمسراة » ولقيام الأدلة 
القاطعة بتحريم أ كل مال المسلم » ذا ماستفاد منه . وقولي : ملك من وحه عظور » 
لايصح بعد إباحة الشارع له م ادعۃم وحعله ف مقابلة الضمارن » فكان قاس ماذهم اله 
جواز التصدق به . وأما الفوائد الأصلة فبي امالك اتفاقاً 


واختلفوا هل تكون في بد الغاصب أمانة » أو مضمونة ? والصحبأنها مضمونة»لأن 
لما حي أصلبا » لاختبار الغاصب قبض العين » وهي مترتبة علله ولازمة له . وحتمل أن 
المراد بالفمان ضمان ماجنى عليه وهو في بد الغاصب. وقد أخرجاليمقي سنده إلى أليأوس 
وعدسىين مناء قالا حدثناعبدالر حن ب نأل الزناد عن أبه عنالفقباء منأهل المدينة : أنبمكانوا 
يححلن فيكل .بممة أصبت مابين قمة البسمه صححة العين ومصابة العين»وكل ماأصب من 


دم 0 -- الروصرج ) - مه 


البهمة ؛ فعلى قدر ذلك . قال عبسى بن ميناء: فأما جراح العبد ؛ فإنهم يجعلون جراح العبد 
بحرى جراحه كبا في قبمته يوم بصاب » م جري جراح المرفي ديته . وأخرج عبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعد بن السب قال : جراحات العسسد في أثانهم بقدر جر احات 
الأحرار في ديام 7 وقد روي نوه عن على ومر بن الطاب رضي الله عنها ¢ وسأني من 
أحاديث الكتاب في باب المنايات إن شاء الله تعالى » وهو قول شسريم والشعي والنخعي 
وعمر بن عبد العزيز ومد بن سيرين والشافعي وسفان الثوري والحسن بن حي » إلا أن 
المسن قال : إلا أن تبلغ جع القيمة © يكن له إلا أن سامه وبأخذ قمته » أو بأخذ 
العبيد والإماء سلع » فنظر مانقص ذلك من أثانيم . وهو مذهب أهل الظاهر “ذلك في 
مذاهب حو 


قوله : « ومن ركب دابة غيره ضمن» وهذا كالول من أنه حتمل أن بكون الضان» 


انافعها وهو أجرة المثل على الركوب» وهو المتبادر» وحتمل أن يكون المراد به ضمانها إذا 
تلفت نحت بده »كما له عليه صاحب « المنباج 4 


لا 


ا و واف رن 


الوالة مأخوذة من ويل المق . وحقققتها شرعاً: نقل الدين من ذمة الىذمة. والكفالة 
اي ا ل ا مها إلى نفسه وأولاده .وف 
الشرع : ضم أحد ان إل اى . وقال في « البحر » : الكفالة بالوحه » والضان 
بالمال . والضان ن قبل : هو مأخوذ من غم ذمة إلى ذمة ؛ وضعف بأن نونه أصلية » وهو 
مصدر فمنته أضمنه ضماناً » وأنا ضامن و كفيل : قال صاحب « ا حك » : ضمن الشيء » 
وضمن به ضماناً » وضمنه إياه : كفله. وبقال فه : الضمين والميل ‏ يفتح المهملة - والزعم 
والكفيل والقسل والصير . قال المارودي : غير أن العرف جار بأ الذمين يستعمل في 
الأموال » وامل في الديات » والزعمفي الأمور العظمة » والكفيل فيالنفوس » والصبير 
في اجمبع » والضمان يصح في كل واحد منها . 


حدثني زيد بن علي عن سه عن حجده عن علي عليهم السلام , « ا 
كفل لرجل بنفس رجل , فحبسه حتى جاء به» . 


أخرج البييقي في « سناه » في«باب ماجاء في الكفالة بدن من علمه حق»منطريق اللنث 
ابن سعد» حدثني جعفر بن ربعة عن الأعرج عن ألي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآلاوسم أنه ذ كر أن رجلامنبني اسر ال سكل بعض بن اسر ائْيل أن يسلفه ألف دينار » قال: 
اثتيبالشمودأشدمءلك قال : کفی بالل سيدا .قال فأتني بكفيل كل ال كفلاءقال: 
فدفعما !اله إا مسي ..»وساق الخحديث بطوله»وقال وخر حه البخاري ي في«الصحيح» . 
E Es‏ بق ابراهيمين خث بن عراك بن مالك عن أَببه عن جده عن أَلي 
هريرة أن الني صلى الله عليه وآله سلم حبس رحلا في تهمة . وقال مرة أخرى: أخذ من متم 


1Y 5-575‏ بسب 


كفلا تثئتاً واحتاطاً » ابراهم بن خثم ضعبف . وأخرج سنده من طريق ألي عرانة عن 
أبي إسحق عن حارثة بن كن 0 قال ملك القواة مع عد الله بن مسعود » فذ کر 
قصة ابن النواحة وأصحابه » وسْهادتهم لمسامة الكذاب بالرسالة » وأن عبد الله بن مسعود 
أمر بقتل ابن النواحة » ثم انه استشار الناس في أولئك النفر » فقام جريرٍ والأسْعث » 
فقالا : استتهم و كفلهم عشائرهم » فاستتاءهم فتابوا » فكفلبم عشائرم . ذ كره البخاري في 
الترحمة بلا إسناد » قال الىخارى : وقال أو الزناد عن عمد بن حمزة بن عمرو الاسامى عن 
أبه أن عمر بعثه مصدقاً » فرقم زل على جاررة اهر اة فاش رة ا 
حتى قدم عر » وكان عمر قد جلده مائة » فصدقبم وعذره بالجبالة . وأخرج سندهالمشعبة 
عن سلوان الشببافي قال: ممع تحبباً الذي كان بقدم ا لصوم إلى شر بح قال:خاعم رجل ابناً 
لشريح الى شربح » كفل له برحل عليه دين فحبسه شربم » فاما كان الليل قال : اذهب 
الى عبد الله بفراش وطعام وكان ابنه يسمى عبد الله . وأخرج أيضاً من طريق شُعبة عن 
المي وحماد أنها قالا في رجل تكفل بنفس رحل ات الرجل » قال أحدها : يضمن 
الدراهم » وقال الآخر : لس عله شيء . 

واطديث بدلعلى صحة الكفالة بالوحه » ومعناها : أن بقول الرحل لآخر: تكفلت 
لك بنفسي هذا الرجل الذي تدعي عليه حقاً » فتى طالبتني برده عليك رددته » س بء تكفل 
به كفالة مطلقة » أو الى وقت معلوم . وقال بحوازها حماهير العاماء من السلف والخلف 
ومنعبا داود » وفى أخير قولى الشافعي إَنبا ضعرفة . 

E,‏ قل ع نولت عر e NEE OE‏ اتناس وا 
كانت صحبحة » وقبل : أراد لاتصم » كداود » واحتحوا بأن في أدلتها مقالاً ولانه بازم 
خضمان عبن معلومة بعقد وهوغرر و اواز تلفباوتعذر تسلممبا ك دلو أسل في قر تخلتمعنة». 
وجنت بأن جموع ماسبق من الأدلة بكفي في ثبوت المطلوب » لاسما مع انضامبا الى 
المتفق علمه من حديث الإسرائيلى الذي قال : فاتی يحكفيل » وقول صاحبه : كفى باه 
كدلو ودع مل SUNE EES EAA‏ 


)١(‏ لذا بالفتجوالكسر بخط ابن الصلاح » وكتب عليه لفظ ممأ وفي. « المفني » مالفظه. حارثة بن 
«غرب : جي مضمومة » وفتح ضاد مءجية » و كسر راء مشددة وموحرة » أ« من خط شيخنا » رجه 
اه تال . 


مقام التشريع » وشرائع من قبلنا تازمنا مالم تنسح » وأيضاً فالمتفق عليه منحديث «الزغيم 
غارم » بتناول كفيل الوجه » إذ الزعيم لغة هو : الكفيل مطلقاً » وفعل الصحابة لذلك › 
وسكوت بعضهم دابل على صحتبا » قال المؤيد باه : وهي من العقودا)شورة المتعارنة 
بين المسامين من لدن الصحابة الى يومنا هذا » لم بعرف فيا التكير فصار إحاعاً » وأيضاً 
فقد ثبت أن حضور الحم حق لخصمه يستوقيه عليه بنفسه وباطا > » ألا ترى أن الا كم 
بازمه ذلك » ويكرهه عله ! فحب أن تصيم الكفالة بإحضار الوحه » م تصم الكفالة 
بالمال . ١‏ 

وقوهم : «إنا تضمن الغرر » غير مسل» لأنإحضار المكفول به أمر معلوم مضبوط » 
على ان النبي إا ورد عن التغرير في الببع فقط ؛ وهو مغتفر في غيره من سائر المعاملات ' 
وقد جاز الضهان ما ثبت في الذمة أو سسثتوفه غرر » و كالضان في شرك المفاوخة وضمان 
درك المع » مع مافيها من الجبالة والخطر . وفهدليل على جواز حبس الكفيل حتى 
سام المكفول به » ووجبه أنه قد ثبت على الكفيل حت بتسليمه واحضاره » فبتوجه عليه 
المطالة بابس » جا حبس إذا طولب سائر المقوق » وإذا تبرع بالمال الذيعلىالمتكفل 
به » سقط عنه المطالبة بتسليمه لأن ااغرض محبسه التوصل الى استتفاء اق » فإذا وفاه 
فلس (امطالية وجه » فلا حبس » قىل : ولا برجع ماسامه مطلقاً » أما على المكفول به فلأنه 
ا يطلب منه إلا البدن ؛ وأما المتسلم ذلأن ماقيضه في بده إباحة تسقط مع التلف وترجع 
مع البقاء . : والاة أن بأمره ااي الفا ل والقضاء عنه » وإذا تعذر تسل 
0 0 أوته أو لغنيته » ففه خ لاف » فقال أبو حشفة وأصحابه » وأحد قولي 
الشافعي وهو المذهب:إنها تبطل الكفالة »وعن مالك وابنسربجوقول للشافعي :إنه بازمه 
ما على امكفول به من التق قباساً على الرهن ۰ 

وأجببأن العقد وقع على تلم الوجه فقط لاغير» يخلاف الرهن فو توثيق في الق . 
وقال في « ضوء انار ) : موم 0 الزعم غارم « مقتص للغرم » ولا علص الا ملع صحة 
الكفالة بالوحه . اه . ولا بد أن بكون تسليم المكفول به في مكانيمكن فه الاستمفاء » 
ولو في غير المصر الذي كفله فه . واختلفوا في الكفالة في الدود » فقال أبو حشفة : 
لاتصم » لمديث حمرو بن سُعدب عن أببه عن حده أن الني صلى اله عليه وآله وسلم قال : 


د لا كفالة في حد » وعند الشافعي : إن كان الد حقاً ل تعالى محضأ لم جز » وأطلقة في 
« البحر » لامذهب » وإن سابه حق بني آدم كحد القذف والسرقة ؛ فوحبان : أحدها: 
لايصح » وهو الأصح عند أصحابه . والثاني : بصع . وعند ألي يوسف ومد أنها تصم في 
ادود » وححة المذهب أن حقوق الله عز وجل تحرى فما المساعة » ولذا تسقط الدود 
OLAN‏ يكو ECE‏ ما EOE‏ 
ابن أبي عمر الدمشقي » وهو منكر احديث » و كذا قال البهيقي » وزاد بأنه تفرد به 
بقة عن عمربن اي عمر » ولو صح فو مول على الد الختص محقوق الله عز وجل . 


حدثني زد ين علي عن أنه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال 
في الحوالة : « لا توى على مسلم »اذا أفلس المحتال , رجسع صاحب الحق 


على الذي e‏ 

قال في «الغلى» : روينا من طريق عبد الرزاقعن معمر أو غيره عن قتادة عن على ابن 
أ طالب أنه قال في الذي أحيل : لابرجع علوصاحبه إلا أن يفلس أويوت»وهوقول شريم 
والحسن و النخعي و الشع يكلبم بقول:إن/ نصفه رجععلى ا محبل. وعن المي : لاير جععلى امحل 
إلا أنيموت النحال عليه قبل أن ينصف فإنه يرجععلى النحيل. اه. وفي«سان البييقي» من طريقأبي 
الولئد » نا عة »أخيرني خلد (20 بن جعفر قال ممعت أبا إياس عن عمان بن عفان قال : 
لس على مال أمرىء مسلم توى » بعني : حوالة . ورواه غيره عن سعة مطلقاً لس فه 
يعني حوالة . قال الببهقي ماحاصله : إن خليداً حتج به البخاري » و أخرج له مسار متابعة» 
وكان سُعبة إذا روىعنه أثنى عله »وأبو إباسهومعاوية بن قرة المزفي » وهو منقطع ل يدرك 
عثان » لأنه من الطقة الثالئة من تابعي أهل البصرة . ١ه‏ . وتفسير التوى اذ كر أحد 
ها قبل فبه » وعن ألي حدفة تفسيرهبأحد أمرين : إما أن يحجد الحال عليه الوالة » وحلف 
ولا بينة عله » أو موت مفلساً. وفسره مد وأبو يوسف بأن جک الا ک بإفلاسه في حال 


)۱( بضم معحمة وفتح لام وسكوت ياء . أه. 


ا Y۰‏ جد 


حاته . وقال في « الثهأية » : لاتوى عله » أي : لاضاع ولا خسارة » وهو من التوى ؛ 
ملاك . اه . وهو الأنسب بكلام الاصل لإطلاقه . 

والحديث يدل على ثبوت أصل الموالة . وحقبقتها عند أهل الشرع : نقل حقبرؤمة اللخ عة £ 
0 المتفق عليه من حديث أي هريرة أن رسول الله صلى لله عليه وآلهوسام قال:« مطل 

غنى ظلم > وإذا أتسع أحد كعلى ملي ء فليتسع » ويعتير فا رضى امحل إجماعاً . واختلف 
في رضى ا الأكثر إلى اعتباره » وعند أهل الظاهر لايعتبر » وححتهم ظاهر 
الان » فإنه يدل على وحوب قول ال والة » وذهب إله أبو ثور واباباةوجمد بن حرر 
الط ري .قال ابنجرير :ولست وإن اوداك فا يدنهوين اذتع ال ا حكماً على‌قرول 
الوالة » للاجماع على أنه غير عبر على ذلك حكماً .اه . ونقل الإجماع على عدم الوجوب 
أيضاً ابن العرلي . 

وأجاب المبور بأن الأمر الندب والاستحاب » وقل : للاباحة » إعلاماً من الشارع 
على الل عليه وآله وسلم بعك هن القامة a‏ فشي الا EN‏ 
في القرينة الصارفة عن الوجوب الذي يفيده ظاهر الأمر 

و ما رضئ الخال عليه»فعند العترة أنه غير معتبر » لقوله : « فليتبع » ولم يفصل: 
وخالف فى ذلك أبو حنفة وأصحابه والاصطخري من الشافعة » وهو أحد قول الشافعي. 

قال في في «البحر »: وإفاتصع الاحالة ينين مدر اععاو م ی قبل قبضه » فلا حال بثمن 

مع في مدة خبار» لعدم استقراره» ولا عبسع لتجويز تلفه قبل قرضه » ولا بدين سلو» إذ 
لايتصرف فه قبل قبضه » لقوله صلی الله عله وآله وس : « من أسلى في شيء فلا بصرفه 
إلى غيره » ولا مال الكتابة لتجويز العجز » ولا بدينقيم يكامبر ونحوه » إذ هو غير معلوم 
وهو كالمعاوضة . اه. ويشترط اتفاق الدينين في ال+نس » فلا بحال من له دراهم على من 
عله دنانير» إذلا بازمه تسلے غير ماعليه»وقيل: بصح غير ماعليه وقل: نصححيث لارباءو كذا 
لو اختلفا نوعاً وصفة . وأما اختلاف الأجلين» بأر: كان أحدها حالاً » والآخر مؤجلاء 
فالصحيح في ذلك جوازه مع عار الخال » وإلا ثبت له الخمار » وفه دلبل على ان امحل 
لابيرأ بالوالة » ذإذا أفلس المحال عليه رجع الحتال على الذي أحاله » وظاهره سواء كارف 
إفلاسه وقت الاحالة أو بعدها » على أن دلالته على تحدد الإفلاس أظبر » وهو مذهب من 
سق ذ کره » ورواه في « البحر » عن زيد بن علي والناصر » ونحوه مانقل عن رفن ينا 


اللامع 
کالضان يطالب به أيه » وشتي في « البحر » عن بيسين عي وامادي والشافعي ومالك 
والليث وأحمد بن حنبل : : لابرجع سواء أفلس NS EE‏ 
أو تغلب . وقد تقدم خلاف ألي حششفة وأبي بوسف ومد : الا اذا أفلس أو تغلب عند 
الإحالة وجهل امحتال » فله الرجوع إذ هو غرر » ذكره في « البحر » عن ابن سريج 
و « الفنون » وأبي حشفة وأصحابه » والثوري ومالك » وححة اهادي ومن معه ظاهر ٠‏ 
قوله : « فلستبع » ان الأمر باتباعه بفيد أنه لا بتبع غيره » ولأث تقسده بكونه 
مليئا يدل على ان المعسر لا يازمه قبول الوالة » واما يازم الليء الذي ينتقل اليه الدين » 
ولأن اطوالة اشتقاقما من التحويل » فقد حال الدين من ذمة إلى ذمة » وأجب بأنه لابدل 
الا باتباع محال عله على براءة الأصل ‏ لاسا على مذهب. من حمل الأمر على الندب 
E e,‏ ايء يشير الى انه علة الأمر بالاتباع » والمعنى : فليتسع 
لكونه ملئاً » وفائدته : إمكان الوصول الى الحق » ومع الإقلاس وحصوله التوى تنتفي 
علة الأمر »> فلا بصح اعتباره » وكان ال الوح ادن الاحل » لعدم ۽ وت ماينقل 
عنيا » ولا تقال : المعتير کونه مليئا وقت الاحالة ل يقال : ظاهر الحديث الإطلاق . 
052 وقولهم : ان الوالة مشتقة من التحويل غير مفيد © لأن استنباط الأحكام من الألفاظ 
يك / #ار لايصم » والا از م أن لاتصے الإقامة إلا من ن قام » والأد ذان لاص إلاجبرا؛ “ك3 شك 


<4 ¢ 
ومنل 
سل رر وقال في « المنار » مالفظه : الاعتاد على هذا القدر لايكفي » بعنى كوا 


التحويل » لانه لشفي حق اعاب لكف طاب وال ف کله 00 و 
الغصف المتسلسا ل وغير ذلك » و كذا قوله صلى ان علية وسل : فلل فليتبع » لايستازم 
سقوط مطالبة ا حمل » و كحوالة التبرع حيث ل تبرأ ذمة الأصل إلا ل 
« الآن بردت عليه جلدته » مع انها حوالة » وطالب الحال عله » ول بقتض ذلك براءة 
لضا ل » والخاصل ان قولنا نوات الأعن ES‏ البرهان » فسقى على اصل 


سغل الذمة .اه ., 


وقد روي عن على عله السلام » من طر بق حاد بن سامة عن عمد بن اسحاق عن على بن 
عمك لله عن سعد بن المسيب » أنه كان لبه المسدب دين على إنسان الفا درم » ولرجل 
آخر على على بن آبي طالب ألفا درهم» فقال ذلك الرجللهسيب : انا أحيلك علىعلي ؛وأحلني 


— ۳ a 


أنت على فلان » نفعلا » فانتصف المسيب من علي » وتلف مال الذي حال المسدب علسة » 
فأخير المسدب يذلك علي بن بن الي طالب » فقال له على : دده الله » ولس في هذا ماينافي 
رواية الأصل » لعدم التصريم ببراءة ذمة المسدب » واحتال كون الدعاء للتوجع ما وقع 
لامحال من التلف » ولاحتال تلف المال بعد قيض الحال » وقد روي هذا الخير في « شرح 
التحريد » و« الهاج اللىي » بسباق آخر » وليس فه مابدل على المنافاة أيضاً » م أسّار 
اليه ف 0 المنهاج » وقد حمل ا لمو ندبالله ف «شر حالتحر يد » حددث الأصل على كو ن الخال عليه 
مقلا في حال الوالة وغره الحتال » لوافق الأدلة على براءة الذمة الأولى » وقد عرفت‌ان 
اطلاقه يشمل ما كان حال الوالة وبعدها ول يكن في الأدلة ما خالف مقتضاه » کا سبق 
بأنه » واه أعلم 1 

حدثني زيد بن عليعن سه عن جدوعن علي عليهم السلام ف رجل له علىرجل 
حق فكفلله رجل المال, فقال له:ان يأخذهما بالمال». 

أخرج الحا > في « مستدر كه » والبيقي » وأحمد بن حنبل وأبو داوود الطالسي من 
حديث عبد الله عد عقيل عن Rk‏ : مات رحل فغسلئاه و كفناه ع 2« 
ووضعناه لرسول الله صلى الله عله به وآله وسلم حيث توضع المنائز عند مقام جبريل » ثم آذنا 
رسول ل عليه وآلهوسر بالصلاة عله » فجاء معنا خطا ' ثم قال «لعل علصا 
دنا »؟ قالوا : ني ماران + حقلت قال اش منا قال له : أو قتا ا 
ھا علي 2100 الله حلى الله عله وآله وسم بقول : : « ها عليك وفي مالك “والمت 
منها بريء » فقال : نعم » فصلى عله. فجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلي» إذا لقي 
أبا قتادة بقول : « ماصنعت الديناران » حتى كان آخر ذلك قال: قد قضتبما بارسول الله » 
قال : « الآن بردت علمه جلدته » هذه روابة الام وقال : صحيحالإسناد» و خر حاه. 
قال في «الإلمام» :وهذا بناء على قول من نحتج بحديث عبد الله بن مد بن عقيل » وهو عند 
أي داود والنسائي وابن حبان مختص رامن طاريق أخرى » وترجم له البيقي باب مايستدل 
به على ان الضمان لابنقل الى » بل يزيد في عل التق » فكون ارب الال ان بأخذهما » 
وکل واحد منه| » وفي روابة بدل قوله : « هما علىك » مالفظه : فقال الني صلى الله عليه 
وآله وسل ONE CEs‏ نك تقال E‏ 


تأخبر صلىعليه وآ له وسلم في هذه الرواية أنه بالقضاء برد عليه جاده. وقوله:« حق الغريم ٤‏ 
وبرىء منها الميت » ان كان حفظه ابن عقيل فإفا عنى به » والل اعلم » للغريم مطالبتك بها 
وحدك ان شاء ما لو كان له عليك حت من وجه ۲ خر » والميت منه بريء كان لامطالبتك 
به وحدك ان شاء » وأورد الديث أبوالبركات بن تمة في « المنتقى ا 0 
المضمون عنه إا ديرأ بأداء الضامن لابمحرد ضمانه الا ل نما أراد بقوله: 
» والمينت منج| بريء دحوله ف الضمان متبرعاً لابنوي رجوعه تحال . 

والحديث بدل على صحة الكفالة بالمال » فإذا ضمن رجحل لرجل 5 صيم ضانه »وكان 
صاحب الال بالخمار » ان ساء طالب الضامن وإن ساء طالب المضمون عنفر» والدليل على 
بوتا قوله عز وجل : « ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعم » وقال تعالى « سلبم أيهم بذلك 
زعم » وطدیٹ NEE‏ في اللعة : هو الكفيل » ويقال له : اميل » 
وتقدم اسشفاؤه :ول الباب وحديث جابر اصل في ثبوا » وهو في المتفق عليه من 
سهة بن الا كم وع مطولا » وفه قال : رها ل ترك عله من دين» قالوا : نعم » قال : 
لمن شي قازرا : لا »قال : صاوا على صاحبي» فقال رجل TT‏ 
او قنادة EES‏ : فصلى عله ر وغيره من طريق 
عسدالله بن الوليد الوصافيعن عطة بنسعدالعوفي ع أبي سعد الخدري » قال :أن رسول الله 
على الله عليه وآله وسل » بجنازة ليصلي عليبا. » فتقدم ليصلي » فالتفت البنا فقال : « هلعى 
صاحب؟ دين ؟ » قالوا : نعم » قال : « هل ترك له من وفاء ؟ » قالوا:لا » قال : صاوا على 

>. قال على بن أبي طالب : على دينه يارسول الله » فتقدمفصلى عليه » وقال : «جزاك 
الله باعلى خيراً م فككت رهان أخك » ما من ملم فك رهان أخه إلا فك الله رهانه 
يوم الاما | 

قال البيقي : و الحديث بدور على عبد الله الوصافي » وهو ضعف جداً » وقد 
روي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب باسناد ضعيف » وساقه من طريق امماعيل بن 
عياش عن عطاء بن عحلان عن ابي اسداق الحمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن اي 
طالب معن الأول »وق آخره 0 لعي خاصة »1 م لامسامين عامة #فقال: 
ا عامة ».قال السبقي : عطاء بن عجلان ضعبف » والروايات في تحمل أبي 
قتادة دين المت أصم . | ھ. 


ومن الاداة علا ايضأ حديث قسصة بن الخارق » قال : أتدت الني صلى الله عليه وأ له 

» أسأله في حمالة ؛ فقال « ان المسألة حرمت إلا في ثلاث ؛ رجل تحمل يحالة حلت له 
المسألة ٠»‏ والحديث أخرجه مسلم بطوله . وبؤخذ من قصة مان علي عليه السلاموأبي قتادة 
أنه لا بعتبر رضى المضمون له » ونصح التبرع بها » و كونها عن ميت م بترك وفاء » وفبه 
رد على ألي حشفة في أنه لا يصح عن الميت المعسر » وهل يرجع الأمور بها » أو بالقسام 
على المضمون عنه ؟ فه خلاف» فعند العترة والشافعي ومالك وألي يوسف وأحمدين حنبل: 
يرجع » سواء كانت الحكفالة صححة أو فاسدة » وعند ألي حنبفة ومد : لا بجع » إلا 
إذا قال : اضمن عني » أو ادفع عني . واستدل الببيقي على صحة الرجوع حديث الفضل بن 
عباس » وفه : فقام رجل فقال : يا رسول الله » إن لي عندك ثلاثة درام » فقال : « أما 
آنا ۽ فلا أكذب قائلا » ولا نستحلف على بين » فم كانت لك عندي ؟ » قال : أما تذ كر 
أنه مر بك سائل » فأمرتني فأعطته ثلاثة درام ؟ قال : « أعطه با فضل » . ولأنه اذا ضمن 
بأمره فكأنه استقرض ذلك منه » أ لو قال لآخر : اقض عني فلاناً ماله علي من الدين » 
فهو منزلة من بقول : ملكت الألف الذي في ذمتي بألف تقضه عني» على أن أضمن لك مثله. 
ذ کرہ في « شرح التجريد » . 


وی الحديث دايل أيضاً على أن الاضمون عنه لا ببرأ بالضمان » بل يستفاد منها خم ذمة 
اك ذمة ٠‏ ودكرن لصاحبت الحق اجار يطلب اا »> وهو الذي بوخد م“ 


ن حديث أي 


قتادة » وهو مذهب العترة والنفة والشافعة . واحتحوا أيضاً يحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
« نفس المؤمن معلقة بدينه حتى بقضى عنه ».وله طرق عند البهقي » وقال في «الفنون» : 
وهو مدهب أبن سيرمة وألي ثور » وداود وأصحابه : بل بارا » لقوله صلی الله عله وآ له 

سام لأبي قنادة : « حق الغريم علك ؛ والمت منه بريء » » فقال : : نعم . وقوله 
لأ عله وآل وسل علي : و ك ل رهاق ٠م‏ فككت رهان أخبك » . 

١‏ کن صریحا في المدعى لاحټال ماذ كره البيقي وأو البركات من 
التأويل السايق » وبقوي هذا الاحتال مطابقة آخر الحديث أوله » لأن قوله : «الآرت 
بردت عله حادته » نس صربح في عدم خاوص ذمته عن الدين قبل تسلم الكفيل ما ضمن 
به ٠‏ قال المؤيد بالله : ولأن التق ثابت على المضمون عنه قبل الذمان » وحصول الضان لم 


— ھ۷ سم 


نيب إسقاطه من الأصل عقلا ولا شرعاً » فهو على ما كان عليه » ولأنه لم يشترط براءته > 
ولس في صحة ضمانه ما ببرىء صاحب الأصل » ألا ترى أن الغاصب يضمن المغصوب » 
ولا بوجب ذلك سقوط الضان عن الأصل : فكذلك مسألتنا » وإن كان أحدهما! ضااً 
بالقول » والآخر بالفعل . اه . وأضاً فقد ثبت أن الضان ,صح بغير إذن المضمون عله » 
فاوقلنا « إنه سقط اق عن الأصل للزم سقوط حقه ورا وف ال فيل ات عله 
E SCN‏ كن ون 
ضمانه لما صلى » صلى الله عليه وآله وسلم عليه » لأنه دار بالضان بنزلة من ترك الوفاء . ام 
قال في « اماج » دوإن آنأ ماعب الذن الضافن رى و إذا ارا المضموق عه ري 
وبرىء الضامن . والوحه في ذلك قوله » عله السلام :« إن له أن بأخذأيها سّاء بالمال », اه, 
ولس پقوي الظہور على إفادته ماذ كره من التفصل وان کان في نفسه صححاً . 


-- 


حدثني زيد بن علي عن أيه عن جده عن علي عليهم السلام 10 
َكل الخصومة الى عيدك الله ان جعفر رضى الله عنما ¢ وقال , » م قضى 
له فلي , وما قضي عليه فعلي » , وكان قبل ذلك وكل الخصومة الى عقيل 


ابن أبي طالب رضي الله عله دى توفي» . 


قال بعض الناظرين في هذا الكتاب : الضمير الذي في توفي عائد الى علي عله السلام . 
والمعنى : أنه استمر تو کله لعبد الله بن جعفر حتى توفي » بعد أن كان وکل عقيل بن 
أي طالب . وقوله : وكان قبل ذلك ... الخ » حمة معترضة . اه . وهو تأوبل حسن » 
لأن عقبلا توفي بعد على عله السلام » و كذا عبد الله بن جعفر . 


ورواية « المامع » : فاما كبر » أي : عقيل » وكلبا الى عبد الله بن جعفر . ونحوه 
في « شرح ابن أبي الحديد » و « الشفاء » » ورواه القاضي زيد في « الشرح » بلفظ : روي 
أن علياً عله السلام وکل عقبلا لخصوماته » فاما حكبر وکل عبد الله بن جعفر » وقال : 
» ماقضي له فلي » وماقضي عله فعلي »» رواه زد بن على عن‌آبائه عن على عام السلام .أ 


وأخرج الببيقي في « سانه » من طريق أ كريب » نا عبد الله بن ادريس » عن مد 
ابن اسحاق » عن جېم بنأبي ابم » عن عبد الله بن جعفر قال :كان علي بن أبيطالب يكره 
الخصومة » فكان إذا كانت له خصومة وکل فيا عقبل بن الي طالب » فاما كير عقيل 
وكني . وأخرجه أيضاً من طريق ألي عبد » نا عباد بن العوام » عن عمد بن إسحاق » عن 
رجحل من أهل المدينة قال له : جم » عن على أنه وكل عند أله بن جعفر بالخصومة » 


فقال : إن للخصومة قحماً . قال أبو عبد : قال أبو زياد : القحم : المبالك . ١ه‏ . وأو 
زياد كتب عله ابن الصلاحمالفظه : قلت : هو أبوزياد الكلابي من أهل اللغة 0 


والوكالة : بفتعالواو و كسرها : التفويض » يقال : وكله » أي: فوض اله » وتكون 
أيضاً معنى : الفظ » قال الله تعالى : « حسبنا الله ونعم الوكل » وهو في روابة 
الأصل بالتخفف . 

Ee eS RENEE 
: عبد الله قال : أردت اروج إلى خبير » فأتدت الني صلى الله عليه وآله وسلي فقال‎ 
اذا أتدتإلى و كلى يخبر فخذ منه خسة عشر وسقاً » فإن ابتغى منك آلة ""' فضع بدك‎ « 
:» على ترقوته » . قال في « بلوغ المرام » : رواه أو داود » وصححه » وقالفي'« التلخص‎ 
: أخرجه أبو داود من طريق وهب بن كسان بسند حسن » ورواه الدارقطني» لكن قال‎ 
البو اجا ا ار ل‎ 
اک . اه . ومنها حديث علي عليه السلام عند البخاري ومسارم وغيرهما » قال + آمو‎ 
7 مول اله صلی ال عله وآله وس : ققمت على ادن » فار فقسمت لحو »ثم مر‎ 
» فقسمت جاودها وحلاهها . ومنها حديث بلال » أخرجه البهقي بطوله » وفه قصة, »وه‎ 
أنه كان يلي نفقة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منذ بعثه الله إلى أن توفي 5 وشو ذلك‎ 
مابدل على جوازها في القيام على لمال > وطلب الحقوق واعطامًا » وأخذ القصاص في‎ 
» النفس هما دونها » وااتذ كة وعقود الانكحة والببع وال شراء والاحارة والاستئحار‎ 
. وغير ذلك‎ 

وفي كونما نبابة أو ولاية وجبان » أحدها : نبابة » بدليل تحريم الحالفة . ثانا : 
ولاية » لجواز الخالفة الى الأصلم كالبسع بمعجل » وقد أمر بؤجل . قال في « البحر » : 
ولا تصح في قربة بدنة الا المج لعذر » ودخل فيه ر كعتا الطواف تبعاً » وفي الصوم عن 
المت الخلاف » الامام بحى ”" » ولا في النذر اذ هو عبادة » ولا في حظور كالغصب . 


)١(‏ أي : أمارة. 
e)‏ 


لت : ومنه الظبار والطلاق الندعى » لظ هما » ولا في مین ولعان وسبادة »لو حوب 
إصدارها عن بقن » ولا بقن لاو كيل » ولا في اثبات حد وقصاص واستفائها 4 ا ساي 
ولا فيا لس للأصل توله بنفسه في الال غالاً . اه 


وحترز بالغالب من نحو : اعتق عبدك عني عن كفارتي » ومن الحائض توكل من 
طرف ها مز الح قار كن نمق عروتي مجوالتى كل ون ميسن فى الممدة يقد لقا جنا 
E‏ »وان لم بصع فعل أيها من الموكل » وفه دلبل على صحةالتو كيل 
ف فى الخصومة » وإن كره د الخصم من حث إطلاقه عله السلام » وهو مذهب الءكرة 
والشافعي ومالك وأبي يوسف وحمد » واحتجوا أيضاً عا روي عن على عليه السلام أن طلحة 
ابن عبد الله نازعه في فقير أحدثه في أرخه في خلافة عثان » فوكل عبد الله بن جعفر في 
مخاصته » والفقير بفاء وقاف :البثر » ومأخذ الجة أنه قله عئان»ولم يشترط رضى اخم 
ولم بنقل الف له حمنئذ من الصحابة » وخالف أبو حنفة وزفر فقالا : لا بد من رضاه » 
وفه دليل على صحة التو كيل » واو يحضرة الأصل > ويؤّيده أنه أإيفصل الدليل على ثبوت 
أصل التو كيل » وللمتفق عليه من حديث بشير بن يسار عن سبل بن ألي خيثمة ورافع بن 
خديج أنها حدثاه أن عبد الله بن سبل » وعصة بن «سعود أثبا خبر في حاجة » فتفرقا في 
النخل »> فقتل عبد الله بن سبل » فحاء أخوه عبد الرحمن بن سل وابنا مه خيصة وحريصة 
إلى رسول الله صلی الله عله و آله وسلم » فذ كرا أمر صاحبها » فبدأ عبد الرحمن فتكلم في 
أمر أخبه وهو أصغر منهم » قال رسول انه صلى الله عليه وآله وسار : « الكبر » وفي 
رواية : « ليلي الكلام الكبر » فكلا في أمر صاحب م » وذ كر المديث » ففيه جواز 
النابة في حضرة المنوب عنه » ل ل يي 
الخصم بالو كيل » وخالف في ذلك أبو حشفة » فقال : بازمه الحضور » إلا أن نکورن 
مريضاً أو غائيا » أو يوكل برضى الخصم » واحتج بوجوب التسوية على الا > بينا+#صمين 
ور ا + ور ]ناكرا لان رو 


وأجسبعن الأول أن المبي عنه المل إلى أحد الخصمين » وعن الاحتحاج بالآية بأن 
3 ا کل إحابة ¢ ولس من وکل ععرض ¢ لا مدعا ما مع ورود الأدلةالدالة بعمومبا على صحة 
لعو اف وق ون الأصل غير قا در على إخظبار الحة » فندب له التوصا ل إلىاطق 


بالت و كىل » ولا اسار إلبه على علله السلام من أن للخصومة قحماً » فكون في الاستنابة 
سلامة من مشقة ادال » وا إلنه من الضغن ا والس إلى دعوی ما لس 
له . وقد أورد بعض المتأخرين سؤالاً في قول علي عليه ااسلام : « إن للخصومة قحماً » وفي 
أنه كان بكر د الخصومة وبحب أننقوم فيها غيره » بأنه ينافي ما ورد عنه صلی الله عليهوآ له 
وس : « لا يكمل إيان المرء حتى بحب لأخه المؤمن ما حب لنفسه » . 


راخت بان توق الخطومة لمعت الداع ۾ لقا هو ا شا عا > وفرى ين الأعتل 
وال كلق ذلك » لأن حرضى صاحب الق أعظم من الو كل لحب الال » وهو مأمون 
في حق الو كيل غالا » والله أعلم » وفه دلل على صحة التفويض في الوكالة بقوله : 
« ماقضي له فلي » الخ . 

وقد اختلف الأصحاب فا إذا وكلهفى ماله وكالةمفوضة»أو قال : فها بضر في ونفعنى » 
فلن ناراك الك والظلايي :و اليةر ارقت ولا متيم ابد كوه مهوي ان أن العرفت تمزع 
التصرف بها فيا فه مصلحة » ولبس فيا ذ كر مصلحة تعود إلى ماله » وهكذا إذا باع عن 
موكله بغين فاحش ؛ فلا بنفذ إلا باجازة الأصل . وظاهر ما فى الأصل أن تو كله لعبدالله 
ابن جعفر انما كان بعد عزل عقيل Sa‏ كن الو 
أو ما بقوم مقامه من عالفة ما أمر به » ونحوه وعزل الو كيل جائز إحماعاً »إذ الوكالة حق 
له « فله إسقاطه متى سء » وقباساً على رجوعالميح وما فعله بعد العزل والعلم به كان لغواً 
إحماعاً » إذ ار ل حق له ا می ساء » وقباساً على رجوع المبسح وما فعله بعد 
العزل والعل به کان لغواً إجماعا » و كذا قبل العم إلا فيا يتعلق به الضان » كالبيع 
والإجارة فإنه ينفذ » وقد روى الببيقي من طريق ابن المبارك عن داود بن أبي الفرات 
عن مد بن زيد قال : قضى حمر في أمة غزى مولاها وأمر رحلا يبيعبا » ثم بدا اولاها 
فأعتقبا » وأسْبد على ذلك » وقد بعت اطارية » فحسوا فإذا عتقها قبل عا » فقضى 
تمر رضي الله عنه أن بقضى بعتقہا وبرد نبا 4 و خد دافا ا كان قد وط »> وَقَضى 
مثله تمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » وقال : أبو حشفة » وهو أحد قول الشافعي : أن 
التصرف قبل عل ال و كيل صح في يع الأساء ؛ وحكاه في « شرح الإبانة » عن الناصر 


— +| لد 


والقول الثاني للشافعي ؛ وهو الذي لصيحيحه أصحابه أنه لا صح ف بع الأشاء ¢ و وده 
ما تقدم عن مر ۰ 


وعبدالله بن جعفر : هو أيوجعفر عبدالل بن جعفر بن بي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 
الماشمي القرشي » وأمه أمماء بنت تميس » ولد بأرض اللبشة » وهو أول مولود ولد في 
الإسلام بها » وتوفي با مدينة سنة ثانين » وله تمعون سنة . كان جواداً ظريفاً حليماً عففاً 
يسمى محر الود » وقيل : م يكن في الاسلام أسخى منه » وروی عنه عمد بن عقل بن 
أبي طالب » وعروة بن الزبير والقاسم بن مد وابن الي ملىکه والشعي ؛ وروی عنه من 
أولاده إسماعيل ومعاوبة وإسحاق وخلق كثير سوام » قاله ابن الأثير » وبقال :كان 
ابن عشر سنين حين قرض رسول الله صلى اه عليه و آله وسام »و كأنه ولدعام الهحرة » 
وحلى عليه سلوان بن عبد الملك , 


وعقل بن ا طالب : هو أخو على عليه السلام لاه وأمه » وكان اس من على 
يعشرين ٩(‏ سنة ٤‏ و كناه الني صلى اله عله وآ له وسام بأبي يزيد » ويزيد أحد رنه “قدم 
البصرة * ثم أتى الكوفة » ثم أتى الشام #وكان شبد ندرا مع ار كك سكرها و اسل 
وفداه العباس » ثم أسلم قبل الجديبية » ومات بعد ما أضر ٠"‏ في أيام معاوبة » كان 
اعرف قريش بالأنساب » وكان فاضلا ذكاً حاضر الجواب عارفاً مثالب قرش »فكانت 
قرش تخ الذلك »د کر ن الأثيو أشا : 


«٠ وأهن هن حفر دشر ماين 7 أه ا أس:يماب‎ (١) 


(۲) آي : ڪي . 


= ۸۱ اأروض ج ؛ - م > 


ELT 


حدثني زيد بن على عن أبيه عن جده عن علي عام السلام , قال , « لا تجوز 


شهادة متهم ¢ ولا ظنين 1 ولا حدود فى قذف ¢ رلا وتو کدی « ولاجار الى 
2 9 
دوا 0 0 
نفسه» ولا دافع عنها )7 
الشباداتفي الترحمة : جمع سبادة »> مصدر شد 4 رجمع المصدر ها هنا لإرادة الأنواع. 
قال الحوهري : الشبادة خبر قاطع » والمشاهدة : المعاينة » مأخوذة من الشود ؛ أي : 
الحضور » لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره » وقل: مأخوذ من الإعلام . ويشهدللأصل 
ما أخرجه الدارقطنى والبيقي والترمذي » واللفظ له من حديث عائشة قالت : قال : 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : « لا تجوز سُباده خائن ولا خائنة » ولا علود حداً؛ 
ولا ذي تير على أخيه » ولا جرب شبادة » ولا قانع أهل البيت »ولا ظنين في ولاء ولا 
قر اة ». قال الفزاري : القانع : التابع . اه . وهو في البيقي بلفظ : « ولا عرب عله 
سشبادة زور » قال في « التلخص » فه يزيد بن زياد 212 الشامي » وهو ضعيف . وقال 
الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا نصم عندنا إسناده. 
وقال أو زرعة في «العلل»:منكر . وضعقة عند الى وابن حرم وابن المحوزي » ورواه 
الدارقطني والبيقي من حديث عبد الله بن مر » وفيه عبد الأعلى » وهو ضعيف » 


ا 5 5 5 0 i‏ 
وسسخه جى بن سعد الفارسي وهو ضعيف ؛ قال البيقي : لا بصم من هذا سّيء عن 


. ويقال : أبن آي زاد؛ ذكره ل « سان اأ ةي » و« الزن » وغبره) اھ‎ )١( 


الني حلى الله عليه وآ له وسام . اه . وأخرجه البيقي من طرق 1 دم بن فاد عن عمرو 
ابن سُعيب عن أبه عن جده قال : قال الني : صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تحوزشبادة 
خائن ولا خائنة » ولاعدود في الاسلام ولا حدردة » ولا ذيءتمر على أخه » وأخرحه 
أيضاً بعناه من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن سُعيب كالأول. وقال : آم بن فائد 
وا نى بن الصباح لا حتج بها . وعن عبد اه بن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عله 
وآله وسال : « لا تجوز سادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخه » ولا تحوزسْهادة 
القانع لأهل البدت » رواه أحمد بن حنبل وأخرجه أبو داود من حدرث عمرو بن سُعيب 
عن أببه » عن حده بلفظ : « إن رسول الله حلى ايله عله وآله وسم رد سبادة الخائن 
والخائنة... » الحديث . وأخرحه أيضاً ابن ماحه والييقي أرضاً وسنده قوي؛ وساقه في 


« البدر المير » من حمس طرق عن عمرو بن سعيب .أه . 


وروى مالك في « الموطأ » عن عمر بن الطاب أنه كان بقول : لا تحوز شبادة خصم 
ولا ظنين. وأخرج البيقي من طريق سفيان عن إدريس الأودي قال : أخرج إلينا سعيد 
ابن أبي بردة كتاباً فقال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى » فذ كره وقال فه : والمسامون 
عدول بعضهم على بعض » الا يحلوداً في حد أو حرباً في سبادة زور » أو ظنناً في ولاءأو 
قرابة. وأخرج أبو داود في «ناسخه»» وابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى : « والذين 
يرمون امحصنات ثم لم بأتوا بأربعة سداء » الآية » ثم استثنى فقال : « إلا الذين تايوا » 
فتاب الله عليم من الفسوق » وأما الشبادة فلاتحوز. وأخرج ابن مردوبه عن 
ابن عباس أيضاً نحوه . وأخرج عبد بن سد عن عمد بن سيرين قال : القاذف اذا تاب فنا 
توبته فيا بدنه وبين الله تعالى » فأما سادته فإنها لاتحوز أبداً . و أخرج عبد بن حميد عن 
سعد بن المسيب والمسن نحوه » وأخرح أيضاً عن عكرمة قال : لا شادة له . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن مد وابن جرير وان المنذر عن شريح قال : كل صاحب حد تجوز سُبادته إلا 
القاذف » فن توبته فیا بينه وبين ربه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن أليحاتم 


عن ابراه قال : لاتقبل شادته » وتوبته بينه وبين ربه . 


ا تقزر من 


والدرث يدل على الأمور التي لا تصم اناق 0 عونا رسك نه A‏ كنا 
في العدالة » فنها اتيم وهو سامل لكل تبمة بعود تحقبقبا الى الكذب في الشبادة ؛ 
فسخل فى ذلك سبادة الوالد اولده » وعتكه على الخلاف الآني قربباً إن سّاء الله تعالى » 
والعبد لسده وعکه » والخادم للخدومه » ومنه قوله صلی اله عله وآ له وسلم : « ولاالقانع 
لأهل الست .2 وقد فشي بالتابع والخادم» وذلك لوحود اة في جر اانفعة لمم ٤و‏ بدخل 
فه قوله صلی الله عليه وآ له وسام : « ولا ظنين في ولاء أو قرابة » على أن «في» للتعليل»م) 
فى حديث «أن امرأة دحلت النار في هرة ) وقد فين بأن الظنين في الولاء : هو الذي نمی 
الى غير موالنه . والظنين في القرابة : المنتسب الى غير أببه ويكون المعنى في رد سهادتها 

تلبسها ما لارضى من العمل » لافي الانتاء والانتساب لخلاف الواقع من الوعيد الشديد » 
وقد قال تعالى : « من ترضون من الشبداء » وبدخل في ذلك قوله : و ولا في دي شمر على 
أخه ) کسر الغين » وسكون اليم » وبعدها راء معحمة : اطقد والعداوة » لأا مظنة 
لان تحمل احبيا على ارت کاب ما يضر بعدوه , 

وفسر في « الهاج » الظنين في حديث الأصل بكثير التظنن » هل كان هذا أولم يكن 
قال : لأنه عليه السلام قد ذ كر الهم فلا تحمل على معناه » ونحوه في « المصاح » فقال : 
الحفوظ فى الرواية أنه بالتشديد » أي : كثير السو والغفلة . اه . 


قوله : م ولا يحدود في قدف ) نعنى : فلا تقل سېادته « وظاهره : ولو تائاً . وقد 
ذهب اله من تقدم ذ كره من الساف وحكاه في » البحر ») عن زيد بن علي وأبي حنبفة 4 
وحم ظاهر قوله ع ز وحل Ps‏ لا تقبلو| هم سبادة أبداً «( قالوا : والفرق بين القاذف 
الكافر تقبل سبادته إذا أسلم » والقاذف المسلم لا تقبل إذا تاب » أن المسامين E‏ 
بقذف الكفار » أسار اله في « الكشاف ». وذهب حمبور العترة ومالك والشافعي الى أنما 
تصح مع التوبة . قل : وسبب اختلافيم هنا هو الاختلاف في الاستثناء إذا تعقب حلا:هل 
بعود الى اماد الأخيرة ¢ أو الى امع إلا ما أخر جه الدليل ؟ وقد قل : حق القول في 
معنى الآية أن يكون رجوع الاستثاء الى اجمبع اتفاقاً لأن ضمير الل فيا عبارة عن اسم 
واحد » مع اشتراك امل ألضاً في معنى واحد » وهو الإهانة ا يكن في الساق 
إضراب عن ثىء ما » وما كان هكذا وحب رجوع الاستثناء فه الى انيع » وخروج 


دق — 


المد عن ونه لانسقطه التوبة بدلئل حاص » وهو أن الد حق قوفن » فلا سقط 
بالتوبة ونما سقط حق الله عزوجل”. 

وقال في « انار » : اعلم أن لنا أصلا » وهو تموم التوبة لكل ذنب»لكثرة النصوص 
والعمومات المتضمنة لذلك يحسث صار قطعى اللمة» من ادعى سُدْودْ فرد أو أفراد فعليه 
الدلل » ولو ل يكن إلا هذا لكفانا » ولكن الله قد زادنا خيراً وهو استثناء التائب » 
فازداد هنا از ني قوة . والخالف بتعلق هنا بثلاثة أمور هي أن القيد بجع الى الج 
الأخيرة والتأسد 4 وقوله : ) فإن الله غفور رحم » وإنما بغفر سبحانه وتعالى حقه لاحق 
الآدمي 4 والحواب عن الأول 5 المع » وسلده أنه ص اتفاقاً صحة رجوع القند الى ع 
الل » والى فرد منها أو أفراد حين ترسّد الى ذلك قرينة ٠‏ فإذا لم توجد قرينة بقيعتملا» 
والتعلل بالقرب من باب المناسبة » ويفا بذ كر لعل الواقع لاظبار الحكمة ٠‏ لا أنها علة 
بقاس 5 1 وعن الثاني س بأن غارة التأبيد وم الارقات ¢ وکل وم 2 خصيصه ¢ وعلله 
عامة الأصولمين » أعني أنالتأسدلاينع النخ الذي معناه تخصيص الأوقات. وعنالثالث -أن 
للسبحانه و تعالی »و قال أيضافي «الاتحاف »: واا كد رد ودنم اتادلا م اجترؤوانحسب 
الظاهر على أعظم الكذب› فناسب أن ركذيو ا فوادونه ؛ و لكو نسد آذه لذريعةالتيتتسارع اليا 
النفوس »و اتخذهاالشطان ثغر أ كالناسفه » ولكن مع ذلك لا بازم‌رد سادتہم مطلقاً »]ذ غَابة 
التأبد مول الأوقات المستقبلة حتولايشذ منها وقت البتة » وذلك معنى العموم في الاوقات 
لامنع التخصيص ولا النسخ » وهذا أبو بكرة » مع إصراره على ما سبد به على المغيرة حى 
مات » ل برد روابته للحد مث حل فا عامنا » ولا معنى للفرق » وان كارف باب الشبادة 
ا » لأن القذف فسق تستوي فه الشادة والرواية . اه . وحتثذ فالمروي عن ع | 


ی 


عليه السلام »مول على الحدود الذي لم تظبر توتبه وإقلاعه عماحد لاخ وقد ذ کر معناه 

البيقي بعد روابته لما في كتاب تمر إلى أبي موسى السابق » فقال : وهذا إا أراد به قبل 

أن بتوب » فقد رونا عنه أنه قال لألي بكرة رحه الله : تب نقل (١)سْبادتك‏ . اه . 
وعلى تقدير بعد ماذ كر من امل © فو احتهاد مه استنيطه من الآمة الكر عة »ومست 


(١ )‏ نقل بالنون ‏ في « سان اب قي » نحة ابن الصلاح غخطهة , 


ل" لد 


صررحة في المطلوب » لا عرفته مع قام النصوص الواردة في شمول التوبة لككلذئب 6وبراءة 
صاحبا عن كل عب . وأما حديث عائشة عند الترمذي ومافي معناه » فقد سبق ماقاله 
الأ من ببان ضعفه . وقال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عينة قال . معت الزهري 
بقول : زعم أهل العراق أن شادة القاذف لاتجوز» أسشبد لأخبرني سعد بن المسيب أن تمر 
رفن غ قال الأو بيعر ع تت تفن شادتلة ار ان تيت قلت اك كال 
ورك كيوك عاض مان مروف كانهو ]ذا قل عرو فاك يشوك اش وا 
اي وعحاهد والشعي 1 

قوله : « ولاحرب في كذب » وذلك لأن الكذب من مسقطات العدالة وإن لميكن 
رة » مالم تضمن كذيه شبادة زور » فقد ورد الوعيد الشديد عله » وأنه من أ كار 
الكبائر » وفى مطلق الكذب ماورد في المتفق عله من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً 
بلفظ : م وإبا 5 والكذب فإن الكذب دي إلى الفحور » وإن الفحور ,هدي الى النار » 
وإن الرجل لتكذب حى يكتب عند الله كذاباً » وأخرج الببيقي من طريقعبد الرزاق ' 
أنا معمر عن أبوب عن ابن أبيملكة أن عائشة قالت : «ما كان خلق أبغض الى رسول الله 
دلى لله عليه وآله وسلم » من الكذب » ولقد كان الرجل بكذب عند رسول الله صلى الله 
عله وآله وسلم الكذبة » فهايزال في نفسه حتىيعل أنه قد أحدث منها توبة ». ومن طريق 
عبد الرزاق »أا معمر عن موسى بن أبي شببة أنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » أبطل 
شبادة رجلفي كذبة كذيا . وهو مرسل » وفي الباب غيرذاك أورده البهقي في «ستنه» . 
ومع حديث الأصل مافى سواهده بلفظ : « ولا خرب عله سبادة زور » . 

قوله : « ولا جار الى نفسه » يعني نفعاً » فسكون متبماً بالانتفاع بها » ومن صوره أن 
کون الشاهد أحد شربى المفاوذة والعنان والأبدان » ومن له فها سبب الشفعة شېد 
بالبیع ليترتب عليه ثبوت مطاوبه »و کمن حي له على رجل بدين وهو مفاس » فشهدلامفاس 
على رحل بدن ونحوه وغير ذلك . 

وقوله : دولا دافع عنها» ؛ نحو أن يشبد لغاصب دار استعارها منه بالملك » فانه بدفع 
بهذه الشبادة غمانة/! وباجملة فكل مظنة وتبمة توجب الريبة في صحة الشهادة » فإنها توجب 
عدم قبولها » والأدلة تشير إلى نها هي العلة في عدم القبول » وبدخل تحبا صور كثيرة 
مرجعما التبمة . وما ورد في الأحاديث من تعداد أسباب رد الشهادة فائما هو تقسيم لأنواعبا 


وتأكد لبان مظناتها » ول برد في سيء منبا ما بد اصرق نوع أوأنواع ا 
ومن ذلك اشتراط العدالةفي الشبود ونقلة الأخبار » فان باعثها تحقرق الخير به والمشبود به » 
فاو تعذر العدول في علة » وغلب على الظن صدق من شد من أهلبا ؛ كان طريقا الى جواز 
العمل به » وقد تقدم في « كتاب النائز » ماتفيد مراجعته في هذا المقام . 

وقال في « ضوء النبار » في الكلام على سبادة الكافر والفاسق : واق أنه كما كفي 
خبرم المتواتر اتفاقاً يقبل المقترن بقرائن الصدق » لأن الى ماذهب الله أبو حنبفة من أن 
إسقاط سادة الكافر والفاسق . لكون الكفر والفسق مظنة تبمة لاسلب أهلة » ووافقه 
الشافعي في الفستق » فاذا عل كونه صدوقاً فقد انتفت المظنة التي هي علة منع القبول » كما 
انتفت في التواتر بأخبار الكفار والفساق لكن ليس القبول حبذ جرد الخبر » 
لامجموع منه وما انضم اله من القرائن » فلا تكون الفرق بينه وبين العدل الا أن العدل 
بقبل بلا قرينة على الصدق » وغير العدل لابد معه من القرائن » ولا بد مع هذا من غلبة 
الفسق وعدم امكان تحقق العدالة , اه . واه الموفق , 


حدثني زيد بن علي عن أنه عن جده 1 عليم السلام ة قال 0غ لاتجوز شهادة 


رجل و وأحد على شهادة رجل وأحد بي تى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين )0 . 


أخرج البيقي في « باب ماجاء في عدد سم ود الفرع ») من ۽ رد تق وكع عن اسماعيل 
الأزرق عن الشعبي قال ا کور ر ياد 5 الشاهد على اشع ونا اثنين 9 


وا د حواز اا لشبادة عل لى || لشبادة ما رواه من طرق قتسة بن سعد » نا 


3 م ال 2 


عورف ی عن ae‏ ) حار عن e‏ : قال رسول الله صلی الله عله 
وآله وسام : « تسمعون ويسمع متي » ويسمع من اسع م . اه 

والحديث بدل على جواز الإرعاء في الث شيادة » وهي 00 الأحا ل على سباد دته عدلين 4 
ويصحارعاؤههما على كل من الاصلين » ولو كان الر عبان رجلا وامر أتين ٠‏ 

وصفه ة الارعاء أن بقول الأصل الفرع 3 اسشيد بافلان عل ا ف ا على فلان 


3( بياض في الأم غو سطرين . 


يُكذا ٠‏ وقال اليد بن : لاحاجة الى قوله : على ادي . وقال أصحاب الشافعي : 
لايشترط أن بأمره الأصل » بل اذا سمعه يشهد كفى أن يشهد على سشهادته . ويقول الفرع: 
اشد ان فلانا أشدني » أو أمرني أن أسْهدأنه يشبديكذا . وقال المؤيد بالله والإمامحى: 
بكفي ان بقول: أسْهدنا فلان على سبادته بكذا : ونحن نشهد به لحصولالمقصود» قالوا: 
والدليل على ثبوت الارعاء الاحماع إلا عن داود » فقال : لادليل عله » وقد احتج امور 
بعموم قوله عز وجل :« وأسْهبدوا » فانه لم بفصل بين أن تكون الشادة علىاصل المق» أو 
على شود الأصل؛ ولا بقدح في ذلك ورودها على سبب » لا ثبت من ان العام لابقصر على 
سببه ؛ ولا أشار اليه البهقي من إلحاقها بالرواية التي ورد النص بصحة التحمل فيا . وقد لمم 
الله في« المثار »فقال عقبب قوله في « البحر»: لنا موم « وأسدوا » مالفظه:أقول : بنبغي 
الاحتحاج على هذا المقصد بعدم الفارق بين الشبادة والروأية » اذ الغرضمن كل منم العثور 
على الققة بحسب الامكان » وقد وقع الإحماع على الرواية والقطع بذلك بدون الإجماع 
لاقطع بعموم التكليف امتأخر كالمتقدم » ولايمكن بدون رواية قوم عن آخرين .اه . 
ولس مستند صحة الروابة الاجاع فقط م بفبمه كلامه » بل الآثاريذلك طافحة كحديث 
« نضر الله امر «أسمع مقااتيفوعاهاءفأداها ما سمعبا. .» الحديث » وحديث «ألا لسبلغالشاهد 


0 الغا ( أ غير ذلك‎ Ça 
2 . ١ 


واختلفوا في جواز الإرعاء في الد والقصاص » فذهبت العترة وابو حشفة وأدحابه 
الى انه لاص “وق ل : لابصيح في الحد رواه البيبقي في « سنه » عن مسروق ؛ وشريح 
وعطاء وطاووس والشعى وابراهم » وقال مالك والاسفراسنى: تصح فى كل سىء 4 لار 
الشبادة حنس واحد لاءتفاوت نصابه بتفاوت المشبود فه إلا بالتصى کا ف نصاب سبادة 
الزنا . قال فى م البيحر » : ولا تصح مع حضور الأصول إحماعاً اذ ھی بدل كالتمم» وتصح 
عو اليه لهاع كرو كذا الغائب والمعذور برض » وارث ل مخف زيادة علته كاماد 
وابمعة » او حبس او خوف من المحضور ولو على قدل من ماله » وحد الغنبة مسافة القصر 
وكل على أ 9 | ھ 5 


خدثني زيد بن علي عن أيه عن جده غن علي عليهم السلام قال , « اذا 


رجح الشاعد و ( . 


وخر ج السبقي من طر يقلي بن حجر » نا هشم عن مطرف» ومن طر بق /الشافعي عن 
سفان عن مطرفٍ عن الشعبي تعن أن ران نشيدا عند علي رضي الله عنه على رحل بالسر 
فقطع على بده » ثم دابا »6 » فقالا : هذا هو السارق لاالأول » فأغرم علورضي الله عنه 
الشاهدين دية بد المقطوع الأول » وقال : « لو أعلم نكا تعمدتا لقطعت أبديكا ١‏ و 
بقطع الثاني . 'فظ حديث هشم . وفي روايةسفيان عن مطرف فقالا : وأخطأنا علىالأول 

واحذيت .يدل عل 'أن الشاهد اذا رجع ازمه الضان في اجملة . وتفصل الكلام فه 
ف موضعين : 

الاول - في ال لرجوع » فبو لاخلاو إما أن کون قل ا أو بعده > ان کان قبله 
جز للحا ج العمل بشہادته إحاعاً » الا قاش E‏ عن مالك 
وذلك خصو لالشك في صدقها »وإلا كان حا ما بغير الشبادة»وما رواه السمقي بسنده الى 
لازا قال: سألت الزهري عن رجل سد عند الامام 2« فأثىت الإمام سپادته » مدعي 
يها فدلا » أتحوز شهادته الأولى أو الآخرة ؟ قال : لاشهادة له في الأولى ولا في الآخرة » 
مول على أن الرجوع وقع قبل امضاء الجسم الأو لى »كذ ا قالهالسبقي . وا ن کان بعده» فإ نكان قبل 
التتفيذ لم ينقت ا إلا في الحد والقصاص » خلافاً الشافعمي وبعض المالكة » فقالوا : 
لارجوعمطلقاً 0000 بعده لم ينقض عند اجمبور » خلافالابن ا لمسب والأوزاعي والعباسي 
المشمي اوصرح به في « المنتخب » وححة امور في أنه لايصم الرجوع إلا قا لا 2 
أن الإ 3 اوقع فلا جوز نقضه إلا بقاطع »ولا قطع بأن كذب الشاهد كان و ف فى الشبادة 
الأولى » لواز كونه كاذباً في كذاب نفسه . وقد عمل الما > أولاً ما يجب عليه عن 
أداء الشبادة » وحين أقر بالكذب ل بوث يخيره » وخرجت المدود لكونها تدرأ بالشيات 
وفي حكمما القصاص » لوجوب أن سلك فه غابة الاحتباط . 

الأافي ‏ في الذىان . وتحصل ما قبل فه أن الشبادة إما أن تكون وقعت فا هو حى 
َه يحض © کید ال زنا وشرب الجر وقطع ال لسارق » أو تكون وأعت في حقوق الآدسين 


. بياض فيالام غو سطرين‎ )١( 


مدا فت 


وهي لا تخاو !ما تتكون فيحق على الغير مالي » أو في جناية نوجب مالا من دية أو أرش 
أو فها بوجب القصاص . إن كانت فيا هو حق لله تعالى كالدود » فإما أن يرجعوا بعد 

أو قبله » فإن رجعوا قبل إقامة المد سقط لا تقدم » وإن كان بعد إقامة المد » 
فإنهم بضمنون أرش الضرب إن كان الحد ضريا » أو الدبة إن كان الد قتلا إذا ادعوا 
الخطأ في الشبادة . وان كانت الشهادة في مال غرموا » وإن كانت في قصاص أو ما حده 
القتل وقالا معالرجوع : تعمدناءاقتص منها . وإنقالوا : أخطأنا »غرموا الأرش » أو الدية 
إن كان اد قتلا على ما ذ كره اليد بالله وأبوطالب وأبو حشفة وأصحابه والثوري ومالك 
والشافعي في أحد قو له وقال في «الدید»: لاضان عليه ؛ وعلى ظاهر ما في 0 ا منتخب» 
إذا رجعوا نقض اج ولا ضهان عام ٠‏ 

وحجة المبور في ضمان الال ظاهر حديث الأصل » قال القاضي زيد : ولأن سادتيا 
صارت سبباً لإتلاف اال على المشبود عله » وهما متعديان في السبب » فازممما ضان 
ماتلف» كحافر البئر » وواضع المجر الكبير » ويا إذا كان مال الغير معلقاً بالحبل فقطع 
وسقط المال وتلف » أو وتم رأس الزق فسال ما فه ان > وکا لو وضع ارا في 
زوع و ی ور ال ا ی ا 0 

و ححتبم أيضاً في لزوم القصاص في النفس وما e‏ « ا الارض ما تقدم عن 
على عليه السلام عند اللييقي › ونحوه مارا ول  e‏ »> وقال 
عقبه: ولا حالف ما في الصدابة »ولانشهادتهما قد أوجبت على الا > أن يقتص منهشرعاً 
فصارا مك رهن له على قتله لذلك » ولأا سبب يحب به الدبة في مال « و أن يحب به 
القود كالقتل . وأخرج البيقي من طر بق نحبىبن نحبى عن هشم عن منصور عن الحسنقال: 
اذا شبد شاهدان على قث القاتل » أي أحد الشاهدين قتل » قال البهقي . وهذا فيا 
إذا قال : عمدت أن ا عله لقتل . 


حدثني زيد بن علي عن أببه عن جده عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز 
شہادة والد 1 2 7 3 الحسن والحسين , فان رسول الله صلى عليه وآله وسلم شهد 
لبما ا ( 
قد تقدم في تر حمة أبي خالد الكلام على خر حه في قصة الدرع الذي ضاع لعلي عليه السلام 


يوم امل » فأصايبا رجل فباعبا من هودي » فخاصمه الى شرب » فشهد لعلي الحسن ابه 
وقنبر مولاه » فقال شر بح لعلى : زد لي شاهداً مكان الحسن › فقال : أترد سادة الحسن9؟ 
فقال : لا » ولكنى حفظت منك : لا تحوز سْبادة الولد لوالده . أخرجه ابن عساكر » 
تأخري عنام هم القلاف a a‏ 
الجوزي في « الواهيات » ذكر ذلك السوطي في « مع الموامع » وذ كره أيضاً من 
طريق مبسرة عن شريح وفيا :قال ريح : شهادة الابن لا تجوز الأب » فقال على عله 
السلام : رحل من أهل اللنة لا تجوز سْبادته ! ممعت رسول رسول الله » صلى الله عله 
وآله وسا بقول : « الحسن والحسين سسدا شاب أهل النة » وذ كر إسلام اللبودي »وأنه 
تيع موا بالنبروان . أخرحه أبو ا » وساق اللعي إساده في 
« الميزان » في ترحة حکے بن حذام فال أو الاشعة ث العحلي ae‏ 
نا الاعمث ش عن إبراهم التيمي قال : عرف على رضي الله عنه درعاً له مع رودي .. 


وقد اختلفالعاماء في سادة الابنلوالده والعكس » فذهب تمر بن الطاب » وشريم 
وجمر بن عبد العزيز » وهو مذهب العترة وداود » وأحد قول الشافعي وألي ثور وابن 
المنذر إلىجوازها تمس بقولهتعالى : « وأشد.اذوي عدل a‏ » وقوله تعالى ٠:‏ كونوا 
قوامين بالقسط سبداء لله ولو على أتف؟ أو الوالدين والأقربين » والأمر بالشيء يقتضي 
إجزاء المأمور به » إلا ما خصه دلل مر من إحاع أو غو كاد المزه فة وأخاروا 
عن حديث الأص ل بأنه أراد عله السلام الشبادة ؛ بالنبجاة من العذاب» بدليل آ خر اخير»ذ كره 
في « البحر » وفه تكاف ظاهر » وأما المؤيد بالله فقال : إن ص الخير عن على عليه السلام 
م أجوز شهادة بعضهم لبعض » اوجبين : أحدها : أن قوله عندنا متبع . والثاني - 
لاف له في الصحاية » وبال : إن ل یکره ن إجماءعلى ذلك نما ذهب إأمه أصحاينا من إحازة 
سْبادتيم قو ی .اھ 1 E‏ و طالب بأن كلامه يدل على أنه لم بعلم يأنه مر رو عن 
ورت . وذهب اشن الصري والشعبي وزيد بن علي والمؤيد ذو لاما عن 
ومالك والثوري وداود 2 التي واطنفة والشافعة » وإليه يمل كلام « ضوء النبار » 


)00 حکے ان :دام ؟.ولة ملكدورةء فز ال ioe‏ یکی أبا ر بعر ي ۰ذ کر ه فی و اطرةات» باع 


ا ۹۲ و 


إلى المنع من قبولها . وحجتهم أنبا مظنة لحاباة أحدها الآخر » وقد عله ما سق فى قوله : 
الا و سبادة متم ولا ظئين » وسواهده . 


أما الأب لابنه “ذإنه بجر إليه النفع » لما جبل عليه من مودته والمل إله “ولانه يتملك 
عله ماله » وفي الحديث : « أنت ومالك لأبك » أخرحه ابن حبان من حديث عائثة» 
وأما الابن لأبه »فلآن في تكثير ماله بسب سُبادته منفعة له إذا كان يحب عله إنفاقه » 
ولأنه بضعة من أبه ما في المتفق عله من حديث المسوربن عخرمة أن رسول الله صلى الله 
عله وآ له وسام قال : « فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني » فكون الولد قد 
شهدلبعضه » وأجاب المؤيد بالله في « شرح التحريد » با حاصله: أنحديث : « أنتومالك 
لأببك » مبحور الظاهر اجماعاً » اذ لا يوز أن بع الأب مال ابنه وهو بالغ ولا 
ينفذ عتقه في عسده » واا معناه ان له حق التبسط فه والاستنفاق عند الحاجة منه » 
وحديث « فاطمة بضعة مني » إا أراد تشريفها وتعلم الناس عظم علا عنده » وليست في 

المقيقة بضعة » وهذأكها قل : 

فإغا أولادنا يسنا اكا ي دعن لر 


ردا أ كماد حققة » ولا وصف كرامتبم عله » وأيضأ فبو ملي عدل ٤فوجب‏ 
أن تجوز سادته له » وإن كان سبباً له » وما قبل : إن في ذلك تبمة كان الحبة مدفوع بان 
العدل التقى لابتطرق إلمه تبمة بذلك » وقد عرفنا أحوال المسامين من لدن الصحابة إلى 
راا ا و و 831 ولك تار أن رع فى العرادة مطل 
نفع أو نحوه» جاز أن ينهم إذا سد لأحنبي اه . وقد عرفت ما تقدم أن التبمة إذا وقعت 
عن أسباب وأمارات يحبث بقضي با وتثير عند العامل بها سكا وريبة فيصدقباء ل تقبل» 
والاجاز العمل با » ولو من والد لولده أو عبد لسده » أو زوج ازوجته » وعكس ذلك. 
وخبر الاصل بص تأوبله بان عدم الواز إذا كان علا التهمة بمحاباة وغوها لبوافق ماسبق 
له بدليل استثناء المسن والحسين لما كان بلحل الأعلى من الدين والورع لايتعلق بها موجب 
الرد » ولذا شد لها جدها صلی الله عله وآ له وسام ا © قران الله عا وغل اا 
وعل أمب| وسلامه . 


بات اليمين و البينة 


حدثني زنك بن على عن ا عن جده عن على عليهم السلام قال :» البينة على 
المدعي ¢ و اليمين على المنكر «. 


أخرج البيقي من طريق الفريابي »ناسفىان عن نافع عن ابن جمرو» عن ابن أبي مليكةعن 
ابن عباس أن الني صلى الله عليه وآ له وسا قال : « البينة على المدعي » واليمين على المدعى 
عليه » قال ابن حجر في « اوغ المرام »: إسناده صحبموأخر جه من طريق الفريابي. حدثنا 
المسن بن سبل ناعبد الله بن ادريس نا ابن جريج وعثان بن الاسود عن ابن أبيمليكة قال: 
كنت قاضياً لابن اازبير على الطائف » فذ كر قصة المرأتين » يعني : التي زعمت إحداهماأن 
الأخرى وجت كفبا باشفا » قال : فكتيت إلى ابن عباس » فكتب ابن عباس أن الني 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « لو بعطى الناسيدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءم» 
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » وهو في المتفق عليه من طريق ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : « ولكن الممين على المدعى عله »فحسب » وتؤخذ الزيادة من المتفق عله 
أيضاً في قصة الأسُعث بن قوس والرجل الذي كانت بنا خصومةفي بر » وفه : فاختصمنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يعني لامدعي : « شاهداك أو هينه » الحديث. 
ولل وأبي داود والترمذي في قصة دعوى الضرمي على الكندي اغتصاب أرضه أن اللي 
صلى الله عليه وآله وسلى » قال للحضرمي : « ألك بدنة؟ » قال : لا » قال : « فلك ينه » 
وزعم الأصيلي أن قوله : « اليمين على المدعى عليه» مدرج من قولابن عباس » وهوخلاف 
مافي «الصحصحين» من التصريح بنسبة ذلك إلى الني صلى الله عله وآ له وسم و کار 
ابن الخطاب الى بي موسى : البينة على من ادعى » واليمين على من أنكر . وأخرج الييقي 


سنده إلى قتادة في قوله تعالى : « وآتيناه الحكمة وفصل الطاب » قال : البينة على المدعي 
واللمين على المدعى عليه 5 

و «المين » مؤنثة » وجمعبا : أيمن وأعان» قال ابن الأنباري .قبل : ممي اللف يبنا 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضر بكل واحد منم يينه على هین صاحبه » فسمي الف ىنا حازا» 
ذكره في 0 المصباح «. 

و« البينة » : الحة الواضحة » معا : بينات » مميت الشبادة بينة لوضوح التق 
وظبوره با . 

وم المدعي » من قامت به الدعوى . 

و« الدعوى » لغة : اسم من الادعاء »وهو افتعال » مأخوذ من الدءوة» وتاءالافتعال 
تقد معنى الاختصاص » فكأن المدعي دعا المدعى عله إلى نفسه دعوة اختصاص » وقدل: 
مأخوذمندعاه: إذا صاح به » « والمدعي » لغة : كل من ادعى لنفسه شئاً » سواء كان في 
بده ولا » وسواء وافقت دعواه الظاهر أو خالفت . وقبل : هو لغة التمنى » قال تعالى : 
دوك نزاانا عون عنما توق نودو ea O ON‏ 
الشرع : فقيل : هو من معه أخفى الأمرين » وهو من خالف قوله الظاهر » والمدعى عله 
يخلافه . وقل : هو من تخلى وسكوته » فاذا سكت بعدما أبداه خلى سبله » والمدعى 
عليه » من لو سكت ل درك وسكوته » بل بطالب بالجواب. وقال بعض‌الشافعة : ارنف 
من أضاف ملكا او حقاً الى نفسه » أو زعم سقوط حق عن نفسه »فبو مدع » ومن اقتصر 
على محرد النفي فبؤ المدعى عليه » ولهذا قبلت بينة ذي المد لانه يضف ملك الدار التيعنده 
إلى نفسه » کا ضف الخارج » وهو راجع في المعنى إلى ماقبله. وعن اللنفة : المدعي :من 
بشت سنا » والمدعى عليه : من ينفه . 

هذا وقد بكون الشخص الواحد مدعاً ومدعى عليه » م في المتبابعين اذا اختلفا 
رجي اهالت ندري اذا انها سنا و مد غبرهاء قال ی ريده ناما من أذ كا 
فى بد نفسه » فلابنة عله » و كذلك من ادعى ماحتمله لفظه فلا بينة عليه » يعني : اذا 
عضد الظاهر دعواه حتى صارت عتملة لصدقباء قال : وهؤلاء وان أطلق عليهم اسمالمدعي 
فإنهم غير مدعين على القبقة على جبة الحكمولا بينة علهم |٠١‏ ه . وسأتي في شرح حديث 


سدم 6س 


على عله السلام انه قضى في رجل في بده دابة ... الخ . من « باب القضاء » تام الكلامعلى 
هذا البحث. قال النووي : وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» وفيه انه 
لابقبل قول الانسان فيا بدعبه محرد دعواه » بل نحتاج الى بينة أو تصديق المدعى عله » 
فان طلب مين المدعى عله فله ذلك . اه . وقديين عله السلام الحكمة في كونه لايعطى 
محرد دعواه » وهي تأديته إلى ان بدعي قوم دماء قوم وأهوالبم . قال الفقباء من الاصحاب 
وغيرهم : وسواء كانت الدعوى في حتى في الذمة او في سيء قائم يعبنه » وسواء كان إرثا 
او وصة أو اجارة او رهناً » وسواء کان في بده أو مع غيره »أولم نكن في بد حدها » 
وسواء كان نكاحاً أو طلاقا اوحرة او عتقاً او جرحا او قصاصاء و كذا من بدعي اسقاط 
ابت في الظاهر » والأصل في جمبع ماذ كر تمومالبينة على المدعي » واليمين على المنكر . 
قبل : والحكمة في كون المينة على المدعي ان جاب المدعي ضعيف » لانه لدعي خلاف 
الظاهر فكلف المبة القوبة » وهي البيئة ؛ فيقوى بها ضعف المدعي » وجانب المدعى 
عله دی لأن الأغل را ذه ذا كفن من ان رش عه لأن اال 
يحلب النفع لنفسه > وبدفع الضرر عنها 5 

وقد استثى من قاعدة الدعاوي صور ست 

أولها ‏ دعوى السة مع شرائطها » فإنه لابينة على مدعا » ولا مين مردودة عله » 
بل بكون كأحد الشبود صانة لمنصب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 

انها - قبول قول الزوج فى اللعان » لأن الغالمن الناس نفى الفواحش عن |ازوحة»؛ 
فإذا أقدم على رمها بالفاحشة مع أيانه قدمه الشرع . ْ 

وثالثبا - القسامة بقل فيا قول المدعي » لترجحه باللوث . 

ورابعها - قبول قول الأمناء في التلف » لثلا يزهد الناس في قبول الامانات » فتفوت 
مصالم الناس . 

وخامسها ‏ قبول قول الما > في الجر والتعديل ٠‏ لثلا تفوت المصالح المرتبة على 
ولابة الاحكام . 

وسادسها - قبول قول الغاصب في التلف وفي القبمة والعين مع يينه » لضرورة الماحة 
لثلا تخلد في ابس . وماذ كر من المناسبات لابكفي في تخصيص هذه الصور من تمو 


الحديث » لكن قد ورد بذلك أدلة فا عدا قول قول الغاصب » فلينظر فه إن ُشاء 
ان تال . 

قال الذووي في « شرح مسار « : واجمهور من سلف الأمة وخلفها أن البمين تنوجه على 
كل من ادعي عله حتق » سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا » وقال مالك وحمبور 
أصحابه » والفقباء السبعة فقباء المديئة : إن اللمين لاتتوحه الا على من بينه ويدنه خلطة > 
لثلا ببتذل السفباء أهل الفضل بتحلفهم مراراً في البوم الواحد » فاشترطت الخلطة دفعاً 
هذه المفسدة . واختلفوا في تفسير الخلطة » فقل : هي معر فته معاملته ومدابنته بشاهد أو 
شاهدين » وقيل : تكفي الشبية » وقبل : هي أن تليق به الدعوى بثلما على مثله » وقبل : 
أن بعامله بمثلبا » ودليل امور حديث الباب » ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا 
سنة ولا إحماع . اه . وقال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » : الحديث يدل على أن 
اليمين على المدعى عليه مطلقاً » وحكى عن المالكىة أن من ادعى شئًاً من أسباب القصاص » 
م تحب به اليمين الا أن يقمعلى ذلك شاهداً ؛ فتجب اليمين » واذا ادعى الرجل على المرأة 
نعاحاً »لم تحب له علا بين في ذلك . قبل : إلا أن يكونا طارئين » أما لو ادعت المرأة 
على زو حا طلاقاً والعبد عتقاً » لم حلفا » وکل من خالفيم في ٿيء من هذا ستدل بعموم 
هذا الحديث .ا 


£ ع 
حدثنى زيد بن على, عن أبيه, ءعنجده » عن على عليهم السلام « أنه استحاف 
رجلا مع سنه ) . 
ا 


وهو في « شرح القاضي زيد » .ب ذه الطريق بزادة : e‏ عله ذلك . 
وأخرج البهقي من طريق حفص بن غاث » عن ابن ألي ليله عن حنش أن علياً رضي 
انه عنه كان يرى اللف مع البينة . ومن طريق و ا 
ومنصور » وعن ابن سيرين أن رجلا ادعى قبل رجل حقاً » وأقام عله البينة » فاستحلفه 
شربح » فكأنه بها بأبى اليمين ٠‏ فقال شرع : بئس مانثني على شبودك . ومن طريق 
سعد بن منصور حدثنا هشم » أنا بو مالك الأشجعي قال : شهدت شريحاً واختصم اله 
رجلان ادعى أحدها قبل الآخر دابة بزع أنها دابته أنتجها » فسأله شريم البينة » فحاء 


-- ۷ الروضج ؛ - م ۷ 


بثانة رهط » فشهدوا له » فقال الذي ف بده الدابة : استتحلفه ؛ فقال : احلف » فقال له: 
ا ا من و قدت على و 
کے لی ع رور ما و ا اا ورا عن کن 
ابن عبد الله بن عتبة » عن أبه أنه استحلف .رجلا مع بينته » فأبى أن جلف » فقال له 
عبد الله بن عتبة : لاأقضي لك مال لاتحلف عله . 

والحدريث ندل على أن للمدعى عليه تحليف المدعى ا لشبادته » وهو مذهب زد 
ابنعلى » والشعي » وشريم » وعبد ابن عتبة »والاوزاعي»والمسن بن صالح والقاسمة. 
وححتهم حديث الأصل » ومن القياس أنالشهود اما سّبدواعلى ظاهر قد بتخاف »ولذا لاتازم 
الا مع البدنة غير الحققة » وأبضا فإنه ادعى عليه علماً بأن ماردعه من حقه بأطل » وهو 
يتكره » فكان له تحليفه مع بينته . قالوا : فتكون حينئذ أصلية » لان دافعة لدعوى علم 
المبين ببطلان ما بين عليه » وهي راجعة الى يبن كف الطلب » ولزومما موضع اتفاق . 
قال القاضي زيد : ولا يازم عليه أن المقذوف اذا أقام اة بالقذف على القاذف » فإنه 
لا حلف مع بينته » لأنه حق لله تعالى » ولس بحقه ال حض » وائما تكون في عض حق 
الآدمي . اه . 

وذهب الشافعي وأبو حشفة وأصحابه » والإمام حى الىعدم ازومها عتحين يحديث 
« ولكن الببنة على المدعي » فإن ظاهره يقتضي أن مناط الج من جانب المدعي »© ولا 
يجب عليه غيرها “وبا رواه مسم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود في قصة الكندي 
وخصمه › وفه أن رسول الفصلى الله عليه وله وسام قال لامدغي « ألك بينة » قال : لاه 
قال : فمنه » قال : إذن يذهب بها لس الي ما حلف عليه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآ لدوسم « إنه لس لكمنه إلا ذلك » .قال في «المنار» : هو في قوة أن بقول : لا أثر 
لشيء بقع به الج غير سنة المدعي “وين ا مدعىعلمه . وأجبب بأن ظاهر قوله: « لس لك 
منه إلا ذلك » مع ما قبل مسوق لبيان ما لامدعي أن يسلكه في قطع دعواه ؛ وهو إما 
إثبات الق بالبينة أو نفيه بالبمين » ولم يتعرض انب المدعى عليه فيا ثبت له على المدعي 

. بالثاء المثلثة مد الهمرة من الاثبات‎ )١( 

(؟) بالثلثة . 


حتى لتم ما ذ كر من عدم ازوم تلك المين . وقد أثبت الشارع صلى الله عله وآله وسل ین 
الرد وجرح الشهود » وسأتي دليله) » وحديث « ولكن البينة على المدعي » لا بفيد فيمثل 
هذا الت ركب المصر إلا بمعونة المقام + ولس في المقام ما بقتضه لا سيا وقد قام غيرها 
للمدعى مقامبا » وهو العمل بشاهد ومين على ما سأي بان ترجحه » و كذا تكول المدعى 
عله لقيامه مقام الإقرار . 


واعم أن في ہیں الرد والتكول خلافا » فبعضهم عدھا من مستندات اج » ونفاهما 
آخرون » والصحيح الاول » أما مين الرد فندل لششوتها ما في « الصحبحين » أن رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسم قالطو بصة وعبصة وعبد الرحمن:« لفون وتستحقون دمصاحب؟؟ 
قالوا : لا » قال : « فتحلف يود » وفي رواية عن سبل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وس بدأ الانصاريين » فلا لم يحلفوا رد الأيان على بود » وفي دواية لملم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أيحاف من خسون فد نستحقون قاتلكم أو 
صاحيج ۾ فقالوا : با رسول الله لم تحضر ولم نشد قال رسول الله صلى الله عليه وآ لوسم : 
« فتبرنج پود يخمسين ينا » قالوا : با رسول الله كيف تقبل أيان قوم فار 9 قال : 
فعقله الني صلى الله عليه وآ له وسلم من عنده . وأما ابن عبيئة » فرواه بلفظ:إِنُرسول الله 
صلی الله عليه وآله وس قال : « أفتبرئ؟ بود يخمسين يبنا حلفون أنم لم يقتاوه » 
قالوا : و كيف نرضى بأعانهم وهم مشر کون ؟! قال «أفيقسم منک خمسون آم قتاوه » 
قالوا : كف نقسم على ما لم نره ... وذكر الحديث . 


قال البيوقي : وهذا بدل على أنه بدأ بأعانالهود » 3 رد على الأنصاريين »> وهو خلاف 
رواية اجماعة » واجماعة أولى بالحفظ من الواحد . وأخرج من طريق سليان بن سار أت 
رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرساً » فوطىء على أصبيع رجل من جببنة » فنزف منما 
مات » فقال تمر للزين ادعى عليم : محلفون حسين يمنا ما مات هنبا » فأبوا وتحرجوا من 
الأعان » فقال للآخرين : احلفوا أنتر » فأبوا . قال الشافعى : فقد رأى رسول على الله 
عليه وآ له وس اسمن على الأنصاريين رن » داما لم حلفوا حو ا على الييود بيرؤورتف 
ا » ورأى تمر رضي الله عنه السمين على اللنشين يبرؤون ببا » فاما أبوا حو ما على البيشين 


ستحقون با ¢ فكل هذا تحوبل من من موضع قد رالات فه إلى ا موضع الذي خالفه ' 
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فهذا وما ادر كنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتهم وحكامهم قدجاً وحديث قلنا 
في رد اليمين . اه 

والمراد أن السمين في القسامة أوجما صلى الله عله وآله وسار أولاً على المدعي» على أن 
فه تخصصاً به لعموم البينةعلى المدعي . . .الخ » فاما لم بحلف حولها على المنكر » فتكون في 
حقه ردا » وهكذا في أثر عمر إلا أنه على العكس ما قبله . ولو قبل : أما أثر مر » فهو 
جار على الادة من رد اليمين على المدعي بعد بان ثبوتما على المنكر. 37 الحدرث » فلآن 
اليمين التي عرضها على المدعي هي المردودة » والتي صرفها الى المدعى عليه» الأصلة »بدليل 
و عل الماع وال عل امن کر ب راق ةا معان 6431لا قادح 
في ذلك تقد عرضبا على الأصيؤدء لأنه سلوك أحد الجائزين » وللحا > أن برشد كلامن 
المتداعين إلى ما هو الأولى يحاله والمناسب لقضيته » وان كان غيره جائزاً . وأخرجالبيقي 
بسنده إلى ابن عمر أن الني صلی الله NNE‏ علا بالق » قال : تفرد 
به سلهان بن عبد ال رحمن الدحقس ع والأعزاد عل ماي . وأخرج أبضاً من طريق الشعبي 
أن المقداد استقرض من عمان مالا فححد بعضه » فخاصمه إلى عمر » فقال المقداد : أحلفه 
أا قال» فقال عمر : أنصفك » فأبى أن بحلف » فقالعمر :خد ما أعطاك. قال البربقي : 
عذانان داكي إلا ا ودر بيع ا و ی عن 3 ا ب كد اها 
صاحبه فها اجتمعا قله من مذهب عمرفيرد اليمين على المدعي » وف هذا المرسل زيادة مذهب 
عمان والمقداد . 

ما التكول فقال في« التلخص ) : روى عبد الملك بن حبسب » أنا أصبغ عن ابن 
وهب »؛ عن حبوة بن شريح أن سالم بن غبلان التحبي أخيره أن رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم قال : « من كانت له طلبة عند أحد » فعله السنة » والمطلوب أولى باليمين » 
فإن نكل حلف الطالب وأخذه » وهذا مرسل > ويؤيده ما أخرجه البيبقي من طربق أب 


)1 ( أصبسغ بفتح الهمزة وسکون المبدلة وفتح الأو حدة وآخره عن مء<هة وهر أصبسغ بن الفرج 
أبن سد الأءموي الكوفي مولى تمر بن عبد امز يز أبو عد الله الفقيه المصري. قال أبو حاتم : صدوقق 
توفي فيا أيام اغنة سئة نمس وعشرين وماثتين خرج له البخاري والاربعة الا ابن ماجة »> وخرج له 
اليد أبو طا اب واارشد بالله ذكره في « الطبقات « 
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أبي اويس » حدثني حسين بن عبد اله بن ضيرة سكمير ؛ عن أببه » عن جده ؛ 
عن على بن أي طالب رضي اله عنه أنه قال : « اليمين مع الشاهد » فإن لم تكن له بيئة » 
فالمين على المدعى عله إذا كان قد خالطه » فإن نكل حلف المدعي » . 

وقد ذهب مالك والشافعي » وفقباء الحاز » وبعض أهل العراق إلى انه إذا نكل 
المدعى عليه » ل بحب بنفس النكول شيء إلا اذا حلف المدعي » وينصره ما سبق . 
وذهت الهادوية والناصر » وأبو حشفة وأصحاده » وحمبور الكوفين إلى ثبوت ال مق 
بالنكول من دون تحليف للمدعي إلا أن أبا حنيفة اشترط أن يكون النكول ثلاثا. قال في 
« البحر » : ولا خلاف في أنه لا بش تبه النسب» واستئنى أبو حشفة القصاص في النفس » 
وصاحياه القصاص ولو في دوا . 

وحجتهم في ثبو تالمق بالنكوللاغير » فعل مرفي قصة اللئي الذي وقصت ناقته أصبع 
رجل » وقد سبق » وبفعل عمان لا قضى على عبد الله بن حمر في الغلام الذي باعه وادعى 
المشتري أن به داء » وأمره عثان أن بحلف : لقد باعه وما به من داء » وأمر عمان برد 
اليمين » وارتجاع الغلام ؛ وا روي عن ابن عباس أنه قال لابن أبي ملكة : احم بثل 
هذا في امرأتين استعدت إحداههاعلى صاحبتها بأنما غرزت فما المشفا » فأتكرت 
المرأة ونكلت فقرأ علا : « إن الذين يشتروت بعد الله وأعانهم ثمناً قدلا » ثم ضمنها 
الارش بالككول . 

وأجبب بأن فعل تمر وعثان لم بكر ن الح بنفس النكول » بل مع تحليف المدعي » 
وحديث ابن عباس يمكن Ee‏ زد ليف المدعي وإن لم بذ كره الراوي ليواقق 
غيره . قال ابن رسد في « النبابة » وعمدة من قضى بالنكول أن الشبادة لما كانت 00 
الدعوى » واليمين لإيطاها ٠‏ وجب إن تنكل عن الممين أن تحق عله الدعوى 'قالوا : 
ثقلبا من المدعى عله إلى المدعى » فو يخلاف النص > لأن المين قد نص على E‏ 3" 
المدعى عليه . «١‏ . وأجيب عنه بأن النص قد دل أيضاً على ثبوتها على المدعي کا عرفت 
فالعمل به واجب . ۰ 

إذا عرفت جع ما ذكر » فليس في أدلة ا مانتعين ما يعارض دلبل مشروعة 
المؤكدة » والأقرب أنبا بحل نظر للحا > » ولذا استعملبا أمير المؤمنين كرم الله 
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وجه في بعض القضابا دون بعش » وهو أقَضُى الأمة بالنص النبوي »ولا شتقر 
مع ذلك إلى طلب المدعى عليه إلا على القول بأنها راجعة إلى الكف عن الطلب » فتكون 
كالىمين الاصلة . ولا بقال : إن كانت الشادة كاملة النصاب والعدالة » فهو بكفي مستنداً 

» وإن لم كملا » فلا أثر لاتأ كد ها هنا » لأنه يقال : ليس من لازم كلها حصول 
ظن الصدق » فقد يلوح للحا مع ذلك ماسقى معه الرربة والتردد » فلايزيله إلا الم كدة» 
ولذا قال إسحاق بن راهويه فیا حکاه عنه الخطابي في « المعام » : إذا استراب الاك 
وجب ذلك . ونحوه عن الإمام شرف الدين فقال : هي موكولة الى نظر الحا ؟ حسما براه 
صلاحا . 


فائدة ‏ قال في « البدر القام» : اعلم أن الفقباء المفرعين على المذاهب قد ذ كروا فيمسائل 
كثيرة قول مان المدعى حىث لاقکن إقامة النة »> وقد اين له بم ذكرو ف حددث 


القسامة وغيره » والله أعلم . 


و زيد بن علي علييما السلام عن شاهد ويمين ؟ قال . لا إلا شاهدين » 


كما قال الله عر وجل: « فان م يكونا رجلين ٤‏ فرجل اران «. 


اختلف العاماء في ذلك » فنقل في « البحر » عن على وألي بكر وعمر » وعمان » وابن 
عباس » وألي بن كعب وعر بن عبد العزيز » وشرء يح » والشعبي > وربيعة »و فقباءالمدينة 
والناصر » والقاممية ومالك والشافعي :أنه حك بشاهد وبين المدعي » وحجتهم أدلة » منبا 
حديث ابن عباس أن الني صلی الله عليه وآ له وسلم « قضى بشاهد ويين » أخرجه مسلم في 
« الصحييم » وأبو داود والنسائي وابن ماجه » واا > والشافعي منطريق س فين سامان 
اى » حدثني قدس بن سعد عن عرو بن دينار ا ابن عباس » فد کره ... وزاد فه 
القاسي فق مووود دان A EEO‏ فال A‏ 
الحديث ابت لم برده أحد من أهل العلم لو لم يحكن فه غيره مع أن معه 5 ا 
وقال النسائي : إسناده جد » وقال ابن عبد البر: لامطعن لأحد في إسناده » ولاخلاف 
بين أهل المعرفة في صحته » وقد تكلم فه جاعة » فقال عبا سالدوري في « تاريخ حى بن 
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معين » عنه : ليس محفرظ » وقال البيهقي : أعله الطحاوي بأنه لابعلم قساً حدثعن تمر و 
ابن دينار شيء » قال : واس مالا بعامه الطحاوي لابعايه غيره » ثم روى باسناده حديثاً 
من طرق وهب بن جور عن أنه لاعن فس بن سعد ٤‏ عن مرو بن دئار حديث 
الذي وقصته ناقنه وهو ڪرم قال : ولبس من شرط قبول الأخبار كثرة روايةالراوي تمن 
روى عنه » بل إذا روى الثقة عمن لانكر مماعه منه حدڈاً واددا ؛ وجب قبوله وإن لم 
روه عنه غيره » على أن قيقد توبع عليه » رواه عبد الرزاق عن مد بن مسل الطائفي » 
عن مر بن دينار » أخرجه أبو داود » وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة » وأخرجه البيقي 
أنضاً من طر بق الشافعي أنا ابراهم بن مد» عن ربيعة بن عثان؛ عن معاذ بن عبد الرحمن» 
عن ابن عباس ورحل آخر سماد فلا يحضر في ذ كر اسمه من أصحاب الني صلى الله عليه وآله 
وس » أن رسول الله صلى الله عله وآله وسم ... فذكره » وقال البزار : قس بن سعد 
وسسف بن سامان ومن بعدها يستغنى عن ذكرهما لشهرتها في الثقة والعدالة . وقالالترمذي 
في « العلل ):سألت ممداً عن هذا الحديثءفقال:لم سمعه مرو عندي من ابن عباس , قال 
اا م : قد ممع ترو من ابن عباس عدة أحاديث » ومع من جماعةمن أصحابه » فلا 
ينكر أن يكون ممع منه حديثاً وسمع ٠١‏ من بعض أصحابه عله » وأما رواية عصام 
البلخي وغيره من زاد فه بين عرو وابن عباس طاووساً » فم ضعفاء . قالالببيقي:ورواية 
الثقات لاتعلل برواية الضعفاء ٠‏ ذ كره في « التلخص » . 


ومنبا حديث أي هريرة أن الني صلى الله عليه وآله وس « قضى بالشاهد واليمين » 
أخرجه ااشافعي وأصحاب السئن وابن حبان » وقال ابن أبي حاتم في « العلل » عن أبه 
لوقي ودر البق سن عديك مديزة ان عله الرنعو عن أي الراة »هن الأغرج:؛ 
عن ألي هريرة ؛ ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج لس في اللاب أصم منه ا 
أبو داود والترمذي وحسنه » وان ماحة » الي ع ترح الس ورد برط أن 
عبد الرحمن » عن سبيل بن أبي في صالح » عن أيه » عن أي هريرة أن الني صلى الله عله 
وآله وسم « قضى امن ممالشاهد ».وذكر الشافعي عن الدراوردي أنه قال : وذ كرت 
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ذلك لسهل » فقال : أخبرئي ربيعة وهو عدي ثقة أذي حدثته إباه ولا أحفظه ٠‏ قال 
الدراوردي : وقد كانت أضارت سبلا علة أذهيت بعض عقله » ولس بعص حديثه » 
فكان إذا سثل بعد حدثه عن رييعة عنه عن أيه » وذكرها الدارقطني والخطيب في 
کتاب« من حدث ونسي » ورواءاطام والبيقي من طرق . 


وما ما حدث به جعفر الصادق بطرق متعددة اسثوفاها الريقي : 

أونها ‏ رواية ابنجريج وحى بن أيوب » ومالك بن أنس » وجمر بن مد » واسماعيل 
ابن جعفر المديني » کلہم عن جعفر بن مد عن ابه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
« قضى باليمين مع الشاهدالواحد » زاد اسماعيل بن جعفر في روايته:وأن عدا فى ي لله عله 
فى الع ان ا 

انها - من .طرق سليان بن لال » وعيد 03 بن أبي سامة » وحسين بنزيد بن علي ؛ 
کلم عن جعفر بن مد عن ابه عن جده أن رسول الله صلی اله عله وآله وسلم « قضى 
باليمين مع الشاهد وقال : قضى بذاك على ر بن أبي طالب رضي الله عنه . وفي رواية عبد العزيز 
الفط و نع عل ا ول السبقي : على بن المسين بن على بن أبي طالب جد جعفربن 
مد وإن ل يدرك عليأرضي الله 1 فو أقرب من الاتصال 5 رواءةحمدبن عليعن علي . 

ثالثبا من طر بق مالك » عن جعفر بن عمد » عن أببه أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم 
وی و ا » ونحوه من طرق ابراهم بن أبي نحبى » عن جعفر عن أببه ٤‏ 
وزاد بعني « في الأموال » وقضى بذلك على بالكوفة قال : وقضى بذلك أي ب E‏ 
عل عه و 

رابعها- منطر يق طلحة بن زيد » ثنا جعفر بن مد»عن أديه» عن علي بن ألي طالب 
رى افع أن:رمرل اشهل افع وال وسا واا بكر ور وان رضي ا 
كانوا بقضون بشبادة الشاهد الواحد » ومين المدعي . قال جعفر : والقضاة بقضون بذاك 
عندنا الوم » قال السقي : والروابة فه عن أي بكر وعر وعثان ضعيفة » وهي عن على 
وألي بن كعب مشبورة . 1 


خامسبا_-من طرق e‏ بن خالد E:‏ : نی حعفر بن يمد قال : جعت اج بن عة 
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ا وقد وضع بده على جدار القير ليقوم : أقضى الذي صلى الله عله وآله وسم پالم 
مع الشاهد ؟قال : نعم وقضى به علي رضي الله عنه بين أظبرك . 


سادسها ل a‏ 
عن أبه » عن حابر بن عبد الله عن الني صلى عه : وقال أبي : 
وقضى به علىرضي الله عنه بالعراق . قال السبقي e‏ 
العمري » وهشام بن سعد وغيرهم عن حعفر بن عمد كذلك فصول . وأخرج من 
طريق إبراهيم بن اي حة ''' عن جعفر بن مد » عن أببه » عن جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « أتاني جبريل فأمرني أن أقضي باليمين معالشاهد 
وقال : « إن يوم الاربعاء يوم نحس مستمر ) 


قال في «التلخص» : وإبراههم ضعيفورواه ابن عدي وابنحبان في ترجمته »ومن‌طر يق 

خالد بن ألي كرية عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسا قضى باليمين مع 
الاه ود ع ان اطورق :ىل یغدد مق وواد كر ادو اع رن مادا جنيع 
الأربعة ۳ المتقدم 8 کر ھم ٤و‏ تمر بن الخطاب » وسعد بن عماد بادة » وجمارة بن حزم 00 
ابن كعب »2 وزيد بن ثابت وسرق *" بن أسد وعبد الله بن مرو بن العاص » وابنجمر» 
او سكيد » وعامر ابن لايع » وسبل بن سعد » والمغيرةينسعة » وبلال بن الحارث» 
وسامة بن قبس » وأنس » وتم الداري » وزبيب 649 بن ثعلبة » وأم سامة فجملة رواته 
اثنان وعشرون . وسرد البيقيحديث أ كثره بزيادة أي بكر وءئان » وزاد من التابعين 

« بفتح هبءلة وشد .5أة نحت ١ذكره في« المفني‎ (١( 

(؟) علي عليه السلام » وابن عباس » وجاير بن عبد الله » وأبو هررة . أه. 


(ع) صرف بم البءلة و5شدم_د الراء ؛وصوب السكر ي غا ابن أسد حبني وتول غير ذلك ف 
اة صحابي : سكن معر وقول الاسكندرية ذکره ف » التقرر «.!ھ. 


(4) زبيب بوحدتين مصةر :ابن ثمابة آي عر و التيمي العنبري صحاي نزل البصرة» وجزم السكري 
يأنه بتو م ەو < .آم تار وب . 


— 0 = 


1 2 حال‎ 9 : a 
شريحاً وعمر بن عبد العزيز وعد الله بن عتبة " بن مسعود والشعي » ونحبى بن يعمر‎ 


وأبا سامة » وسلمان بن حيب والزهري وعطاء » وساق أسانده الهم . 


وخالف هؤلاء زيد بن على » والنخعي » والأوزاعي » وابن شبرمة والثوري » 
وأو فة © وأصحابة + وقال به الإمام محى :و احتجوا بظاهر الآآية جا في الأضلء 
وذلك لأن التقسم فان ولان الزيادة على ذلك نسخ وهو لا ينسخ القطعي 
خير الآحاد » قالوا : وحديث ابن عباس محتمل 3 بكون قضى سمين المدعى عليه 
بعد أن أقام المدعي ساهداً واحداً » وعجز أن بم الببنة » وبقوي ذلك موافقة التنزيل » 
ولحديث واثل بن حجر في قوله : « ألك بنة ؟ قال : لاء قال : فلك يمنه » فاما أعاد عليه 
القول » قال : « ليس لك منه إلا ذلك » ولا يجوز عليه صلى الل عليه وآله وسلم أرك 
لايستوفي أقسام الجة لدعي » لانه وقت البان » ولأنه روى بعض التابعين أن القضاء 
سمين المدعي وسّاهده لم نکن إلا بعد الخلفاء الراشدين وأر: أول من > بذلك 


بعاوية : 


وأجاب الأولون منم الشافعي ؛ فقال : ليس ما ذ كرناه مخالف ظاهر القرآن » لأنه 
م بحرم أن يجوز أقل ما نص عله في كتابه » ورسول الله صلى عليه وآ له وساي أعلم بمعنى 
ماأراد الله » وقد أمرنا اله أن نأخذ ما 1 تنا » وتنتبى عا انا . اه . وقال غيره : لا نسل 
أن الآنة نص في ص للش لان ذلك بطل 5-6 المطاوب وغير الطالب »© فن فنك 
يستحق به المال . وقد أشار إله مالك في « الموطأ » ثم نقول وجب الآية :اذ نصها الأمر 


ع 


بصنيو باق ناملالا ما قتف ENE‏ وس و gele‏ شير اه 
لم تكن هاهنا زيادة ناسخة اذ ل يفم نفيها من الآبة » وقد تقدم نظير ذلك في باب الصد 
والذبائم عند الكلام على قوله تعالى:« قل لاأجد فيا أوحي !لي عرماً على طاعم نطعمه...» 
الآلة 3 ولو سل فبو من لسع المفبوم وهو ظني فرص نسيخه بالآحادي 4 وظاهر حد رٹ ابن 
عباس ( وا هريرة 4 وعلى عليه السلام الإطلاق ¢ وتقسده بصورة خاصة لفتقر إلى دلل 


)00 عبد الله بن عة بن مهرد اذل اين أخي عد الله ن ه-.ود ولد في عبد الني صلی ال عايه 


وآله سل ووه العجلي وجاعة وهو من كيار الثائية مات بد الین اه « تقريب » . 


ل ل 


والتأويل إا يحتاج إلله اذا كان معارضا لظاهر الآنة ¢ وقد عرؤت عدم المنافاة» وحديث 
وال تقدم الكلام عله في عدم إفادته المطلوب من الاستدلال ا رواه بعض التابعين 


قال القرطبي : با للعجب ولضيعة العم والأدب كيف ردوا الأحاديث مع صحتها 
وسر ا ف كفنا اجترؤوا على تبدبع من عل بها حتى نقضواحكمه واستقصروا عامه مع 
أنه قد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرم . اه . قال القاضي زيد : و يجوز المح بها في 
الأموال والحقوق » وهو قول مالك . واستئنى الشافعي النكاح والطلاق والخلع والرجعة 
والنسب › فلا جک فيا با » حجتنا ماذكر من الأخبار فاما لم تفصل بين دعوىودعوى» 
ولا رواه و كبع عن سفيان عن جعفر » عنأبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
أجاز شبادة رجل مع يمين المدعي في المقوق » ولا خلاف أنه لا 2ج بها في المدود 
والقصاص » وذلك لانه عا تسقطهالشمة ,اقلا نشت تشامد وشن »ما لا تشت بشبادة رجل 
وامرأتين» ومین المدعي أ من سبادة امر أتين. اه 5 وأجاب ف «البحر )عق الشافعي 
بأن الحقوق مقبسة على امال » لعدم الفارق . 

قال في «المنار»: الأول أن يقال : الروابات ذلك مطلقة فلاختص شىء دونشىء» 
فلا حاحة 3 إلى أصل وفرع » وما فيبعض الروايات أن ذلك وفع في الأموال لا بلمغيره» 
اذ وقوع أحد مابصدق عله المطلق أو العام لامنع ماعداه»وإن جاء منعبارة الصحابي مايشعر 
بالخصوص لم بفد سا حيث روي الفعلالنبوي مثل «قضى بالشاهدوالسمين» اذالفعللا بقتضي 
تعمماً ولا #صيداً » وفبم الصحالي اجتهاد منه لابازمنا » نعم » اذا روى الصحالي قولاً 
فه ذلك » قبل ولم تكن هنا » فعلى هذا بقضى بالشاهد واليمين في كل سيء لم خرجه دليل 
كالإجماع على الد والقصاص ان ثبت . اه. 


۷ 


ح_دثني زيد بل علي عن أبيه عن جده عن علي علييم السلام قال ؛ 
« أول القضاء ماني كتاب الله عز وجل ,ثم ماقاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » 
ثم ما أجمع عليه الصال حون , فان لم يوجد ذلك في كتاب الله , ولا في السنةء 
ولافيما أجمع عليه الصالحون ‏ اجتهد الامام في ذلك لايألو احتياطا ء واعتبر وقاس 
الامور بعضما ببعض , فاذا تبين له الحق أمضاه , ولقاضي المسلمين من ذلك 


م لامامهم O)‏ 


حديث معاذ رواه سُعبة أخبرفي أبو عون الثقفي قال : ممعت الارث بن مرو 
بحدث عن أصحاب معاذ من أهل جع قال : وقال مرة : عن معاذ إن رسول الله حلى 
الله عليه وآ له وسلم لا بعث معاذا الى السمن قال له : « كدف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ 
SE‏ نان 1 عد دق كنات نااك N‏ ينول اذ 
صلی الله عله وآ له وس قال : فان ل تحدهفيسنة رسو لالله صلى ا شعليه وآ لدوسل؟ قال: أحتبد 
رأبي لا آلو ٬قال‏ : فضرب بده فی صدري ؛وقال : المد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي 
والطبراني والبيقي ٠‏ قال الترمذي : لانعرفه إلا من هذا الوجه » ولس اسناده يمتصل » 
وقال ابن الطوزي في« العلل المتناهة »:لايصح وان كان الفقباء كلهم بذ كرونه في كتهم » 
وبعةمدون عله » وان کان «عناه صحيحا . وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام 


)1 بم حل يث الاصل بياض في الودة خر ا ار al.‏ 


-- ۸ = 


عله : قد فحصت عن هذا الحديث في « المساند » الكبار والصغار » وسألت عنه من لقبته 

من أهل العلر بالنقل » فلم أجد له غير طر بقين أحدهها عن سعبة » والآخر ورعن تمد بن حابر 
عن أشعث بن أي الشعثاء عن رجل من ثقيف » عن معاذ » وكلاها لايصمم » ثم ذ كر مقالة 
امام الرمين في الاعتاد عله » وشدد التكير عليه بذلك . 

قال في « التلخص » : وقد أخرجه الطب في كتاب « الفقه والمتفقه » من روابة 
عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن جبل : فلو كان الاسناد الى عبد الرحمن ثابتاً » لكارف 
كافا في صحة الحديث . وقد استند ابو العباس عبد الرحمن بن القاص في صحته الى تلقي 
أنة الفقه والاجتباد له بالقبول» وهذا القدر مغن عن جرد الرواية »وهو نظير أخذه بحديث 
«لاوصة لوارث» مع كونهمنروابة اسماعيل بن عاش . اه » وقال السد الحافظ عمد بن 
ابراهم رجه الله في « الروض الباسم » حديث معاذ هذا وان كان في اسنادهمقال عنديعض 
أهل المديث » فقد قواه غير واحد من م القاضي أو بكر , بن العربي المالكي » والحافظ 
ابن كثير » وذكر انه جمع جزءاً ل وك حب رول هزاجا يك عن E‏ 
عليه أمة الإسلام في اثبات اصل القباس . ١ه‏ . ولدعن الصحابة آثار تقوبه » فأخرجالبييقي 
من طريق ابي قاسم البغوي » حدثنا داود بن رسد 2202 » نا عر بن ايوب » نا جعفر بن 
برقان ” » عن مممون بن مبران قال : كان ابو بكر رضي الله عنه !ذا ورد عليه خصم » 
نظر في كتاب الله فن وجد فه مابقضي به » قضی به ينهم » وان م يحد في كتاب الله 
نظر هل كانت من الني صلی الله عليه وآ له وسل, فيه سنة » فان عامها قضى بها » وان م يعلم 
خرج فسأل المسامين . فقال : أتأتي كذا و كذا » فنظرت في كتاب اللهوفيسنة رسولالله » 

أجد في ذلك سْئا » فېل تعامون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قضى فی 
ذلك بقضاء ! فرعا قام الله الرهط . فقالوا : نعم » قضى فه بكذا و كذا » فأخذ بقضاء 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام . قال جعفر : وحدثني غير مبمون أن أبابكر كان 
بقول عند ذلك : امد لله الذي جعل فنا من بحفظ عن نبينا صلى الله el EE‏ « 
وان أعباه ذلك » دعا رؤوس المسامين وعاماءهم فاستشارهم » فاذا اجتمع را کل المي 


قضى له . 





. » با لص ةر أه « مغني‎ (١( 
. © قاف | م .تقر یب‎ Û e, )؟) بصم ااوحدة و کون الراء‎ 


— 1۰۹ ا 


وأخرج من طريق علي بن مسبر » عن أبي اسحاق الشباني » عن الشعي » عن شر يح 
أن عر بن الطاب رضي الله عنه كتب الله : اذا جاءك أمر في كتاب الله عز وجل » 
ا ا مالم فى كتانب لفان من و 
صلی الله عليه وآ له وسلم» فاقض بها » فان جاءك مالس في كتاب الله ولم بكن في سنة من 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم فانظر مااجتمع عليه الناس» فخذ به» فان جاءك مالس 
في كتاب الله ولم يكن فه سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تکام فيه احد 
قبلك » فاختر اي الأمرين سْئت» ان سْئت أن #تبد رأبك ثم تقدم فتقدم » وان سنت ان 
تأخر فتأخر» ولا أرى التأخر الا خيراً لك. ورواه سفان الثوري » عن أبي اس الشباني 
معناه » واخرجه النسائي ايضاً . 


وأخرج النسائي والبببقي واللفظ له من طرريق سفان » عن الأعمش » عن عمارة بن 
مير » عن عبد الرحمن بن يزيد وربا قال : عن حريث '" . بن ظبير قال : قال عبد الله 
ابن مسعود: أا الناس قد أتى علمنا زمان لسنا نقضي» ولسنا هنالك»وان الله عز وجل قد 
بلغنا ماترون » من عرض له منك قضاء بعد اليوم فلبقضفه ما في كتاب الله عز وجل فان 
أتاه أمر لس في كتاب الله عز وجل » فليقض فه ماقضی به رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم »فان اتا أمر ليس في كتاب الله» ولم بقض به رسولاللهصلى اشعليه وآ له وسلم » فلیقض 
ما قضى به الصالحون » فان اتاه امر لس في كتاب الله عز وجل » ولم بقض به رسول 
الله صلی الله عله و آله وسلم» وم بقض به الصاطون » فلبحتهد رأبه ولا بقولن أحدك :اني 
أخاف ؛ واني أرى » فان اللال بين ؛ واطرام بين ؛ وبين ذلك أمور مشتببات ؛ 
فدع مايريبك الى مالا يريبك . 


وأخرج الببقي من طريق يزيد بن أبي حببب » عن مسامة ٩۳‏ بن علد أنه قام على زيد 
ا ثابت» فقال : با ابن عم أ كرهنا على القضاء » فقال زد : اقض بكتاب الله عز وحل » 


)١(‏ حريث آخره مثلغة مصغر ابن ظبير بضم العحمة التكوفي قدم الشام» حول هن الثاءتة ذكره 
في « التقريب » ١‏ . ه. 
)۲( مة م ولام مفتو دين ابن علد عي ەم ومة وفتح ءاء مەجمآو تشديد اللام مفتر حة: الانصاري 
الزرقي صحابي صغير سكن معر » ووليها مرة مأت سنة اثنتين وستين .أه. « تقريب » و « مغني » 


2 


إن كر و gE‏ الني صلى الله عليه واله وسام »> فإن ل نكن في سنة 
الني صلى الله عله وآله وسلم » فادع أهل ا اه 
وأخرج من طريق سفيان ؛ عن إدرس الأودي قال : أخرج إلبنا سعد ' بن ابي بردة 
كتابأ » فقال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى » فذ كر الحديث قال فه : الفبم الفبم 
فما تلج في صدرك مالم ببلغك في القرآن والسنة » فتعرف الأمثال والأسباه » ثم قس 
الأمور عند ذلك » واعمد إلى أحبها إلى الله وأسْهها فها ترى » وقد أخرجه الدار قطني في 
« سئئة ) بطوله وذمه آدا ب جلملة 5 وصنفاين القم ف بان فوائده كتابه 2 إعلام الموقعين» 
في حلدين وهو من أعظم الكتب نفعاً . 

وحديث الباب أصل كبير فیا بعتمده الإمام والقاضي » وان ما يحب أن فييك اله 
عند الحوادث والخصومات » وأنه يحب تقدي العمل بکتاب الله » م قال الله تعالى : 
» وان احج per‏ ا ندل الله » وقال تعالى : : 2 ب احتلفمم شه من سيء فيحكمه 
الى الله » ثم اذا تعنذر استخراج المج منه » لمن السنة » ثم من إجماع علماء 
الأمة » ثم يعدل الى الاجتهاد في المسألة » وهو أن بنظر أولا هل كن استعال طر بقة 
القباس بشروطه المعتيرة » فإن أمكنه استعال طر بقة القاس شروطه المعتيرة كان طربقاً 
له ایالج » وإلا نظر في وجوه الاستنباط من المآخذ الشرعة » اذ حققته يذل الفقبه 
الوسع في تحصله اللي الشرعي من دليل شرعي . قال في« النهاية » : وال راد بالاحتهاد د رد 
القضة الى اتعرض للحا > من طريق القاس إلى الكتاب والسنة ولم برد ال رای الذي من 
قل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة .اه . 

ووه أنه إلا ګوز العدول عن الأعلى إِلى ما دونه إلا مع ٠‏ تعذره ولا بقال 58 
بازم من الترتنب أن لا مخص الكتاب بالسنة » ولا بقد با مطلقه » ولا بسن بها جمله » 
ولا غير ذلك ما نكون العمل فه محموعيا » لأنه تقال : لس ذلك من العمل بالسنة 
على جبة الاستقلال » بل كان ذلك تحققاً للعمل بالكتاب » اذ تخصعه بالسنة لبيان أنه 





١‏ ( صوال 'ن أبي بردة بن أبي ٭ وەی الكوفي الاشعر ي م كرت ورو ره £ ن ابن ۶ ر هرسلة دن 
هن الخامة اه « تقريب » 


(؟) نسخة عند 
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م يرد بالعام حع ما تناوله » وتقسده بها لإفادة أن المطلق لم برد به شوعه وسانه بها » 
لتقرير اراد منه . 


وقد ذكر بعض قدماء الشافعة ما محري رى الشرح لا في الأصل »© ولفظه : 
لاأعلم بين العاماء منسلف خلافا أن أحقالناس أن يقضي بين المسامين من بان فضله وصدقه 
وعامه وورعه » وأن کون قارثاً لكتاب الله تعالى » عاللاً بأ كثر أحكامه » عااً يسنن 
رسول الله حلى الله عله وآله وسار » حافظاً لأ كثرها » و كذا لأقوال الصحابة » عاللماً 
بالوفاق والخلاف » وأقوال ف التابعين » بعرف الصحيم والسقم » بتبع في النوازل 
الكتاب » فإن لم يحده » فالسنن » فإن لم جحد عمل ما اتفق عله الصحابة رضي الله عنهم » 
فإن اختلفوا » فا وجده أشه بالقرآن » ثم بالسنة » ثم بفتوى أ كبر الصحابة » وتكورف 
كثير المذا كرة مع أهل العلم » والمشاورة لحم مع فضل وورع » وبكون حافظاً للسانه 
ونطقه وفرجه » فا لكلام الخصوم . ثم لابد انيكون عا مائلا عن الحوى. ثم قال: وهذا 
ون كنا نعل أنه لبس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات » ولكن يحب أن بطلب 
من أهل كل زمان أ كليم وأفضلهم .اھ 

وفيه دليل على حجة الإجماع» وأن مرتبته بعد السنة النبوية»وحقيقته: اتفاق الجنهدين 
العدو لمن الأمة في أي عصر على > شرعي » قبل :ولا سك أنهانمابتحقق ذلك في الصحابة 
لانحصار الحتدن فهم وإمكان معر فة أقواهم ف اللحادثة » أو قول بعضهم » وسكوت 
الباقين عند من اعتبره » و كذا إ جاع العثرة قبل تشتتهم وتفرقهم » لانحصار حتهدهم . 
وأما إجماع من عداهم » فتعذر وقوعه » بل ستححل » وإلا فاو فرض ثبوته وتحقق » 
لكان ححة للأدلة الناهضة على ذلك » يما حررها أهلالاصول . وفه دليل على اثبات القاس 
وأنه معمول به » وقد تقدم في باب الربوبات من كتاب الببوع الكلام على ما بعتبر منه . 
وفه اشارة الى أنه لابد في الإمام واا م من الاجتباد » وهو التمكن من أخذ الأحكام 
عن الأدلة الشرعية . وقد كان الاجتنهاد في سلف الأمة متبسراً لسلامة فطرهم » وقوة 
ادرا کہم « وصون لغتهم عن التغير» ووفور حظبم من الفظ » ومن تأخر عصره عنهم » 
افتقر أمره الى تحصل آلات الاحتباد . 


اولوت 


وقد حصرت في علوم خمسة : 

أولها ‏ عل العربية من نحو وتصريف ولغة > لأن خطاب الشارع عربي تترتب معر فة 
مر أده على معر فة ذلك 8 

انيا - أصول الفقه » والاحة اله عظمة جداً . 

اشا - معر فة آبات الأحكام وقد دونت فيها مصنفات . 

رابعبا ‏ السنة النبوية ولا يشترط حفظبا غا » بل كفي معرفة مواضع الأحكام 
منها في الكتب المدونة معا . 

خامسها ‏ معرفة مسائل الاجماء » ويكفي حصول الظن بأن ماقاله لم يكن عالفاً 
للاجماع» ولا بشترط احاطته عمسائله»لكثرة الدعاوي من المصنفن فى وقوعه. وبلحق بذلك 
معر فة اا النؤزول 34 وأحوال الرواة حرحاً وتعديلا ¢ وهذه الأهون مناط الاحتباد 
المطلق » وأما على القول بتحري الاحتباد » فانه بكتفى معرفة مايتعلق بالمسألة المعينة . 

هذا وقد اختلفت أقوال العاماء في تبعد الا <تباد وتقرسه © وتنسيره وتعسيره » 
و كثيراً ما بذ كرون أنه بكفي في كل فن من العلوم الخمسة قراءة كتاب » وعيئوا لذلك 
مصنفات وعختصرات . قال الإمام عز الدين : والتحقيق أن هذا ما لابقف على تحديد » فإن 
أحوال القراء وطلبة العم تختلف» فنهم من لستمر و فد بسر علاج 4 ومنهم من لام 
ذلك إلا بعد التعب والنصب في كثرة مدارسة الكتب » وذلك لأن العاوم منم إللهة » 
ومواهب اختصاصة . ١ه‏ . قال بعض العاماء من أهل الاصول : يحب على التهد "أن يحدد 
نظراً عند وفرع الحادثة » ولا تعمد احتهاده المتقدم اتا باح أن بظبر له ثاناً خلاف 
ماظهر له أولاً » الهم الا أن بكون ذاكراً لأركان احتباده » فلا يحتاج الى تحديد » وهذا 
معنى قوله علله السلام : « لابألو احتاطاً » أي : لا بقصر في النظر والتدبر لأخذ احج »> 
ولذا قالوا : إن استحقاق التهد الخطىء الأجر الواحد إفا هو لأجل بذله الوسع » وباوغ 
أقصى ما مكنه من البحث » ومعرةة المأخذ » ولا عله » بعد ذلك في الخطأ » اذ لس 
الإصابة 2 وسعه 3 وهذا عام للامام والمحاك والمفى ¢ ومن تكلم على معاني الآنات 
القرآ نة » والأحاديث النبوبة . 


ج الروض ج 4 - م ۸ 


قال ابن دقيق العبد في شرح حديث « حق السام على المسلم » وعد منها 1 نصرالمظلوم » 
مالفظه : وبدخل نحت نصر المظارم : إبداء العام والمفتي لمكم الشرعي الذي نحصل به 
نصر المظلوم » وهو من الواجبات عليه بشرطه »> ورتب عله ان كل مظاوم نصر بقوله 2 
فإن ثواب النصرة له » وهذا فضل عظم » ومنقة عالة للعاماء » لاسما الذين أسسوا القواعد 
من الله المديدة واي اة ر فا ا لطر العظر ف عل تعدين اا و كنيو 
مارأيتهم بستهنون في هذا بقوهم : الواجب بذلك بذل المد » والخطأ بعد بذل الدمعفو 
عنه» وهذا صحيح » ولكن الشأن في هذا بذل الد » فماهنا تسكب العبرات » وللتقصير 
أسباب كثيرة » وبعضها قد تخفى » ومن اسبابها سرعة المبادرة إلى الفتوى قبل التأمل فيا 
لعله بحتاج الى التأمل » و كذلك السرعة في الجواب قبل تأمل معنى الاستفتاء » والنظر في 
الفاظه وها يحتملة + وهذا الذي ذ كرتا مق الثواب انما تكرن لمحت ,راء الباذل 
للحبد معذور مأجور على بذل حبده لاغير » و كذلك من نظر واجتېد ولم تين له 


حكم .اھ , 


واعلٍ أنظواهر الأدلة تقضي بانه لابد ان يكون اطا كم حتهدا » وإلالم ينفذحكمه» 
وهو مذهب الاهير من السلف والخلف»وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحى واي وحنينفة 
وأصحابه : بصحقضاء المقلد» وبعضممقده با إذا تعذر وحود الحتبد .قالفي شرح «الالمام » 
لبعض الشافعة : الاجتهاد » ضربان : الحتمد المطلق » وهو المستقل باستنباط الأحكام من 
أدلتها » وهذا بعز وجوده » بل قد انعدم في هذه الازمان » فلو لم ينفذ إلا ح> من كان 
كذلك » لتعطلت الأحكام » وثانيه) ‏ تد في مذهب إمامه » وهذا غالب قضاة العدل في 
هله الأزماق » وشرطه ان نتحقق أصول إمامه وأدلته» وينزل أحكامه عليها فها 1 ده 


منصوصا من ذهب إمامه . 


وقال ف « المثار » معترضا على من قال 5 تعدر الاحتباد وبحيزاً لقضاء المقلد عند 
الضرورة مالفظه , أما تعذره على الإطلاق » فلا بصم © اذ معرفة الكتابوالسنة وحفظها 
فرض كفاية « ياأهل الكتاب لستم على سّيء » الآبة» وإذا فرض إضاعة الأمة ذلك كارن 
احماعا على الضلالة وهو لايحوز . اما تعطل بعض الأقطار المتنائية » فلا منعه هذا الدليل» اذ 
لابازم منه اجتّاع الأمة على الضلالة » فلا يستطسع المشرقي ان بقوم بفرض المغربي » ولا 


جاع 1د 


الحنوبي بالشهالي ونحو ذلك » فبل يقال : هذه ضرورة أأت المقلد وإلا لفات فرض | 
بين الناس » والمعلوم وجوب القيام به فر ص نى كفاية كمثل من خاف اتا المحلومة في 
المة لو لم يعمل في تفاصلبا بالتقليد لايبعد ذلك . اه 


حدثني زيد بن علي عن أيه يعن جده ) عن علي عليهم السلام قال , 
» بعدّني رسول أنه صلى الله عليه وآله وسلم الى اليمن, فقلت : بارسول 
ألنّه تہعشنی أن ساب e‏ م لي بالقضاء 7 قال : فضرب بيده ف 5 
صدري ودعا ل > فقال : » اللهم اهد قليه 7 وثست لسانه 0 ولقنه الصواب 
بین يديك الخصمان ¢ قلا تعجل بالقضاء لهأ حدى سمح مايقو ل 
الآخر َ ياعلي لاتقض بين اٿنين ا غضبان 7 ولا تقيان هدية مخاصم 
ول تضيفه دون حصمه ¢ فان الله عرز وجلل سيهدي قليك « وشت 
لسانك , قال : فقال على , فوالذي فاق الحبة , وبرأك النسمة 
م شككت ف قضاء بعد » ٠‏ 
قال انو داود :حدثنا عمرو بن عون,ء انا د شربك» عن ٠‏ ساك م ع ن حنش » عن علي قال : 


بعتن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم الى الىمن قاضا » فقلت : بارسول اسل واا 
حديث السن ن » ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال e‏ وح ى سهدي قلىك » وشت لسا لسانك 
فاذا أجْلس بين يديك الخصمان » فلا تقضين حتى تسمع من الآخر کا سمعت من الأول » 
فإنه أحرى أن نتسن لك القضاء » قال : فا زلت قاضاً أو ما شككت فى قضاء بعد » 
لاسي ور NS‏ فت م وال و لاي اه . واوردهالسوطي في 





. ضخة :على‎ )١( 


« جمع الجوامع » من مسد على عليه السلام » وفه : فوضع بده على صدري وقال 
» اليم ثبت لسانه واهد قلبه » وفه في آخره : مما أشكل على قضاء بعد » وقال ۽ أخرحه : 
أبو داود الطالسى » وابنسعد » وأحمدن حدما ل » والعدني » وأبو داود » والترمذي » 
وال ی ر » وصححه » وابن حباث واا > في « المستدرك » 
والبهقي » وقال في « باوغ المرام » : قواه ابن المديني » وصححه ابن حان » وله ساهدعند 
الحا كم من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

وأخرج البيقي بسنده إلى الجسن ن قال : نزل على على رضي الله عنه رجل وهو بالكوفة 
ثم قدم خصماً له ؛ فقال له علي رضي الله عنه : أخصم أنت ؟ قال : نعم » قال : فتحول » 
فن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام انا أن نضف الخصم إلا ومعه خصمه . ونسبه في 
« جمع الجوامع » إلى عبد الرزاق . وأخرج اليهقي أيضاً من طريق أبي الأسود الدؤلي » 
عن على بن أبي طالب قال :كان رسول الله صلی الله عليه و آله وسل لايضيف ا صم إلا وخصمه 
معه . وفي المتفق عليه من حديث ألي بكرة قال : ممعت رسول الله صلى الله علية وآله 
وس بقول : « لابقضي حا كم بيناثنين وهو غضبان » وفي حديث أن بد الساعدى قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم:« هدايا الأمراء غلول » . 


وفي الحديث بان آداب القافي . وما عن سلكه؛ فنا أن ببتدىء ® 
حتى إذا فم معناه » سمع إجابة ماع الإجابة » فإن كان عمداً < 
رصم حكمه » وكان قدحاً في عدالته » وإن كان > خطأ لم يكن قدحاً ووحب إعادة الج 
رمه . قال بعضهم : وشغي لمن ولي أمور خافن أن ر 
الحافين الأحلاف من نازع بين بدله » وأن تفم حديث من لا حسن التعبير عن حاحته 
ولا خجله بتقربعه وتبكيته على كونه عيبا » ولا يوحشه برفع صوته عليه ونحو ذلك » 
وکل ذلك قد ذ كر معناه عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد وصف الله تعالى بيه 
صلی الله عليه وآله وس بأنه على خلق عظم »ولو كان فظاً غليظ القلب لانفضوا من حوله. 
وفه دليل على أنه لا جج على الغائب » لعدم ساعه لكلا م الخصم “> وهو مذهب الإمام 
زيد بن علي » وشريح » وعمر بن عبد العزيز » وابن أبي للى » وأبي حشفة » وذلك 
لامكان أن تكون معه ححة تبطل دعوى الاضر. وذهت المادوية » والمؤيد باه ومالك» 


ولو 


والليث » والشافعي » وابن سبرمة » والأوزاعي » وإسحاق » واحدى الروايتين عن أحد 
أن # يجوز اللي على الغائب . 

واحتحوا بالمتفق عليه من حديث عائشة في قصة هند امرأة أي سفيان لما شكت أن 
زوجبا #إبعطيها من النفقة ما ييكفيا » فقال صلى الله عليه وآ لهاو سل : « خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفنك ويكفي بنك » وحملوا حديث اللاب على الماضر » وبأن الغائب 
لايفوت عله حت » لأنه إذا حضر » فحجته قائمة يحب على الما ك القيام بمقتضاها من قبول 
الوه ادع ال فين الح لأنه في > المشروط » وأيض ا ففي ذلك إيقاء ديث 
الباب على ظاهره » لاستعماله قول الخصم الآخر كاستعاله قول الاول . قال الخطابي : ولو 
ترك المي على الغائب » لكان ذلكذريعة الى إبطال القوق» وقد > أصحاب الرأي على 
الغائب في مواضع كاي على الميت » والح على الطفل » وقالوا في الرجل يودع الرجل 
وديعة ثم بغيب : فإذا ادعت امرأته النفقة » وقدمت المودع إلى القاضي » فإنه بقضي لما 
عله بها . وقالوا : لو ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره » واستوفى الثمن » فإنه 
يقذى له بالشفعة» وهذا كله حي على الغائب . | . اه . إلاأنفي الاستدلال يحديث عائشة نظراً 
لأن ساق الروابات فه أنه فتوى عردة دقر نة الوا لهاك لانت عت ااال 
على الخد من مال الغير » ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى » ویو بده ما في بعض ارا 
أبا سفيان كان حاضراً في الباد » ولا يقضى على الغائب الاضر في الباد مع إمكان إحضاره 
اتفاقاً بين أهل المذاهب . 


وما أن نروئ ل نبي » فقبل التحريم ٤‏ وهر 
مذهب بعض النابلة ؛ فقالوا : لا ينفذ حكمه حال الغضب » وظاهر كلام امور حه 
على الكر اهة نظراً إلى العلة المستنبطة لذلك؛ وهو أنه لما رتب النهي على الغضب» والغضب 
بجرده لا مناسبة فيه لمنع المتي » وإغا ذلك لا هو مظنة دراه وعن و كن EN‏ 
وسّغل القلب عن استفاء ما بحب من النظر » ومثل هذا قد يؤدي الى الخطأ في المج « 
ولكنه لس بطرد مع كل غضب » ومع كل انسان » فلذا كان مكروما فقط » فإن أففى 
الغضب الى عدم تنيز الاق من الباطل » فلا كلام في تحريه » وجعل بعضهم دليل الكر اهة 
ما في المتفق عله من حديث قضاء اللي صلى الله عليه وآ له وسلم وهو مغضب بين الزبير 


aS 


والأنصاري ما اختصا في شراج الحرة » و كذلك غضبه حال فتوأه في لقطة الابل « مالك 
وما دعبا » قال : وفي ذلك حع بين الأدلة » واعترض بأنه خاص به صلى الله عليه وآ له 
وسلم لمكان العصمة » وأنه لا يقول إلا حقا . 


وظاهر احديث ل عام اده 
كان لغير الله » وفه بعد » إذ العلة التي لأجلما وقع ال نبي حاصلة في اجمبع » قال في «البدر 
التام » : وكان الأولى أن بقال : إنه مختص النبي ما إذا أدى الغضب إلى عدم تميز التق من 
الباطل » فهو سبب النهي » وإن كان الغضب دون ذلك »؛ فإن قلنا بتر ريم المي مع هذا 
كان اعتبار الغضب المطلق » لأنه منضظ ' وه ذا غير منضط ؛ فتعاو الح بامانة : 

E TT 5‏ ر المعتير القصروالإفطار 
دم وان ل وعد اا اه تقد قال كه كل ان عله ر ال وبر فر اد ق خا ل الت 
والهنعا > وإن کان ¿ خاصاً به ١‏ فاا هو لأجل | عصمته عن الخطأ . فلو و كان النبي معلة معلقاً بالمظنة لما كار 


LELE ELITE IE E 
. يعلد إلخص وصية وجه کا في السفر المعتير لأقصر في أنه يشترك فيه جميع المكلفين‎ 
- ود‎ 


عل ر AEs‏ ذا حك في حالالغضب » وصادف الق » نفذ حكمه» وصح 
سواء كان النبي للكراهة أو للتحري إلا أنه على الثاني بطل حكمه اذا أقدم علبه جرأة 
لأجل اختلال عدالته فقط » ولم مخالف في نفوذ حكمه إلا بعض النابلة القائلين بأرنف 
النبي هاهنا بقتضى الفساد » وقد أجبب عنم ما تقرر في الأصول من أنه لا بقتضي القفساد 
إلا اذا كان النبي لذات الممبي » أو لوصف ملازم » وهنا لوصف مفارق للمنبي عنه » وهو 
ما بودي الله من تشورش الخاطر » فتكون كالنبي عن الببع وقت النداء لاجمعة . 
واعلم أن الفقباء ء قاسوا ما هو في معنى الغضب عليه » وذلك كالموع اله 
والبول » والنعاس » والشبع المفرط » وكير ذلك يجامع ما بحصل سپا من تشوش 
الفكر » واضطراب الفيم »> وهو قافو ةع عل أنه قد آم 4 البيقي بسند ضعف من 
حديث أ سعيدمر فوعاً دلا بقضي القاضي إلا وهو سعان « قالفي «وشر جالتحر بد» : 
وعلى هذا إن كان حضور العاماء يورثه الضجر ؛ واستغال القلب » نحاهم عن نفسه » وإن 
كان ذلك لابشغله؛ فالأولى أن بحضروه » لوه علىها يحب تنه عله من هفوة أوزلة » 
وباخملة فيحب عليه أن بتوقى في حال قضائهكل مايوجب سُغلالفكر أو اختلاط الإيّضر. اه. 


NS 


وكأن الحكمة فى الاقتصار على الغضب اسشلاؤه على النفس» وصعوبة مقاومثه . 

ومن أن لأ بقبل هدية مخاصم »© والوحه فه أن قبوها بورث مة لمحاباة فكون 
كالرشوة » وقد ورد ما يدل على أن الي للتحريم كحديث « هدايا الأمراء غلول » 
وفي المتفق عليه من حديث ألي حميد الساعدي في الذي استعمله صلى الله عليه وآ له وسلم على 
الصدقة » وقوله على الممير : « ما بال العاعل نستعمله » فيأتينا » فقول : هذا ل » وهذا 
أهدي إلى » أفلا قعد في بدت أببه حتى بنظر أببدى الله أم لا؟ والذي نفسي بده لا ينال 
أحد منك منهاشْئاً إلا جاء به يوم القامة » الحديث.. .قال أبو العباس المسني : ويجيء على 
مذهب الهادي أن من اديه قبل القضاء بجوز أن بقل هدته بعده » و كذلك هدية دى 
الل مع لزنا كان ائيش و اليمة ع وها مر لا مسرن فط اذك دواد 

وبؤداقوله في حديث ابي مد : « أفلا قعد في بست أبه» »> ففه إشارة الى أن 
الذي يستخرج المدايا من الناس الأمير إغا هو رهة منه » فداريه » أو رغبة فما في بديه » 
كا غدل لد کی ر :ال يسن الواح وای غ أن جا ف اة 
هدابا الأمراء بأنه صلى الله عله وآله رسا كان يقبل الحدية » ولا ما يروى أنه صلى الله عله 
وآله وس أبام لمعاذ المدية حين وجبه الى اللمن » فإنه صلى الله عليه وآله وسلم کان لاقل 
الهدية إلا من يعلم أنه طبب النفس بها » ومع ذلك » فكان يكافىء عليها بأضعافها » على أنه 
معصوم عن اليل وامور الذي تخاف منه على غيره سيب المدية . وأما معاذ » فلم يصح 


عنه ذلك » ولو صم » لكان خاصاً به ¢ لما عا 


م فبه من فضله ونزاهته وورعه ما لا بشارحكه 


فيه غيره . قاله في « المفهم 6 . 


ومنها : أنه لا بضفه دون خصمه © ل فه من تمة المل إلى أحد الخصمين دور 
الآخر » فتشمل هذه العلة كل ما بصير به أحدهما متميزاً عن الآخر شىء من وجوه 
ON SE E O E‏ كسيف عيذ ال 
ان الزبير » قال : « قضى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخصمين يقعدان بين 
بدي الج : أخر حه البيوقي وأو داود وأحمد والحا كم . وحديث أم سامة أن ستول الث 
صلی الله عله وآله وس قال : « من ابتلي بالقضاء بين المسامين ؛ فلبعدل بيهم في لحظه 


وإسارته ومقعده )» أخر حه الدييقى » وقال ابن حجر 9 رواه أبو بعى ¢ والدارقطى ¢ 


- 1١ 4- 


والطبرافي في « الكبير » من حديث أم سامة ٠‏ وهه زبادة « ولا يرع صوته على أحد 
الخصمين » ما لا يرفع على الآآخر » . قال : وفي إسناده عباد بن كثير » وهو ضعبف . 

وقد استئني من ذلك تفضل السام على الذمي في المجلس فقط » لديث علي عليه السلام 
أنه جلس بحنب شرح في خصومة له مع هودي » فقال : لو كان خصمي مساماً جلست معه 
بين يديك » ولكني ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا تساووهم في 
احالس » . أخرحه أو اعد نات N ET‏ 
عمرو بن شمر » عن حابر » عن الشعي ؛ عن على عله السلام » وقد تقدم ايراده » قل : 
ويكره للحا > حضور الدعوات الخاصة » لكونها مظنة للتبمة ٠‏ دون العامة » كلولائم 
ونحوها » اذ لا تبمة فيا » لكن شرط أن لا بكون لصاح الولمة خصومة » وكل ذلك 
راجع الى توقي مظان التبم » والتخصص لأحد الخصمين بزية دون الآخر » لما تقدم » 
والاحماع دليل عليه أيضاً . 

قوله : « بعئني رسول الله صلی الله و للد را اال لى اللمن » » أخذ منه 
اشتراط التولة من الامام » ونازع فه رعض الحققين بأنه لا يدل إلا على شرع بعث القاضي 
الى يلاد لس لانن ديا عن بلح إقماء 6 نص وسول لفحل ان علك وا قوسم عتاب بن 
أسد عل مك 0ه 1 كك نج نه ا کت الني صلى الله عليه وآله وسم 
ف الدئة #اوغايع العلناه م وعل می ر کرو ونان وا ی ا 
إلا أمير المؤمنين عليه السلام . وفعله لا ندل على الوجوب فضلا عن أن يدل على ڪون 
النصب شر ظًَ » وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « أقضا كم علي » » ظامر في أن كلا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عله وآله es‏ عمو لاسي وككم للأصحاب من 
اقتحامات لتقيد الأحكام المطلقة بقبود وشروط ليس عليها أمارة من علم . 


نعم » يدل حديث الباب على أن للامام أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وس في 
البعث بالقضاة الى الجبات التي ليس فما من يصلح للقضاء » أما في الات التي فما من يصلح 
له وبفعله » فلا حاحة إله » وانما الحاجة إلى تنفيذ المي . اه . المراد . 

وقو له : ول ينصب شرمحاً الا امير المومنين عله السلام » فنه نظر ¢ اذ المذ که ود في 
ارال والتاريخ أنه عر فمن بعده » وسأقي في ترحته إن شّاء الله تعالى . 


.ولت 


وثوله : « ایس عليها أمارة من علم » فيه نظر أيضأ ما سأتي من حديث « الجموع » 
خمسة الى الامام » وعد منها القضاء » وهو وان لم بدل على أن الامام شرط في وجوبه » 
فقد دل على نسبته إلبه » وأنه من رات ولابته » ولا سك في أن استقلاله بذلك أعورنف 
على حع الكلمة » وانتظام إقامة الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » وإمضاء الأحكام 
الشرعية . وأما اذا غارض مباشرة القضاء بغير أمر الامام مفسدة ترلي على مصلحته » 
حرم اتفااً . 

واعام أنه قد ذهب اجتمبور من أهل البيت » كالقاسم والمادي والناصر وأبي طالب الى 
أنه لا يعتبر النصب مع عدم وجود الامام » أو اختلال شيء من شروطه > وأن من صلح 
لذلك قام به » وتعين عله » ونصب نفسه » واحتسب فه . 

وذهب السد ا مؤيد بالله » والنفة والشافعية » والشخان أبو علي و أبو هاشم » وقاضي 
القضاة » وأبو رشد ؛ وخرجه المؤيد بالله للبادي أنه لا بد من نصب خسة منأهل العم 
والزهد » وإن لم يكونوا من أهل الاحتم'د والصلاحة لمن صلح للامامة والقضاء ليككورف 
تصرفه بالولابة في غير وقت الامام » أو في بلد لا تنفذ أوامره فه » ولكن لبس على هذا 
دليل ناهض . 

قوله : « الى المن » قال في « سيرة صنعاء » : إنه لبث بصنعاء أربعين يوماً » ودخل 
أما كن من اسمن منبا عدن ابت » وعدن لاعة من بلاد ححة » وقد خربت من زمارنف 
طويل ؛ وهي التي ظبر منها منصور اليمن بدعوة العبيديين . وقد روي أنه خرج في زمن 
أي بكر بأمره » وهي رواية شاذة”" . 

وفه أنه لتب للامام أن يدعو لقاضه و كذا أمرائه وأحناده ومن تحت نظره . 
وقد تقدم في أحاديث « ا مجموع » أن دعوة الامام العادل لا ترد . 

وقوله : « فوالذي فلق البة » هي بفتح الحاء المهملة كالحاطة والشعير » وفلقها : شقا 
للانبات . والنسمة :كل ذي روح . وبرأها : خلقما » ذكره في « النبابة » وقد تقدم نحوه . 


)١(‏ بض في الام نحو سطر ين 


وس 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه ۾ غن جده ۽ عن علي عليهم السلام 
قال , « القضاة ثلاثة , قاضيان فى النار , وقاض فى الجنة , قاض قضى 
فترك الحق وهو يعلم 7 وقاض قضى بغير الحق وهو لا يعسلم ٤‏ فهذان ف 


0 


الثار 57 وقاض وص ی بالحق وهو يعامه نهو في : الجنة ( * 


أخرج الببقي من طريق شُعبة » عن قتادة » عن أبي العالة » عن على رضي الله عله 
قال : « القضاة ثلاثة» فاثثان في النار » وواحد فى اطنة » فأما اللذان في الثار» فرجل حاد 
ع الو شمين] Bg‏ بادا ناما ادر ENE‏ الله a‏ 
في اق فأصاب ».قال : فقلت لأبي العالية : مابال هذا الذي اجتبد رأبه في الحق فأخطاً؟ 
قال : لو ساءلم بجاس بقضي وهو لا بحسن بقضي . قال البيبقي رمه الله : تفسير 
أي العالية على من لم بحسن بقضي » دلل على أن ابر ورد فمن احتهد برأيه وهو من غير 
أهل الاحتباد » فإن كان من أهل الاحتباد » فأخطأ فیا سوغ فيه الاحتباد » رفع عه 
خطؤه ان شاء الله ب الني صلى الله عله وآله وسلم في حديث عمرو بن الع 
lep Eb‏ عرو eR ER‏ 
وقد تقدمت الاشارة إله . وأخرج من حل نع الس عن سعد بن عسدة ٤‏ عن ابن 
بريدة » عن أببه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر : « القضاة ثلاثة : قاضان 
في النار وقاض في المنة » قاض قضى بغير التق وهو بعلي » فذاك في النار » وقاض قضى 
وهو لا يعار » فأهلك حقوق الناس » فذاك في النار » وقاض قضى بالحق» فبو في الحنة ». 
رواه الأربعة » وصححه الحا > » وقال أبو داود : هذا أصح شيء فبه ٠‏ بعني من حديث 


بر لدد 8 وقال ان ححر : له طرق قد حعتبا ف حزء مفرد 7 


والحديث ,دل على حطر القضاء والوعيد الشديد على من بقاده بغير عام > وصعوية 
مساحكه عند من يطلب موافقة التق فيه » قال القاضي زيد : ويدل على شروطيّةالاجتهاد » 
لأن المقلد قضى على حل »› والتقليد لايفضي الى العام ولا لاحب على الہ إلا قول قول 
ال تيد كالفتا » قال : ولا بازم تقليد القومين في قي المتلفات » وأروش ا 


د 


حي الا م يتناول المعلوم » ولا مدل للحم في نفس التقويم » و كذلك الزام المقلد لما كان 
غير معاوم لامدخل للحم فبه . ١ه‏ . وأخرجالبيقي عن ابن عباس » عن رسول الله صلىالله 
عليه وآ له وسار « من استعمل عاملا من المسامين وهو بعلم أن فيم أولى بذلك منه » وأعلم 
بكتاب الله وسنة نبه » فقد خان الله ورسوله وجميمع المسامين » وأخرجعن تمر بن الطاب 
قال : وبل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه الا من أم العدل » وقضى 
بالق »ول بقض على هوى ؛ ولاعلى قرابة ولا على رغب» ولا على رهب» وجعل كتاب الله 
مرآة بين عينه. وعن تمر بن عبد العزيز رحمه الله قال:لاينبغي للرجل أن بكون قاضياً حى 
تكون فه خمس خصال » فإن أخطأته واحدة » كانت فه وصمة وان ا ن 
كانت فه وصمتان:حتى ,تكون عالاً ما كان قبله»مستشيراً لذي الرأي » ذا تزاهةعن الطمع» 
حلما عن اخم » تملا للائمة () , 


حدثني زيد بن علي عن أبيه , عن جد » عن علي عليهم السلام قال : 


» اذا قضى القاضى 5 وأخطأا ثم علم رد قضاؤه 9 « 


وأخرج اا باب من احتهد ثم رأى أن احتباده خالف نصاً أو احماعاً أو مافي 
معناه »رده على نفسه وعلى غيره حديث عائثة المتفق عليه » قال رسول الله صلى الله عله وآله 
وسل « منأحدث في أمرنا هذا مالس منه فبو رد » وفي كتابتمر الى ألي موسى :أما بعد 
لامنعك قضاء قضته بالأمس راجعت المق » فإن التق قدم لاببطل الق شيء » ومراجعة 
الى خير من التادي في الباطل . وبسنده الى تمر بن عبد العزيز أنه كانيقول : مامن طنة 
أهون علي فكاً ٤‏ وما من كتاب أبسر علي رداً من كتاب قذيت به » ثم أيصرت أرب 


الحق فی غيره » ففسخته 3 اه 
وأخرج أيضاً في « باب لاحل حك القاضي عل المقضي له والمقضي عليه > ولا يجعل 
الال على واحد مہا حر امأ» ولا ارام على واحدمنها حلالاً ... الحديث المتفق عله ؛ عن 
)١(‏ ديد الام ٠ن‏ لاوم 3 
(؟) بباض في الام غر سطرين أو أكثر . 


TE 


أم سامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : :د إا أنا بشر » وانسم تختصمون إلي 
واكل مض 0 بكون ألن ححته من بعض ٠‏ فأقضي له على نحو ما أسمع » من قضدت له 

بشيء من حتى أخيه » فلا بأخذ منه » فإفا أقطع له قطعة من النار » ومن طريق ابن سارن 
عن درم آنه كم قزل للرجل : إني لأقضي لك » وإني لاظنك ظالاً » ولكن لاسعني 
الا أن أقضي با محضر ني من السنة وان قضائي لاحل لك حراماً . قال المرتضى عمد بن 
سی : لو أن حا کا حي يحم فاخطا فيه ثم عل بذلك » فعليه أن يرجع عن حکمه » 
ولا نفد على خطئه . قال أو طالب ب : وعندي أنه اذا أخطأ » فح ها خالف الكتاب 
والسنة والإجماع » فإنه ينقضه وبرجع عنه » وان أخطأ ١‏ فح خلاف احتباده وهو ما 
يوز على قول بعض ادن » فإنه لانفسخه » و بالمستقىل ما بودي احتهاده الهء ذكره 
القاضي زيد . والوجه في عدم النقض مايؤدي اليه من التسلسل بنقض النقض من الآخرين » 
فتفوت مصلحة نصب اللا > من فصل الخصومة » لعدم الوثوق بالحي» وقال بعض المتأخرن 
من الشافعمة >وازه ان خالف نصاً صربداً ولو آتحادياً أو خالف ظاهراً جلاً ولو قناساً . 


وحاصل ما ذكره أهل المذهب أن الحا > اذا أراد إبطال حكمه » فاما أن بكون 
بالرجوع عنه من غير خطأ » أو أراد ابيط اله لتبين الخطأ. ان كان الأول» لم بصع عند 
المؤيد » وعند القاضي زيد يصح رجوعه . وان كان الثاني» فاما أن بعلم الخطأ أو بظنه. ان 
ظنه لم نقش حكمه » لأن الظن لا نقض الظن لاسا بعد الح » وان كا اكه 
فإن كان جمعاً عله » وجب عله نقضه ا وان كان عتلفاً فه» 
2 عم أنه قصر حال ل المج » فكذلك أيضاً » د م له نقضه » 
و كذلكالقاضي غير الاک ءحکمەمعح؟ الا ول ماد کر ناء ذ كرة الاار ي في« الدباي 
والوحه في نقضه اذا عم أنه قصر حال ال أنه بإقدامه على | قبل استشفاء شروطه 
يكون جائر فنعزل» الا أنه يقال على الأخير: وهواذا ل بعلم التقصير عند الي »ل تكله 
نقضه بأنه نينتا عن واي لتر © وأما عق سمي a‏ ل معنا في 
المسألة » فالاولى نقضه اذا اتكشف الخطأ في الأول ' و کونه موافقاً لقول قائل لايفيد » 
اذ الفرض أنه يحتبد » ولا يصح أن بقلد غيره فيا يعتقد خلافه » أو يعمل به » وظاهر 
الإطلاق في كلام الأصل ينادى عليه » ولا بقال : هو انتقال من الظن الى ظن » وأحد 


ل مه 


لانقض الآخر » لأنه يقال : قد علم أن الظنون متفاوتة المراتب فى الحلاء والفاء » فاذا 
ظبر للحا > مابقتضي العدول الله من‌الدللل‌الذيلوعامه أولاً لما عدلعنه ۽ وجب عليه اتباعه» 
لقوته وميزه على الأول وان 1 حر عن دائرة الظن » اذ المكلف عاطب بالمستطاع من 
التقورى 4 وال حر ده لاتأثير له ف تص حح اطا ¢ وكذا الموافقة لقول قائل 2( 
وهكذا ذا ظبر له مالو كان معلوماً له عند المي اعمل به » وجب الرجوع اله ولو بعد 

ولو من حا 5 آخر . وقد صرح معناه الإمام شرف الدين عله السلام » فذكر من 
مسوغات النقض اتكشاف أمر لو ظبر للحا > وقت المج ( لم بحي معه » کان بحكم 
ازيد باليد < سكشف كو : ن تلك اليد طارئة » كالعارية » أو بد تعد وأا لغيره بح يحدث 
Ns‏ يض بده نان إنقض حكمه » و كذلك قف بانکشاف بينة 
ناقضة ايساق ع ير الا م من نقل أو غيره ا 
من ممرو » م تقوم بدنة أخرى أن عمراً أقر.ها للغير » أوباعبا اله قبل الببع مدة لايكن 
انتقاها الى زد 0 وأما لوكان الانتقال من قران وأمارات 8 لى مابعارض ا ما ساو 0 
م يجزالانتقاللكونه ترجحاً بلا مرجحم»وما بودي اله من‌التسلسل »وعدم استقرار الأحكام. 


قال الزر كشي فيد قواعده »:المراد يقوهم : الاجتپادلا E‏ عاذ 
مثله »فانه لبس بأولى من الآخر » و نقض باجتباد أحلى es‏ وناطيةق الاوك ذا 
تىقن الخطأ اول < في القبلة والأواني 5 0 


قت : وعلده بحمل ما روي عن عمر أنه حي يحرمان الأخ من الارن في المشركة» 3 
شرك بعد ذلك » فقال : ذلك على ما قضنا يومئذ » وهذه على ما قضينا الوم » ولم بنقض 
قضاءه الأول > أخرجه الدارمي والدارقطني والبهقي من حديث المي بن مسعود . 

<دثني زيد بن علي :» عن ا عن جده ) عن علي عليهم السلام 

قال : « اذا حدس القاضى رجلا فى دين 2 ثم تين له افلاسه وحاجته , 

أخرجهحتى يستفيد مالا » ثم يقول له : اذا أفدت مالا فاقسمه بين غرمائك » . 

قال مد بن منصور فى « الأمالي ۾ : حدثنا مد بن راسد » حدثنا امسعاعيل بن ابان » 


1۲0 


عن جعفر » عن أبه » عن على أنه كان بحبس الرجل اذا التوى على غريه » فاذاء تبين له 
او ھک قلية بالا #ويعرل ل قل افك مالا ادن 
غرمائك . وأخرج البيهقي من طر بق سفان » عن مد بن اسحاق » عن أي جعفر أت 
علباً قال : انما اليس حت بتبين للامام » فما حبس بعد ذلك فهو جور . رواه أو عبيد 
القاسم بن سلام قال : نا أحمد بن خالد الوهي » عن مد بن اسحاق » عن تمد بن علي بن 
الحسين قال : قال علي بن أي طالب عليه السلام : حبس الرجل في السجن بعد ما يعرف 
ما عليه من الدين ظلم . وأخرحه مد بن مندور » عن على بن منذر » عن مد بن فضيل » 
قال : نا مد بن اسحاق ... الخ سنداً ومتناً . 


والحديث بدل على جواز حبس من عله الدين اذا كان متماً يكت الوفاء » وهو نص 
المادي في : المنتخب » فقال : من ثبت عله حق الغير » فادعى أنه مفلس » وادعى الغريم 
أنه موسر » فإن الا ج يحبسه الى أن يتبين أمره » فإن ثبت عنده افلاسه خلى عنه . اه . 
قال القاضي زيد : ودعوى الغريم إسار من ثبت عليه التق تهمة لاعالة » ولأنه لى برو عن 
السلف أنه طالب منثيت له الحق على غرعه باقامة الدنة على أنه موسر» ويؤيد جواز اليس 
في التهمة ما أخرجه البهقي من طر بقعبد الرزاق » نا معمر » نا بهز بن حكم » عن أبه» 
عن جده أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسم حبس رحلافي:همة ساعة من نار . وأخرجه 
أبضاً أو داود والنسائي»وروي من طريق أبييكر بن عباش عن أنس أن رسول ادلی الله 
عليه وآله وسلم حبس في تهمة . وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » 
وابن جرير عن ابن سيرين أن رجلين اختص) الى شريح في حق » فقضى عليه شربح » وأمر 
بحبسه » فقال رجل عنده : انه معسر والله تعالى يقول: « وإنكاث ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة » قال : إنفا ذلك في الرباء وقال الله تعالى : « إن الله بأم رك أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلبا » فان قبل : قد ورد في المتفق عله من حديث ألي هريرة. مرفوعاً « إا > والظن » 
ان اا كدح ات وق هجر قو وا ل رليك هذا 
« ولا تحسسوا » فالجواب أن عل التحذير والنبي إا هو تهمة لاسبب لحا يوجها » من يتم 
رجلا بالفاحشة أو بشرب ار » ول يظبر عله مابقتضي ذلك» وأما الظن الشرعي الذي هو 
تغليب أحد المجوزين » أو معنى اللقين » فغير مراد من الحديث » لقيام الدايل على ثبوت 


~۳۹ 


العمل به » کا هو مقرر في الأصول . وقد اعتبر أهل المذهب في جواز اليس أن يكور 
الظاهر من ح اله السار » لتحقق تى التهمة » ولا بكفي مرد الدعوى » ما أسعرته عبارة 
القاضى زبد » وأما اذا كان الظاهر منه الإعسار » فالقول قوله » والبنة على مدعي السار ١‏ 

قالوا : واذا كان الظاهر من حاله السار ازم أمران : 

أحدها - أن ين على إعساره » ثم يحلف الم كدة » لأن البينة غير حققة لما كانت 
ف الظاهر على نفي : 

وثانيها ‏ أنه بقدم الا > حبه على سماع البدنة والتحلف . 

وقد خالف في الأول أبو حنبفة » وحكاه في شرح « الابانة » عن السادة » فقالوا : 
لاعن عليه مع البينة . قال الحقتى اللال : وهو القباس » لأن البمين بدل البيئة بالنص » 
وإيحاب المع بين البدل والمدل منه اجتاد في مقابلة النص » فالقاس القول بعدم صحة 
البينة ووجوب اليمين من أول الامر »م لولم يكن هناك بيئة . اه . 

وفه نظر حالفته القانون الشرعي من أن على المدعي البينة وقد صار معه هنا أخفى 
الامرين » لظبور حاله في السار » فلا وجه للقول بعد صحة السنة . وأما 1 اللإحكدة 
الها » فقد تقدم أن مرجعبا إلى نظراحًا ؟» اذا وجد لها مساغافي يال التثبت والاحتاط» 
زادهاء والا كفت المينة : 

وقد أشار في «المنار» إلى قريب منه» فقال :الشمادة هنا متضمنة للاثبات»فتصموهي في 
الحقيقة من دون نظر الى التأويلسْبادة علىنفي » فضعفت » فاحتج معبا الومقو احتياطاً لق 
الحلوق . وغايةمايقال في هذا وفي أمثاله : كلفنا بالعدل بين الناس » ولا يتحقق ذلك الا 
بالعثور على القائق » فإذا امتنع الع » أو الطريق الخاص» وإن لم تفد عاماً كالشبادة» عملنا 
بقوله 0 « فاتقوا الله ما اطغ »ولاك بان القرائن المقوبات من الدلائل المقربة الى 
الى . أه . وخالف ف الثاني الناصر » والمؤ بد باه » والامام يحي » والشافعى ٠‏ فقالوا : 
سمعان 07 وإلا حبس + قال المؤيد الان حبسه بعد قام السنة ظر » لأن ذلك 
يدي الى أن بستوي الال في اقامة الببنة وعدم اقامتها . 

هذا وأما اذا كان قادرا على الوفاء » وكان معلوماً حاله » وامتنع من تسلے ما عله » 


واد 


فإنه حبس وبشدد عله » لحديث مرو بن الشسريد عن أبه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم : « لي الواجد بحل عرضه وعقوبته » رواه أبو داود » والنسائي » وعلقه 
البخاري » وصححه ابن حبان » وقد فسره البخاري ما علقه عن سفيان قال : يعني عرضه 
أن دقول : ظامني حقي » وفي رواية : مطلني . وعقوبته * أن مدن ووم E‏ 
ورواه ايضاً من طريق ابن المبارك بنحوه » وقال بعده : قال ابن المبارك : بحل عرخه : 
يغلظ له » وعقوبته : بحبس له » وهو حجة لألي حشفة » وزيد بن علي علهما السلام أنه 
بحبس حتى يقضي دينه » ولا بحجر عليه » وأجاب القائلون بالحجر » وهم امور يما 


سأفي قريا . 


وف الحديث دال على أنه عند تين الإعسارلا يوز حسه » ولا ملازمته» ولامطاليته» 
وقد حكاه في البحر لامذهب ؛ والإمام يحى و أي يوسف ومد » وهو أحد وجب نالشافعي» 
واحتحوا أيضاً بقوله تعالى: « فنظرة الى ميسرة » ولا أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي 
سعد قال : أصب رجحل في عبد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في ثار ابتاعها ٤‏ 
فكثر دينه » فقالرسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : تصدقواعله » قتصدق الناسعليه» 
فلم بلغ ذلك وفاء دينه » فقال صلی الله عليه وآله وسار : « خذوا ماوجدتم وليس لكم 
إلا ذلك ». وأخرج البيقي من طريق!ازهري قال : أخبرنيعبد الرحمن بن كعب أن معاذ 
ابنجبل وهو أحد قومه من بني سامة كثر دينه على عبد ر سول امهصل التهعليه و سم » فلم يزد 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار غرماءه على أن خلع لهم ماله » ولمفېوم قوله في حديث 
الشريد السايق « لي الواجد » ... الخ ... فإنه يقتضي أن غير الواجد لابجل عرضه » 
ولا عقوبته . 

وقال أبو حندقة وهو أحد وجبين للشافعي » وحكاه في شرح « الابانة » عن السادة : 
بل له ملازمته » لحديث زياد بن حبدب في أمره صلی الله عليه وآ له وسلم بلازمة غريه » 
قالوا : فسير معه حيث سار » ويجلس حيث جلس غير مانع له عن الا كتساب »ويدخل 
معه داره إن أذن له المالك ؛ وإلا منعه الدخول . وأجبب بان حديث زياد بن حب في 
كتب الاصحاب ليس کا هو » بل صوابه هرماس بن حبيب » ک) رواه البيبقي من طريق 
أي داود : نا معاذ بن أسد » نا النفر بن شيل ؛ أنا هر ماس بنحبيب رجحل من أهل البادية؛ 


عاب 


عن أيه » عن جده قال : أتيت الني صلى الله عليه وآ له وسلم بغري لي فقال لي : « الزمه 
ثم قال لي : ا أخا بني تي ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ » ورواه بنحوه بطريق أخرى متصلة 
عفان ول الى .ىرو الف » : هرما سين حاب » عن اسه » عن جده حبول .اه, 
فطل الاحتحاج به ٤‏ لو ا » محمول على عدم ظبور إفلاسه حعاً ببن الأدلةوقد 
تحمل أيضاً قوله: « الزمه» على معنى المالغة في الطلب » ثم تخلية سبله عند عدم الجدوى » 
بدليل ماخر جه البيقي من <ديث ابي بن كعب قال: دخل نيالله صلی الله عليه وآ له وسام 
المسحد ٠‏ وأبي ملازم رجلا قال : فصلى وقضى حاحته » ثم خرح » فإذا هو ملازمه قال : 
« حت الآن با ألي! من طلب أخاه فلطله بعفاف واف أو غير واف » قال : « يا نى الله 
E‏ كاف #والاتسعد كله ولا تسق Ue Yg‏ 
أو غير واف ؟ فال : « مستوف حقه أو تارك بعضه » . 

وقوله : « فاقسمه بين غرمائك » تدل فاء التعقنب على وجوب المادرة بتخلص الدمة 
بقسمة ما وجده بين الغرماء » وظاهره سواء وحد الوفاء أو دونه إلا أنه اذا كان دونه » 
فاللازم أن کون تقسمه على مقادير الحصص أسوة ينهم » والله أعلم . 


حدئني ا علي عن ابه »عن جده , عن علي عليهم السلام قال . « الصلح 
جائز بين المسلمين الا صاحا أحل حر افا حرم حلالا . 


عن مر بن عوف المزفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« الصلح جائز بين المسامين الا صلحآحرم حلالا » أو أحل حراما » والمسامون على شروطبم 
إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً ».قال في « باوغ المرام »: رواه الترهذي وصححه » 
وأتكروا عليه » لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن مر#بن عوف وهو ضعيف » و كأنه 
اعتبره بكثرة طرقه » وقد صححه ابن حبان من حديث ألي هريرة . اه e‏ 
دواه الام في « مستدر كه » من حديث كثير بن زيد » عن الوليد بن رباح » 20 عن 





» عبملة مفتوحة ولاء مو حرة وحاء مبيلة . أه, « مغني‎ )١( 


1۲۹ — الروص ج ؛ -م ٩‏ 


أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : « الصليم بين المسامين جائز » وقال : صحيع#شرطها . ودواه أو 
داود من حديث كثير بلفظ « المسامون على شروطبم » والصلح جائز بين المسامين » وقال 
في هذا الحديث : رواته مدئون » ولم خرجاه » وذ كر أن له ساهداً من حديث أنس بن 
مالك وعائشة » وأخرجها من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن المزري » عن خصف "١‏ 
وفي روابة عن عروة » عن عائشة “عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال :«المسامون 
على شروطبم ما وافق الاق » . اه. وأخرحه الهقي موقوفاً على حمر في كتابه المشبور 
إلى ألي موسى وفيه : والصلح جائز بين الناس إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرم حلالا . 

والحديث بدل على مشروعة الصلم الجائز > قال في « الأثار » وشرحه : وهو 
غة أرما بق حك و ا ا أو رابطاء في ر 
في الحقوق » كالسكك ونّهوهاءفان ل يتقدم سّيء من ذلك لم يكن صاحاً .اه. وقالبعض 
الشراح : اعلم أن الصلح والشرط والوعد كابا راجعة إلى معنى العقد والعبد اللزين أمر الله 
تعالى بوفائم| » وتمدح بعدم خلف الوعد فيا ' وه ذا يقتضي وجوب الوفاء*» والصلح في 
الس رع على أصناف : صلح بين المسامين والكفار وهواهدنة » وصلح بين أهل البغي e‏ 
ل 0 قي 
الأموال » وتارة يكون على الإنكار » وتارة بكون على الإقرار . اه . وقد قسم أهلالفقه 
فق ا الصلح إلى قسمين إما أن يكون حطا عض التق » فحري عرى الإبراء 
نحو أن سكون لرجل على رجل مال وهو مقر به »فبصاله على نصفه أو ثلثه » أو نحو ذلك»فبذا 
على وجه المط » وإبراء الغريم من بعض التق » وإما أن يكون على وجه العوض »فجري 
حرى الببع. والذي على وجه العوض قان » إما أن يكون عق_دأعلى المنافع » نحو أن 
بصالطه عن حقه على أن بسكن داراً الى مدة معلومة » أو خدمة عبد » أو ما بحري جرى 
ذلك » وإما أرن يكون عقداً على الرقة » نهو أن ڪون له عله مال فنصاله على دار 
أو جارية . 

والحديث يتناول جميع ذلك ٠‏ ويتناول أيضاً جميع لع أنواعه » وهي اللقوق والأموال 





)0( خصيفت ¢ بالصاد اة 0 وصور ابن عد ارهن الجزري أبو ءون صدرف و أعاظ خاط 
بأخرء 4 ورهي بالارحاء ھن ألاهمهة مات سئة عي وثلاثين 5 وقيل غير ذاك ٠‏ 


اوس 


من الديون والدماء والديات وغير ذلك بين الرجال والنساء وبين المسامين والذميين إذا لم 
بدخل فه وجه حظر بي : ويؤخذ من إطلاق المديث صحة الصلح 
7 1 رةه ی کک ارو ألا ار دامر 
أن النبي صلى الله عليه وآ له وسلم لم يكن قد أبان لازبير مايستحقه » وأمره أن يأخذ 
د 0( الم يكل الأ قاري اللي وا بالنعار إلى ارق : 
وأما ماعداها فسألي الكلام فه . 


وقوله :« إلاصلحاً أحل حراماً ...» الخ بتخربتحليل المرام في صور » منها الامتناع 
ما أباحه الله عز وجل » كأن يصاله على أن لابتصرف في ملكه مدة » أو على أن لايطأ 
زوحته أو أمته » أو نصالله عا لا بازمه « كأن بدعي زيد على جمرو ألف درهم » فيصالح على 
ألف ومائة أو يصالح ولي الدغير من ادعاه شيء من دونبينة » ومثال تحريم اللال كأن» 
بصالح على وجه يتضمن الربا » مثل أن يصالح عن موزون » أو مكيل على شيء من جنسه 
الى أجل ؛ أو على أن يكن الخصم من وطء جاريته مدة » وبدخل في كلا النوعين أيضاً 
الصلح في الحدود والأنساب » لأنه لاتخلو إما أن بقع على الإثبات» أوعلى النفي » فان كان 
0 ا ع ل اله . وقد ورد الوعيد 
عليه باللعن » وأنه كفر » ولاثبات حق لوا روعي عر اق لدي امارد 
بالمظنون MY‏ 1 يحز أيضاً » لأن فه تحريم ما أحل الله تعالى» لآنه تعالى 
قد أرج بإقامة كل حد ثابت» وألزءاثباتكل نسب ثابت. وأما ماينتقل بالصلع من التحرع 
الى التحليل » أو من التحليل الى التحريم » ولاعنع منه الشرع » فجائز نحو أن يصالح 
عن دار بجارية » لأن ذلك في معنى ابيع » فينتقل به تحريم وطء الجارية على الأجنبي الى 
الى التحليل » وينتقل به تحلل وطما لصاحها الأول بعد مصاللة خصمه عليها إلى التحريم » 
وهذه الصور المذكورة لم ينقل فا خلاف عن أحد من المتقدمين . واختلفوافي بعض المسائل» 
ومنثاً الاختلاف هل تناو ما الاستثناء فيمتنع » أو خارجة عنه فرشملا > ا 
ما الصلح عن الإنكار ؛ وصورته أن يدعي رحل على آخر الف درم » فينكر المدعی‌عله 
فيصالح على خمسماثة درم أو أقل أوأ كثر » فعندأبيحدفة جوز » ولا يازمه رده » وبطب 
البافي للمدعى عله » لأن الصلح قد صار في حي عقد المعاوضة ؛ فحل له مابقي . 


ل 


قال في « ضوء النهار » : والنزاع في كون الإنكار مانعاً لصحة الصلح عن حقفي الواقع 
والحق أنه ليس بانع » لأنالمدعي رما ادعى أكثر ما هو له» وإنكار ما ادعاه ليس إنكاراً 
لبعضه » لأن نفي الأخص ليس نفباً الأعم ما عار » واحتجوا أيضاً يا أخر جه البخاري من 
حديث ألي هريرة أنه صلىالله عليه وآله وسار قال :« من كانت عنده مظامة لأخيه فلتحلله 
منها ٠‏ فإنه لس ثة دينار ولادرهم»... المديث » وترحه البيقي باب ما حتج به من إجازة 
الصلح على الانكار . 


وذهب الشافعي » وابن أبي للى » وحكاه في «البحر» عن العترة الى عدم جوازه مع 
الانكار » لأنه لاتخلو إما أن بكون المدعي عقا » والمنكر مطل » أو العتكس » ولابد 
من أن بقع في الصلح على كلا الوجبين تحليل ماحرم لله » وتحريم ما أحله » لأنه على الأول 
E‏ الى اسقاط بعص حقه » ومنعه عن الوصول اليه كاملا ؛ وعلى الثاني تسلبط المدعي 
على أخذ مالاستحقه قه » وكلاهما من أ كل الال بالباطل لأحد التصالين » وقول أبي حدفة » 
بأنه يطب الباق لامدعى عليه دعوى يلا برهان » بل مصادم للنص في حديث ( لاحل مال 
امرىء مسلم إلا بطيبةمننفسه »وقولهتعالى:« ولا تأ كاوا آموالج بيني بالباطل إلا أن 
تكون نحارة a‏ مضطر الى إسقاط بعض حقه كارن الإنكار » 
وکون الصلح في مقامعقد المعاوضة انما ب تم مع عدم المانع الشرعي . وقوله في « ضوء النهار »: 
لأن الا رما ای | اغا ا کرم عن وار ان فى جل للع , 


ا الاحتحاج يحدرث أبي هريرة ¢ فو الى ححة العرة ومن معهم أقرب ٤‏ لأن 
التحلل المأمور ره لادكرن مع إذعار الحق أصلا “« وإلا كان إصراراً على الظلم ونا تكون 
بالاعتراف والتوية ؛ وغابة مادل عليه اروج عن الظل »وطلب الحل من له حق عله » ومنبا 
الصلہ عن المجهول بعاوم » فعند المؤيد الله ' والناصر والشافعي لايصح لدخوله تحت تحليل 
ما حرم الله » وذلك أنه قد يظن المرء أن حقه قبل فتطيب نفه به » فإذا عل أنه كثير 
لم تطب » فكون من أ کل الال بالباطل . وقد روى الشعبي عن شريم : اعا امرأة 
صوطت من تنبا ولم تخبر با ترك زوجبا فتلك الريبة كلها . 


رذهب أبو طالب وأبو العباس الى الصحة ؛ لأنه اسقاط حق » فصح في اللمحهول » ولا 


SITS 





رواه مد بن إسحاق في « مغازيه » عن حکم بن کے » عن عباد (1) بن حنيف › عنألي 

جعفر مد بن علي أن رسول e s‏ الى بني جذية مال 
لا أوقع بهم خالد بن الوليد لبدي قتلام و وأمواهم تي نووم هال ولادم إلا وداه » 
وبقت معه بقة منالمال » فقال لهم : هل بقي لي دم أو مال ؟ قالوا : لا » قال : فإفي 
أعطي» هذه البقبة من الال احتياطاً ارسول الله صلى الله عليه وسلم ما لابعم ولا تعامون » 
ففعل › فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وآله وس فأخيره » فقال: م اض وأحسئت» 
والقصة في سيرة ابن هشام بطوها , 


وما أخرجه المقي في سننه » من طريق حمر بن ألي سامة »عن أبه قال : صوات 
امرأة عبد الرحمن من نصيما ربع الثمن على انين ألفاً . وأجبب عن ذلك . أما كونه لصح 
إسقاط التق في المجهول » ثمبني على صحة الإبراء من ال حول » وهو محل النزاع بين الفقباء» 
فلا يكون حجة » وأما حديث ألي جعفر » فهو مرسل » وفية حكم بن حكم وهوضعيف» 
وإن عم » ذلا ححة فه » لان القوم لم يطلبوا حقاً حبولاً » فصالحهم علبه » بلقال لهم : 
هل بقي لڳ دم أو مال ؟ قالوا : لا » » فأعطاهم ذلك على وجه 0 » وتطدب النفوس» 
وهذا فعل حسن لا مانع منه . وأما حديث أبي سامة » فقال البهقي بعر عبرلل اا 
كانت عارفة بمقدار مائخصها ٠"‏ قال الحقتى اللال : ولا نزاع في عدم تحر ااصلح عن 
ا حول » إما النزاع في صحته » وهي أمر غير التحري » لأن الفاسد غير صحيح » وغير 
بحرم . اه . وعلى هذا لايأس بالدخول فه إلا عند من منع الدخول في العقود الفاسدة » 
واستمر حكمه مع التراضي لامع عدمه , هذا كله فها كان بمعلوم عن ڪېول. وبقمث ثلاث 
صور وهي عن ېول بمحبول » وعن معلوم حول » وها فاسدان إجماعا » وصلحعن معاوم 
معاوم وهو ي إحماعا . 


)١(‏ عاد بملة و٠‏ وحدة مفتر حتين ثانيتهما مشددةءابن حنيف عرء.لة «ضهوءة وفتح نون وسكون 
ياء وبفاء ذكرء في « المي > بأكثر لفظه . 
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المعتبرون لتعريف اللال واطرام » وان كانغيرهم من الكفار كذلك تعتير أحكام الصلم 
فما تيم , 
د a‏ 


8 0 
حدثنى وبك بن على ۽ عن أنه ع عن جخده غن على عليهم السلام «أنهقضى ف 
ااا وم يشهد شاهداه أنها نتجت عنده , فقضى أن الناتج أولى من 


العارف مكنع 


أخرج عبد الرزاق في « مسنده » عن تحيى بنالحزار "قال : اختصم إلى علي رجلان 
في دابة » وهي في بد أحدها » فأقام هذا بينة أنها دابته ؛ وأقام هذا بينة آنا دابته »ذقفى 
ها الذي هي في بده . اه . وليس فيا آنا نتجت عنده م في الآصل » لكن أخرج البيقي 
نوه عن شريح من طريق حمادين زيد » عن أيوب » عن مد أن رحلين اختهما المشريح 
في دابة » فأقام كل واحد منها البينة أنها له » وأنه أنتحها » فقال شريم : هي لإذي في ده. 
الناتي أحق من العارف وبسنده أيضاً الى مد بن سيرين عن شسريسح أن رحلين ادعا دابة » 
فأقام أحدها الببنة وهي في بده أنهنتحم! » وأقام الآخربنة أنہا دابته عرفا » فقال شريح: 
الناتج أحق من العارف . 

والحديث بدل على ترجح الببنة الحققة ٠هل‏ غيرها » لأن سْهادتيم يتكونها نتحت عنده 
مستندة الى المشاهدة يخلاف بنة املك المطلق ٠‏ فلا تستند إأيها . وفه ححة أيضاً للشافعي 
ومالك » وشريح القاضي والنخعي وألي ثور » وال بن زياد في ترجبح بينة الداخل على 
بنة الخارج . وذهب الناصر والحادي » وابناه المرتضى وأحمد » وأبو العباس والاخوان » 


وأحمد بن حنيل أنبا ترجم بينة الخارب ولو كانت بنة الداخل محققة » لأن الترجبالتحقيق 


)0 هذا الحديث 5 نسح الان الأمتمدة »ڪر عن الذى ەلى „ اھ 5 

(؟) يى بن الجزار بم وزاي فألف فر'ء وايس في « الصحيحين » و « الموطأ » غيره وءن 
سواه باځاء .'ه «٬غي»‏ وهو يحيى بن الجزارالمرفي بضم المرءلة رفتح الراء ء ثم نون الكوفي قبل : احم 
أبيه زبانت بزاي وموحدة وقيل : بل لقبه وهو صدوق رمي بالفلو في ااتشيمع هن الثالثة > ذكره في 


د امه يب » 


وماد 


نا كون اذا كانت لعن في بد الغير فارطاب واد كر اماي أو الا أن الراد 
اذا تنازعه اثنان وهو في بد غيرههما ١ ٠‏ وأقا قام أحدها السئة ل انا ملكه » وأقام الآخو 
السنة أنها ملكه » نتجت عنده » فسنة الولادة والنتاج ا » وذلك لأنبا تتضمن المعابئة 
اا 

وباجملة فلا بد من تأويل كلام الأصل على كلاا اذهبين» اذ من رجح بينة الداخل لايحتاج 
معه الى كونبها حققة » ومن رجح ببنة الخارجلا بعتبر ببنة الداخل ولو كانت محققة » الا 
أنه بصم أن بكون حجة على ما قال القاسم عليه السلام في إحدى الروايتين عنه » وهو اذا 
تعارض نتا الداخل والخارج » قسمت العبن نصفين كالخارجين » لان الىد مقوية لسنة 
الداخل فساوت بينة المارج » فإذا انضم الى بيئنة الداخل كونبها حققة » رجحت على 
الخارجة » وححة من رجح بنة الداخل حديث الأصل وشواهده » وما أخرجه أحمد وابن 
ماجه » و « ا جابر أن رجلين تداعا دابة » فأقام كل واحد 
منج السنة. آنا دابته نتيحها . ققخ ی بها رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم الذي هي في يديه. 
ارج البيقي عن الشاضي آنا أبي بحى » عن إسحاق بن أي فروة » عن تمر بن 
ا کې ول شحاق ضعبف » قال البخاري : تركوه » وفي روالة عن أحمد : لا تحل الرواية 
عنه . وقال أبو زرعة وغيره : متروك » وقال ابن معين : لا يكتب حدلثه » وعمر بن 
الح ضعبف أيضاً » وأخرجه البيقي بعناه من طريق أخرى عن أي حنبفة » عن هبم 
الصيرفي » عن الشعبي » عن جابر » ولم أقف على ترحمة هثم الصيرفي إلا أن ابن حجر في 
« التلضص » أطلق على الددث الضعف . 


قالوا :ولان اشن م قد تكافأتا » وازدادت قوة المدعى عله بالد » ولا لعارص 
حدلث ( ال عن اف2 عام تخصوص مد دث جابر » ما خص منه اليمين المردودة 
وااتممة وااؤ كدة في إيحاءها على المدعي » وللاتفاق على صور تكو نالبينة فباعلى الداخل . 
منها اذا ادعى رحل على رجل آخر بأنه ملو كه » وأقام المدعى عليه السنة على أنه حر » 
ونا فل وا نكو لاطا USER AG,‏ عدون تروورلة كقارء 
فأقام كل واحد من السنة أنه مات على ملته » فإن نة من شبد له بالإسلام تقبل » وإن 
سېد له الظاهر بكونه في دار الاسلام . ومنبا إذا وجد قتملان في دار انسان » فادعى ولي 
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القتل أن الدار أن هي في بده ودغي من الدار في بده ہا لغيره 4 وأنبا في بده إحارة 
أو اعارة » وأقاما السنة » قبلت بنة - من الدار في بده . ومنها دعوى المشتري على الشفيع 
بأن الدار الى استحقت بها الشفعة لست لك ويفا أنت سا كن فما » وأقاما السنة »كانت 
بينة الشفبع أولى » وان كان الظاهر معه © وحدة من رجح بن الخارج حديث « السنة 
على المدعي ( . 


وتقرير الاستدلال به أنه صلى كارا لاود عمال عفن ابه دحة ة لأمدعي 
وال واللام تقتضي استغراق المنس » فلا بكون ححة لامدعى عله أصلا إلا بدليل 
E‏ اا رو السعرضي )ولا يقال : من أن لک أن 
اسم المدعي مختص بالخارج دون من في بده الشيء » لانه يقال : المدعي في عرف الشرع: 
هو الذي يطلب بدعواه سٿا لى يکن له» ولا تتت بده عله ' والمدعى عله : هو من معه 
الظاهر بشبوت بده على الشيء » أو تصرفه فيه » أو غير ذلك . ولا يقال : هذا دفع يمحل 
النزاع » لأنه تقال : لولم يكن كذلك لا كان لقوله :« البينة على المدعي » فائدة »لأنكل 
مدعى عله اذا أنكر دعوى من بدعه » فقد تضمن انكاره ضرباً من الدعوى » لكنه | 
لسمه الشرع مدعاً .ول أن السنة اسم لما هو ححة ¢ ومن ثم قبل : إا مميت بئة لأنها 
ببين با الأمر الخفي أو المتردد فى ثبوته )ا قال تعالى :« للك من هلك عن سنة » الآية 
ا ادق لويد امن ا ا م ل ون أمراً لم يكن معاوماً 
قبل سمادتمم » وا آنا لا تسمع ين المدعي اذا تحردت مع يمين المتكر اتفاقاً » فكذلك 
لا تدمع بينة المدعى عله مع بنة المدعي » اذ كلاها حجتان مستويتان بالنص 00 
برد عليه الک بشاهد ويين ن المدعي » لأنه في التحقق بنة » وأيضاً فلصحة دلله ما تقد 
يانه > فخص به موم «البينة على المدعي» » م خص منه اليمين اأردودة م سبق . 
وأجابوا عن ححة الأولين بأن حديث جابر لا شض بالتخصدصس كا عرفت » ثم لو سام 
صحته » فبر حكابة فعل بتطرق اله وحوه الاحتال » كأن کون صلی الله عله وآ لوسم 
"فى بها لا لأجل البينة »بل لإقرار سمعه في كلام المدعي » أو اسقوط يته بأي أنواع 
المسقطات » ولم بعرف الصحالي ذلك » فحكى على مقتضى فبمه » قال في« المنار »:وعبارة 


ANS 


الصحالي عن الأفعال النبوية وترتبه أحكاما عليها إها تكورن نحسب أجتباده » فتقبل مله 
صورة مانقل وينظر في ذلك .اه. 

وقولهم :لأن البينتين قد تكاقأتا . . . الخفرع ثبو تكونها تسمى يبن منجانب المدعى عليه 
وقد عرفت عدمه .قال في«شرح التحريد »: ولا تراعى القوة في أحد الجانبين إذا لم يوجب 
النص قبول إحداهما؛ وأما إذا أوجبه » فلا وجه اراعاة القرة » وهذا ما نقول حعاً فيأحد 
الخصمين : إذا أقام شاهدين »والآخر أكثر من ذلك ملم تك نالكثرةمر جحة إذا لم تكن من 
هي عله » على أنه يودي قولهم إلى جواز العدول عتما جعله الشرع ححة لامدعى عليه > وهو 
المين الى الببنة » وإن جعلما الشرع حجة لامدعي » وهذا فاسد . قال : وسواءكان المدعى 
فه نتاحاً أو غير نتاج لظاهر الدليل . اه . 

وأما ماذكر من الاتفاق على تلك الصور فغير وارد لأما جارية على المادة من جعل 
البنة فيا على الخارج وغوه . بيان ذلك أما في الأولى ‏ فالوجه في ترحبح بينة مدعي 
المربة أن الحرية تطرأ على الرق » والرق لايطرأعلى المرية في دار الإسلام » فقدمت 
ببنته » ولو كانت تشد له بالظاهر . وعن الثانة ‏ بأن سادة مدعي الكفر لاتحديه نفعاً» 
وذلك لأنه إن كان أصله الكفر فبينة الإسلام ناقلة وحققة » وإن كان أصله الإسلام فبيئة 
الكفر ناقلة وعققة » فصير مرتداً » وميراث المرتد لورثته المسامين » وعن الثالثة - أن 
دعوى القسامة مدارها على التصر ف والاوث »وا لالك والمكتري سواء في ذلك » وإذا ل تكن 
امالك تصرف ؛ ازمت المكتري »> ولا كان يريد اسقاطها عنه » فهو خارج. وعن الرابعة . 
بان الدعوى ليست في نفس الدار» وإغا هي في استحقاق الشفعة فالشفيع كاارج»فكانت 
ببنته أولى » وإ نكان بالنظر إلى الدار دخلا . وأيضاً فينة المشتري تكون لغير مدع » ثم 
لو وقعت لكانت على نفي » إذ مؤداها أن السبب ليس ملكا للشفيع » وال أعلم .0 


حدتني زد بن علي عن أيه .عن جده عن علي علييم السلام «أنه كان يأمر 
ويا بالجلوس ق المسجد الاعظم 1 وان يعطى شر دا على القضاء رزقاً 
دن ت مال المسلمين 5 


أخرج البخاري في ترجة باب: وعليه أن بعملجمل السلف » عزعليعلبه السلام وعمر بن 


السو 


ألخطاب أنما فالا : بقضي القاضي في المسجد » فإذا أتى على حد 2 أقامه حارج المسجد , 

ودوى الشيخ أبو جعفر في شرح 2 الإانسة ( والقاضي زبد في شرح « التحرر ( 

ونقله في « الزهور » وغيره من كتب المذهب أن علا عليه الملام رزق شرا حين ولاه 

القضاء في الكوفة كل سر خسمائة درم . وفي البخاري تعلقاً : كان شريم بأخذ على ااقضاء 
أجراً. قال في« التلخص » : وقد ذكرت من وصله في « تغليق ٠‏ التعليق » . 


وفي الحديث دلبل على حكمين : 


الاول : جواز المي في المسحد » وهو مذهب الإمام زيد بن علي » وبه قال الشعبي 
وأبر حدفة ؛ ومالك » وأحمد وإسحاق » ومن المتأخرين الإمام شرف الدين » ووحه أنه 
من حا الطاعات والقرب » ولا في المتفق عله من حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن 
أبنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له في عبد رسول الله صلی الله علد يه وآله وسلم في 
ا لمحد ٠»‏ فارتفعت افا ممعي ارسول الله صلی الله عليه وآله وس وهو في بدته « 
فخرج الا حتى كشف سر ححرته ونادى كعب بن مالك » وأشار الله e‏ 
الشطر من دينك » قال كعب:قد فعلت بارسول الله ...الحديث . NEE‏ 
مسحده صلی الله E‏ . وأما مكان ححكمه فحتمل أنه في المسحد » وأن غابة 
الخروج الله » ومحتمل أنه في طرف الجرة متوسطأً ينيا وبين المسحد » وفيه على كلا 
الوجبين دلل على جوازه في المسجد » وذهب الشافعي و كى عن عر وابن المسب»وحكاه 
في «الانتصار » عن أثة العترة الى أنه يكره » واحتجوا ما أخرحه البييقي من طريق العلاء 
ان كثير ' عن مكحول ؛ عن ألي الدرداء ٠‏ وعن واثلة وعن ألي امامة كلهم نقول: ممعنا 
رسول الله صلی اللهعله وآ له و وسلم وهو على المنبر بقول :« ل 
وو و أصواتج » وسل سيوف ' وإقافة حدودعم ؛ وأجمروها في المع 
راغ ارات اج ار و اوا النبي على الكر اهة بقر بنة OT‏ 
الأصلوشواهده وما رواه البيفي سنده الى سفيانعن جابرقال: كتب عمر بن عبدالعزيزالى 


. قي الاصل 2 تعايق 04 الان اة وهو اصحيف‎ ( ١ 


لمات 


غد امد بن زيد ٩‏ أن ن لاتقض فى المسحد » فانه بأتيك الهودي والنصراني فاا 
وأحابالقائلون بعدم الكراهةعن الحديث بأن البيقي قال بعد ساقه : العلاء بن كثيرهذا 
شامی منكر الحديث » قال : وبروى عن مكدول عن حبى بن العلاء »عن معاذ مر فوعاً» 
ولس بصحيم . اه . وفي « التلخص » قال ابن الموزي : إنه حديث لايصح » ورواه 
البزار من حديث ابن مسعود » وقال 8 لس له أصل من حديثه »ولهوطريق اخرىواهة.اه, 

قال في « الديباج » : الأولى جواز المي في المساجد » ما في الأثر أنه صلی الله عله 
وآله وسلم كان يقضي في المسجد » وعلى هذا اا ادى » وحكام الاين .اما الدرة 
والقصاص » فلا تقام في المساجد » لأنها عقوبات » وما ورد ف الا من أن الماح شعنت 
فيا الخصومات » ورفع الاصوات : المراد به في غير حال الى وامرافعة » أو حيث كان 
بشغل المصلين » ومكن ا ل 
الاعمال وأحزها ثواباً » فساغ في المسحد . | ھ 

اثاني ‏ جواز ارتزاق القاضي من ببت المال » وظاهره سواء كان غناً أو فقيراً » وقد 
روي فه تقديرات ولم تصح » وأخرج ابن سعد بسند صحيح الى ميمون المزريو الد مرو 
بن مىمون أن أبا بكر لما استخلف جعاوا له ألفين » فقال : زيدوني » فن لي عبالاً وقد 
شغلتموني عن التحارة » فزادوه خسماثة » وأخرج أبو داود » واا من حديث بريدة 
مرفوعاً « أما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا » فا أصاب بعد رزقه » فو غاول » وبروى 
عن ابن عمر أنه منع من أخذ الرزق على القضاء » وعلل بأنهفيمقابل مايحب فعله . وأجبب 
بأن القضاء يازم الإمام » فإذا لم بتكن من ذلك وول غيره » فهو و کل له » فجاز له أخذ 
الاجرة على وكالته » فإذا كان ذلك لمصالح المسامين » جاز أن يعطيه الآجرة من بيت مال 
المسامين ٠‏ وقد قال يحوازه عامة أهل الببت وغيرم » وقد تقدم في باب الاذان استفاء 
الکلام على هذه المسألة وتوجيها بوجه آخر . 


وشريح » قال ابن خاكان : هو شربح بن المارث بن قبس بن الحبم بنمعاوية بن عامر 





)١(‏ کاب ابن الصلاح في هاءش تحته من « سنن ال قي »على قوله عد اميد بن زيد مالفظه: 
قات:هو عبد احميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطابء واش أعل .اه. من خط أستاذنا الصغيعافاءالل . 


وم 


O yT‏ الكندي 
وفي نسبه اختلاف كير » وهذهالطريق أصحبا »استقضاه عمر على الكوفة » فأقام . ا قاضاً 
خساً وسبعين سنة لم بتعطل فيا الا ثلاث سنين امتنع فما من القضاء في فتنة اين الزيير » 
واستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه » فلم بقض بين اثنين حتى مات » وكان أعل 
الناس بالقضاء » ذا فطنة وذكاء » ومعرفة وعقل ورصانة » وهو أحد السادة الطلس »وم 
أربعة : قبس بن سعد بن عبادة » وعبد الله بن الزبير » والاحنف بن قس » والأطلس : 
الذي لاسّعر في وحبه توفي سنة سبع وثانين وهو ابن ماله وعشرين سنة » وقبل في تاربخ 
وفاته غير ذلك . اه . وقال الذهي في « التذ كرة » : استقضاه عمر ثم علي رضي الله عنها 

EI SNES فوم ده‎ EAE EE 


حدثني زيد بن علي عن أبيه ۽ عن جده عن علي عليهم السلام قال , 
« البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ٠‏ سألت 'زيد بن على عن تفسير 
ذلك , فقال : هو الرجل » يحلف على حق الرجل ثم تقوم البينة لصاحب الحق 
على حه ¢ فبنيغي للامام أن يقضى له بذلك )"ا . 

أخر بج البربقي ف بر حمة وباب : السنة العادلة أحق من امین الفاحرة» مالففاه 7 وروی 
ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وشر سم القاضي رحمه الله » ثم روى ٩‏ من طريق 
أبيالقاسم البغوي قال : نا عليين المعد ¢ ثنا ا عاصم »عن مد بن سيرين » عنشربح 
قال : منادعى قضافي »فبوعله حتى بأيبسنة »ال مق أحق من قضائي » اق أحقمن يمن فاجرة. 

والحديث بدل على أن البسنة من المدعي مقبولة » وأنها أولىمن يمن المنكر على مقتضى 

له 

tk‏ ما فسره به الآمامعلي عليه السلام في الأصل “يل بهم أيضاً من الظاهر اطلاقه أنها تقبل سواء 
ححا نج كان قد حلفها المدذكر أولا اوسرام الات جين أولا ¢ وهو مذهب زبد بن علي » 
ا دي ¢ وأبي حنيفه ة وأصحابه ¢ والشافعي الا أن مم من قد سواع | ۲ يا أ كارت قبل 

E 


)00 لهي قي 4 


(۲) نة :مو ها 8 


الي » لأن المسألة خلافة » والح لا بنقض في مسائل اللاف . وذهب الناصر » وابن 
أن لل موذازة وقد إلى أنا لا تقبل بعد السمين ا الخصومة ©» 
كالمينة » وقد حصل باستيفائًا من المنكر » فلا تعاد الخصومة لأجابا . وقال مالك 
حضرت البينة لم ينقطع الى باليمين » وإلا انقطع » اذ الطاضرة كالناطقة ع 
واطحة للأولين حديث الاب أظاهر إطلاقه » وبالمتفق عله من حديث : « البدنة على 
المدعي » فظاهره بقتضي أنه متى أقام البدنة » استحق ما ادعاه » سواه كان قبل اليمين أو 
أو بعده » وسواء كان قبل الم أو بعده » ولأن البينة بشت بها الحق كالاقرار » فاو أقر 
المنكر بعد البمين كان إقراره مقبولاً » فكذا اذا أقام المدعي السنة بعدها . قال في 
« المثار » ما حاصله : وكون اليمين على المنكر لا بازم منه منع البينة يحال © إنا اليمين مع 
عدم البينة » فإذا وجدت البنة قبل ااسمين أو بعدها » لم تنعبا » اذ غابته أن المنكر أ 
ما عليه » فو لا ينع أن يؤدي المدعي ما عله . 

وقوله : البينة العادلة خير من الممين الفاجرة . معناه صحييم » سواء حي به الجاع 
اولان الح لا جيل الشيء ماهو عليه . |« اوقلا فال سوق oR‏ 
القاسم بن مد » وولده المؤيد بالله » وعللاه بوجوه : 

مها : أنه الح باليمين كالمشروط بعدم البينة » فاذا قامت كشف عن عدم وقوعه » 
ولأن الأولوية التي في حديث الأصل إا تصدق بعد وقوع اليمين واستعالها » ولأنه إا 
يصار إلها » وحم بها عند أن لم ير أقوى منما » فإذا ورد ما هو أقوى منا »> بطلت وبطل 
ما ترتب علا كالإقرار 0 

ومن حجحبم أيضاً على قبول البيئة بعد اليمين ما أخرجه أحمد » والنسائي » واطا ع 
من حديث عطاء بن السائب » عن ألي حبى الأعرب » عن ابن عباس قال : جاء رجلارتف 
مختصمان في شيء الى الني صلى لله عليه وآ له وس ؛ فقال لامدعي :» أقم السنة ( فقا 
فقال للآخر : « احلف » » فحلف باه الذي لا اله إلا هو » ماله عندي شيء . فقال 
اكول لسعو RE‏ « بى قد فعلت » ولكن قد غفر لك باخلاص قول : 
لا إله إلا الله » . وفي رواية أحد فول جويل على الي صلل الل عليه وا ل وة فقال: 
أنه كاذب » إن له عنده حقه . فأمره أن بعطه . وأصل الحديث رواه ه أبو داود والنسائي 


س 


من طرق أصحبا ما تقدم » ويفا كانت أصح » لأن سفيان من ممع من عطاء قبل اختلاطه » 
وأبو حى وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : كان عالاً في ابن عباس » ووه ابن حزم فظنه 
أبا بحى مصدع المعقرب » وتبعه ابن عساكر » قال المزي : بل اممه : زتادة » كذا سماه 
أحمد والبخاري وأبو داودفي هذا الحديث على أن مصدعاً قال الذهي فه : صدوق» قال في 
« التلخص » : وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد » عن ثابت عنه قال أبو 
حاتم : ورواه حماد بنسامة » عن ثابت»عنابن عمر » قال ابن حجر : أخ رحبا الببيقي .اه. 
ورواه أحمد في مسنده من هذه الطريق » ثم قال : حماد لم يسمع من ثابت بينها رجل . اھ . 


ومأخذ الجة منه أنه صلى الله عليه وآ له وس لم يجعل اليمين مانعة من قبول مدا هو 
أقوى منا مع وجوده من جانب المدعي » وقد اعترضه بعض 202 الحققين أنه لادلالة فه 
على المدعي ٠‏ لأن العلم ف قوط اليه بعد اليمين » لافي سقوط الوحي » ولا جامع 
لقباس أحدها على الآخر » لأن البينة إِما تفيد الظن يخلاف الوحي » والم؟ ببراءة الخالف 
باليمين لاينقض بالظن الا اذا بلغت البينة حد العلم وهو التواتر » جاز نقض المي بالعلم 
كالمشاهدة لابالمينة . اه . وقد يحاب بأن حققة المينة ما سين با التق » وتفسيرها ما 
ذ كره الفقهاء » وقصرهم إباها عله من تفسير ال معنى الشرعي بالاصطلاح الحادث » کا حققه 
ابن القے في «الاعلام» وتقدم ذكره في كتاب الجنائز وقد سبق قربا تقرير الاستدلال على 
جواز نقض المج بوجود ماهو أقوى من مستنده الأول ولو لم يبلغ حد العلم » وهذا 
يعرف أنه وقع العدول منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد اليمين الى ما يسمى نة شرعاً» 
وکونا من طريق الو حي اما زادها قوة ويقيناً ٠‏ ما لو صحبها ما يفف دالعلم من تواتر ونحوه» 
ولا تكون ثة خصوصة بالوحي الا لو أفاد حكماً متحدداً ولم يكن والله أعلر . 


حدثني زبد بن علي » عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال . 
» سنه اشا الى الامام : صلاة الجمعة 0 والعيدين 0 واخ الصدقات 1 
والحدود 0 والقضاء ¢ والقصاص )») » 


)١(‏ الال . أه, منه. 


E‏ ا 


قال في المحلى : حدثنا عبد الله بن ريسع > نا عبد الله بن عمان » نا علي بن عبد العزيز » 
نا الحجاج بن النهال » نا حماد بن سامة » عن حبى البكاء » عن مسلم بن يسار عن ألي عبد الله 
رجل من أصحاب الني صلی الله عليه وآله وسار قال : کان‌ابن تمر بأمرنا أن تأخذ عنه قال : 
هو عالم فخذوا عنه » فسمعته بقول : الزكاة والدود والفىء والمعة الى السلطان . وعن 
الحسن البصري أنه ضمن هؤلاء أربعاً : اجمعة والصدقة والحدود والحك . وعن ابن حيريز 
أنه قال : الحدود والفيء واازكاة واجمعة الى السلطان . ولم بذ كر ابن حزم قادحا في 
امار ا ل ل ا ا 0 
ومسل بن يسار » وعمر بن عبد العزيز » وعطاء أنهم قالوا : ابممعة والزكاة والحدود والفيء 

ولمج الى السلطان . اه . وقدرواه ابن أبي سبة بلفظ : أربعة الى الولاة: الد وابمعة 


والفيء والصدقات . وهو مشبور في كتب الفقباء » ولکنه لم يوجد له اسناد مرفوع 3 


طريق بي حان (' التمي » عن أببه » عن علي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عله وآ له وسلم : « ادروًا الحدد » ولاإشغي للامام أن يعطل ادود 3 


والحديث بدل على أنه بحب على الامام القبام ببذه الوظائف التي منها نصب القضاة » 
وهو الذي سق المديث لأجله » والمسارعة الى تنفيذها ؛ إذهي ثرة الولاية وفائدتها » 
وبؤخذ منه أن الأولى تأثير الولاة بالقيام بها » وتفويضها الهم » وعد م مشار كتهم في تنفيذها 
الا باذ نم ا فة قك من انتظام آم 50007 هيتها . ولمس المراد ماتوهم من أنه 
لاب ا فيها الا بامر الامام » لما تقرر بالدليل أن القضاء من فروض الكفابات » وأن 
اولي الدم ان شاهد القتل » أو تواتر له » أو حي له أن يقتص » وأنه يحب على من ملك نماً 
بإخراج زكاته الى مصرفه ولو في وقت الامام » وتقدم في باب جمعة أن الامام لبس شرطاً 
في وجوبها وفي حكمما صلاة العدين على الخلاف في كونا واحبة أو سنة » وأنه تصح اقامة 
الحدود من صلح لها ولو في وقت الإمام مالم تعارضها مفسدة من تشتيت الرأي » أو إخلال 
يحانب الولابة . وقد فعله حماءة من الصحابة بلا نكير » فقد قتل عبد الله بن مسعود رضي 





)1 أبو حيات a‏ مفتو حة و تتاتة شلد وهر کی بن هعد بن حداث 3 عمل وقد )نة التيعي 


الكو ثق عاد من الادعة هات م ة هس وار بین ومائة ذكره » النقر يب » ۰ 


دسا 


الله عنه عبد الله بن النواحة حداً في أيام مر ما تقدم » وجلد من شرب اغعمر » وقطع ابن 
تمر بد عبد له سرق » وجلد عبداً له زنى من غير أن برفعم) الى الوالي » وقطعت عائشة 
أمة لما سرقت » وقطعت بد غلام لها سرق ٠‏ وقتلت حفصة أمة لهاسحرتها »ذكره 
جمبعاً في « التلخص» مخرجاً . 
وقال أيضاً : وروى الشافعي وعبد الرزاق » عن سفيان » عن تمرو بن دينار » عن 
الحسن بن مد بن علي أن فاطمة علي االسلامينت رسو ل امه صلى الله عليه وآ له وسام كانت تحلد 
ودا ن ادا رست وکل ذلك لم يكن بأمر الامام » ووقع بين ظبر الي الصحابة بلا 
تكير » وهو قول مالك » والفضل بن شرويئ من الزيدية ٠‏ فقالا : تصح اقاءتها من آحاد 
الناس . وعن بعضهم أن لاوالد أن بق الحد على ولده » ولامؤيد قول أن المنصوب من جبة 
امه يجوز له اقامة الحدود » و كذلك كل قاض صم من غير جبة الامام بالصلاحة » أو بنصب 
الظامة » وقبل غير ذلك » ودعوى تخصص أحدها يحتاج الى الدليل . 
قال في « المنار » : واقامة الحدود من الأمور العامة التي شرع لا الإمام كسائر 
الزواجر » ودفع المفاسد » واقامة المصالم ‏ ها لهم » ولذلك يتولاه الامراء الصحابة 
فن بعدم »لکن هذا لايقتضي منعغيرم وأحاديث « أقيموا الحدودعلى أرقاتي «٠»‏ واذا 
زنت الأمة فاجلدوها » الحديث ونحوه بقوي ماذحكر من عدم التمين والاصل فيا يتعلق 
بالدكاليف استواء المر والعبد مالم يحيء فارق شرعي »© وأصل التكليف عام لكل متأهل » 
كالول بقم أهل المال بصرف زكتهم » وجب على كل قادر أخذها ووضعبا في أهلبا» 
وكذاك سار ما شولا الإمام مالم يمنع مانع شرعي كمفسدة معارضة الإمام » حيث 


قفن بصوزة الزائعة ذلك ع O‏ أعلم : 


حدئني زيد بن علي , عن أبيه » عن جدهءعن على عليهم السلام (ودابة بيد رجل 
أدعاها رجل 2 ولاحدهما شاهدان ¢ وللاخر ثلانة شهود 7 قال عليه السلام : 
سهم على خمسة لصاحب الشاهدينالخمسان » ولصاحب الثلاثة الثلاثة الاخماس». 

أخرج البيقي من طريق أبي عوانة » عن سماك » عن حنش » قال : أفي علي رضي 


ارت 


لله عنه ببغل باع في السوق » فقال رجل : هذا بغلي لم أبع ولم آهب » ونزع على ما قال 
خسة يشبدون » وجاء رجل آخر بدعبه » ويزعم أنهبغله » وجاء بشاهدين ؛فقال علير ضي 
الله عنه : ان فه قضاء وصلحا 2 أما الصلح فباع البغل » فقسم الثمن على سبعة اسبم لهذا 
خسة ولهذا اثنان » فإن أيدتم إلا القضاء بالحق » فانه حلف أحد الحصمين أنه بغله ماباعه 
ولا وهبه»فإن تشاححيا ایکا يحلف أقرعت بيتك على الف » فأك) قرع حلف»فقضى 
بهذا وأنا شاهد. ورواه السوطي في مسنده عليه السلام من «جمع الجوامع » وعزاهالى«مصنف 
عبد الرزاق » وال.هقي : 

والحديث بدل على أن كثرة الشبادة من أحد الانين من المرجحات عند التعارض » 
وهو مذهب الاوزاعي ومالك » وأحد قولي الشافعي » وفي « ثهاية الود » عن مالك 
خلافه . قالوا : ويعمل بالأعدل عملا حسب القوة » إذ هي المقصودة . وذهبت العترة » وأبو 
حشيفة » وأصحابه » والشافعي أن زيادة العدد أو ال دالة غير مرجم » إذ المعتبر فيا 
حصول النصاب الشرعي المقدر بالنص في قوله عز وجل ٠:‏ واستشهدوا دين من رجالج 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان » . قال في «المنار» : فإن قلت : فيازم ذلك في الادلة 
بالأولى » اذ باب الشهادة أضيق » وقد اتفق الناس على ترجبح الأكثر والأءدلوالأقوى 
باي وجه . 

كت : حد لنا الشرع حداً يحب الوقوف عنده » وأما الأخبار » فنا كلفنا فا بقتضى 

قولةتعالى «فاتقوا اللهما استطعتم » فوج بالعل! إنأمكن »وإلا طا الأقوى فالأقوىمنالظن 
الاقف ذل »توه خير العده الواحد .اه. وكلامه هذا ينافي ما نقلناه عنه في شرح 
حديث الشهادة على الشبادة من أزه لافرق بدنها » إذ الغرض من كل منه| العثور على ا لقيقة 
بحسب الإمكان فنظر . 

قال السيد أبو طالب : ولم يصحح في « المنتخب »2 ماروي عن على عليه السلام يعني من 
2 الأصل . قال الو » فالمراد به أنه تكون قد بعلم باقرار صاحبه « 
أو صاحب الشاهدين كأن قد ادعى الثلث . 


سے 
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اه اروص ج ؛- م ٠١‏ 


كلت : قد ثلث الحديث من رواية أبي خالد ما ترى » وعضده عبد الرزاق وال قى » 
إلا أن وواة ان رة راه ع الطر وار ق ارم يقن لاز لد وال 
ماروي من طريق حنش بن المعتمر عن على عليه السلام أن قسمته أخماساً وقع أولآعروجه 
الصلح الذي بدور على طة النفس 1 وتراضي اخصمين » وهذا لامانع منه ولا إشکال فه» 
وأما عند التشاحم » فالقضاءفيه ما قاله آخراً فإن أبدتم إلاالقضاء بالق . .الخ . وفيه دليلعلى 
الاستهام في اللمين إن تشاححا في أيها تحلف » ووجبه أن البينتين قد تكافأتا » فعدل إلىيين 
أحدها إن تراضا عليه » وإلا قرع بينم») وهو دليل على عدم الترجيح بالكثرة » إذ لو كان 
معتيراً لا سقط العمل بها » وقد ورد عنه عليه السلام التصريمم به فيا رواه الببيقي منطريق 
حنش عن علي بلفظ : انه لايرجح بكثرة العدد . 


والقول بالقرعة هاهنا قد وردت بدالسنة فا أخر حه البييقي في«سنئه » في «باب المتداعيين 
بتداعيان مال يكن في بد واحد منهما » وبق كل واحد منه| بنةبدعواه» من طريق سعيد 
ابن المسب أنه قال : اختصم رجلان الى رسول الله صلی اشعلله وآ له وسام في أمر » فجاء كل 
واحد منها دشبداء عدول على عدة واحدة » فأسهم يدها صلى الله عليه و آله وسم وقال : 
» الم أنت تقضي بینم » فقضى للذي خرج له السهم . قال : أخر جه أبوداود في«المراسيل» 
وله ساهد من وجه آخر »وساقه من طريق ابن شمعة» عن الي الأسود»وعن غر وة » وسلهان 
ابن نسار أن رحلين اختدما ال ماني صب الله عله وآ له وسلم... الحديث بنحوه» قا لالشافعي : 
والقول الآخر أنه بقضيبينهما هنصفين' لأن حجة كل واحدمنهافيها سواء » وأخرج البييقي 
بعده حدبث هوس أن نا25 بعيراً ؛ فبعع ثكل واحد منها دشاهدن فقسمهرسو لالله 
صلی اللفعليه وآلاوسم بها » قال:وقد ذ كرناعلةهذا الحديث » وما وقع من الاختلاف ف 
اسناده ووصله ومتنه » ولس فه أن البعير لم يكن في أبدهما ¢ ثم ساقه أرضاً من حديث 
کے بن طرفة بنحوه » وقال : هو منقطع . وقال الشافعي : ٠‏ عم رحل رول »ولا يعارض 
به حديث سعد بن المسدب » قال : ولا أعلم عالاً شكل عله أن حديثنا ص » وأن 


سعدا من أصم الناس مر سلا » وهو بالسان في القرعة أشه » ثم ساق بطرقه الىأبيالدرداء 


» ف كتاب القديم 1 ه .هن «سان الب قي‎ ( ١ 


س 


أنه اختهم الله قوم في فرس “ وأقام كل واحد منبما بينة أنها دابته أنتجه “ قال : فقضى 
بنا » ثم قال :قالالشافعي فيمثلهذهالمسألة بعد ذ كرالفرس : وهذا ما أستخير الله فيه وأنا 
فه واقف » ثم قال : لايعطى واحد منها سنا ويوقف حتى يصطلحاخ .اه. اذا عرفت ذلك 
فالتوقف من مثل الشافعي في هذه المسألة بدل على تكافؤ الأدلة واستوامما في القوة »وناهيك 
به إلا أن الأئة من أهل الست وغيرهم من عققي العاماء سلكوا الثاني من المذهبين اوجوه 
من الترجم استأثروا بفبمها “ وال أعلم . 


حدثنى زيه بن على » عن أبيه ۽ عن جده » عن على عليهم ااسلام «قى 
ف جار رة سن رجلين وطئاها جميعا فولدت ا 5 قال : هو أبنهما جميعا و 


ویر انه وهو للباقى منهمأ . 


أخرج البيقي من طريق ابن المبارك » قال : حدثنا سفيان » عن قابوس ٠‏ عن ألي 
ظبيان » عن على رضي الله عنه قال : أتاه رجلان وقعاعلى اء رأة في طبر » فققال : الولد 
بنع وهر. الاق متكي ب وره ولل غل إن كلقه من اء الربحلت » فنصي تاها ٤‏ 
وهو مذهب العترة وألي حنفة وأصحابه . قال في «الهاج» : بريد عليه السلام يعني بقوله : 
يرئهما ويرثانه أنه إذا مات هذا الولد ولم يترك إلا أحد أبويه وآخاً له من الاب 
الآخر فإن ميرائه لأبه فقط » فإن مات الأب » وترك هذا الابن وابناً آخر» كان الميراث 


بها . اه 


وفه حجة لا ذ كره أهل الفرائض في مسألة ميراث الدعوة » أنه برثه المدعورن ينزلة 
أ واحد إذا اجتمعوا » وإلا كان للآخر منم » وأنه لهم منزلة الابنالكامل » وأن أمباتهم 
جداته » ون أولادم إخوتهه لأبه . قالوا : ولا بد في ذلك من أن بطؤوا الارية في طبر 
واحد » وكل واحد منهم مالك » وبدعوا الولد في وقت واحد » وقد خولف فى هذا 
الشرط » وأن بأقي الولد لستة أشر فا فوقها من يوم الوطء . واختلفوا إذا كان أحدهما 





)١(‏ قرله : «أتتجنعهر ذا اللفظ في « سنن الريرقي » نسخة ابن صلاح والتبعليهغ#طه لفظ كذا, 


ايراع عد 


حراً » والآخر عاو كا » أو أحدها مساماً » والثاني كافراً على أقوال مسوطة في ڪتب 
الفقه والفرائض . 

وذهب عطاء ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنيل الى أنه لابلحق الا يواحد» 
فيرجع إلى القافة » وهم قوم بعرفون الا ثار والمش انببة ٠‏ اذ هي طريق شرعي لاستبشاره 
صلى الله عليه وآلهوسم بقول المدلي في أسامة وزيد لما استترا بثوب لبد منه الا أرجلها : 
هذه الأقدام بعضها من بعض # وكان زيد سُديد البياض © وولده ديد السواد . وأصل 
الحديث في المتفق عله من طريق عائشة . ولا أخرجه مالك والشافعي والبهقي من حديث 
حى بن عبد الرحن بن حاطب أن رجلين تداعا ولداً ٠‏ فدعا له عمر القافة » فقالوا : لقد 
ات رکا فيه » فقال له تمر : وال أيها شت . وفي رواية : فتبع الغلام أحدها . وقد عسل 





بالقافة أيضاً أنس بن مالك » وأبو موسى الأسُعري » ذ كره الببيقي . 

وقال أيضاً : وبذ كر عن ابن عباس ما دل على أنه أذ بقول القافة . وأجب عن 
ذلك بأن ما وقع من القائفؤيحق أسامة وزيد لم يكن وارداً في حل نزاع »لأن أسامة كان 
لاحقاً بزيد من غير منازع له فه» ويا كان الكفار بطعنونفي نسبهلتباين بين لونهولون ابه 
في السواد والساض . فكان في قول القائف !بطال لطعنهم دسبب اعتر افهم يحي القاة > 
وإبطال طعنهم حق » فلم يسر الني صلى الله عليه وآله وسلم إلا يحق . وعن حديث مر 
بأنه اجتهاد » ومع ذلك » فقد روى عنه سعد بن منصور قال : نا سفيان ٠‏ عن سعيد بن 
سلوان بن يسار » عن تمر في امرأة وطثها رجلان في طبر » فقال القائف : اشتركا فيه 
هيا «عن Eo ENO‏ قله السك هر ل عي اشوا وها بر اجر ل 
ذ کو شا ۰ ١‏ 

قال المحازيون : ولا يعرف لعمر وعلى الف في الصحادة » وأخرجه السبقي من 
طرق شم عن افعو ساو ال ردم فد هر ونيا قال م اوی 
من يرئه ? قال : آخرهما موتاً بره . وفي رواية : وكان تمر قائفاً» فجعله لما بړثانه وبرثها. 
فقال سعبد أتدري من عصبته ؟ قلت : لا » قال : الباق منها . وبدل على أن إطاقه 
الولد بها رجوع تما روي عنه من لوقه بأحدها ما أخرجه البربقي من طريق الحسن عن 
مر في رجلين وطنًا جاربة في طبر واحد » فحاءت بغلام » فارتفعا١لى‏ تمر » فدعا له ثلاثة 


A= 


من القافة » فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منها جميعا » وكان شمر قائفاً يقوف » فقال ؛ 
قد كانت الكلبة ينزو عليها الكاب الأسود والأصفر والأمر فبؤدي إلى كل كاب سشببه» ول 
أكن أرى هذا في الناس حتى رابت هذا » فجعله تمر لما يرثانه ويرثها » وهو للبافي 
منبها . ١ه‏ . على أن عمله بقول القافة اجتباد منه مبني على صحة كونها مستنداً الم 
بالالحاق » ولس مححة » ومثله ما سق عن بعض الصحابة » ولا عرفت أن فة اا 
وزيد لم تكن من عل النزاع . 


واعلم أنه أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن بن ماجه وعبدالرزاق وابن أبي ش.نة 
من حديث زبد بن أرقم قال :أفى على وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طبر واحد» 
فأتت بولد » فسأل اثنين » فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا » فحعل كلا سأل اثنين : 
أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا » فأقرع ينهم » فق الولد بالذي أصابته القرعة » وجعل 
عله ثلثي الدية » فذ كر ذلك للني صلى الله عليه وآله وسل » فضحك حتى بدت نواجده 
وذكره البيبقي في « سننه » من طرق كثيرة في كل منها مقال » قال : وأصح ما روي في 
هذا الباب » وساقه من طر يق سُعبة عن سامة بن كبيلعنالشعبيعن أي الخليل أواابنا ليل 
عن علي رضي الله عنه أن ثلاثة اشتر كوا فيطبر امرأة فادعوا الولد » فأمرعلي رجلا أنبقرع 
نهم » وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثاثي الدية » ويكون الولد له » قال : وهذا 
موقوف » وابن الخليل منفرد به » وقد ذ كر الشافعي هذا الحديث في « القديم » » وقال: 
إنه لو ثست عن الني صلى الله عليه وآله وس قلنا به » وكانت الجة فيه . وقال أبو ثور : 
فقد كان الشافعي قال : اذا لم تكن قافة » وعدم الذي كان من قبله البان » أقرع 


وعدا 


قال في « المنار » نقلًا عن ابي الحسن القطان ما حاصله : اللديث أورده صاحب 
و الأحكام ومن طرق أى"داوه اتاد قش هه () ' بن أصرم قال : نا عبد الرزاق » 
أ لقوق عقن سالم امان ناشین عد كر عن رد أرقي اميق 





)0 ەج ]ت : مصور ان أصرم عبهلن ع اأءود أبو عاصم »ذا أي ةة حافظ › دن 
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ثم قال : هذا الحديث صحيمم ؛ ورجاله كابم ثقات . فإن فل : إنه حبر قد اضطرب فه » 
فأرسله سعبة عن سامة بن كبيل عن الشعي عن عہول ودواه أبو اسحاق الشباني عن 
رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم . قلنا : قد وصله سفيان ؛ ولس هو بدون شعبة » 
عن صالح بن حي وهو ثقة » عن عبد خير وهو ثقة ؛ عن زبد بن أرقم ذكر هذا الكلام 
في هذا الحديث أبو مد بن حزم . اه . كلام صاحب « الأحكام » . 

قال ابن القطان : وهو صحيح م ذ كر . قال المحقق المقلى : فلو جاز إطاقه بالثلاثة 
لا اقتحم القرعة التي لا بلتحاأ ال با الا بعد انسداد الطرق ‏ ولا سأل كل اثنين : هل بقران 

TT‏ القافة طربقأ شرعباً لطليها قبل أن بفزع الى القرعة . ثم ذكر أرنف 

القر عة طرق شرعة اعتبرت في مواضع عديدة » الى أن قال : وأما قصة المدلحى » فلس 
قا ا لزعل #و اميك الوق لل نه 
بالرجل ؟ قلسن من عامه » بل هو أمر شرعي ! ألا ترى أنه حلىالله علد عليه وآله وسلم قد نظر 
في صنعة القائف في ابن زمعة » فر أى فه سما بسنا بعتبة بن ألي وقاص » حتى أمر سودة 
أن تحتجب عنه حي ظن أنه ليس من ماء أبيها » ثم لم يعبأ بذلك بحسب الكم الشرعي » 
بل قال : « هو لك با عبد بن زمعة » الولد للفراش » وللعاهر الحجر » . و كذلك في 
ولد الملاعنة » قال : إن جاءت به على الوصف الفلاني » فبو لمن رمست به » وإن جاءت به 
على الوصف الفلالي » فهو ن في عه 6 أي aC‏ ماء ذاك » ثم م بلتفت 
في المي الى اعتبار ذلك » بل جعله ابن أمه فقط » ثم قال : فإن قلت : : بازم ما ذ كرت 
عخالفة القولينفي المسألة » واثبات قول ثالث . 

لت : هذا القول الثالثكان قبل أن خلت اله 0 > ومالك قلت الروابة عن 
القائلين » ول تقبلبا عن جمد صلى الله عليه وآله وسار . اه . المراد . 


حدثني زيد بن علي , عن أيه , عن جده ؛ عن علي عليهم السلام « في ستة 
غامة سبحوا' فغرق أحدهم في الفرات ؛ فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه» وشهد 
الثلاثة على الاثنين أنهما أغرقاه » فقضى أمير المؤمنين عليه السلام بخمسي الدية 
على الثلاثة , وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين » . 


ل ون( — 


م أجد له ساهدأ » وقد استدل به صاحب « E‏ 
حديث الشبادة على الدابة التي قسمها على عليه السلام على خسة أسبم » وفه نظر من وجين 
الأول أنه ورد هنالك ما يلعل أن ¿ الواقع من الترجيح بالكثرة كان على جبة الاصلاح 
والعمل بتراضي الخصمين وان الج الشرعي ماذ كره ه ثاننآ- وصرح بأنه القضاء بلاق » 
وف عل ماوقع في هذا الحديث من الترجسح بالكثرة كان على ذلك المنبج من ساوك 
طرنقة الصلح الذي ننبغي لاحا م ڌ تقديه » والحث عله . الثاني : أنه لايصح حل ماوقع من 
على عله السلام على صحة العمل بالشبادة من الجانين » لما سبق عنه في الكتاب أنه لايقيل 
اذل تن لان » ولا دافع عن نفسه » ولا روي عنه أيضاً أنه لايقبل شهادة خصم على 
خصمه » كل ذلك لكان التهمة بالدفع عن الشاهد ما ألزمه المشبود عليه » وهذا من أوضح 
الأدلة على أنه ل برد بذلك عليه السلام عض القضاء » بل ترغبيهم إلى ما بقع التراضي به » 
ومعني قوله : « فقضى مسي الدية » » أرشدم الى الدخول فيا تديهم الله » ودهم عليه » 
والله أعلم : 


حدثني زيد بن علي عن أيه ۽ عن جده » عن علي عم السلام 
0 أنه قضى بشهادة افرأة واحدة وكانت قايلة على الولادةء وصلى عليه شهادتها 


وورثه شهادتها ( * 


أخرج البيقي من طريق سعيد بن منصور » نا أبو عوانة وهشهم » عن جابر' عن غبد الله 
الا » عن على عله السلام » أنه كان بز سبادة القابلة . زاد أبو عوانة « وحدها » 
شْهادة المرأة القابلة وحدها في الاستملال » وعزاه الى عبد الرزاق » والضاء المقدسى فى 
« الختارة » والبيقي وضعفه البهقي حابر بأنه متروك » وعبد الله بن نحي فه نظر » وقد 





(١ )‏ ع الله بن ب جى بذوات وحم مصور ابن ad‏ احفر دي الكرني أبو لقث ددوق ٠ن‏ 
من الثاك: . اه . « تقريب » وفي « الخلاصة» ابن جي - بطم اوله واسكان اج وفتح اأوحرة 
اخره غتانية , 


- ١6١ لتر‎ 


تقدم الكلام على جأبر » وأن حديثه في مرتبة المسن » وكلام الأثمة في توشقه » وعبد الله 
ابن نحي قال البخاري:فيه نظر » ووثقه النسائي » وكان منأصحاب علي عليه السلام» أخرج 
له الأربعة » ومد بن منصور الا الترمذي » وقد روى من طريق سويد بن عبد العزيز » 
عن غملان بن جامع » عن عطاءبن أبي مروان » عن أبه أن علا فذ كره ... قال البيقي : 
وسويد ضعيف .أه, 

وبسط ترحته في «الطبقات» ونقل اختلاف الأئة في تحر حه وتعديله » فليس متفق على 
ضعفه » فقبل في الاتابعات » ويشبد له من المرفوع ما أخرحه البيقي من طريق مد بن 
عد الملك الواسطى » عن الاعمش » عن ألي واثل »عن حذيفة أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل أجاز شبادة القابة » قال البيرقي : عمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينها 
رجل ڪول 06 فى إسناد آخر الى عمد بن عمد اللك » عن اعد الرحمن المدانى 
e ENE‏ قال الى ن ار أو عن ارسق ادا ر 
يول و ر و الأمن و ر ی 
قال في« المصباح» وقبلت القابلة الولد : تلقته عند خر وجدقبالةبالكسر ؛ والمع قوابل .اه. 

والحديث دليل 'ذهب العترة وأبي حنيفة واصحابه » والثوري والشعي والنخعي أنه 
يعتبر في عورا تالنساء عدلة » ووجبه أن قبول سادة النساءفي الولادة كان لأجل الذرورة» 
لأن المرأة تضطر الى من بلى مرها عند الولادة فلا براها فما أ كثر مما تدعو الضرورة الله» 
ONA ES,‏ ترط Ny aay‏ 
قبلت في حال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « كيف وقد شهدت السوداء أنها أرضعتكا» 
وأصل الحديث في المتفق عليه بمعناه . وذهب الشافعي » وابن شيرمة الى آنا لاتقبل أقل 
من شبادة أريع نسوة » واحتج له البيبقي ما أخرجه من طربق سعد بن المنصور » ثنا هشم 
أنا حالد عن الشعبي » قال : كان شرح يحيز سشْبادة النسوة على الاستبلال » ومالا بنظر اله 
الرجال » قال البيبقي : وهذا قول الكافة » ثم أخرج من طرق سفيان عن ابن حرج » 
عن عطاء بن ألي رباح قال : لاوز إلا أربع نسوة في الاستهلال . 

ومحتج له أيضاً بظاهر ما تقدمفي « كتابالمنائز » أنه قال علي عليه السلام في السقط : 
اذا كان كلق تاماً قد استبل » وشهد على ذلك أربع نسوة » أو امر أتان مسامتان »؛ ورث 
وورث ...الخ اذا كان المرأد بالأربع: المسامات . وعن عفان البتي : لابقبل أقل من ثلاث 
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لسو ٠‏ وعن مالك : لابقبل أقل من امرأتن اوه ا کی ارو اشن غو ان الي لل 
وقبل غير ذلك ٠‏ 

وأجبب بأن سادة المرأتين لاتككون كشهادة رجل الا اذا كات مع الرجل » ومع 
عدمه لابعتد بها ولو كثرن » فثبت أن قبول سادة القابلةوحدها أمر خاص دل على شوته 
ماعرفت من موع الروايات . وقالفي « ضوء النبار » : الشبادة انما هي على الخصم انكر 
وأما مع غير خصام » فكلا أخبار بازم العمل بها من يوجب العمل يخبر الواحد » فإن كان 
هناك منا كر فلا يغني انفراد النساء ولو كثرن » بل يحب العدول الى البدل » وهو اليمين 
على المتكر . اه . وفه نظر اذ قد أغنى هنا قبول شبادة الواحدة بدليل مخصبا ما عرفت ©» 
وكثيراً من الأحكام الشرعة تثبت بدونه . فان قلت : كيف التوفق بين ما ذكر هنا » 
وبين ما تقدم في الحنائز من اعتبار شهادة أربع نسوة أو امرأتان مسامتان ؟ قلت : ذ كر 
بعض الناظرين أنه صلى الله عليه وآله وس اما قضى هنا بشهادة امرأة واحدة » لانها قابلة 
مخلاف ماتقدم ويعني أن سْهادة الواحد انما تكفي بالنظر الى الولادة نفسها » لكونها حالة 
ضقة بقتصر في الإخبار عنما على مقدار الماجة » وفيا سبق كانبالنظر الى الحاة التي يترتب 
عليها الأحكام » من الميراث والصلاة وغيرها » أو اموت الذي لابترتب عليه f>‏ »وهذا ما 
يمكن العثور عله ؛ وقول زيادة الاستشات في أمره . وقد أشرنا فها سبق الى ان كلامه 
عسل الى العمل بغلبة الظن بصحة الشبادة » والأمارات الدالة على الصدق من دون اقتصار 
على عدد مءء. ين » فسكون قضاؤه هنا يشبادة الواحدة لما صحبها من أمارات الصدق » 
وخلوصها عن الكذب » واله أعلم : 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه, عن جده , عن على عليهم السلام 
أنه قال ؛ اذا باع الرجل متاعاً من رجل . وقبضه ثم أفلس , فالبائع 
اة الغرماء . 
دوي في « الحلى » من طريق و كيع » عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن 
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جمرر عن على بن أبي طالب قال : هو فما أسوة الغرماء !ذا وجدها بعبنها "2 » اذا مات 
الرجل وعده دين » وعنده سلعة قامة لرجل بعنها » فمو أسوة الغرماء . وأخرج» ان 
أبي شببة عنه عليه السلام بعناه » وهو قول ابراهم النخعي والمسن أن من أفلس » أو 
مات ؛ فوحد انسان سلعته التي باع يعينها » فهو فيا دالا 


والمديث يدل على أن المشتري اذا قبض المع وأفلس »© وعجز عن تسلم ثنه » كان 
البائع أسوة الغرماء فيا باعه ¢ وظاهره سواء كان المبيع باقاً بعينه ¢ أو قد تلف ¢ وسواء 
تلف كله أو بعضه » وسواء قبض سٿا من ثنه أم لا » وهو مذهب الامام زيد بن على» 
والناصر للحت وألي حنفة وأصحابه والثوري وابن شرمة والنخغي وابن سيرين . واحتحوا 
أيضاً با رواه أبو عصمة نوح بن أي مرم عن الزهري عن ألي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « اذا أفلس 
اأرحل ووحد الرحل متاعه فو بين غر ماله 3 وما رواه حندقة بن خالد عن حمر ين بن 
قسن سندل » عن ابن اي ملسكة 6 عن أل هريرة » عن رسول الله صلی الله عله وآله : 
و : « من باع بعاً 4 فوجده بعيئه وقد افلس اارحل ¢ فو ماله بين غر ماله ( والوحه 
فيه أن المببع قد صار ملكا للمشتري وجب العقد » والثمن في ذمته » قالوا : والحديث 
الذي ورد بأن البائع أحتق ما وجده باقاً جا ساني لاحمل على ظاهره » بل يحب تأويله وا 
إذا كان المتاع وديعة أو عارية » لكونه خبراً واحداً خالف الأصول . وقال الشعي فمن 
أعطى انساناً مالا مضارية » لمات فوجد كسه بعئه : فو والغرماء فه سواء» وذهب 


اله أحد 3 ثيل ¢ وحوه عن مالك » فقال : هو أحق 5 ف الاخ أو ا وحد ميا ( 


)١(‏ كذا بخط الصف رحه الله تعالى ولم يكتب في اه ءش شيا ولمل في النسخة الي نال نما علطا 
كاهر ظاهر الاق © فيصحح عن نة صحرحة هن « الحلى ي . قات : وهي كذلك في « الى « 
انوع ۱۷١/۸‏ 


(؟) ر بن قوس سادول وية ل:سندل المكى © يروي عن عطاء وغيرء > ولي قضاء مكة حدث 
عنه ابن وهب › وأجد بن بواس 2 وءءاذ ان فضالة تر كه أجد واانساي والدارقطي > قال ييى : 
ليس بثقة » وة ل اليذ'ري : متكر الحديث » وفال أحدايضا : أحاديئة بواطل . ! ه .« .مزان« › وف 
« اأنقريب » مالفظه ذ يمر بن قيس الكي امروف ر.:دل بفتح المبعلة وسمكون الثرت وآخره لام 
متروك من الابمة . أه. 
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يض من الثمن سيا أو لم بقبض ء وأما بعد ارت » فأسوة الغرماء » وحتج له ما أخرجه 
البيقي عن الشافعي » عن مالك » عن ابن شاب » عن ابي بحكر بن 
عبد الرحمن بن اطارث ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أا رجل باع 
متاعاً » فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثنه سيد » فوجده بعبنه » فهو أحق بهوان 
مات المشتري » فصاحب السلعة أسوة الغرماء » وأخرحه أيضاً أبو داود . وقسسال تمر بن 
عبد العزيز : من أقبض من ثن سلعته سا » ثم أفلس المشتري » فصاحب السلعة أسوة 
الغرماء . وحجته مارواه البيهقي من طر يقإسماعيل بن عباش » عن الزبدي » عن الزهري» 
عن أبي بكر بن عبد الرحن » عن ألي هريرة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« أعارجل باع سلعة » فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس » ولم يقبض من ثا شْيئاً » 
فبي له » فإن كان قضاه من شنا سيا » فا بقي » فبو أسوة الغرماء » . 


-. 


وذهبت القاعمة » والشافعي » والعنبري » ورواه في « البحر » عن مالك أرن البائع 
أولى بالسلعة القاثة مها لم بثبت فما حق لاغير » وسواء كان المشتريفي الحياة » أو قد مات» 
وححتهم المتفق عليه من حديث ألي هريرة »قال : “معت رسول الله صلی الله عليه و آله وسل 
بقول : « منأدرك ماله بعينه عند رجل أو انان قد أفاس»فبو أحق به من غيره » . وفي 
لفظ سلم من حديث ألي هريرة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم « في الرجل الذي يعدم 
إذا وجد عنده الأتاع ولم يفرقه : فهو لصاحبه الذي بابعه » ولا رواه أبو داود » وابن ماجه 
من طريق تمر بن خلدة قال : تنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : لأقضين ف 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : م نأفلس أو مات » فوجد رجل متاعه بعينه» 
فو أحق به , وصيديده الحا ع »> وذعفه أبو داود . 

قال الشيخ تقي الدين : ودلالة حديث الرجوع بالعين قوبة جداً حى قبل : انه 
لاتأويل له » وقال بعض أصحاب الشافعي : لو قضى القاضي مخلافه » نقض حكمه . 
وأجابوا عن حجج الأواين » فقالوا : أما حديث الأصل » فليس فه فريك ام باق 
بعينه » فحمل ذلك المي على أنه كان قد استبلتكه المشتري » أو تصرف فه » وأما رواية 
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خلاس بن مرو ٠‏ عن علي عليه السلام » فمع أنه موقوف تحمل على أنه فيمن باع بعد عله 
بافلاس المشتري » على أنه قد روي عن على عليه السلام كقول العارة ومن معبم » د کره 
القاضي زيد وغيره . والاستدلال باطديثين غير صحح ع لأن الاول فيه أبو عصمة 
وهو وضاع » والثاني فيه تمر بن قبس وهو ضعيف » وتأويله بالعارية والوديعة 
ونحوهها تعسف جداً لأنه سطل فائدة الي بالفلس » وقوفم : انه خبر واحد غير صحيح 
أبضاً » لشبرته فقد روي أبض-_أ] من حديث ابن عر عند ابن حبان » واسناده صحيح » 
وأخر جه جد وأبو داود من حديث سمرة واسناده حسن وقضى به عمان » رواه لقي » 
وجمر بن عبد العزيز رواه ابنألي سشبة . 

وأما ححة مالك في الفرق بين الموت والإفلاس »2 فيو مرسل الا أنه قد 
وصله أبو داود من طريق أخرى » وفيا امماعل بن عاش » لکن رواه عن الزسدي وهو 
سامي ثقة » وروايته عن الشاممين مقبولة » ووصله أرضاً عبد الرزاق في « مصنفه » عن 
مالك » ووصله الترمذي عن الزهري » وصححه في« المفيم » ومع ذلك يعار حديث ان 
خلدة المتقدم ؛ ويرجح الفرق من حبة المعنى أن ذمة المفلس باقة » ولكنها عاجزةعن الوفاء 
وقد تزول بالسار » وذمة المت انعدمت بالمرة ؛ فلا بتعلق بها ششيء » فناسب أن يكون 
اا و ور ی أن كل مكار ای ایا 
وأنه موروث عنه » ومصروف الى غرمائه الا أن مخرج سّيء من ذلكبد ليل خصهلامعارض 
له » وحديث ابن خلدة قد عورض با ذ كر » ولا بقال : في الروايات مابدل على تعليق 
الرجوع بالعين على جرد وجدانها باقة » لأنه يقال : ثبت في الروايات الصحبحة تقيدها 
بوجدانها عند الميتاع » ومدار الاطلاق والتقبد علىروابة أبي هريرة » فقوى حمل المطلق 
منبا على المقيد . 

وأما ححة ماذهب الله تمر بن عبد العزيز في أنه إذا قبض البائع شْرئاً من الثمن 
فهو أسوة الغرماء» فقد ذهب اله جور العاماء . وذهبتالحادو بةوهوالصحيحمنقو الشافعي 
الى أنه أحق به » وان كان قد قبض بعض الثمن » فأخذ بقدر الباقي . وحجتهم إط لاق 
الحديث الصحبح إذ لم يفرق بين القبض وعدمه » وقد بقال :ذا ثنت وصل حديث |سماعيل 
ابن عباش عن الزبيدي المتقدم فقدد تضمن زيادة مقبولة يازم العمل بها . وفي حديث ألي 
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هريرة المنفق عليه دليل على أن هذا الي ورد في البيع » واختلفوا هل باحق به القرض 9 
فذهب الشافعي وغيره الى ان الاقرض أولى ماله » وله استرجاعه » وتمسك بظاهر حديث 
أبي هريرة : من أدرك ماله » فإنه يعم جميع ماخرج عن الك بيع أو قرض . وقال 
آخرون : بل المي مختس | الع .ع » ولفظ الرواية وإن كان فيا تو م “فقد وقع التصريح 
في غيرها بلفظ «البسع» وقد م سيا وب امسر اذ Rl‏ انخزيةوابن 
حبان وغيرهما عن حى بن سعيد باسناد اأديث المنكو ربلفظم إذا ابتاع الرجل سلعته » ثم 
أفلس وهي عنده بعينها » فهو أحق بها من الغرماء » وثة روايات أخر بلفظ البيع »وتحمل 
الرواية العامة على الصورة الخاصة » واعترض بأن قول الأصولين : إن الخاص ال موافق لاعام 
في المي لامخصص العام » يضعف ماذ كر . 


وأجبب بأن ذلك لابتمشى هاهنا » لأنه حديث واحد اختلفت ألفاظه »فبعضباوردت 
مقمدة » وبعضها مطلقة » والظاهر أن مراد الراوي من المطلق هو المقد » واستدل أيضاً 
من أل قالقرض باليسع بأنه مقس عله © لأنه ملوك يبدل تعذر تحصلهقاشه الببع. وأجيب 
بالفرق » لأن القرض شمرعبته لدفع الحاجة » ولايكون في الأغلب إلا مع الإفلاس » فاو 
كان مثل الببع لم يستقرض أحد في الأغلب تمخلاف الببع » فان البائع لا يبع لقبض 
الثمن » والمشتري لل الثمن فاذا اتكشف إعساره لم يحصل الغرض المقصود في الببسع. 


حدثني زيد ان علي ( ع أنه يعن جدە ) عن علي عليهم السلام » أنه 
كان لہ ع متاع المفلس اذا التوى على ع غرمائه واذا أبى أن يقضي د4 ١‏ 


شېد له حديث ابن كعب١١!‏ بنمالك عن أبسه «أن الني صلى الله عليه وآ له وسل »حجر 
على معاد ماله وباعه ف دين کان‌عله» . رواه الدارقطني » والدهقي » و صحده اام ¢ 
وأخرجه و داود مرسلا » وقال عبد الحق : المرسل أصح من | لمتصل » وقال ابن 
الطلاع في 1 الأحكام » : هو حديث ثابت » والتوى : تثاقل قال في« القاموس » : ولوأه 
عن الأمر : تثاقل كالتوى . 





(1) اه عد رحن . 
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وفي الحديث دلبل على أنه إذا امتنع ادن من قضاء دنه أو لم بف به ؛ باع 
الا > ماله عليه » وقضى به غرماءه » وهو مذهب العثرة » ومالك » والشافعي » وأبي 
بوسف وحمد » قال الشافعي : يأمره اا ك بببعه للديون » فاذا امتنع » باعها عليه . وروي 
في « الكافي » عن زيد بن علي أن الام لاببيع عليه » بل محبسه حتى بيع الا الدراهم 
والدنائير » فأخذها بلا حبس » ونحوه عن الناصر وألي حنيفة » وبتأولون حديث الأدل 
بأن معناه کان بأمر بببعه . 


وأجبب بانه بحاز تحداج الى القرينة » والأصل امل على الحققة » ويؤيده أن العرف 
بقضي بأنه لانقال: باع فلان داره بممعنى أمر ببيعباء م بقال في العرف : قتل الاميرفلانا » 
أي أمر بقتله ٠‏ فافترقا » ذ كره القاضي زيد » ولفعل جمر ذلك بمحضر من الصحابه » ولم 
بدكر» وهو مارواه مالك في « الموطاً » سند منقطع عن عر » ووصله الدارقطني عن بلال 
ابن الحرث عن عمر » و كذا عند ابن ألي سببة » ورواه الدارقطنى أيضاً في « غرائب 
مالك» باسناد متصل في قصة أسفع جبيئة » وفيه : « ومن كان له عليه دين » فليحضر » فإنا 
بائعوا ماله» وقا>موه بين غرمائه بالحصص». وفي القصة إسّعار بان ماوقع من تمر أمر معلوم 
بين الصحابة » !ذ لو كان ابتداء نظر » لطلب من الناس الاحتهاد فها ما كانت عادته رضي 
الله عنه , ْ 

قال ف « الهاج » : وليس في الحديث ذ كر ما بأمره الا ج بعه من متاعه ' وإما 
الإجماع على أنه لابباع عله مامحتاج اله من داره و كسوته ونفقته » روى هذا الإجاعء 
السد أبو طالب . ١ه‏ . وظاهر مافي الاصل أنه لايهل المدين مع وجود المال » وقد ورد 
في حديث جابر أخرجه البخاري أن أباه قتل يوم أحد سداً وعله دين » فاشتد الغرماء في 
حقوقهم »فأتبت الني صلى اللعليه وآله وس ؛ فسأهم ان يقباوا ثر حائطي » و لاوا ألي » 
فأبوا » فلم بعطبم الي صلى ايه عليه وآ له وسم حائطي » وقال : سنغدو عليك » فغدا علينا 
حين أصبم » فطاف في النخل ودعا في ثرها بال ركة » فحذذتها فقضيتهم » وبقي لنا منثرها. 

وبوب البخاري على ذلك : «باب من آخر الغريم الى الغد أو نحوه» > ول بر ذلك مطلاء 
فو بدل على أن انتظار حصول الغلة والتمتكن منا لا بعد مطلاء وعق أن من كان له دخل 
بنظر الى دخله وإن طالت مدته » إذ لا فرق بين المدة الطوبلة والقصيرة في حت الآدمي 1 
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. ومن لا دخل له » لا ينظر > ويبع اللا ج ماله لأهل الدين » وببذا يجمع بين الأدلة » 
ويؤبده ما ذاكره الرازي في « مفائح الغيب » وغيره من المفسرين في قوله تعالى : « وان 
کان ذو عبر 5و 6 إلى مر 2 أن الآبة نزلت في بني المغيرةها سألهم الأربعة الأخوة 
من ثقف قضاء الدين » وطلوا الإمبال الى إدراك الغلة » فأبوا ذنزلت الآئة » وإن كانت 
الآبة محتملة أن تكون مختصة بدين الربا »ما تقدمت الإسّارة الى ذلك » وذهب إلمه حماعة 
من المفسرين. على أنه يقال : غير الربوي مشارك في المعنى » فهو إما بالنص إذا اعتير عموم 
المعسر » أو من باب القباس اذا اعتير خصوص دين الربا » وأن الإنظار الى المسسرة » و 
ادراك الغلة معتبر في الجمبع » وقريب من هذا ما ذ كره بعض ا تأخرين من المفرعين على 
مذهب المادي عليهالسلام أنه يبل من عليه الدين الأيام التي عرض سلعته للبيع فما بالقيمة » 
ولا يحب عليه ان بيع يدون ذلك حت مكن البسع ا 4 ذ اكوا سارح )0 باوځ المرام (“ 


والله أعلم 5 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده , عن علي عليهم السلام 
أنه كان يحبس فى النفقة , وفى الدين . وفى القصاص » وفى الحدود , 
وني جميع الحقوق , وكان يقيد الدعار بقيود لها أقفال » ويوكل بهم 
من يحلها لهم ق أوقات الصلاة من أحد الجانين . 


قال ابن ألي شبة : حدثنا و كبع » نا حسن بن صاليم » عن جابر أن علا عليه السلام 
حبس في الدين . حدثنا و كبع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى قال : شدتشر يا حبس 
رست الشد بد ف دن. حدثنا وكبع عن اين مغول » عن أم حعفر رة الشعبي عن 
الشعبي قال : إذا آنا م أحبس في الدين » فأنا أربت ١‏ حقه . قال و كبع : ما أدر كنا 
أحداً من قضاتنا: ابن أبيليلى وغيره الا وهو تحبس في الدين. وعن الحسن أن قوماً اقتتلواء 
فقتل بينهم قتيل » فبعث الهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسار فحبسهم . وقد تقدم في 





(1) أي : أملكت حقه . 


O‏ ا 


باب الموالة في شرح حديث أنه عليه السلام حبس رجلا كفل ارجل بنفس رجل . أحاديث 
وآثار على مشروعة المبس لمصلحة براها الحا > . ولم أجد لحديث الأصل شاه داً هذا 
الساق“ إلا أن القوق اللازمة ها f>‏ الدين في جواز اليس لها » وهكذا الد والقصاص. 
قال القاضي زيد: ولا خلاف في وجوب اليس في الحقوق » وقد جرى عمل المسامين به من 
أيام الصحابة إلى يومنا هذا » وقد أطبقوا عليه قولاً وفعلا » واستدل ببعض ما تقدم في 
باب الوالة من الأحاديث المرفوعة والآثار . 


خادماً ازوجها » فقدم الزوج وقد ولدت اطاربة » فقضى لازوج بالجارية وولدها )؛ وحيس 
المرأة وادا » لعني بدين المشتري . قال مد بن منصور » وهذا أصل من علي عليه السلام 
في كل شيء شعب من هذا الباب . وروي ذلك أبضاً عن على عله السلام عبد الرزاق » 
عن معمر » عن منصور » عن الك أن امرأة ... الحديث . وأخرج ابن ألي شبة عن أبي 
بكر بن عياش » عن مطرف » عن الشعي » عن على في رجل استرى جارية » فولدت له» 
ثم استحقها آخر ببنته » قال على : ترد علمه ويقوم ولدها » فغرم الذي باعه ماعز وهان . 

قال القاضي زبد : وح الرجال والنساء سواء في حبس من يحب حبسه منم الا أن 
حبس النساء يحب أن يكون منفرداً عن حبس الرجال وهو ما لاخلاف فه والوجه فه 
أن الدلالة التي أوجبت الممس في المقوق لم تفصل بين الرجال والنساء » ووجه انفرادهن 
أن اختلاطبن بالرجال منهي عنه لحديث « النساء عي وعورات » فاستروا عيين بالسكوت 
وعوراتهن بالببوت » قال أبو العباس : ولا حبس الأبوان في الديون الا في نقفة الولد خيفة 
التلف لنص المادي عليه السلام أنه لطع الأب في سرقة مال ولده » والأصل فه قول 
تعالى : « وصاحبهما في الدنا معروفا » . وليس من المعروف حيسها » ولحديث وأنت 
ومالك لأبيك » ولاذن الشرع له بتناوله من مال ولده عند الماجة » فكان له حكم مخالف 
لسائر الاقارب . 


وقوله : د كان يقد الدعار » . قال السد صارم الدين . بروى بالدال والذال معنا 
وهم قطاع الطريق» قال ابن الأثير : الدعار » بالدال المبملة : قطاع الطريق الذين يفون 
الناس في مقاصدهم » وأصل الدعر : الفساد » وفه أنه ستحب ازالتها منهم أوقات الصلاة 


۰ 


إن كان نشق .هم حملا » فإن تعذر استكال أركانها الا بازالتها وجب » إذ هو من مقدمة 
الواحب » ويؤخد منه أن القند يكون لمن خشى هر به » كالدعار ومن في حكمبم من 
الفريقين ٠‏ لأن الحا ك نقضي من ماله بعدالاعذار» والحبس كاف في الاعذار اله . 


حدثني زيد بن علي » عن ايه ۽ عن جده , عن علي عليهم السلام 


م أنه ی حسما وسماه افیا تم بدا له فنقّضه ¢ 9 بذى حمسأ › فسمأه مخيسا 7 


ا 


الحديث مشبور عنه عله السلام ذكره أمة اللغة منهم ابن الاثير في « النباية » والمجد 
الشيرازي في « القاموس » ولفظ « النبابة » في حديث على عله السلام أنه بنى سجناً ماه 
اس وقبيالة 


بننت بعد نافع يم بايا حصيناً 7 أمينا كه 


نافع : اسم حبس کان له من قصبهرب عنه طائفة من اتسين » فبنى هذا من مدر» 
ومهام امس » وتفتم ناؤه وتكسر » يقال : خاس الشيء نخس : إذا فسد وتغير » 
والتخيس :التذليل » والانسان مخيس في الحبس» أي : يذل ويهان» فالس بالفتع »موضع 
لتخبيس و بالكسر:فاعله . اه . والكيس : الرجل الكامل في حع الامور»ذ كره المنصور بالل 
في شرح « السيلقية » قال: وأصلالكىس الكال » ومنه سمي حملة من النقود كسا بريدون 
ا الكأس لامتلاله من 10 م » ولا يمون الفارغ 

كان ۵ . ومكيس » بفتسالياء و کسرها :) سم فأعل » فعلى الاول منسوب الكيس 

ومعناه الثاني بأخذون عني صفته » وفي نسيخة الماع » 1 ترافي » غير حزوم » وهو نحو 
قوله : يوم الصليفاء : لم يوفون لاجار . وقوله : ألم بأتك والأناء َي . وقراءة من قرأ 
« ونه من يقي وبصير » وفي « القاموس » أماتراني كسا ولا اشكال فه » وفي رواية 


۱~ اأروض ب ؛ -م ١١‏ 


بعد بست الأصل . بايا حصنا وأميناً كسا . قال في « المنهاج » و « مين » منصوب إفعل 


> ]علد 0 نصبت أمنا » فبو من باب : علفتها تبناً وماء باردآ » أي : وسقىتما . 


رت ھها) لے 
5 00 شقى فل ار ا أن راا طن راو دن ع 


سلوك طريقة الحق » وأ ن کون محكماً حصناً يؤمن معه الخروج منه بغير اذن » وأن 
يتخذوا عله أعوانا من أهل الكفاية واطفظ بقومون بحر استهم وتحبدهم عند حاجاتهم الى 
الطعام والشراب وأوقات الصاوات » والله أعلم 1 


حدنى زد ن عا »ع اسه 7 ل عل السلا قال . 
ي ر بن علي » عن EE‏ مها 
« إنه تناك عثمان ن عفان أن دحج رعل 3 الله بن جعفر رضي ايله عنما 
6 اله 
وذلك أنه ل اشترى ا فغہن فيه ا هقرط ( . 
قالفي «التلخص»:حديث أن عبد الله بنجعفر اشترى أرضاً سبخة بثلاثين ألفا » فبلغ 
ذلك علياً » فعزمعلىأن سال عثان الجر عليه » فحاء عبد الله بن جعفر الى الزبير » فذ كر 
ذلك له » فقال الزبير » أنا شريكك » فاما سأل عن علا لجر على عبد الله قال : كيف 
أحجر على من كان شريكه الزبير » البهقي من طريق أبي يوسف القاضي © عن هشام بن 
عروة » عن أيه به» ول بذكر المبلغ » ورواه الشافعى عن عمد بن الین 5 عن أبي بوسف 
به . قال السبقي : بقال : إن أبا يوسف تفرد به » ولاس كذلك » ثم أخرحه من طرق 
الزييري المدني القاضي ؛ عن هشام نحوملكن عبن أن الثمن ستّائة الف . 
وروی أبوعبسدفي كتاب«الأموال )عن عفانين مسيام » عن حمادين زبد عر ن اپيٺ‌هشام بن 
حسان » عن ابن سيرين قال :قال عثان لعلي :ألا تأخذ على يل“أخضك يعنى ي عبد آله بن جعفر 
ونححر عله ! استرى سبخة بستين ألف درهم مايسرفي آنا لي بنعلي . قال ابن حجر : 
قول المصنف يعني الرافعي ثلاثين ألفاً وهم » والصواب ستين . اه . وسياق رواية الزبيري 
عن هشام في « سان السبقي » أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستائة ألف درم قال : 
فهم علي وعثان أن حجرا عليه » قال : فلقست '" الزبير » فقال : ما اشترى أحد بعاً 


, نسخة في البييقي: قلقي‎ ( ١ 


E 


أرخص ما اشتربت قال : فذ كر له عبد ان الحجر » قال : لو أن عندي مالا لشار كتك 
قال : فافي أقرضك نصف الال » قال : فاني شريكك » قال : فأتاهما على وعثان واھ 
رشان قالع مار اومان 4 8 2[ لو ادو ع عد اندر عضر قال عر ان 
على رجل آنا شربكه ! قالا : لا لعمري » قال : فافي شربكه فتر که وظاهر الروايات 
أنبا قضابا متعددة في أوقات مختلفة » وقد تحمل على قضة واحدة اختلفت ألفاظها بأرنف 
بقال : رواية أي عبد في سؤال عثان علاً الحجر على عبد الله كان قبل أن بتحقق مشاركة 
الزبير إياه في الشراء» وترتب على ذلك عزم علي عله السلام على سؤالعثان e‏ ا 
إذ هو السلطان حمنئذ » وفي خلال ذلكتبين له مشاركة الزيير » فقال : كيف أحجر على من 
كان شربكه الزبير !وبين ذلك رواية الزبيري عن هشام بقوله : فبم على وعثان أن محجرا 
عليه » والمراد قبل العلم بالمشاركة . 

» عر دوعن وها بتراوضان » بدل أنه وقت عامبهما بالمشار كة‎ AS 
» ووقت أن قال عثان لعلى ما قال » فأجمعا حبنئذ على أن قالا ازير : لا لعمري‎ 
ورواية الأصل 3 بصع تنزيلها على المع »وقد ذكر ابن حجر أن رواية ثلاثين ألفاً وم»‎ 
والصواب ستين» إلا أن رواية أبي عبد ستين ألف درم تنافي روابة البيبقي بلفظستائة‎ 
» الا م » عن , أي عبيد بلفظ ستين ألفاً فحتمل أ تکون دانير‎ 
» وهي تقابل ستائة ألف درم » وتحمل رواية « التلخص » بكونبا درام على الوم‎ 
والله أ‎ 

والحديث دلبل في جواز الجر على المكاف إذا كان ضعبف الرأي سفيهاً في تصرفه» 
واستبر من حاله السرف والتبذير» وهو مذهب حور العاماء » حكادفي( البحر» عنعلى عليه 
السلام وعثان »و الزبير»وعبدالله بنالزبير» وعبدات بنجعفر» وشريي» وعطاء» والشافعي» 
ومالك» وأبي يوسف » ومد . قال في « البحر » والسفه عند من ع أثنته: : هو صرف الال 

في الفسق » أو فيا لامصلحة قنه » ولا غرض دننى ولا دوي کشراء ماساوي درا 
ا ا ا الت ايه قار لكل نمزم 
زينة ة الله التي أخرج لعباده » الآبة و كذلك من أنفقه في القرب . | ه 





)0 كذا . واءله أراد عثيات لانه خليفة , 


۳ 


واحتج هؤلاء بأدلة : 

الأول - حديث الباب وسُواهده» قال الشافعي بعد روايته لاحديث : فعلي لابطلب 
الجر إلا وهو براه » والزدير لو كان الححر باطلا قال : لا حر ر على بالغ حر » وكذلك 
عمان ' بل كلهم عرف الجر في حديث صاحيك .اھ 

الثاني قوله تعالى : « فإن كان الذي عليه الحق سفيماً أو ضعبفاً أولإيستطيع أن يهل 
هو فلملل وله بالعدل » . قال الشاذهي : فأثبت الولابة على السفه والضعيف » والذي 
لاإستطيع أن يل » وأمر وليه بالاملاه عليه »> ذكره البببقي . وقال في « الاتحاف » : 
معنى السفيه : من لارشد له في التصرف » في كآة النساء « فت 1 نستر منهم رسد » 
ولا فرق سن السفه المتصل بالصغر وغيره » فلا بنفذ تصرف السفيه حجر عله أم لا » وما 
ا وم باب امتثال أمر الأمير» 
وقد يحئنا ذلك في «الأرواح »).أه. 


الثالث ‏ قوله تعالى: « وابتاوا اليتامى حتى إذا بلغوا النعاح فإن 1 نسم منہم رسّدا 
فادفعوا ليم أموالهم » فأمر الله بأن تدفع !م أمواهم مع إيناس الرسّد منهم لافي غير 
هذه الالة » وذلك بعد الايتلاء » وبلوغ النكام » والمراد به وقت النكاح وهو مابصير به 
بالغاً سن التكليف » وبين العاماء فه خلاف مبسوط . 


إناس الرسّد : عامه وتحققه » ومنه قوله تعالى : « آ نس من جانب الطور ناراً » 
والرشد : الصلاح » قال الموزعي : وبقع على الصلاح في العقل وحفظ امال » وعلى الصلا 
في الدين والمال »ويقع على كل منها منفرداً » وقال : بکل واحد ناس من المفسرين › 
قال أبو حشفة ومالك : المراد بالصلاح في حفظ الال فقط . وقال الشافعي : بل في الال 
والدين » حملا للمشترك على جمبع معانيه » إما لغة » وإما احتاطاً » ولا سك أنه أحوط » 
ولكنه أضيق وأحرج لقلة الصلاح في الدين في أ كثر الناس من قدي الزمان » وقد قال 
تعالى : « وما جعل علد في الدين من حرج » . قال: ويرد هذا الاستدلال أن الطاب مع 
الأولياء بصدد الال » ولم يقصد به ثيء من أمر الدين » فنبعي أن يصرف الرشد إلى 
الصلاح في المال » لقرينة القصدءما تقرر أن القصد قرينة قوية تخص الأسماء ببعض مسمياتا» 
بل تعدل بها عن حقائقبا إلى ازاجم . 
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ولأحل هذا أقول بقول مالك » اك . وأبده في « الانحاف » فقال : وفي 
المسألة خلاف » ولس له حاصل . ومن أغربه : الرشد في الدين » و كيف حال الحكفار 
والفساق ؟ راض عون هذا اشتراط العدالة ف التصرف »لن الرسد ف الدين هو العدل» 
والعحب من الشافعي في مله إلى هذا القول المساوب الذوق . وحاصل مااحتج به من الآنة 
أن مفبوم الخطاب فيا أنه إذا ل يبلغ النكاح » فإنه لا يدفع إليه المال » وذلك إهاع 
المسامين » وأنه اذا بلغ النكاح غير رشد » لا يدفع إله المال أيضاً » وهو مذهب امور . 
قال سعد بن حير : الرجل لأخذ بلحيته وما بلغ رسّْده » فلا يدقع اله ماله » وان كان 
سخا حتى بعلم منه إصلاح ماله » ونحوه عن ع الضحاك . وفي الكتاب العزيز ابات كثيرة 
هذا المعنى » كقوله عز وجل : « والذين إذا أنفقوا ل بسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك 
قواما » » وقوله تعالى : « ولا تبذر تبذيرا إن المذرين كانوا إخوان الشياطين » » وقوله 
تعالى : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » » فحرم الله السرف بالتقتير والتبذير » وقوله 
تعالى : « ولا تحعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ». 
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الرابع - ما رواه البخاري وغيره من حديث عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن 
أخي عائثة زوج الني صلى الله عليه وآله وسار لأما « أن عائشة حدثت أن عبد الله بن 
الزبير قال في بع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنتبين عائشة أو لنحجرن © عليا » 
فقالت : أهو قال هذا ؟ فقالوا : نعم » فقالت عائثة : هو لله علي نذر أن لا أڪلم ابن 
الزبير أبداً ...» الحديث . وفه قصة استشفاعه إلما » وساقه الييقي أبضاً » وقال : فبذه 
عائقة ل ا طهر وا e ES E‏ تود IY‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم من غير أن يروى عنه إنكاره » ودل للك حديث اسن أن :رتملا 
كان عل عبد رسول اناقل ا عليه وآله وسلم بتاع » وكان في عقدته ضعف » فأتى اهل 
ني اه صلی الل عليه وآله وسلم » فقالوا : : انى الله اححر على فلان » فإنه ببتاع وفي عقدته 
ل ل عن الببع » فقال : با ني الله » إني 
لا أصير عن ا لبيع . فقال : « إن كنت غير تارك للببع » فقل : هاء وهاء ولا خلابة » . 
خر حه بهذا الساق اة 0 
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وأصل الحديث فى المتفق عليه قال الببيقي : وكان الني صلى الله عليه وآله وسلم حين 
رآ ل بره محل الجر عليه » وفي تر كه إنكار الجر دلل على جواز الجر . 

وقال ابن تبمية في « المنتقى »:فنه صحة المجرححل السفيه » لأنهم سألوه إياه » وطلبوه 
منه > وأقرهم عليه » ولو لم يكن معروفاً عندم » لما طلبوه » ولأنكر عليهم 

الخامس - ما اثفق على إخر اجه.من حديث المغيرة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
فال : « إن الله حرم عل عقوق الأمبات » » إلى أن قال : « وإضاعة المال » . وسشثل 
سعد بن جير عن إضاعة امال ؟ قال : هو الرجل برزقه الله الرزق » فحعله في حرام 
حرمه عله . وأخرج البهقي عن عبد الله بن مسعود قال : النفقة في غير حق هو 
اوا 

وهذه الأدلة يقد تموعبا مشروعة الجر على السفيه على الوجه المتقدم ذ كرد » وأن 
الاخلال به هو مناف لامقاصد الشرعية »وقد جرى عليه عمل السل فا رأيت » و 
ألو ع لحم تال مرن ابن فمعة عن أبيا لأسود عن عرو قال : كان 
عبد ايبن الزبير إذا نشأ منا ناشىء حجر عليه. وعن المجام بن أرطاة عن عبدالملكبن المغيرة 
الاش عن ان عا اال الشيع اكير شك عقله حجر عليه ؟ قال : نعم . 
وعن يزيد بن هرمز عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة بن عور ٩‏ : و كتبت) تسألني 
عن الت متى ينقضي بتمه ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت ته وإنه لضعيف الأخذ انفسه > 
ضعيف العطاء منها » وإذا أخذ لنفسه من مصالح ما بأخذ الناس » فقد ذهب عنه الست » 
وإنه لا بنقطع عنه اسم البتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد » وإذا بلغ النكاح » وأونس منه 
رسد » دفع إله ماله » وقد انقضى يتمه . 

وذهب المؤبد بالله وأبو حدفة » وحكاه في « البحر » عن العترة الى أنه لا حجر على 
البالغ العاقل للسرف في ماله » بل له أن يتصرف به كيف ششاء » إلا أن أبا حشفة بقول: 
بنظر فيه » فإن كان مصلحا لاله سل إله » وإلا ل يسلم إله حتى يبلغ ا 


٠ يعني : الخروري‎ )١( 
. بثاء الخطاب‎ (( 


وات 


1 بدفع + إلمه وإن ل يصلح . واحتحوا بعمومات أدلة حواز التصرف من المكلف‎ 5 E 
واا ر ماد كران أدلة الحواز » وةحلوا لأن تكون أدلة هم ' ولا خفى‎ 
. نبا صريحة في المطلوب » ولا تعارضها العمومات يخصوصها‎ 


واحتج بعض أصحاب ألي حشيفة مذهبه في جواز الدفع إله إذا بلغ حمسا وعشسرين 
سئة بأن البلوغ بالسن ثاني عشرة سنة » فإذا ازدادت عليها سبع سنين » وهي مدة معتبرة 
في تغير أحوال الإنسان ؛ أقوله صلى الله عله وآله وسام 0 مروهم لسبمع » دفع إل 
مالهوأيضأء فإن الإنسان يولدله في اثني عشر عامأ ونصف»فصير أبأء ثم يولد لابنه كذلك» 
فصير جداً » وليس بعد الحد منزلة » فلذا جاز إعطاؤه المال » ولا مخفى ما في هاتين 





الحجتين من الضعف » وال أعلر . 


حدثني زيد بن علي ٠‏ عن أبيه » عن جده » عن علي علييم السلام 
« أنه قضى فى الشرب أن أهل السفل أمراء على أهل العلو , وجعله 


ينهم على احص . 


أخرج السبقي م من طريق ثعلة بن مالك أنه مع كبراءهم يذ كرون أن رجلا من 
قريش كان له سهم في بني قر بظة » فخاصم إلى رسول الله صلى الله عله وآله وسل في مبزور 
السل الذي يقتسمون ماءه » فقضى بينم رسولالصل الله عليه وآ له وسل أرق ااا 
الكعيين » لا حبس الأعلى عن الأسفل e‏ و «الموطأ » . والسفل : 
تقيض العاو بشم السين و كسرهاء والديث محتمل وحبين : الأول أنه لسان حکاشرب 
من الماء المباح » اء السيول والأمار العظيمة كالفرات ودجلة » وما قاري » ولج ف 
أن شرب الأعلى ما دونه حتى بني الى آخر الضباع » ووحبه أن الماء المباح يستحقه من 
سبق الى إحرازه فإذا صار الماء الى أرض صاحب الأعلى » وثبتت بده عليه » كان أولى به 
حتى يستوفي سقي زرعه» ثم حب عليه إرسالهالىمندو نه ٠‏ لأنمازاد على كفابته بعودلا صل الإباحة 
وهكذا مادونه » ذإن كان الماء قلبلًا فليس للأسفل إلا 0 عن الأعلى ولوقل » والأصل 
في ذلك حديث مرو بن سُعبب » عن ابه ٤‏ عن جده » أن ني صلى الله عليه وآله وسام 


— ۷ 


شى في السيل المبزور أن يسك حى يبلغ الى الكعبين » ثم يسل الأعلى الى الأسفل » 
8 أو داود » وان ماحه » ورواه ام في « المستدرك » من حديث عائشة أنه 
قضى في سبل مہزور ‏ ومدينيب أن الأعلى يرسل الى الأسفل »> ونحبس الى قدر الكعيين 
وأعله الدارقطنى بالوقف » ورواه ابن ماحه من حديث ثعلبة بن أبي مالك وقد مر » 
ورواه عبد الرزاق في ٠‏ مصنفه » عن ألي حازم القرظي » عن أيه » عن جده » وهو في 
المتفق عليه من حديث الزيير حين خاحمه الأنصاري في شرام الحرة الي سسقون بها النخل : 
« اسق بازبير » ثم أرسل الماء الى جارك » قالوا : « ولابد أن بكون الأعلى سايقابالإحياء 
ووت اطق » فإن کان الأسفل هو السابق قدم على الأعلى 


وقال أبو تمد بن حزم : لافرق بين أن بكون الأعلى أحدث ملكأوإحماءمن الأسفل 
أو مساوياً له أو أقدم منه » إذ لايتملك شرب ماء ميا » وتبطل الدول والقسمة فيا . 
وححته ظواهر الأدلة ومعنى قوله عله السلام:« أهل السفل أمراء على أهل العاو » إن لأهل 
السفل حقاً ثابتاً علهم بأن برساوا إلهم مافضل عن كفابتهم » وقدرت الكفاية في النخل 
بأن ببلغ الماء ادر ۳ في حديث اازبیر » وورد فه أيضاً : إلى الكعبين » ولافرق ينتما» 
وفي البخاري » عن ابن ساب أنه قال : فقدرت الأنصار والناس ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « استق ثم احبسحتى برجع الماء الى المدر» كان ذلك الىالكعبين . اه. 


Gk الشرا كبن‎ e 

عن حعفر » عن ابه قال ل : قضى رسول الله صلی الله عليه آ وله وسلم في سيل وون 
النخل الى الكعبين » ولأهل الزرع الى الشر اك » ثم برسلون الماء الى من هو أسفل منه .اه 
ولأن حاجته أقل من حاحة النخل » فاقتصر على قدر كفاته » ولذا قال الاعات فا 


)0 ېز ور ٠.‏ فدرم الزاي على الراء : ادم واد لمي قر بظة با لمجاز» وهر براء فزاي : موضع 
سوق المدينةءذ كر 5 » م اليدار « ومذ ینیب بم الم 0 ونتح الذال اأمحمة ¢ و التحتيتين الا لان 
e‏ نوت مكدورة واخرة ەو حرة وهر ايضًا اسم واد سن اودية المديئة . دن حاش ةر اأر طا 'ه. 
من خط شا العلامة ااصفي ءا 0 الله تمال 5 


(؟) بريد مبلغ ثم الشرب ذ كره في د مع اابدآر » . 
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حكاه عنهم |أقاضي زيد أن التقدير بذلك على مأعرف من حاجة أهل الاراضي الى الماء»وعلى 
ماحرت به عادة آهل تلك البلدان والديار » وعلى ماعلم من كفاية هذا القدر لمزارعبم فان 
كانت مزارع تتكون حاجتها أكثر من هذا التقدير أو أقل » كان العمل على مقدار 
الطاحة . أه. 

الثاني - أن بكون ذلك المي فيا لو اسْتّرك حماعةفي أصل النبر » أو ماري الماء » أو 
حفر يئر » واستوى فه أهل الأعلى والأسفل » فإنه يقم بينم على مقادير الحصص في أصل 
المر ونحوه ( وهذا مع الإمكان وإلا كان تقسمه على مقدار مساحة الارض »إذ لايم 
الوصول الى معرفة المستحق إلا بذلك » وسواء قل الماء أو كثر » للككون النفع عاماً لهم » 
والضرر لاحقاً ہم وين كد ون الراد من غازة الال 


قوله D0:‏ وحعله يدهم على الخصص ( » قال دعص الشراح : فإن اصطلحوا غار 
كو نالماء مناوبة نم٤‏ فہم على مااتفقوا عليه» وان اختلفواء قر عبنم فم رک أ کون 
مبدوءاً به . ١ه‏ . فلو كان النبر ملكا لصاحب الأسفل » فلس لصاحب الأعلى أن سقي 
أرضه من ماله » بل يحب عليه أن برسله الى الأسفل بان كاب عق ارون عن ار 
فليس له المنع ٠‏ وليس لصاحب الأعلى إلا الفضلة لحديث « الناس شركاء في ثلاث ...» 


وحددث « من مع فضل الماء » وقد تقدم اكلام عليه 5 


حدثني زد بن علي عق أشة »عن جده , عن علي عليهم السلام ا 
قضى في أاعبد بازمه الدين ثم هد + أن الد ضام دة ان كان يعلم 


بالدين ۽ وان کان أعتقه وهو لايعلم بالدين ضمن قيمته للغرساء . 


قال ابن |أبيسْبة : حدثنا حفص هو ابن غاث - » عن ححاج بن أرطاة عن حصين 
ا حارني عن الشعي عن المارث الأعور عن على قال : ما جنى العبد » ففي رقبته » و خير 
مولاه إن سء فداه » وإن ساء دفعه . ولم أجد له ساهداً في إعتاق السد > وهو يصلح 
ححة ا صيححه للمذهب صاحب « الأثار » وشروحه و(« فتح الغفار » وشرحه » وهو أن 
ما ازم العبد من دين المناية كأن يغصب على الغير سْيئاً » أو بأخذه برضاه تتدلس » أنه 
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مأذون يكون متعلقاً برقبته فقط» فيخير السبد بين تسليماء أو تسلم ات بالغاً ما بلغ» 
فإن استهلكه بالعتق » أو الوقف » أو القتل ونحوه » فإن كان عالا بدن جنايته » كارف 
الاستهلاك اختبارا لتسليم الأرش ولو زاد على القيمة » ويصير الاستهلاك قاماً مقام التلفظ 
بالاخشار» وإن كان حاهلا بدينهاء لم تكن اختارآمنه لذلك » ولس عله إلا قبمته فقط. 

وحديث الأصل يتنزل على هذا التفصل حلاف دين المعاملة » وهو ما لزم برضى أهله 
وإذن مولاه » فكون في رقبته وما في بده » فلمل المالك أو قمتها » وإن استملكه 
مثل ما تقدم ازمه للغرماء القمة » سواء كان الدين مثل قمته أو أكثر» وإن كان أقل فالى 


قدرم ¢ والله اعام 58 


حدتنى زرك ن على » عن اسه > عن وده » عن على عليهم السلام قال : «هن 
استعان عى عبد غيره بثيز إذن السد + فهو ضامن + ومن ركب ذابة يغير آذن 
صاحها ¢ فو ضامن ) ٠‏ 
قد مر نحوه في باب الغصب وتقدم الكلام أيضاً على شرحه وخر بحه ¢ وفه هاهنا 
زادة عدم الإذن ف الطرفن » وهو العلة ف ازوم الضان على الاحمالين السابقين هنالك , 
حدثني زيد بن علي , عن أبيه »عن جده » عن علي عليهم السلام ا 
قتل خنزير آ لنصرانى ۽ فضمنه على عليه السلام قيمته, وقال . انما أعطي: ‏ اهم 
الذمة على أن يتركوا يستحلون في دينهم ما انوا يستحلون من قبل » ٠‏ 
أما كوم أعطوا الذمة على أ كل النزير » بمعنى أنهم بتركون ولا يعترضون » فدلله 
ما أخرجه الببيقي من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن جمير » من ممع ابن عباس 
بقول : دخلت على مر وهو بقلب بده هكذا » فقلت له : مالك با أمير المؤمنين ? قال : 


عويل لنا بالعراق خلط في فيء المسامين أثان ار وأثان الخنازير » ألم تعلى أن رسول الله 
صلى الله عاسه وآله وسل قال : « لعن الله الود » حرمت عليبمع الشحوم أن بأ كاوها 2( 
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فحماوها » شاعوها » وأكلوا أثائها » . قال سفان : يقول : « لا تأخذوا في جزيتهم ار 
E‏ بينم وبين ببعبا » فإذا باعوها » فخدذوا أثانبا في جزيتم » . 
وأخرج أبو عسد عن الأنصاري عن إسرائيل عن ابراهم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة » 
أن بلالاً قال لعمر بن الطاب : إن تمالك بأخذون اجر والخنازير » فقال : لا تأخذويا 
منم » ولكن ولوم ببعها » وخذوا أنتم من الثمن . ونحوه من طريق سفبان الشوري عن 
اراهم بن عبد الأعلى تام سنده ومتنه دون قوله : « وخذوا أنتم من الثمن » . فبذا يدل 
على نحو ما في الأصل من أنهم بترکون يستحلون في دينهم ما كانوا يستحاون من قبل . 

ويؤيده أيضاً ما اشترطه السلف من أنهم لا يدخلون النزير وار إلى أمصار المسامين» 
ومفبومه أنبم لا بعترضون في غيرها » وذلك فا رواه البيبقي من طريق عبدالله بن المبارك 
عن معمر عن زيد بن رفع عن حرام بن معاوية قال : كتب إلينا مر بن الخطاب 
أن أديوا الل » ولا برفعن بين ظبران؟ الصليب » ولا تجاورني الخنازير . ومن طريق 
حنش عن عكرمة عن أبن عباس قال : كل مصر مصره المسامون لا تبنى فه ببعة ولا 
كنسة » ولا يضرب فه ناقوس » ولا بباع فيه لحم خنزير . وفي لفظ : « ولا تدخلوا 
فه خمراً » ولا خنزيراً » . وأا مصر اتخذه العجم » فعلى العرب أن يفوا لهم بعبدهم فه» 
ولا تكلفوهم ما لا طاقة لهم به . 

قال في « البحر » : وعلينا الذب عنم » وعن أموالهم في دارنا » والكف عن دمام 
وأموالهم » ولو حرا وخنزيراً » مالم يشتهروا با فتريقبا . اه . والاسْتهار : أن مخرجوا 
بها الى طرقات المساسن » فإذا استهروا با في سوتمم ' فلا بريقها إلا آهل الولايات عقوبة , 
قاله بعض الحققين . وأما ضمان من أتلف سا من خمر أو خنزير تعدياً » فكلام الاصل 
يدل على لزوم الضمان . وحجكاه في « البحر » عن أبي حنيفة والمذهب » وقال الشافعي : 
لا تراق خر الذمي إذا ختمباء وجب ردهاء فإن أتلفبا ل يضمن » إذ لا قمة لها » وحجته 
أدلة تحريم الجر والخنزير والمتة والأمر بإراقتها وس أوعتتها » في حديث خمر أيتام 
أي طلحة . والمتفق عليه من حديث ألي هريرة مرفوعاً : « بوك أن ينزل فبك ابن مر م 
حكماً مقسطاً » فقتل ازير وتكسر الصليب 2 احديث : 
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وأجبب بام مصاحون على ترك أعظم الإمرر وهو الإسلام » ها و » ومع 
إذن المسامين يمم بالبسع والشراء فا » صارت من جملة أموالهم التي يجب على من أتلفا 
ضمانها . وأما الأمر بإراقة خر الأبتام الذين كانوا في حجر أبي طلحة » وشق أوعيها » 
فقال المحقق اللال : إن ذلك من قطع ذرائع الحرام » وهي واجبة على أهل الولايات » 
ولأن ذلك كان في مبادىء تحريم الجر » فكان بقاؤها مظنة أن تشرب لكثرة ولوعبم باء 
كا دل عليه تتكرير النبي عنبا » ولا كذلك بعد انقطاع الرغبة فا بالامان . اه . 

وعلى هذا يقال في حديث أي هريرة : إن الذي سكون من عبسى عله السلام واقعاً 
لإبطال ما تزعه النصارى من أن التعمد بالصلب والتدين باستحلال أ كل التزير منسوب 
إله » وإظبار البراءة منه » وبان خلاهم فه . 

وأما النووي فقال : فه لل لمختار في مذهنا ومذهب اجمبور » أنا إذا وجدنا 
النزير في دار الكفر وغيرها » وتمكنا من قتله قتلناه ؛ وإبطال اقول من سد من أصحاننا 


وغيرهم » فقالوا : بترك إذا لم يكن فه ضرارة . اه . والله أعلم . 


حدثني زيب بن علي , عن أبيه » عن جده , عن علي عليهم السلام 
أنه فال D+‏ دباغ الاهاب وره 0 وان كان ميتة ( . 


عن سامة بن الحبق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « دباغ جاود اليتة 
طبورها » . صححه ابن حبان في « التلخضص » : وفى الطبراني ولك المغيرة بن سّعة » 
وزبد بن ثابت » وألي أمامة » وابن تمر بلفظ : « 5-8 المتة دباغبا طبورها » » وساف 
مخارجه من طرق عدة» بألفاظ متقارية > وهو في « د » من حديث ابن عباس 
مر فوعاً بلفظ : « إذا ديغ الإهاب فقد طبر » » وعند الأربعة : « أما أهاب »»والموجود 
عزعق عله السلام 5 غير الكتاب ما رواه ف اول الأحكام » أنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وآله وسل : « لا ينتفع من المتة بإهاب ولا عصب » » فما كان من الغد 
تر بث آنا وهو » فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق » فقال : « ما كان على أهل هذه 
لو انتفعوا بإهابها » ؛ فقلت : با رسول الله » أن قولك بالامس ? فقال : « ا 
بالشيء » . وأخرج أبو داود والنسائي ومالك » وصححه ابن السكن والحا ک من حديث 


Ye 


مسمولة قالت : مر رسول اله صلی الله عليه وآله وسال نشاة يحرونا » فقال : « لو أخَذتم 
إهابا » » فقالوا : إنها متة » فقال : « يطبرها الماء والقرظ » . 

قوله : م دباغ الإهاب » قال الحوهري : دبغ فلان إهابة لدیغه ديغاً ودباغة ودباغا » 
ونی الحديث : « دباغها طبورها » » والدباغ أيضاً : ما يدبغ به» يقال : الحلد في الدباغة» 
وقال أيضاً : الإهاب : اللد مالم يدبغ ؛ واجمع : أهب ؛ بفتح الهمزة والهاء معأ » قال 
على غير قباس مثل : أدم وأفق وتمد في أديمو أفتق وحمود » وقد قالوا : أهب بالضم » وهو 
قاس . وقال في كتاب « جامع اللغة » محمد بن جعفر التميمي : انه يسمى : الاد إهاباً 
مدبوغاً وغير مدبوغ »فكذا في « حمل اللغة » » فقال : الإهاب كل جلد . 

والحديث يدل على أن الدباغ مطبر للد المتة » وهو مروي عن علي علمه السلام » وابن 
مسعود » وذهب إله الشافعي » وأبو حشفة » واستثنى الشافعي الكلب والنزر » 
وما تولد من أحدهما ومن غيرهها » وله في الآدمي وجبان . أما تخصص جلد الكلب » 
فلأمرين أحدهها ‏ أن نحاسة الكلب ثابتة له في حال الباة ولا يؤثر الدباغ إلا في تطبير 
ما تنحس بالموت » فيرده الى حالته الى كان عليها فى الحاة وهو في حال الماة نحس » 
تداك يعد لدبا وار إلى اباط بيعت :سن ا بعر كل اى اي 
وقد خالف فه حماعة من أهل الاصول . والثاني - تخصعه ما رواه أبو الملبح ابن أسامة » 
عن ابه أن الني صلى الله عليه وآله وسلى نهى عن افتراش جاود السباع . والكاب سبع » 
فوجب أن تنبى عنه بکل حال . 


واعترض بأن هذا مع حديث الأصل ليس أحدها عاماً من كل وجه » والآخر خاصاً 
من كلا وجه حتى بقضي بالخاص منہا على العام » ولكن في كل منها جموم وخصوص من 
وجه ذلك أن حديث ألي ال ليع عام في جلود السباع قبل الدبغ وبعده » وخاص فيالسباع» 
وحديث الأصل عام في كل إهاب خاص في الدباغ » فتساوبان و بحتام الى الترجبح . وأما 
تخصيص جلد الخنزير » فللأول من الأمرين ال مذ كورين الا أنه يتوقف على إثبات نحاسة 
الخنزير أولاً وهي عل نزاع الخالف » والدليل الذي يستدلون به على نجاسة الكلب هوغسل 
الإناء من ولوغه سبعاً لم برد في انز » والقول بأنه أغلظ حالاً من' الكلب تقدم ما فه 
في كتاب الطبارة » ولا يقال : خروج جلد ااسكلب والخنزير معلوم بالعادة » إذ لايعتاد 
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دبغها » فلا بکونان مرادين من الحدرث » لأنه قال : المحة فى لفظه صلى الله عله وآ له 
وسلم وهو عام »ولايصح أن تبنى ألفاظهعى أعر اف الناس وعاداتهم في معاملاتهم » اذ بعث 


وأيضاً فقد تقرر في الاصول أن العام يتناول الأفراد بوضعه » فدخل تحته مالا يحصى 
منها » ولس من شرطه إرادة الفرد المعين اتفاقاً »م أت التخصيص إخراح فرد منه 
مصحوياً بالارادة » وهذا ما لاتختلف فه أحد » أعني : أنه لس من شرط العموم إرادة 
كل فرد من أفراده يخصوصه . ومن قأل : بأن الدباغ مطبر أحمد بن عيسى م في « الحامع 
العافي » ولفظه : لا أرى بأساً بالصلاة في جاود الثعالب وغيرها من السباع إذا دبغت » 


وأرى دباغبا في طبورها » للحديث عن الني صلى الله عليه وآله وسلم . اه . 


وأخرج المرشد با في الباب الثامن من « الأمالي » من طريق سفيان عن عبد الله بن 
شريك العامري » عن بشر بن غالب الأسدي أن ابن الزيير لمق الحسين السبط عليه السلام» 
فقال : أبن تريد ? فقال:العراق. . . وساقه حتى قال : فأخيرفي عن الصلاة في جاود المتة ؟ 
فأومأ الحسين عليه السلام الى كلاب له عليها فرو » فقال : هذه من جاود المتة دبغناها فإذا 
حضرت الصلاة صلبت فا . ١ه‏ . وذهب أ كثر العترة » ورواية عن أحمد » وعن مالك » 
وهو مروي عن تمر بنالخطاب»وابنهعدانوعائثة» الى أن الدياغ لابطبر سنا من ا للود ؛ 
وححتبم ما أخرجه الشافعي في « سنن حرمة » وأحمد والبخاري في « تاره » والاربعة 
والدارقطني » والبهقي » وابن حبان عن عبد الله ١‏ بن عکم قال : اناا كتاب رسول أن 
صلى الله عليه وآ له وسلم قبل موته « أن لاتنتفعوا من الممتة باهاب ولا عصب » ف دواية 
الشافعي واحد وألي داود « قبل موته بشبر » وفي روابة لأعد « بشبر ا 
وحسنه الترمذي . وكان أحمد يذهب اله » وقول : هذا آخر الأمر » ثم تركه لما 
اضطربوا في اسناده » وقد بين وجهالاضطراب في « التلخص » وغيره . والحديث إذا 
كان متأخراً » فبو ناسخ للحديث الأول »وان بعلم تأخره » فقد عارض» ووجب الترجبح» 


١‏ ( عبد الله بن عکے بالتصغير الجن أبو Jane‏ الكوني فورم هن الثااثة ؛ وقد ممع کتاب الي 
صلی ايله علية و له وم الى ج a‏ 5 هات في امرة الحجاج . ١ه‏ . د« آقراب © . 
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وهذا أرجح لما فيه من التاريخ » ولأن فيه حظراً » والأول ميم » والحظر مرجم على 
الإباحة » وقد روىغير واحد أن اسحاق بن راهوبه ناظر الشافعي وأحد بن حنبل في جاود 
المتة اذا ديغت » فقا لالشافعي : دباغبا طبورها ٠‏ فقالاسحاق : ما الدايل؟ قال الشافعي : 
عدرك قا مم قال داق بويت أن معي كد النا سيول ال ملاعل 
ل وده هل يموت :9 إلا تتتفعوا من المتة باهاب ولا عصب » فبذا بشبه أن نكو نناسخاً 
لحديث صمونة ة لانه قبل موته بشبر » فقال الشافعي : : هذا كتاب وذاك سماع » فقال 
اسحاق : إن الني صلى الله عليه وآلهوس ل كتب الى كسرى وقصر » فكان حجة علييم عند 
الله » فسكت الشافعي . فلما سمع ذلك أحمد ذهب الى حديث ابن عکے » وأفتى به » 
ورجع » اسحاق الى حديث الشافعي . اه . 


وأيضاً فإن لفظ « طهر » يصح أن بكون بمعنى صلح وطاب و نظف » فباح حنئد 
استعمال الد بعد الدباغ» والتأوبل بذلك يافيقوله تعالى : « ومطبرك من الذين كفروا». 
وأجبب بأنه لابقوى على النسخ والمعارضة » لأن أحاديث الدباغ أصم اروابته من طرق 
متعددة » بعضها في الصحبح حتى عد فيه خمسة عشر حدثاً » ورواية التاريخ معلة » لأنه 
رواها خالد الحذاء » وخالفهشعبة وهو أحفظ منه » و.شخبما واحد » فلا بقوى على النسخ. 
وأيضاً فإ نالنسخ يتوقف على أن تكون الناسخآخر الامر» ولّبدلشيءمنالر ابة علىأن حديث 
ابن عكم كان آخر الأمر » والتاريخ با ذكر لايقضي بذاك لاسما رواية علي عليه السلام 
المتقدمة عن « أصول الأحكام » فانه بدل على أن الاباحة آخر الأمر عكس ححة القول 
الأخير » فثبت عدم صحة النسخ الا أنه بؤبد التاريخ التأخر با في بعض الروايات « كنت 
رخصت لم في جاود الميئة » رواه ابن عدي من طريق ألي سعيد البصري ؛ والمسم عن 
عبد الرحمن بن أبي للى » عن ابن عكيم وهو لفظ يدل على تقدم الرخصة على المنع بنفسه» 
وذ کر ابن عدي عن ابن المديني أن أبا سعد ثقة ؛ و كتايه صحبح . 

قال ابن دقيق العبد : وإذا ثبت توشقه عن ابن المديني » فبذه من تفردات الثقة . 
قالوا : وأما المعارضة على فرض جل التاريخ » فبي منوعة »© لعدم الاستواء» وعلى تسلم 
الا ستواء » فامع مكن ع بأن ببنى العام على الخاص » لأن أحاديث الدباغ خاصة » وحديث 
ابن عکم عام »فو معمول له به فیا لم نديع غ» مخرج عنه ما قد دبغ »لاسما على ماقاله بعص أهل 
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اللغة » وجزم به الجوهري أن الإهاب : اسم المديغ » وبعد الديغ سن وقربة 'وسكوت 
الشافعي لابكون تسلماً لقول إسحاق » لأن الكلام في الترجيم بالسماع والكتاب» لافي 
الالفاظ الشرعة على حقائقبا الشرعة . قال ابن دقق العبد . ولأن الحاجة إنها مست الى 
معر فة الطبارة الشرعبة لاعتقاد ان الموت بنافيها » وكان الواب على ذلك وبدل على أن 
السؤال كان عنالطبارة الشرعءة » والجواب عنذلك أيضاً الحديث الصحبح عن ابن وعلة © 
السبائي قال : سألت ابن عباس قلتؤإنا تكون بأرض المغرب» ومعنا البربر وامجوس نؤْتى 
بالكبش قد ذيحوه ونحن لانأ كل ذبائحبم » ونؤقى بالسقاء يجحعاون فه الودك ؟ فقال ابن 
عباس : قد سألنا رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسم » فقال : م دباغه طبوره .اھ . وفه 
دلبل على أن لاطبارة معنى شرعاً غير معناها لغة خلاف مازعه المقبلي م تقدم الكلام عله 


وذهب الأوزاعي وابن المبارك» وأَبو ثور » وإسحاق بن راهويه » إلى أنه بطر بالدباغ 
جلد مأ كول اللحم لاغيره » قال المحقق المقبلى : إذ هو المتىقن لثل روابات« دباغ) ذكاتها » 
» ودباغبا طبورها » فان الأول تعر انه إفا قبل الدباغ مايقبل الذكاة » وأن الطبور من 
النحاسة العارضة » ومثل ذلك بطبرها الماء والقرظ » قال : وهو مروي عن زبد بن على ¢ 
وعدن عمو ولحت نان وله واي أهاب دغ » لفظ عام » ومافي رواية حديث 
سَاة مىمونة من أفراد ذلك العام » وهل لانخص به مع موافقته 3 ولا نع ما عداه » 
وقد يت اا عد شارك مستقل كل منها عن الآخر » وني الال أقوال أخر مذ كورة 
فى السائط . 


E 1 =‏ 
حدثنى زيد بن على , عن أبيه , عن جده , عن على عليهم السلام « أنه أخذ 
(١ )‏ وعلة ¢ يفاح لوأو ¢ وس کون المبهلة ¢ وفتح اللام والس با أي ere‏ مذو <ة وخنة موح_دة 
فکسر مزة وآصر .اھ ٠‏ دن « اني « وابن وعلة هذا :ر عل ارهن بن وعلة اليهر ي صدوث دن 


الرايعة ذكره في د« النقر يب © م 
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قال اليقى فى « سننه » : أخبرنا أبوطاهر الفقه » انا أبوحامد بن بلال كنا أبوالأزهر» 
نا يونس بن كير » عن عبد الرمن بن يامين قال . معت علي بن حسين بقول : كان علي 
رضى الله عنه إذا أخذ ساهد زور بعث به إلى عشيرته » فقال : إن هذا شاهد زورفاعرفوه 
وعرفوه » ثم خلى سبيله» قال عبد الرحمن :قلت لعلى بن المسين : هل كان فيه ضرب ؟قال 
لا . قال الييقي : وهو منقطع » وأخرج من طريق سويد » عن عاصم بن عبد الله » عن 
عبد الله بن عامر قال : أقي تمر بشاهد زور » فوقفه للناس يوماً إلى الل بقول : هذا فلان 
يشبد يزور ذاعر فوه » ثم حيسه »> وفي دوابة : فحلده وأقامه للناس . ومن طريق إمماعل 
ابن عباش حدثني عطاء بن عجلان عن ابي نضرة “عن ألي سعد الخدري » عن تمر بن 
اططاب او عل شاه زر ر أحد عشر سوط . وفه دليل على أن للحا ع 
تأدب شاهد الزور بالتعزير » وإظبار أمره للناس كي يحتنوه ونحذروه و كفه عن 
الشبادة » والمراد مالم تتحقق توبته وإقلاعه عن ذنبه » وهو مذهب اجمبور » وخالف فيه 
أبوحنىفة » فقال : التعزيرموقوف على الدليل»ولا دلبل مرفوع. وأجبب بأن قوله صلى الله 
عليه وآ ا : « اد كرؤا الفاسق مافه كي يحتنيه الناس »ندل على المراد»ء إذ ف د حكره 
با فبه إهانة له » وببان لسوء سيرته » وأيضاً ففعل علي وعجر بحضز من الصحابة.دلدل على 
ذلك » واشثلفوا فى كتفت عل أقرال6 مغ اماتقدم» وها مارواه الذيقن من طريق ان 
عن جعد بنذ كوان قال: آي شريح بشاهد زور» فنزع عمامته» وخفقه خفقات» وعرفه امل 
المسحد . وقال ف « البحر »عن المذهب والشافعي وأصحابه : دشر أمر دفي قسلته » وان كان ذا 
علم “قفي آهل الع أو تاميذآففي المساجد» أو صانعاً» ففي ذو يصنعته . وعن عبدالمللك بن يعلى : 
حلق نصف رأسه » ويسود وجبه » ويطاف به في السوق » ويطول في جبسه. وعن حمر بن 
الخطاب أيضاً أنه ضرب شاهد الزور أربيع_ين سوط » وسيخم 69 وجپه » وطاف به في 
المديلة . و عن ألي هريرة إن كانفرؤورحشمة لم يناد د عليه » لقوله صلى اللهعليه وآ له وسل 
0 دوي امسات عثراتهم ب ادود » قل: 1 لاوحه له لأنه قد خرج لشهادته 





)١(‏ أبو نفرة : هو النذر بنءبد الرحن بن مالك بن قطمة المبدي الموق بفتح الب.لة والواو ثم 
قاف 'لبصر ي أبو تقر 0 نوت ودمحم سا كئة دشيور 0 کته ¢ فة دن العا لثة هات سنة #ان أو 0د a‏ 
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ف ؟) أي : سرده 2 والسخام E‏ مع البحان ع اه. 


۱۲ الأرورج ؛ -م‎ NYS 


عن 7 الصانة . وقد يحاب بأن دي الهيئات على 8 «النهاية» : الذيئ لابعرفون بالشر » 
00 الإما م اهدي ¢ وهو حسن ا اللأديب حداً من دود اك قحب أن 
TT‏ من حديث ألي بردة عن التي ل : « لايحلد فوق 
عشر حلدات ت إلا في حد من حدود الله » والأخذ به أولى وبالله التوفيق . 


حدثني زيد بن علي رافق رعق چ بع علي عليهم السلام أنه 
قال + لاتجوز شهادة النساء ف نكاح ولا طلاق و حل 3 ولاقصاص ا 


روى السوطي في مسنده من « جمع الوامع » مالفظه عن علي عليه السلام : لانحوز 
سهادة النساء ف الطلاق والنكاح والدود والدماء » ولا وز سهادة النساء حی ف در مم حى 
کون معبن رجل » أخرجه عبد الرزاق . 
كدت : وهو في « مصنفه » من طريق الحسن2» بن عمارة ؛ عن الحسي بن عتيبة » عن 
على عليه السلام قال : وسمعت الزهري يحدث عن ابن المسب عن مر مثل قول علي 
عليه السلام . 
وفي ال.هقي من طر بق سعد بن منصور ناهشير ١‏ أناسشعة به »)عن اج ¢ عن إبراهم أنه کان لايحيز 
سهادة النساء على الحدود والطلاق » قال : والطلاق من أسُْد الحدود ؛ قال : وحدثنا هشم 
أنا بونس ¢ عن ا مسن أنه كان لا نحيز سهادة النساء على الطلاق» وستأفي إعادته ف ر كتاب 
الحدود » عن على عليه السلام بلفظ : لاتقبل سْهادة النساء في المدود » ولا في القصاص » 
ولا تقبل شبادة على سادة في حد ولا قصاص . 
ايت 0000 سبادة کک ادم لي وكام 6 3 





)1( نة : ولا <سالدود. 
(؟) الحسن بن تمارة البجلي عولام:أبو تمد الكوفي قاضي بغدادء متر وك »2 من السابعة مات منة 


ثلاث وخسين ومائة | ه « تقريب » . 
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وأبو يوسف وكلاهها عن الزهري أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عله وآ له 
وسل والخلفتين بعده أن لاتقل سْهادة النساء في الحد . وفه الحجاج بن أرطاة » وهو 
موثق » وبعضده أنه سّبة » والدود تدرأ بالشبات . وأما القصاص » فخالف فه الزهري 
والأوزاعي » فقالا : لابقبل فه رحل وام رأتان كالأموال . 


وأجيب ما في حديث رافع بن خديج قال : أصبح رجل من الأنصار مقتولا خير » 
فانطلق أولياؤه الى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فذ كر وا ذلك له » فقال :« أ( 
ساهد ان يشبد ا نعلى قتل صاحبج...» الحديث »والصغة لامذ كر »وهو استدلالبمفهوم اللقب» 
لكنه متأيد بالقياس على الد لشبهه به في كونها عقوبة بدنية على معصة . وأما النكاح » 
فخالف فه مالك » فقال : تكفي سادة النساء » إذ القصد الشبرة . وذهب‌الفر بقان وحكاهفي 
« البحر » للمذهب أنها لاتكفي » لحديث « لانكاح الابولي وشأهدي عدل » قالوا :ونصم 
رحل وامرأتان »> وهو مذهب العثرة وأبي حشفة وأصحابه : 


وأخرج البيقي » والدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة » عن عطاء » عن حمر أنه 
أجاز سادة الرجل مع النساء في النكاح .قال البمقي : وهو منقطع » والمجاج ضعبف .اه. 
وقد وثق م تقدم » ويؤيده القئاس على الأموال » وسأتي الكلام على اشتراط الاشهاد في 
صحة النكاح قرباً إن سء الله . وأما الطلاق » فاشترط الاشاد فه الشافعي »لقوله تعالى : 
« فإذا بلغن أجلن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن بمعروف وأشدوا ذوي عدلمنک» 
قال : والخطاب للذكور » فلا تكفي فه النساء . ومن قال باشتراط الإشباد عطاء ذيارواه 
عبد الرزاق » وعبد بن ميد غنه قال : النكاح بالشبود » والطلاق بالشبود » والرجعة 
بالشبود . وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سال راٺ بن حصين عن رجل 
طلق ولم يشبد » وأراجع وم شبد ؟ قال : بس ماصنع > طلق في بدعة > وار تجعفي غير 
سنة » فلدشهد على طلاقه وعلى مراجعته » ولدستغفر الله . وحمل أهل المذهب الأمر بالإسباد 
في الآبة على الندب » وهو مذهب ألي حنفة » وعند الشافعي واجب في الرجعة مندوب اله 
في الفرقة » وقل : فائدة الإسباد أن لابقع بينها التجاحد » وأن لاهم في إمساحككبا » 
ولثلا موت أحدها فدعي الباق وت الزوجة ليرث . 


= 0۷4 


حدثني زيد بن علي » عن اسه ۽ عن جده , عن علي عليهم السلام » ٤‏ 
الرجل يطلق امرأته فيختلفان في متاع البيت » فقضى علي عليه السلام 
ق :ذلك أنه إماكان. کون لار جال © فيو ل جل نوها كان کون اسا 


مو رآ 2 وما كان کون لارجال والنساء فمو شا ضقان ۰ 


أخرج البييقي في « سننه » نحوه» فقال : أخبرنا أبو عمد عبد الله بن يوسف الأصهاني» 
OEE SESS oa‏ 
قال ٠‏ خرج يزيد بن ألي مسل من عند الححاج » فقال : لقد قضى الأمير بقضة »؛ فقال له 
الشعبي : وما هي ؟ قال : ما كان لارجل » فهو لارجل : وما كان للنساء فمو لامرأة » فقال 
الشعی : قضاءر جل من أهل بدر؟ قال: ومنهو؟ قال :لا أخبرك »قال: من هو على عبدالله وممثاقه 
علا ايوم تان E‏ قط لوعن EEE AS ESE‏ حيو 
فقال الحعاج : صدق وجك إنا ل ننقم على على قضاءه » قد عامنا أن عدا كان أقضامم . 

والحديث بدل على أن القول لكل من ثابتي المد المحكمية فوا بلق به » ذإذا تنازع 
الرحلوالمواة و كذا ورثتهافي 21 الست » حك لازوج با ختص بالرجال » ولامرأة ماختص 
بالنساء . وقد أوما اله القاسم عله السلام في بعص مسائله . قال السد ابو طالب : وهو 
المحيح عندنا » ذ كره القاضي زيد . وهذا مقيد بعدم الببنة » فإن بنا > لكل ما 
يلبق به » إذ هر خارج. ودل ايضاً .على ان مايصلح للرجال والنساء تكون ينها » وحكاه 
في البحر للمذهب : وهو قول المؤيد بل » وأبي حشفةءإلا أن أباحنيفة بقول : إن مابصلم 
فا بکون لارجل إذا كان حاً » وإذا مات أحدهما » فبو لباق منباءوبه قال مد» إلا أنه 
يقول : إن ما يصلح لأرجال والنساء حي به لارجل إذا كان حا » ولو رئته بعد موته» وقال 
أبو يوسف : يجبز لامرأة جماز مثلبا في حباتها وماتها من آلة الببت » وحم بالباقي لازوج . 
وعند الشافعي أن جمبعه کون دبنهما تصفين بعد أن يحلف كل واحد منبما ا 


)00 رقمة براه تاف ومو<دة مو حةرين ابن مصقلة لمهي الكوف أنو عمد اه فة 


4 
عليه 


۴ ون كان ترح من الساعة مات سنة تسم وعشر بن ومائة .اه «٠١‏ تقريب » ۰ 


.ما 


کل واحد منبما مدعى عليه ما في بده » فالقول قوله مع ميه في تفي مايدغي صاحبه عملا 
بعموم أنه صلى الله عله وآله وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه » ولآن الرجل قد ملك 
متاع النساء » والمرأة قد تملك متاع الرجل بالثشراء أو الميراث وغير ذلك . وقد استحل 
على بن أبي طالب فاطمة رضوان الله علبهما ببدن 2١(‏ من حديد » وهذا من متاع الرجال » 
وقد كانت فاطمة رضي الله عا في تلك الال مالكة لابدن دون على رضي الله عنه » 
ذكره البيهقي ١‏ 

وأجبب بأن قضاء علي عليه السلام حجة يعمل بها عند الاختلاف » لحديث « أقضا > 
علي » وغيره من الآ ثار الدالةعلى أرجحة فتواهعلى غيره» ولكونه موافقاً لقاس من حيث 
أن بد الزوج والمرأة ثابتة على مع مافي الست من جبة الظاهر »بدليل أن اجنسالو ادعاهعلى 
أحدهها كان القول لمن الشيء فى بده دون الأجنى ؛ وكان الأجنى مدعا تازمداابينة » فإذا 
صح أن بدهما ابتة عليه ظاهراً » وجب النظر في الترجيح مع أا » ومن تكورف 
بده أقوى منها 6 فوجدنا الزوج قم يصلح للرجال 1 كد بدا ¢ وأقوى تصرفا 4 وفها يصلح 
للنساء المرأة أظبر بداً » وأقوى تصرفاء فكان الحكم لكل منهابا مختص به » ک) اذا تنازع 
رجلان فى دابة » أحدهما را كبا » والآخر متعلق بلحامبا . 

وقد أسّار « في المنار » الى تضعيف مذهب الشافعي » والتلفيق بين ماعداهمنالأقوال 
فقال 9 لاسْك أ معق لفظ دعن والمدكر ف حددث ابن عباس وغبره مع لوم 4 ولدا 
أطلقي) صلى لله عله وآله وسلم »وم بفسرهاء ولاسّك أ الذي طلب مافى بد غيرهوسمى 
مدعباً » سواء طلب أو أخبر الغير أن العين الفلانة الى في بد فلان لي » والمنكر مقابله » 
وهذا حدم للمدعي بأنه من معه أخفى الا ولاسّك ان مثل الأسلحة : السيف واأرمح 
والفرس » و كتب العل, لاعالم ظاهر اختصاص الرجل با » فالمرأة مدعة بلا شك . 

قلت : ومانقله البيقي عنالشاذعي أن المرأة قد لك متاع الرجل. .. الخ »خار 
عن عل التزاع» لان الكلام ف الظبور لد امكان الملك . 

قال : وأما المرأة » فختلف عرف البلدان » وعرف البادية والضر » ففى بعضا رما 
لايان لامرأة غير ملبوسها المعتاد » ودشك فه حمث يزيد على عادة مثُلبا » وإن كان من 





)0( الودن : الدرع من الزرد » وقيل : القصيرة ما ٠‏ دن تمع لحار € 


تت 


موه > ولي بعض يُكون لها أمور مخصوصة من الفراش والثباب واللي إذا كانت في محل 
من الدار» أو 1ة هما بها نوع اختصاصء لاجنس تلك الأشاء مطلقا ءلأنالرجل كثيرا مايقتني 
ذلك إعداداً لتحدد آهل › أو متروكا تمن ذهمت عنه بمو تأو طلاق » و كذاك مثل‌الدرام 
والحب الكثير » وسائر ماحتاج الى ادخارهالرجل بكون الظاهر معه . وعلى اجملةفالاصل 
الرجل » لأن المرأة في الأغلب طارئة » فان كانت واقعة نادرة على عكس ذلك ؛ عمل 
علا » فقوم :جک لارجل ہا يلبق به » ولامرأة ہا يلبق بها : كلام صحيح في نفسه » و كذا 
مالا ظبور فه يكون نها إلا أن الأغلب أنه لابزول الظبور عن ا 


-_ 


سوى بين الرجل وامرأته في غالب ما في الست . 


ولذا لاسعد قول مد : ماصاح لما » فلارحل لقوة بده » و كذا لس قول ابي يوسف 
قات ادان مال به الم ري الأن التق :ذلك بو الال عدم غيره » فريما 
انحل نظر القاضي إلى هذا القول» و كثيراً مابنحل إلى قول حمدء ومع ذلك لاتخالف القول 
الأول » فالعمدة انما هو تحري القاضي في كل شخصية وعرف » وبح با هو الظاهر » فاو 
ظبر خلاف الأصل اعتبر بلا سك . نعم » البعيد في هذه المسألة مذهب الشافعي إذاستوى 
الرجل والمرأة في الظهور فيا فرضت فه المسألة » كلمعلوم خلافه في غالب الأعراف » 
ولا حكم للنادر » ولذا كان العيرة بنظر القاضي وأما التعمم عد حداً . اه 


لبي انون 


0 
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هو في اللغة : الضم وابمع والتداخل » ومنه تكحت البر في الأرض : إذا حرثتها 
وبذرته فيا » ونكع المصى أخفاف الابل » ونكم المطر الأرض : إذا خاآط 
ثراها » وسواء كان التداخل حساً » كم ذكر »أو معنويا » كنكح النعاس عبنه 
وقول بعضهم : ان موضوع ن ك ح على هذا الترتيب بفيد ازوم الشيء للشيء 
راكباً عله بعود إلى ماسبق » وعلى هذا فاطلاقه على الوطء حققة » إذ هو أحدأفراد 
ماصدقت المادة عله ا فه من التداخل والتخالط » وإطلاقه على العقد عاز » لأنه 
سبب الوطء » وقال الفراء : النكح يضم النون : البضع كنى به عن الفرج » فإذا 
قالوا : نتكحيا » فمعئاه : أصاب نكحبا وهو فرحا ©» وهو بؤبد كونه حققة في 
الوطء ٠‏ وفي عرف الفقباء ثلاثة أوجه . أحدها : أنه حققة في العقد » از في الوطء . 
والثاني عتكسه »© ويه قال أو حنيفة » والثالث : ماقاله اازجاجي وهو أنه مقول 
بالاشتراك علي) معاً » قال سارح « باوغ المرام » : وهو الذي يترجح في نظري 
دإن كان أ کثر ماستعمل في العقد يعني لكثرة وروده في الكتاب والسنة العقد . 
قال الموزعي : وحيث أطلق النكاح في كتاب الله تعالى »> فالمراد به العقد إلا في 
قوله تعالى :« فان طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره » فإن الني 


د 


ضلى الله عليه وآله وسام بين عن أ سبحانه ان مرادة الولو لا الد © وار 
الحديث المتفق عله في قصة امرأة رفاعة للا بت طلاقبا وتزوحها عبد الرحمن بن 
الزبير » فقال صلى الله عله وآله وسلى : « أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى 
تذوقي عسلته ويذوق عسلتك » فبذه الكثرة غير مهحور معبا معناه الآخر وهو 
الوطء » وعلى هذا يتنزل ماقاله الفارسي : انم إذا قالوا : نكم فلانة أو بنت 
فلان » فالمراد العقد » وإذا قالوا : تكلم زوحته فالمراد الوطء » إذ في كل هنما 


قر ينه معملة لمر اد من أجل معني المشترك 0 


US 


يأب فضل الككاح و ما جاء ف ف لك 


حدثني أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن بن عبيد النخعي الكوفي قال : 
حدثني سليمان بن ابراهيم المحاربي » حدثني نصر بن مزاحم قال : حدثني 
ابراهيم بن الزبرقآن »عن أبي خالد الواسطي رضي الله تعالى عنهم ورحمهم 
قال ۽ حدثتي الامام 5 الحسين زيد بن علي » عن أيه , عن جده عن أمير المؤمنين 
علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ « تزوجوا فاني 
مكاثر بكم الامم » . 


أخر يم مد بن ملصور ف » الأهان » مالفظه : حدثنا مد بن عد عن مد بن فرات 
قال : حدثني الإمام زيد بن علي عليه السلام قال : قالرسول انهصلى الله عليه وآله وسلم: 
« ياأيا الاس تزوجوافإني مكاثر بكم الأمم يومالقيامة» قال في «التخر يج» : لعله من مر اسيل 
الإمام زيد بن على » ولعله عن على عليه السلام ) أرسل عنه أخوه الباقر . والله أعلم » وفي 
« التلخص » : وا و » من طريق مد بن اطارث عن تمد بن 
عبد ار حن الساماني “عن أده » عن ان عر قال : قال رسول الله صلی اشعلية وشل : 
«.حجوا تستغنوا »و سافر وا تصحواء وتنا كحواتكثر وا » فإفي أباهي £ الأمم »والمحمدان 
ضعفان » وذ كه القن عن الشافعي أنه ذ كره بلاغاً وزاد في آخره « حتى بالسقط » 
وفي الباب عن. أبي أا ا ا بلفظ « تزوجوا فاني مكاثر £ الأمم ولا تكونرا 
كرهبانة النصارى» وف همد بن ثابت وهو ضعيف» وعن أنس صححه ابن حبان «تزوجوا 


اهما — 


الولود الودود » فاني مكاثر بم الأنبياء يوم الام دعن وطن امعان ارسي 
الدارقطني في « المؤتلف » وابن قانع في «الصحابة» بلفظ: « ولود أح ب إلى الله سبحانه وتعالى 
من امرأة حسناء لاتلد»إفي مكاثر بكم الام يوم القنامة » وفي مسند ابن مسعردمن « علل» 
الدار قطني نحوه ٠‏ ونحوه أيضاً عن عياض بن غنم » وعن معقل بن يسار » وعن عائشة .اه. 
وخر حديث معقل أبو داود والنسائي » والطبراني في « الكبير »والها كوالسبقي. وفي 
« حع الوامع » لاسيوطي :« تزوجوا فافي ممکاثر بک الأمم »> وان السقط ليرى عتطا 
يباب النة يقال له : ادخل بقول : حتى بدخل أبواي » أخرجه الطبراني في « الأوسط» 


عن سبل بن حدف . 


والمحديث يدل على الحث على التزوج ؛ وتحصل ثرته ومقصوده » وهو التناسل » 
وهو مشروط بوحود أسيابه من الاستطاءة» لتحصل مؤنه » وسلامة الآلة » وتوقانالنفس » 
وبدل عله حديث « بامعاشر الشباب من استطاع a‏ الباءة » فليتزوج» فإنهأغض للبصر» 
وأحصن للفرج » ومن لم ستطع » فعله بالصوم فإنه له وجاء » متفق عليه . وظاهر الأمر 
فى قوله: م تزوحوا » يشد الو حوب »> وهو مذهب الظاهر بة وروابة عن احد ۽ وذهب اليه 
أبو عوانة الاسفرايني من الشافعية» إلا أن الظاهر به قالت اله 
ضعف » لأن العقد لاحصل سا م الفوائد المثرتبة عله » وقال ابن حزم منم : 

على كل قادر على الوطء إن وجد أن يزوج أو بتسرى » فإن عحز عن ذلك » 0 من 
الصوم » ثم قال : وهو قول حماعة من السلف » وذهب امور الى انالأمر للندب » قال: 
في « المنار » وهو اق لكثرة الث عله وهو ناظر إلى عامة البشر » وغالب أحوالهم » 
ولا بنافهالتخلف لعارض من الأحوال وحديث « خير بعد المائتين كل خفيف اطاذ »قىل : 
يارسول الله » وما الخفيف الحاذ ؟ قال « الذي ا ولا ولد » أخرجه أبو بعلى 
والبببقي في « الشعب » والخطبب » وابن عسا كر من حديث حذيفة ضعفه الذهى وغيره 
ولك ما رالرى هن أن اماف أن رشول ا :لذ عله وآله وس 
قال : « قال الله عز وجل : إن أغبط أولبائي عندي مؤمن خفف الماذ » ذو حظ من 


— ۸٩ ~- 


الملاة » أحسن عبادة ربه » وأطاعه في السر وكان غامضاً في الناس لايشار اليه بالأصاببع 
وكان رزقه كفافا » ثم نقر بىده » وقال:« عحلت منيته » قل تراه » قلت يوا كيه نأف 
وفي قوله:« لكثرةالحث عليه » إشارةإلى دليل الاستحباب » وقوله : «وحديث خيرم » 
مع ساهده إِسّارة إلى الصارف لظاهر الاش بالنکاح عن الوجوب» وقوله : لاينافه التخلف 
ار الأحوال» شير إلى ماذ كره المبور من أنه إذا اتفق لامكلف أن 7 أو بظن 
أنه بعصي لتر كه كلزنا وما في حكمهمن نکاح اليد » أو كان عدالا خشى أن يبا سر عورته 
من لا تحل له مباشرتها» وجب عله النتكام إذا كان لايمكنه التسري أو لاتحصنه» وإلا فو 
مخير ببنهما لقوله عز وجل : « ومن م بستطع متي طولا أن يبتكم المحصنات المؤمنات ثم 
لكات أماتع » ویکون تع معرب 45 عن عله لكان E‏ ن لام 
اعا بالدكام أو التسريوجب عله احداهاء لما تقرر من أن مالابتم الواجب المطلق 
إلا به ور . اسار الله ابن ببران في شرح قوله في «الاثمار» 
وهو واجب ومندوب ومكروه ومباح . قال المذا كرون : وقد جرم .اه 
و كذا ذ كره الشخ تقي الدين في « شرح العمدة » فقال : وقد قسم بعض الفقباء 
التكاح الى الأحكام اة » وجعل الوجوب فيا اذا خاف العنت » وقدر على النتكام » 
إلا أنه لابتعين واحباً » بل إما هو أو التسري اه . وتفسير بقة الاحكام الخمسةمبسوطة 
في الكتب الفقة » وشروح الحديث : 
وقوله: «فإفيمكائر بكالأمم» أي:مكائر بالمؤمنينمنأهتهالمؤمنينمنسائر الأمم»وقد 
ورد أن بعض الأنبباععلييم السلام يفي ومعه اارجل واارجلان؛ وبعضهم! كثر تابعوأ كثرهم 
موسى عليه السلام إلا م سب ١‏ كثرهم تابعاً» فقدروى 
أبن حبان في «صحيحه» وات أهلالنة مائة وعشرون صفاً هذه الأمة انون منها » . ولس 
المراد بالمكاثرة هنا المباهاة المنبي عنها » ولا بفعله صلى الله عليه وآ له وسلم تنوم بقدرم » 
وتبشيراً لهم لحتهدوا في نبل ما ادخر لهم من المراتب والتشريف يبر كة بهم وشرفه » 
وعظيم قدره صلی الله عليه وآله وسلم » ولذا قال : « مكاثر ب الأمم » ول بقل :الأنبباء ٠‏ 
حدثني زيد بن علي » عن أبيه ۽ عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « اذا نظر العبد الى وجه زوجه 


ANE 


ورت اليه نظر الله اهما نظر رحمة . فاذا أخذ ركفها وأخذت بكفه , 
تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعبما, فاذا تغشاها , حفت ببهما الملائكة من 
الأرضى آل غنان افيا وكانك كل ل رك شووة جات أكال اا 
فاذا حملت , كان لها أجر الصائم المصلي القائم المجاهد في سبيل الله , فاذا 
وضعت لم تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين » 


'قال مد بن منصور في « الأمالي » : حدثنا أبو الطاهر » عن أنه » قال : حدثني ألي» 
عن أببه » عن جده » عن على عايهم السلام قال: «جاء عثان بن مظعون الى النبي صلى اللعلله 
وآله وسلٍم » فقال : يارسول الله غلبني حديث النفس » ولم أحدث شتا حتى استأمرك » 
فقال : « بم تحدثك نفسك باعئان ?» فقال : قد هممث بذ كر أسّاء فيا طول » ثم قال : 
قد ممت أن أحرم خولة زوجي قال : « لاتفعل باعمان إن العبد إذا أخذ بد زوحته 
كتب الله له مانّة حسنة » وعا عنه مالة سيئة » فان قبلبا » كتب الله له عشر حسنات » 
وا عنه عشر سيئات » فإن ألم بها حضرتمما الملالكة » فإذا اغتسلالم ير الماء على سشعرة 
منها إلا" كتب الله فا بها حسنة » وعا عنها سئة » وقال الله عز وجل للالكته : « انظروا 
إلمعبديهذين اغتسلافيهذهاللملةالبار دةعاما نير ا ميك اني قد غفرت لما ذإ نكان في وقعتم| 
تلك ولد فتقدمبما كان سفعاً لهما » وإن تأخ رهما كان نوراً لما » وإن ل تكن لما فيوقعتما 
تلك ولد كان لما وصيف في الحنة - ثم ضرب رسول الله صلى الله عله وآ له وسم بده 
صدري ثم قال  :‏ باعثان لاترغب عن سنتي » فإنه من رغب عن سنتي عرضت له الملائكة 
يوم القامة » فصرفت وه عن حوضي «. وف« جع الجوامع ( لالسوطي ف المروف «إن 
الرجل إذانظر الىامر أته» ونظرت الله نظر الله اليا نظر رحمة ؛فإذا أخذ يكفهاتساقطت 


ذنوببها من خلال أصابعها » أخرجه ميسرة بن علي في مشيخته والرافعي . 


والحديث ندل على قضياة النكاح ؛ وما بترتب على خسن المعاشرة بتين الأزواج من 
» ال « والعنان : مانعرض من الحاب ف الأقق ¢ وإنا كان لها أجر الصالم الحاهد 0 


— AA — 


تزاوله من مشقة امل » ومعاطة عوارضه الصعة م أ ن الصائم يتحمل مشقة الصوم والمجاهد 
بزاول أهوال ااقتال ل 


<دثني زدد سن علي » عن ا عن جده ) عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى أله عليه وآله وسلم :» خير النساء الولود الودود 


التى اذا نظرت اليها سرتك , واذا غبت عنما حفظةك » , 


قد تقدم في تخر بج الأول من أحاديث الكتاب بعض مابشهد له» وفي « الأمالي »حدثنا 
مد بن عسد » عن حمد بن فر اث ع“ ن الإمام زيد بن على عليها السلام قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسام « خيرالنساءالودودالولود» وهو من‌مر اسل الإمام. وفه أيضاً: حدثنا 
مل - يعني أبن عبد قال : وحدثئناأيوب بن الأصهاني » قال : وحد 3ا نحبى بن مساور عن 
أي خالد » عن الإمام زيد بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « خير 
نسائكم الودود العوود الولود التي إذا غضبت أو أغضبت قالت ازوجا : لا أ كحل عبني 
بغمض حتى ترضى » وهو مرسل أيضاً » وفه متابعة نحبى بن مساور لابراهم بن الزبرقان 
في معنى مارواه من حديث الأصل . وفي « جمع الموامع » « خيرالنساء امرأة إذا نظرت 
الها سرتك » وإذا أمرتا أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها » أخرحه ابن 
جرير عن ألي هريرة» وفه أدضاً « خير : نسائ الودود الولود المواتة المواسة إذا اتقين الله» 
وشر نسائ التبرجات المتحصلات وهن المنافقا. ت لاتدخل النة منهن إلا مشل الغر اب 
الأعمم » البهقي عن ابن أبي أذينة الصدفي من أهل مصر » قال البغوي : لا أدريله صحبة 
أ م لا.اه. قال اليهقي في «سننه » : وروي با سذادصحيم عن سلوان بن نسار عن النبيصي الله 
ر الى قوله : « إذا اتقين » وأخرج من طر تی ابراهم بن طهان ٤‏ عن 
يونس بن عبد » عن معاوية بن قرة » عن أبه أنه قال : خطب عمر رضي الله عنه الناس » 
فقال : ما استفاد عبد بعد إعان بالله خيراً من امرأة حسنة التق ودود ولود » وما استفاد 
عبد بعد كفر بالله فاتنه شراً من امرأة حدبدة اللسان» سيثة الخلق» والله ان من غنماً 
لانحذى منه » ون مین غلا لابفدى منه . 


والحديث بدل على استحباب التزوج گن عت هده الحصال بأن تكونولوداً لتحصل 


كم( 


ثرة النكاح ومقصوده » وهو التناسل » وتحصيل الولد الذي بيترتب على حياته' وموتهرمن 
المنافع العاجلة والآجلة وماوردت به الآثر المتواترة » والصغة لبالغة » أي : حكثيرة 
الولادة » قال بعض الشافعة : وبعر فكون السكر ولوداً بأقاريها » والودود» كثيرة الحمة 
ازوحہاء مأخوذة من الود » بقال:وددت الرجل أوده : إذا أحببته » ويصح أن يكور 
« فعول » بعنى « مفعول » على أن الود من ازوج واقع علا » لاتصافها بأسباب‌المودة» 
من حسن التبعل » وحمالالصورة » وطبارة الذيل » ويؤيده قوله:«إذا نظرت اليا سرتك» 
ويؤخذ من قوله : « وإذا غبت عا حفظتك » أن تكون بحل من الدين والعفة » م في 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: « عليك بذات الدين » وما في حديث ألي هريرة « حفظتك 
في نضا ومالها » إذ لا تتصف محفظ هذين إلا ذات الدين » وإما كان الرجل هو الحفوظ 
فهما » لأن العبب في المرأة لاصتق بالرجل» والتفريط في الال يعود ضرره عليه »وا شأعلم . 


e 


بات أللووز 


هي جمع هبر » قال ف » المصباح » : الجر صداق المرأة « والمع هرورة » مثل فحل 
وفحولة » ونهى عن مر البغي © أي : أجرة الفاجرة » ومبرت المرأة مرآ من باب نفع : 
أعطيتها المبر » وأمبرتها بالألف كذلك ء والثلائي لغة تم » وهي أكثر استعمالا » . 1ه. 
وقال ابن حجر في « مقدمة الفتتم » : أنكر أبو حاتم أمبرت » وقال : إنها لغة ضعيفة 


وصححها أبو زيد . 


حدثني زيد بن علي ؛ عن انه > عن جدهء عن علي عليهم السلام قال , 
قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم +« لا ون دور أقل من عشرة 
دراهم ان نكاح الال مثل مهر البغي . 


أخرج الببهقي من طريق شريك عن داود الأودي » عن الشعي » عن علي قال : أدنى 
ما يستحل به الفرج عشرة دراهم» ومن طريق ألي معاوية عبد الرحمن بن قبس» نا داود بن 
يزيد » قال : ممعت الشعي لمحدث قال : قال على : لاصداق دون عشرة درام ا 
البييقي إلى تضعيفه با رواه من طريق عبد الله الأشجعي قال : قلت لسفيان يعني 
الثوري : حديث داود الأودي عن الشعى » عن على رضي الله عنه « لامبر أقل من عشرة 
فوا قال ماق دا ود وارد مازال متكذا سكر عله #اقلت + إن شا وى عند 
فضرب جبهته وقال : داود داود . وروي أنضاً أن أحد بن حثل بقول : لقن غعاث بن 
ابراهم داود الأودي » عن الشعبي » عن علي قال : لا تكون مر أقل من عشيرة درام » 
فصار حديثاً . وعن حى بن معين أن غناثا كذاب لس بثقة ولا مأمون » وعنه أيضاداود 
الأودي لبس شيء . اه . لكنه يؤيد ثبوت الرواية ما رواه أبو عبد الله الحسني في الجامع 


قلات 


الكافي » عن أحمد بن عبسى ٠‏ والقاسم » ومد بن منصور أنهم قالوا : لايكون المهر أقل 
من عشرة درام بلغنا ذلك عن على عليه السلام » وابن عمر » والشعي »2 والنخعي . اه , 
وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً أخرجه اليم قي من طريق مبشر بن عبد » عن الحجاجبن 
أرطاة » عن عطاء بن ابي رباح ؛ وعمرو بن دنار عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار « لايتكح النساء إلا الأكفاء » ولايزوجين إلا الاولياء » ولامبر 
دون عشرة درام » ورواه أيضاً من طرق متعددة » ولكن مدارها على مبشر ونقل-يعني 
البيقي - عن الدارقطني أ نه متروك الحديث أحاديئه لابتابع عليا . وقال البيقي : 
والحجاج بن أرطاة لاحتح به » ولم بأت به عن الححاج غيرميشر بن عببدا لبي » وقدأجمعوا 
على تركه . ١ه‏ . ولكن جموعه يصلح متابعاً لحديث الأصل » واإروي عن علي عليه السلام 
موقوفا له حك المرفوع لتضمنه تقديراً » وهو ما لاتحال للاجتهاد فيه . 


قال القاضي زيد : وقد ذهب الى العمل ده زيد بن علي » والقامم ٤‏ وی » والناصر» 
والمؤيد بلله » وسائر أصحابنا والظاهر أنه احماع أهل الببت وهو قول أي حنبفة وأصحابه. 
وعن عمر » وابن عباس » والمسن البصري » وابن المسب » ورببعة » والأوزاعي » 
والثوري » وأحمد بن حنيل » واسحاق بن راهويه والشافعي : أقله مايصم نا أو أجرة » 
واحتجوا بأدلة مها المتفق عله من حديث سبل بن سعد الساعدي في قصة الواهة نفسهاللني 
صلى ان عليه وآله وسلم » وفيه أنه قال للذي سأله نكاحها « التمس وكات عن يد 
فالتمس فل يحد سنا » فقال « هل معك من قرآن سيء » قال : نعم سورة .كذا “وسورة 
كذا » فقال صلی الله عليه وآله وسل م قد زوجتكها ا معك من:القرآن.» ومنباالمتفق 
عله من حديث أنس أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم رأى على عبد الرحمن بنعوف 
أثر صفرة فقال « مہم أومه » فقال : تزوجت امرأة قال : « على ك » قال : على وزننوأة 
من ذهب » قال:م بارك الله لكأو م ولويشاة » قال ألو عبيد « قوله : نوأة. لعني حهدراهم 
قال : وخسة درام تسمى نواة ذهب » م تسمى الأربعون أوقبة » ويا تسمى العشرون 
نشا . قال أبو عسد : حدثنه يحى:بن سعيد » عن سفيان » عن منصور » عن ماهد قال : 
الأوقة أربعزن » والنش عشرون » والنواة خمسة» ذكره الببيقي . ومنها مارواهالبيقيمن 
طر بق يونس بن مد المؤدب » نا صالح بن رومان » عن ألي الزبير » عن جابر ااا 


اد 


صلىالله عليه وآله وس قال: « لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك 
صداقاً » ومن طريق يزيد بن هارون :أن موشى نمسم بن رومان » عن ألي الزبير » عن 
جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم:« م نأعطىفي صداق ملء كفيه برا أو 
قرا أو سويقا أو دققا فقد استحل » قال : ورواه أبو داود عن إسحاق بن جبريل » عن 
يزيد بن هارون ببعض معناه » ومنها ما رواهو كبع » نا بحبى بن عبد الرحمن بن أبي لبدبة 
عن أبيه ٠‏ عن جده ألي لببة أن رسول الله على الله عليه وآله وسلم قال : « من استحل 
بدرهم فقد استحل » بعني النكاح » ومنها مارواه سفيان » عن عادم بن عبيد الله عن عبدالله 
ابن عامر بن رببعة عن أبيه قال : جاء رجل من بني فزارة إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : إني تزوجت امرأة على نعلين » فأجاز الني صلى الله عليه وآ له وسام نكاحه » ومنپا 
مارواه البهقي من طريق عبد الملك بن المخيرة الطائفي » عن عبد الرحمن الباماني قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام و أكلهوا الايامى متو أدوا العلائقييشم » قالوا : 
بارسول الله ما العلائق بنهم؟ قال :« ماتراضى عليه أهلوم»ورواه منطر بق أخرى موصو لا 
عن أببه » عن ابن تمر رفعه » وعن أبسه أيضاً عن ابن عباس مرفرعاً بنحوه إلا أنه قال : 
« ماتراضى عليه الأهلون ولو قضبباً من راك » قال : وله شاهد » ثم ساقه إلى أبي هارون 
العبدي عن ابي سعيد الخدري » قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن صداق 
النساء قال : « هو ما اصطلح عليه أهاوهم «. 


وأجاب الاولون عن هذه الأدلة يتأويل ماص منها »> ورد مالم بصح ¢ أما حدريث 3 
في الواهبة نفسهاء ثمن وجوه : 

أحدها ‏ أن الباء فى قوله : « عا معك من القرآن » بعنى : لام التعليل » أي : لأجل 
مامعكٌ » لأنه صار سبباً الجمع ينها 4 فجاز النكاح 4 وكان المبر مفوضا إلى ما علم حكمه 
من أن لحا مبر المثل إن دخل بباء أوماتاء أومات أحدهماء ون طلقباقبل الدخول عفلبا المتعة» 
ونظير هذا قصة أم سليم مع ألي طلحة فيا أخر جه النسائي ودححه عن أنس قال : خطب 
بو طلحة آم سلم » فقالت : والله ما مثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسامة > ولا يحل لي 
أن أتزوجك » فإن تسل » فذلك مبري » ولا أسألك غيره » فأسلم وكان ذلك مبرها ظ 


١١ م‎ - ٤ الروضج‎ — ۳ 


فليس معناه أنه مبرهها على الققة »وإنا المراد مكافأته على الإسلامبأن لاتسأله مبراً غيره» 
وهو بصم من المرأة أن تهب مرها ازوجما أو تحطه عنه لغرض ديني أو دنبوي . 


انهل - أن عادة العرب قدياً وحديثاً تعمل امبر » ودفعه الى الخطوية عند تام العقد» 
فرما كان أحدم لاجد الا الشيء البسير » فأجيز له في ذلك » ومنه حديث ابن عباس قال : 
ا ل رضي الله عنه فاطمة رضوان الله عليها قالله سول الله صلی الله عله وآله وسلم: 
« أعطبها سيئاً »قال : ماعنديشيء » قال: «فايندرعك|لحطمة ؟. . »رواه أبو داودوالنسائي» 
وصيححه الحا .قال الشارحون ظاهره أنه 1 دكن مر مذ كور عندالعقد»و لكنه صلی الله 
عليهوآ له وسام أمره بتقديم سيءمنه » لسكون ذلك 1 نس لازوجة » وأحمل لها عند النساء م 
هو معروف » وعلى هذا تحمل قوله : « التمس ولو خاتاً من <ديد » ولس المراد الاس 
ما يصح العقد عليه من المبر لا علم في الشرع أنه يصح العقد ولو لم بذ كر مبر » ويكون في 
في الذمة ما سبأتي » وعلى هذا تحمل ما في رواية أي داود من حد يث أبي هريرة على ما فيا 
من المقال أنه قال له : « وما تحفظمنالقرآن؟. . قال: سورة البقرة والتيتاها » قال :قم فعامها 
عشرين آية وهي امر أتك » بأن المراد بها المنفعة التي تقوم يا بعجل به قبل الدخول دون 
المبر لجهالته »وقد ثبت اجماع المسامين على أنمن استأجر رجلا بدرهم على أن بعامه سورة من 
القرآن أن ذلك لصح للحهالة الى فا ¢ وكذلك لوباع داره مله بتعلم أسورة من القران ¢ 
وكل ما يوجب بطلان الاجارة والبيع من جبة المبالة ؛ فهو يوجب بطلان المهر . 

ثالثها: ماذ كره الطحاوي أنهذا الكخاصيذلك الرجل» لما سبق من موب التأويل» 
ولا أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعان الأزديقال: زوجالني صلى الله عليه وآ له 
وسل امرأة على سورة من القرآن وقال:« لايتكون لأحدبعدك مبراً » وفه من لابعرف. 


وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : لس هذا لأحد بعد الني على الله عله 
وآله وسلم » وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد وه » ويقال : دعوى الخصوصة 
تحتاج إلى دليل ناهض : وأما قولعبد الرحمن بنعوف : « علىوزن نواة من ذهب » فتفسير 
أبي عبد السايق إا يستقيم لو كانت الرواية على نواة » وأما الموجود في لفظ الديث بزيادة 
ذكر الوزن » فبو يحتمل وحبين : إما أن بكون عقد على تبرة لم يعرف وزنم! » فقدرها 


بوزن نواة من نوى التمر » أو وجدها موازية لحا في المحم . وإما أن يعقد على تبرة بلغت 
في الوزن وزن خمسة دراهم » وع كلع الأمرين لاتكون قيمتبا خمسة دراهم » بل را 
نافت على العشرة الدراهم بكثير . وقد اعترض الأزهري ماقاله أو عسد أن لفظ الحديث 
يدل على أنه تزوحبا على ذهب قمته خمسة دراهم قال : ألا تراه قال :نواة من ذهب . اه . 
وقد وهم في قوله «قبمته خمسة دراهم » إذ ل يكن له مأخذ من سباق الحديث . وقال 
ابن لهام : ان في بعت نی روابات الحديث بلفظ « ما سقت الہا وهو ندل عل أنه المعحل 
من البر قال : وهكذا كل ما أفاد من الأحاديث » فالظاهر أنه المعدل » ثم ساق نحو 
ما سق » وقال : نقل عن ابن عباس وابن مر وقتادة . اه . 
وأما حديث أل الزبير عن جابر » فأحد إسناديه فه صالح بن رومان . قال الذهي في 
« ذيل المغني »:هو سخ لونس بن الو ؤدب لاأعر فه وحديثه منكر . وثانهما-فه مومى بن 
yS‏ » قال المذذري : وقد أخرحه 
مسل في « صحبحه » من حديث أبن جريج » عن ألى الزيير قال : ممعت حاير بن عبد الله 
بقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر SS‏ 
وسم . .اه . فدل على أن أصلحديث جابر وارد في المنعة » لكن قال البيبقي : وإن كان 
في نكاح المتعة وقد صار منسوخاً فاا نسخ منه شرط الأول » فأما ما يحعاونه صداقاً » 
ا ھ . وفه أن أحكام المتعة ممالفة للنكام الصحيح في أمور كثيرة 
ا 
وأما حديث ألي لبيبة » ففيه بحيى بن عبد الرحمن بن ألي لبدبة » قال ابن معين : 
لبس بشي» »ذ كره الذهي في«المغني» وقدبحمل على استحلال 0 5 1 حديث 


0 


کوان ونال ا مس ب مدد اشن 0 إن خا الا ا 
وأماحديث ابن الساماني فقال اليهقي بعد سياقه : قال أبو أحمد _ “ان عدف دين 
عبد الرحمن الباماني ضعيف » والضعف على حديثه بين ؛ وكذلك ایی بن معين وغيره 
من مزكي الأخبار » و كذلك ذ كره في « التلضص » وضعفه من جمبع طرقه . 

وحديث الي سعيد الخدري فه أبو هارون العبدي» قال البيقي : غير ڪتج به وضعفه 
أبضاً في « التلشص » . وقد ساق في « امار » ماذكر من الأدلة تجا بها لمذهب الشافعي 


هو . 


ومن معه » ولم سين ما فا من المقال » والعمدة في الاستدلال ما تقدم في حديث الواهية 
نفسها » وحديث عبد الرحن بن عوف » من جعله صريح] في المراد ؛ رجحه على حديث 
الاطل وماق اه وما فق ترا ری ف ردان الال ار ر 
السابقة »ل يكن حجة في مطاوب خصمه . وعن سعيد بن جبير :أقل الممر مسون » وعن 
البشعي : أربعون » وعن ابن شبرمة : خمسة وَعَل مالك : ريع دينار أو ثلاث درام 
كنصاب السرقة عنده » وأجيب بأنه لادلل على أي ذلك » ولا نسم أر._ نصاب السرقة 
ماذ كر لا سبأقي » والمراد بالدراهم المتعامل بها في ذلكالعصر » وقد تقدم تفسير الدرم في 
كتاب الزكاة » وذ كر أهل المذهب أنه بكون فضة خالصة » كنصاب القطع في السرفة » 


والله أعلم 1 
حدثني زيد بن علي ( عن أبيه » عن جده ع عن علي عليهم السلام 
قال : « لايحل فرج بغير مهر » ٠‏ 


في « جمع الجوامع » « لابحل نكام الا بوليوصداق وشاهدي عدل » أخرحه البيهقي 
عن المسن مرسلاء وفبه أيضاً « لایکون نكاح الا يولي وسشاهدينوهبر ما كان قل أو كثر» 
أخرجه الطبرائيعن ابن عباس . وظاهر الحديث مع شواهده حجة لالك »و نسب هالشيخ أب وجعفر 
إلى زيد بن علي في أن النكاح لاينعقد إلا بذ كر المبر . وذهب ابمبور إلى أنه يصح من 
دون ذكره » ويكون في الذمة » واحتجوا بأدلة منبا قوله عز وجل:« لاجناح عليكم ان 
طلقم النساء مالم مسوهن أو تفرضوا فمن فريضة ومتعوهن » الآبة فدلت على صحة النكاح 
من غير تسمة » وصحة تأخرها عن العقد » وادعى الموزعي الإحاع على ذلك هل ببلغه 
اخلاف السايق » ومنها ما أخرجه أبو داود والبيبقي من حديث عقبة بن عامر أن الني 
صلى الله عله وآله وسلم قال ارجل : « أترضى أن أزوجكفلانة ؟ قال : نعم »وقاللامرأة: 
أترضين أن أزوجك فلانا ؟ » فقالت : نعم » فزوج أحدها صاحبه » فدخل بها الرجل ولم 
يفرض لها صداقاً » ولم يعطها سنا » فما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها إصدافاً » ولم أعطها شيا » وإفي أشبدك إني أعطيها 
صداقها سبمي خر » فأخذت سما فاعته ماثة ألف . وسكت عله المنذري . 


- 1945- 


ومماحديث عبد الله بنمسعودفؤيالمرأة الى توفي عا زوجباولم يفرض ها صداقاً »وساي 
في شرح الحديث ا امس نعد هذا . وقالفي «النهاج» :قوله : «لاحل فرج بغيرمبر » مول 
على أنه إذا وطىء امرأة » ثم طلقها ولم يفرض لها صداقاً » فإنه يكون لحا هبر نسائها »> 
لاأن النكاح باطل بدليل ابر الآفي : وهوقولهعله السلامفيرجل تزوج امرأة ولم يفرضها 
صدافاً ثم وف قبل الفرض لها » وقبل أن يدخل با قال عليه السلام :« لها الميراث» وعليا 
العدة »و لاصداق »والصححعن الإمامخلاف ماروادعنهالشيخ أب و جعفر وهو أن‌النكاح ينعقد 
من غير ذكر اهبر لاخبر الذي رواه عن على عله السلام في الرجل الذي توفي قبل أن بفرض 
مداق امز آنه هذا حاضل .ماد کرم ی تباج » وهو تأويليحدن» وماد کر فى شراهده 
إن صح » مول على نحو ما قاله لما في بقائه على ظاهره » من مخالفة الآية وصرائح الأخبار 
السابقة »والله اع : 


حدثني زيد بن على , عن أيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : « أنكحني رسول الله صلى عليه وآله وسلم ابنته فاطمة عليها السلام على 


£ 
اثنتى عشرة أوقة ونصف من فضه » . 


الأوقة على ما فسره أهل الغريب والجوهري : أربعون درهماً » فكون مجموع ذلك 
خسماثة درهم » وهوفي أصول الاحكام ببذه الطريقبلفظه على <سماثة درم ». وأخرج أحمد 
وأبو داود » والترمذي وصحه » والنسائي »وابن ماجه من حديث: ألي العحفاءالسامي قال : 
خطبنا حمر » فقال : ألا لاتغالوا بصدق النساء » فإنها لوكانت مكرمة في الدنا » 
أو تقوى عند الله » کان أولا م بها الني صلى الله عله وال وشم . ما أضدق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه »> ولا أصدقت امرأة من بناته أ كثر من اثنتي 
عشرة أوقة . اه. فيكون حسابما على هذا أربعاثة وثانبن درهاً . وأخرج ابن اسحاق 
والدولابي وأو يعلى الموصلي أن علماً خطب فاطمة » فقال له الني صلى الله عليه وآله وسا : 
» ماتصدقا»؟ قال : لس عندي ماأصدقها قال: دفأن درعك الحطمة )؟ قال : لدي ٬قال:‏ 
«أصدقباإياها » فأصدقبا إناها . وعند أبيبعلى قال : وبع درعك» فيعتها باثنتهعشرةأوقة » 
فكان ذلك مبر فاطمة . قال الظفاري : فه العباس بن جعفر بن زيد بن طلق » عن أيه » 


— ۹۷ 


غن حده لا أعرفهم 2( والىقىة برجال الصحسح م2 وهو عند الطبراني في«الأوسط» و«الكبيرع 
فقومت الدرع باربعاثة وثانين درهماً » وهو في « ذخائر العقبى » بلفظ : « إنها المطمبة 
ما ثنها أربعاثة درم » وفي بعض الروايات : فخطما فزوجها الني صلى الله عليه وآله وسم 
على أربعائة وثانين درهماً فباع على بعيراً له وبعض متاعه فبلغ اربعاثة وثانين , 


قال صاحب « مشارق الأنوار : واجمع بين الووابة الاوك وهذه » أنه اعتير مع المبر 
الہاز » فروى ابن اسحاق أنه كان لحا من الہاز بردان»وعليها دملحان فضة » وكانت معبا 
خملهووسادةأدم حشوها ليف ومنخل وقدح ورحى وسقارة وجرتان اها وهدا لسسقم إذا 
كان المباز منءليعليه السلام » أو وهبه الني صلى الله عليه وآله وسار إباه ليعطيا » والا فقد 
ورد أن الباز من الني حلى الله عليه وآله وسم فها رواه في « الأمالي » عن سقيانف 
ابن وصكبع » عن ألي أسامة ؛ عن زائدة » عن عطاء بن السائب » عن أيه » عن علي 
عله السلام قال : حبز النبى حلى الله علله وآ له وسل فاطمة في حل وقربة ووسادة من 


وفي « ذخائر العققى » أمره الني حلى الله عله وآله وس : أن جبزوها »> فجعل لها 
سرير مشرط » ووسادة من أدم حشوها لف . وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه صلى اله 
عليه وآله وسام الآمر بتعجيل الدرع الها قبل الاستحلال » وهو كذلك عند السسبقي من 
رواية جاهد عن علي عليه السلام من حديث قالفي آخره : « فقد زوجتكها وابعث بها اليا 
فاستحلبا به » وماس ا ی كل بع درعك فبعتها ( .. الخ إن ثنت محمولة 
على أنه أعطاها أولاً » ثم باعها ودفع نبا الا مبراً » ولاتنافي حديث الدرع رواية الاصل » 
إذ المراد أن ذلك القدر قيمة الدرع » والله أعلر . والحطمة » يحاء وطاء مبملتين وميم > 
وء الندبة » أي تحطم السوف» أي : تك رها » وقيل : العر يضة الثقلة »وقل : منسوية 
إلى حطمة بن حارب بطن من عبد القبس كانوا بعملون الدروع . 


والحديث بدل على أنأفضل مقادير امبر اة درهم» وهوسنة الني صلى الله علهوآ له 
وسلم في أزواجه وبناته رضي الله عنبن ک) تقدم في خطة حمر ولا سأقي بعد هذا . 


8و1 


عد لني زم بن علي ۾ عن أبيه ۽ عن جذه , غن علي عليهم السلام 
قال ؛ «ما نكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه الا 


ع 
على ا عشرة أوقية فضة ». 


تقدم قبل هذا ما يش,د له من حديث أبي العجفاء في خطبة تمر » وفي البييقي من 
00 ابن المارك ؛ عن معمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قانت : ما أصدق 
رسولالهصل اشّعله وآ دوس أحد آمن نسائه و لابناته فوق اثنتي عر أوقة»الاأم حسة »فإن 
النحاشي زو جه إناها » وأصدقبا أربعة آ لاف و نقدعنه »و دخلا النبيصبى اشعليه وآلفوسم و 
يعطبا 0 لاسي ان أي ساءة بن عدار حن .قال :سألتعائشةرذ ياللهعنها > كان 
صداق الني صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت : كان صداقه زوا التي رة أوقة ونشاً؛ 
قالت:أتدري ما النش ! قلت:لا » قالت: نصف أوقة. وفى وفى بعض الروادات» فذلك اة 
درم » فهذا صداق رسول الله صلی الله عليه وآله وسم ا فيد التلخص »:إطلاقه 
أن جمبع الزوجات كان صدقاتون كذلك مول على الأ كثر » وإلا فخد ية وجوبرية حلاف 
ذلك» وصففة كان عتقبا صداقبا » وأم حبدة أصدقا عنه النجاشي أربعة آلاف ا رواه 
أبوداود والنسائي . وقال ابناسحاق عن أبي جعفر : أصدقبا أربعاثة دينار» وأخر جه ابنأبي 
سْدبة من طر بقه ؛ وللطبراني عن أن ن مائتي ديار » ولک ن إسناده ضعيف . 
والحديث كالذي قبله في دلالتهعلى استحباب الاقتصار في المبر علىهذا القدر المد كور . 
وأما ما فعله النجائي » فو واقع على طريقة التبرع إ كراماً له صلى اشعليه وآله وسلموليس 
فه أنه صلی التهعليه وآ له وسارأداه ولاعقد به » وقد :بىعمرعن التغاليفي صدقات النساء کا 
سبق » وخير اهدي‌هدي ت مدصلی الله عله وآله وسل قال بعضهم :والمراد فيمن بلق به ذلك » 
والتذولإلىهذا المبلغ امن كو رإما تخاطب به المرأة المالكة لأمر نفسها؛ والسسدفي تزويج أمته» 
فأماالاب إذا زوج ابنته الصغيرة فلس له أن زل عن مبر مثلباء قال ف «البحر»: ولاحد 
كار يحيث تبطل الزبادة إحماعاً» لقوله تعالى:« وآ تدتم إحداهن قنطارا » وهو عن معاذ 
ابن جبل ألف ومائتا أوقة ذهاً . وعن أبي سيد الحدري : بل ملء مسك ثور ذهباً » وعن 
ابن عباس ؛ بل سيعون ألف مثقال » وعن ع آي صا ج : بل ماله رطل ذهاً . وقد أراد تمر 
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فصر أ كثره على قدر مبور أزواجه صلی الله عليه وله وسلم » ورد الزيادة الى ببت الال ؛ 
فردت عليه امرأة محتجة بالآبة » فقال : كاك أفقه من تمر . اه , 


حدثني زيد بن علي » ن أيه » عن جده , عن علي عليهم السلام قال : «لاتغالوا 
ف مهور النساء فتكون عداوة ( ۰ 


تقدممايشمدله من حدبث أي العحفاء أن عمر قال : ألا لاتغالوا بصدق‌النساء. . . الحديث 
وفي بعض طرقه عند البييقي : وإن أحدم ليغالي بر اهرأته حى تكون عداوة في نفسه » 
فيقول : لقد كافت لك علق القربة » وي رواية : إن الرجل قد يغلي بالمبر حتى يقول : لقد 
ENN ON ESS EES‏ »رميق e‏ 
من الببيقي بفتح العين المبماة واللام .وفي كتب اللغة « كالصحاح » و « القاموس » بالراء 
بدل اللام »وعبارة « القاموس » وعرق القربة : كنابةعن الشدة والمجمودوالاشقة » لأرن 
القربة إذا عرقت خبث رما » أو لان القربة ماما عرق فكأنه تحشم عالا أو عرق القربة 
منقعتا » كأنه تحشم حتى احتاج الى عرق القربة وهو ماؤها يعني السفر الها » أو عرق 
القرية : سففة يجحعلبا حاملالقربة على صدره » أومعناه تكلف مشقة كمشقة حامل قربة بعن 
يعرق تحتبا من ثقلبا . وذ كر غيرها ما بجع الى معنى المشقة . ۰ 

وفي الحديث الث على تخضف ا مير » وعدم الغاو فه » لما بودي الله خلافه من العداوة 
وعدم الوفاء يحقوق الزوجة وإحسان العشرة»وما في التخفيف من التسبيل وال ركةواستدامة 
المودة »ففي البهقي من طربق القاسم بن مد عنعائشة أن النيصلى انه عليه وآ له وسام قال: «إن 
أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » وفي حديث عائشة أيضاً قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل :« من يمن المرأة تسبل أمرها وقلة صداقبا » قال عروة وأنا أقولمنعندي: 
ومن سُؤمبا تعسير أمرها ؛ و كثرة صداقبا » قال في 0 الإلمام : أخر حه الحافظان الا > 
وابن حبان » وذكر الما أنه على شرط مسلم» واللفظ لرواية ابن حبان» ولفظ الحا : 
« أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » كرواية البهقي . وأخرج أبو داود واا ك وصححه 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل « خير الصداق أيسره» 
وفي الباب أحاديث أخر . 


مودو اح 


<دلني زيسد بن علي » عن ا , عن جده , عدن علي عليهم السلام 
«أن امرأة أنت علياً عليه السلام : ورجل هو قد تزوج بها ودخل بها وسمى 
لبا مهراً , وى لمبرها أجلا , فقال له علي عليه السلام :لا أجل لك في 
مهره.ا اذا دخلت بها فحقبا حال , فأد الما حقها » ٠‏ 


بض له في «التخريج» وهو في «أمالي امد بن عسى» » من طريق حسين بن عاوان » 
عن أبي خالد بټام سنده ومتنه . وروى السد أبو عبد الله في « الجامع الكافي » نحوه عن 
شريح ولفظه :أن رجلاتزوج امرأة الى مبسرة » فأثبت شريح النكاح » وأبطل الشرط » 
وجعل امبر حالاً » وذ كر في « البحر » الإجماع على ححة التأجيل في المبر اصح التأجيل 
بثمن المببع»واخلاف في موضعين» الأول قبل : بصم الرجوع فهمطلقاً » فالذي خر جه 
أبو العباس للبادي عليه السلام » وهو قول المؤيد بالله وأبي طالب أنه لايصح يدانا 
لو وهبته كله جازت هيتها له » وما جازت هبته » فالإنظار أجوز » ولأنه لاوز الرجوع 
عن الهبة إلا إذا كانت لطلب العوض » فبطل الرجوع في الانظار بالدين » وذهبالفريقان 
الى صحة الرجوع يم بصم الرجوع في التأجيل بالقرض»وأجيب بان لانم الأصل . الثاني - 
هل حل ا لمو جل بالدخول ففي رال زهور »عن زيد نعلي و «الفنون» والمؤيدبالله: نهحل وهو صريح 
حديث الأصل » وفائدة التأجيل على 0 ا ها المطالبة قبل الدخول » ووحبه أن 
للدخول تأثيراً في تقرير أصل الجر وثبوته » فأولى أن نحل به الأجل » ذكره 
في « البحر » وغيره . وذهب أبو العباس » وأو طالب » وأبو حشفة » الى أنه لاحل يفي 
لثمن المؤجل قبل قبض المبيع في أنه لاحل بالقيض » وأجيب بأن قول علي عليه السلام 
أولى بالاتباع» والله أعلم 5 


حدثني زيد بن علي اه ۾ عن ججده , عن علي عليهم السلام 
في رجل تزوج امرأة ولل يفرض لبا صداقاً , ثم توفي قبل الفرض 


کو ت 


ل وقبل أن يدخل 7 ۽ قال عليه السلام اا يراك » وعليها 
العدة ولا صداق لها : 


أخرج البهقي «في باب من قال : لا صداق لها يعني المتوفى عنما زوجباء ولم يفرض لها 
صداقا »ول يمسبا»منطربق یبن جعفر » أنا علي بن عاص » أناعطاءبنالسائب » حدثنيعبدخير 
قال :كان على رذى الله عنهيقول : ها الميراث » وعلها العدة»ولا صداق لها » ومن طرق 
معادرة التدون انعا لبوك ىلا1 نت لاسي عم قن دين انع عل اله 
قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا : لها الميراث » ولا صداق لها » قال : وحدثناخالد 
عن مطرف » عن المي » عن علي مثل ذلك . قال : وحدثنا هشم » آنا جمد بن سالم »عن 
الشعبي » عن على رضي الله عنه أنه قال : لها الميراث»وعلها العدة »ولاصداق لها . وأخرحه 
دن ا مد بن حمل »عن مصبح - هو بن الهلقام - » عن إسحاق بن الفضل »عن 
عسد الله بن مد بن تمر بن على عن أيه » عن جده عن على بلحوه » ونحوه أ يضاً عن ابن تمر 
أخرجه البهقي من طريق مالك » عن نافع أن ابئة عبيد الله بن حمر وأمها اشة زيد بن 
الخطاب كانت نحت ابن لعد الله بن عمر »مات ولم بدخل با 2 ولم سے هما صداقاً › 
فابتغت أمبا صداقها » فقال ابن عمر : لبس لما صداق » ولو كارك لها صداق لم منعكموه 
ولم نظامبا » فأبت أن تقل ذلك » فجعلوا بهم زيد بن ثابت »© فقضى أن لاصداق ها وها 
الميراث . قال : وروينا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وعطاء بن أي رباح أنما قالا : لس 
لها إلا الميراث » وذ كر في «البحر » أنه قال به من سبق ذ كره * وابن عباس ثم المادي» 
ومالك » واللبث » والأوزاعي وأحد قولي الشافعي » وإحدىالروايتين عن القاسم > وهي 
في «الجامع الكافي» منرواية داود عن القاسم قال : إذا تزوج رجل امرأة » مات عنها قبل 
أن يدخل بها ولم بفرض لحا صداقاً » فلا ما أمر الله به من « المتعة على الموسع قدره» وعلى 
المقتر قدره » » وعدتها عدة المثوفى عنها زوجبا . قال مد بن منصور : ونحن نأخذ بقول 
علي عليه السلام » لأنه ثابت عنه لاخلاف عنه في ذلك . 


وقوله : عندنا أسّه بالقرآن » لأنالله تعالى لم حعل لي ل بفرض لها صداقاً » وإذا 


. » وفيتسحة «ق أن يفرض ذا‎ )١( 


ی Yer‏ ج 


طلقت ا حعل نصف الصداقءإما قال « مثعرهن » الآية . اھ . ووحه الاستدلال بالأيةعلى 
ماذ كرد الموزعي أن الله ا المفوضة ا د #6 رفوو رت 
اف رن 1سا 16 ري نعف تورف > الاش الفيين مس ارق 
استدللنا LL‏ ا » ثم قال : فإذا توفي عنبا قبل الفرض والمسيس هل 
تلحق الوفاة بالطلاق أم لا ؟ فبعضهم أ الوفاة بالطلاق » وأوجب لهاالميراثدو نالصداق» 
وبعضم أوجب الصداق . ١ه‏ . والذين أوجبوه :ابن مسعود » وأبو حشفة » وأصحابه » 
وابن سُبرمة » وابن أبي لى » وإسحاق » وأحد قولي الشافعي » فقالوا : لها مبر المثل »إذ 
ا موت كالدخول . وححتهم حديث علقمة عن ابن مسعود أده سٿل عن رجل تزوج اا 
وم يفرض لها صداقاً » ولم بدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نساءا 
لاو كس ولا طط ؛ وعليها العدة » ولها الميراث » فقام معقل بن سنان الأسُجعي »فقال: 
فض ول اع وا ول ف روع بت وا تى امرأة منا مثل ماقضت »› 
ففرح بها ان مسعود . رواهأحمد والأربعة وصححه الترمذي وحماعة . 


وأجاب الأولون عن هذا الحديث بوجوه » أولها ‏ قول الشافعي: إن كان ثبت عن 
رسول الله صلى الله عله وآله وسار » فو أولى الأمور بنا » ولاحجة في قول أحد دون 
اللوض اع لتر :إن کر ی ا طاع ا 
عنه من وجه يثبت مله مر قال:عن معقل بن سنأن »ومر ة:عن قل بن بسار »ومر ة :عن بعض 
أسْجعلاسمي . اه . وذكر الدارقطني الاختلاف فه في « العال » تُمقال: وأحسناإسناداً 
حديث قتادة إلا أنه م يذحكر اسم الصحابي. قال ابن حجر : وطريق قتادة عن ألي داود 
وغيره . اه . والمذ كور في طريق قنادة عند ألي داود : فقام رهط من أسشجع 2 فيم 
ا حراج واو ان انها - ف الراقدى اران ديك وود الى الد من أهل 
الكوفة نما عرفه عاماء المدينة » ولذلك قال مالك :بعدم إيحات مبرها »> كما حى عن 
عل اغا وان عن واد ی اانا وا مارو اال فی بقن ر بی ند بن 
منصور » نا هشم » أنا أبو اسحاق ااككوفي » عن مزيدة بن جابر أن علياً قال : لانقبل قول 


أعرا بي من أسّجع على كتاب الله » ورواه القاضيزيد بلفظ : لانقبل حديث أعرالي بوال.. 


— ۳ — 


مهقزر 


على عقبسه فها تخالف كتاب الله وسنة رسوله » فأخبر عليه السلام أن السئة أوجبت حلاف 
مارواه » وهذا بدل على انه عليه السلام كان عرف سنة فيه . وقوله : فہاخالف كتاب الله» 
أراد بد أن کاب الله لم ينطق فمن لم يسم نما مبر إلا بالارث 2 فإيحاب المبر زيادة على 
الكتاب. وقد أجعنالأول بأنه قد صيدحه بعض أصحاب الحديث» وقالوا : إن الاختلاف 
في اسم راويه لايضر لأن الصحابة كليم عدول . وقال السبقي : هذا الاختلاف لايوهن 
الحديث » فت جع روااته أساندها صحاح » وفي بعضهامادل على أن جماعة من أسْجع 
سدوا بذلك » فكأن بعض الرواة می مہم واحداً » وبعضہم می آخر » وبعضهم می 
اثنين وبعضهم أطلق ولم لسم ٠‏ ومثله لابرد المديث » ولولا ثقة من رواه عن الني صلى الله 
عليه وآله وسار لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروابته معنى .اه. 


وروی لا م ف « المستدرك » ممعت أن عد الله “مد بن بعقوب يقول : “معت 
الحسن بن سفان بقول : معت حرملة بن حصى » قال : ممعت الشافعي بقول : إن حم 
حديث بروع بنت واسّق قلت به. قال الحا : فقال سيخنا أبو عبد اله : لوحضرت‌الشافعي 
لقمت على رووس الناس » وقلت : قد صمم الحديث » فقل به . وعن الثاني بأن عدم معر فة 
عاماء المدينة للحديث لايضرهمع ثقةرواته ٠‏ ومثل ذلك في السنة كثير. وعن الثالث بأنه نقلفي 
« البدرالنير» عن بعض ا لفاظ تضعيف الروايةعن علي عله السلام فيا قالهفيمعقل» ولعله يشيرالى 
أن أبااسحاق الكوفي فه مقال » ففي «ذبل امغني» أب و اسحاق الكوفي شخ لمشي » قبل : هو 
أبولبلى ءقال الأزدي : ليس بثقة وشيخه مز يدةبنجابر. قالفي«المغني» عن أبي زرعة :ليس شيء. 
وأجببأنكلام الأزدي في أي اسحاق من ارح المهم» فلا بقبل » لاحمالكونه للمخالفة في 
المذهب لعداده في أهل الكوفة » ومزيدة ذ كردفي « جامع الاصول » في الصحابة » وقال 
هو -بفتح الم »وسكون الزاي » وفتح الياء المثناة من تحت - ابن جابر العصري العبدي » 
وكذا ف « اخلاصة » و «الكاسف » عدادح ف الصحادة , قال في » الطقات ۾ : روى 
عن على عله السلام » وروی عنه حفيده هوهابن عبد اله بن حابر » وأما الذهي » فقال: 
عداده في التابعين » خرج له البخاري في «التاريخ » » والترمذي » وخرج 


علطا عد 


له عمد بن منصور في « الأمالي » » وأيضاً فتفرد معقل بن سنان أو بعض الأسجع بعر فة 
هذا المج دون أ کار e e‏ وان و وابن 0 »> وزيد ابن 
ابت وغيرهم بعد حداً إد م الاخصس بأحواله سفرآ وحضراً » والاعرف بقضاباه 
وأحكامه »> والله أعلم 

قوله : م ولا صداوفا ». هو بفتعالصاد و کسرها ' ويسمى صدقة رفم الصاد » وضم 
الدال » وقد تسكن الدال » وقد يضهان » يقال : أصدقبا ومبرها وأمبرها بمعنى واحد » 
وقل : الصداق: مااستحقته بالتسمية فيالعقد. والمبر :مااستحق بغير ذلك » ومن أممائه : 
العقر والعلىقة والأجر والنحلة والباء والطول » ويسمى صداقا لإسُعاره يصدق رغبة باذله 
في التكام » ذكره الأشخر في « حراشي البجة » . 


0 


اب ال ولي وااشهود في النكاح 


حدثني زيد بن على , عن أبيه » عن جدهء عن على عليهم السلام قال : 
3 لانكاح إلا يولي وشاهدين, ليبس بالدرهم i‏ بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين 
شه السفاح ولاشرط 5 نكاح )ا . 


أخرج الببيقي من طريق أبي كريب » نا أبو خالد الأحمر » وعبيد بن زياد الفراء » عن 
عن حجاج ¢ عن حصين الشعي »عن الحارث» عن علي رضي الله عنه قال : م لانعام الا يولي 
ولانكاح إلايشهبود » ورواه يزبدينهارون »عن حجاج»وقال : «لانکاح الا بوي وساهدي 
عدل»قال: ورويناهعنعبيد الله ابن أبهرافع » عن على . ومن طريق سفيان » عن سامة ابن 
كل کن معاوية بنسويد -يعني ابن مقر نكف اه » عن على قال : « أما امرأة تكحت 
بغير أذن ولي فنكاحبا بأطل + لانكاح الا بإذن ولي » . هذا اسناد صحبح . 


وقوله : « لبس بالدرمم ولا الدر#ين » قد تقدم مايشهد لمعنه في شرم حديث 
« لانكون مر أقل من عشرةدراهم » » وقوله : « ولا الوم ولا اللومين » ساقي مايشبد 
معناه في حديث تحري المتعة بعد هذاء وقوله : « ولا شرط في نكاح» أخرج نوه البهقي 
من طريق سفيان » عن ابن أليليلى » عن ا مهال بن تحرو » عن عباد بن عبد الله الأسدي» 
عن علي رضي اله عنه » قال : « شرط الله قبل شرطبها » ومن طريق سعد بن منصور » نا 
اعا عقو عق عا اناق أن عدا ون قنان سكلا عن زكل ووم اغراف 
وشرطت عليه أرك بدها الفرفة وابجماع وعليا الصداق ؟ فقالا : عمست عن السنة ؛ 
ووليت الأمر غير أهله » علبك الصداق » وبيدك الفراق وابمماع . وفي المتفق عليه من 
حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول لله صلی الله عليه وآله وسم : « إن أحى الشروط 
أن توفى ما استحللتم به الفروج » وتقدم في كتاب الببع تخاريج حديث « المسامون عند 


کو 


شروطہ إلا شرطاً حرم حلالا »أو أحل حراماً » و كذاك المتفق عله فى حديث « كل 
من اشترط شرطاً لس في کتا بالله » فهو باطل » وإن كان مائة شرط » . 

والحديث ندل على أن الولي والشاهدين شرطان في صحة النكام » أما الولي ‏ فهو 
مذهب ا ماهير » حكاه في «البحر»)عن على عله السلام “و تمر »و ابن عباس »وان تمر »وابنمسعود 
وألي هريرة » وعائشة » والحسن البصري » وابن المسيب » وابن سُبرمة » وابن ألي (لى » 
والعترة » وأحمد » وأسحاق » والشافعي » و<<تهم أدلة من الكتاب والسنة : 

وما - قول الله عزوجل : « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلبن فلا تعضاوهن أن يكحن 
أزواجبن » وسبب النزول ما أخرحه البخاري » والترمذي » والنسائي » وأبو داود » 
واللفظ له من حديث معقل بن سار قال : كانت بي أخت تخطب إل » فأتاني ابن ع لي » 
فأنكحتها إباه » ثم طلقہا طلاقاً له رجعة » ثم تر کہا حتى انقضت عدتها » فلا خطرت إلى 
أتاني خطيا » فقلت : لاوالله لاأنكحتكما أبداً » قال : ففي نزلت هذه الآبة « وإذا 
طلقم النساءفبلغن أجلن » الآبة قال : فكفرت عزينني » فأنتكحتها إياه . قال الواحدي : 
أجمع المفسرون على أن هذا الطاب للأولياء » وبلوغ الأجل هنا : هو انقضاء العدة » لأن 
النكاح لايكون الا بعدها » فنبى الله عز وجل الأولباء عن عضل النساء أن يكحن 
أزواجبن » و كذا غير الازواجفي معنى الازوا » ومأخذ الحة منبا أنالنبي عن العضل 
لاتكون الا لمنيطلق عليه ا>مه وهو الولي » فاو تصور نكاح بغير ولي » لم دتصور عضل » 
وإن كان فيعبارة « الكشاف » مايفهم منه صحة اطلاقه على غير الأولاء » فحمول على 
التجوز » ولذا قال الشافعي : إغا يؤمر بأن لابعضل المرأة منهو سببالى العضل بأن يتم به 
نكاحبا » وهذا أبين مافي القرآن أن الأولياء مع المرأة في نفسها حقاً » وأن على الولي أن 
لابعضلها إذا رضيت أن تنكم بالمعروف . اه . ويؤخذ من سبب النزول أنلو كان ببدها 
عقدة الذعام » لم يكن لبمين معقل فائدة » ولكن لها أن تزوج نفسها » ولا احتاج الى 
الحنث والتحكنفير . 

ثأنيها - من السنة حديث الأصل وشواهده وهي صريحة فيالمطاوب . 

الها - ما أخرجه الشافعي » وأحمدوأبو داود»والترمذي وحسنه »واب ماجه و أبوعوانة 
وصححه » وابن حبان والما ‏ من طريق ابن جر يج » عن سلوان بن «موسى » عن الزهري 


¥ د 


عن عروة #عن عائثة #عن رسو لاله صل .الله عله وآله وسلم أنه قال :« لاتنكح أمرأة 
بغير أمر ويا » وفي رواية « بغيرإذنواها » فإن تكحت فنكاحبا باطل ‏ ثلاث مرات'- 
فإن أصابها » فلبا مبر مثلبا ما أصاب منها » فان اشتجر وا فالسلطان ولي من لاولي له »وقد 
طعنفي هذا قوم بأن ابن علة حتكىعن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه » فأتكر_معر فته» 
ودفع بأن ابن معين ضعف هذه الرواية أخرجبا عنه الببقيمن طرق» روني ای 
قال : ممعت ابن معين يوهن رواية ابن علية » عن ابن جريج أنه أتكر معرفة حددث 
سلوان بن موسى ؛ وقال : لم بذ كره عن ابن جريج غير ابن علة » وإغا ممع ابن عليةمنابن 
جربج اعا لس بذاك » انما صحح كتبه على كتب عبد المحيد بن عبد العزيز » وضعف 
ابن معين رواية ابن علية عن ابن جريج جداً . وأخريّعئان بن سعيد الدارمي قال : قلت 
لبحبى بن ممين : فا حال سلوان بن موسى في الزهري ? فقال: ثقة» وأخرج عن سُعيب بن 
أي حمزة قال : قاللي الزهري : إن مكحو لآبأتينا وسلوان بن مومى » واي الله إن سلهان 
ابن مومى لأحفظ الرحلين .اه 

قال في « التلخص » : ورواه الا ع من طريق عبد الرزاق ؛ عن ابن جرب » ممعت 
سلمان » “معت الزهري » وعد أبو القاسم بن منده عدة من رراه عن ابن جريج » فبلغوا 
عشرين رجلا » وذ كر أن معمرأ وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن 
سلمان بن مومى » وأن قرة » وهوسى بن عقبة » ومد بن اسای واوا بق عونق > 
وهشام بن سعد وحماعة تابعوا سليأن بن موسى عن الزهري » قال و رواه أبو مال كالمني» 
ونوح بن دراج » ومندل » وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة » عن أببه » عن 
عائشة » وأجاب ابن حبان » وابن عبد البر » وابن عدي » واطا ع » وغيرهم عن تلك 
العلة على تقدير صحتها بأنه لابازم من نسيان الزهري له أنيتكون سليان بن مومىوثم فيه » 
وقد تكلم علبه الدارقطني في جزء « من حدث ونسي ...» وغيره من الأئة . اه. 

رابع ما أخرحه أحمد » وأبو داود » واين ماج » واين اك 
حديث أي موسى قال قال ول ان عل ان عله وله ودم : « لانعام إلا بوليوقال 
ابن حنبل بعد أن رواه عن على بن حجر عن شريك » عن أبي اناق ورهن أى موس 
لو سافر رجل الى أقصى الصين في هذا الحديث لما ضاعت رحلته » قال في « التلخص » 
N‏ ا ا 


— ۲*۸ 


عله وآله وسام :عائشة » وأم سامة » وزينب بنت ححش » قال : وفي الباب عن علي » 
واين عباس » ثم سرد ما م ثلاثين صحابياً وقد جمع طرقه الدمباطي من المتأخرين .اھ 


ترس : وقد أطال السبقي في تصحبح وصله » ونقل عن ابن المديني أنه قال : حديث 

إسرائيل عن ألي إسحاق »عن أبي بردة عن موسي مر فوعاً صحيح في « لانكام إلا 
يولي ». وعن البخاري الزيادة من الثقة مقبولة واسرائيل بن يونس ثقة » وان كان سعبة 
والثوري أرسلاه » فإن ذلك لايضر الحديث » وعن عة لا سئل عن أحاديث ألىي اسحاق 
قال : سلوا عنها إسرائل » فإنه أثبت فما منى» ثم رواه أيضاً من طرق أخر . 


خامسها ‏ ما أخرجه البيبقي » عن ابن عباس مرف وعاً « لانكاح إلا يولي «رسد 
أو سلطان » تفرد به القواريري وهو ثقة ' وقال في « اخلافات ) : متفق على عدالته 8 


سادسبا س ما أخر جه ابن ماحة » والدارقطى » والبربقي من طريق أبن سيرين » عن 
أني هريرة أنه صلى اشعليه وآ له وسل :قال «لاتنكع ار ةامر اقولاتفسالغاالزانة الي تنك 
نفسها » وفيلفظ : كنا نقول: إن التي تزوج نفسما هي الزانة . ورواه الدارقطني منطريق 
أخرى الى ابن سيرين » فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة» ورواه البمقي من طريق 
عبد السلام بن حرب » عن هشام عنه بها موقوفاً 1 


سابعبا - حديث تمران بن حصين « لانكاح إلا يولي وشاهدي عدل » أخرجه أحمد 
والدارقطني والبهقي في « العلل » من حديث الحسن عنه » قال ابن حجر : وف إسناده 
عبد الله بن حرر مېملات وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن امسن مرسلا « 
وقال : وهذا وإن كان منقطعاً » فإن آهل للدي بقولون به » فدل جموع ذلك عى اشتراط 
الولي » وأنه لانكون نكحاً شرعاً إلا به ان النفي في حديث « لانكام إلا بولي» 
مول على نفي المقيقة الشرعة » وهو النكاح الشرعي » لأن الظاهر أن الشارع نما يطلق 
فاه على رنه وهر لشرعي » ولحل على قي لفعل المي » وهو eT‏ 
إضمار مايصم معه اللفظ كنفي الصحة » أ و الكال على الخلاف » وهو خلاف الظاهر از 
الى ذلك الشيخ 3 E‏ » وتقدم مثله في مواضع» 
وحديث «١‏ لاتتكم المرأة نفسها » خير في معنى الي » والأصل فيه التحريم © ولذا ورد 


تت الروضج ؛ -م ؟١‏ 


عن الصحاية التشديد في تر كه » فأخرج البهقي » عن حالد » عن الشعبي أنه قال : ما كان 
أحدمن أصحاب رسول الله حلى الله عليه وآلهوسم أسشْدفيالنكاح بغي وليمنعليب نأ بي طالب 
رضي الله عنه حتى كان وضرب فه . وباسناده الى عكرمة بن خالد قال : جمعت الطربق 
ر كبا ؛ فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي » فأتكحبا » فبلغ ذلك ر 
رضي الله عله » فجلد النا كم والمنكح ' ورد نكاحبها »> وعن سعد بن جار ٤‏ عن ابن عباس 
« لانكاح إلا يولي مر سد وشاهدي عدل ». وعن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبه قال : 
كانت عائشة تخطب الما امرأة من أهلبا » فتشبد . إذا بقبت عقدة النكاح» قالت لبعض 
أهلبا : زوج فإن المرأة لاتلى عقدة النكاح . 


وذهب أبو حنيفة الى أن لامرأة المكلفة تويج نفسها من دون ولي'سواء كانت بكراً 
أو ثسا » وقسك بأدلة » منها مفبوم حديث عائشة السابق « أما امرأة! تكحت نفسها بغير 
إذنواها ...الخ» بو بدل على جواز إنكاحها نفسهاباذنه. وجب بأنه معارض ماهو أقوى 
منه » وهو منطوق « لانكاح إلا يولي ». وأيضاً » فليس نفي الإذن دللا على كونه وحده 
مستاد النطلان » بل هو مع عدم مباشرة الول للانكاح الثايت بدلله » ومنپا مأ أخر جه 
ملم ' وأبو داود » والدارقطني من حديث اين عباس مرؤوعاً « الأم أعق رفيا من 
ولا » والبكر تستأذن في نفسها وإذها حماتها » ففرق بين الشب والبكر مع وجوب 
استئذانا في حديث أبىي هريرة « لاتنکہ الأ ختى استأمر .ولا الكر حى ادن ۾ 
الحديث وسأقي » فدل على أن الذي تيزت به الشب هو الاستقلال بنفسها . وأجبب بأنه 
قد أخذ به أهل الظاهر » لكنه بعارض ماتقدم في حديث عائشة « أا امرأة| نكحت نفسبا 
بغير إذن وأيها » فانه عام مو كد عا قتضي استغراقه مع أفراد النساء » ولا يحوز قصره 
على الأبكار » فعم بذلك أن أحقبة الثبب هو أن لابعقد عليها إلا بأمرها فقط بدليل أن 
البکر قد تنكم بغير إذنها » م أنتكم أبو بكر عائشة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار 
وهي بنت ست أو سبع سنين » وهي لا إذن لهاء فكان قوله : « والبكر تستأذنفينفها » 
افظ عام أريد به الخصوص ببعض الأبكار وهي اليتيمة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسا 
في بنت عثان بن مظعون « إنها بتيمة ولاتتكم إلا باذنها » نمفمومه أن غير اليتيمة تتكم 
بغير إذنها »ذكره الموزعي » وهو مبني على مذهبالشافعمة في أن البكر ذات الأبلاتستأذن 


إلا ندباً وهو خلاف الظاهر من العموم » ويدفعه أيضاً ماثبت أن رجلا زوج ابنة له بكراً 
فکرهت» فرد رسول الله صلی الله عليه وآلهوسل نكاحه. رواه أو دواد وأحمد وان ماحه» 
والدارقطني » وابن ألي سب » وابن عبد البر من حديث ابن عباس » وله شواهد في « ممع 
الزوائد » وسأقي تام الكلام عليه بعد هذا . 

والذي سلكه شراح الحديث » وامؤيد بلله في « شرح التجريد» في المحواب أن قوله: 
«أحق بنفسها من وليبا» محتمل من حيث اللفظ أن المراد أحقمنوليها في كلشيء من عقد 
وغيره » ىا قاله أبو حدفة » ومحتمل إا أحتى بالرضا » أي : لاتزوجٍ حتى تنطق بالإذن 
خلاف اللكر ل 0 « لانكاح إلا بولي » مع غيره 
من الأدلة على اشتراط الولي تعين الثاني »وبانه أن لفظ أحق للمشاركة معناه أن هما في نفسها 
حقاً ولولباحقاً ؛ وحقہا آ كد من حقه » فإنه لو أراد تزويحها كفءاً » فامتنعت لم تحبر » 
ولو آرادت أن تتزوج كفءاً» وام متنع الولي » أجبر فإن أصر الولي زوجبا القاضي » فلابتم 
قول أي حشفة : إن الولي لاح له 5 مع صسغة ة المشاركة. ومنما حديث « لس للوليمع 
الب أمر» والىتمة تستأمر وصتتها إقرارها » أخرجه أبو داود والنسائي » وابن حبان . 
وأجيب بأنه أحد روايات حديث ابن عباس تفرد به مالع بن كبسان » عن نافع بن 
حير » وأنكر النسائي والدارقطني وغيرهها هده الر وابة » وقالا : لم يسمعها صالح من 
نافع ؛ ا ممعه من عبد الله بن المفضل » عن نافع 6 سط ذلك الحافظ مد بن إبراهم 
الوزير في بعض رسائله . 


وقال المؤيدباته بعد أنذ كر أنهحديث واحد اختلفت ألفاظه مالفظه : فانصم اللفظ› 
فبو مول على أن المرأة ليس للولي أن يستيد بالأمر دونما على أن الخالف لاينتكر أرن 
الثب إذا كانت صغيرة » فلوأها أن بعقد من دون استئار » وهكذا الثدب من امالك » 
فبان أن الخبر خاص » ومول على ماذ كرناه . اه . وذكر فى « البحر » عن الحادي وألي 
العباس أنه يصح إجازة الولي عقدها » لأنه ينبرم باجازته » وخالف المؤيد باه » لحديث 
« لاتتكم المرأة نفسها » وأجيب بأنه م ينبرم بفعلما » واعترض بأن الاجازة إا تلحق 
العقود الصحبحة » والحديث هنا في معنى النهي 2 وقد تقرر أنه في مثل هذا الباب يدل 
على فساد ابي عنه , 


9 ؟١‎ ١ ن‎ 


وأما اتراط الشاهدين » فذ كره في «البحر » عن علي عليه السلام » وعمر » وابن 
عباس » ثم المسن البصري » والنخعي » وابن المسدب » والشعبي » والأوزاعي » ثم العترة 
والشافعي 6 وأبلي حشفة » وأحمد بن حنيل . وحجتهم حديث الأصل »وسّواهده»و ا أخر حه 
اببيقي واطا ج وغيرهها من طريق أبي يوسف مد بن أحمد بن الحجا الرقي » نا عبسى بن 
يونس » نا ابن جريج » عن سلماكف ل بن موسى » عن الزهري » عن عروة » عن عالشة 
قالت : قال رسولاللهصلى اله عله وآله وسلم : « أا ام اة تت بغير إذن وليا 
وساهدي عدل » فنكاحبا باطل » فإن دخل بها » فلها المبر » فإن اشتجروا » فالسلطان 
ولي من لاولي له » وقد تقدم الكلام عليه » وفه هاهنا زيادة الإسْباد » وأعله الدارقطني 
بأن الثوري ونحبى بن سعد وغيرهما رووه » ولم بذ كروا فه الشاهدين » لكن نقل البمقي 
عن ألي على الحافظ النسابوري أنه قال : أبو يوسف الرق ه ذا من حفاظ أهل المزيرة 
مركتي ؛ محال او طرق ا یو ق حصان مرفوعاً » 
وهو الدلل السابع المتقدم ذ كره . قال ابن كثير : وأحسن ما في ذلك مارواه الشافعي » 
عن مالك » عن ألي الزبير أن تمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة » فقال : هذا 
نكاح السر ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فيه لرحمت »> ورواه سعد بن المسيب » 
والحسن » عن تمر أنه قال : لانكاح الا بولي وسّاهدي عدل . ورواه اسحاق بن راهويه 
عن علي عليه السلام من قوله ومنها حديث عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم قال : « أعلنوا النكاح » رواه الجا ٤‏ من حديث 
عبد الله القرشي » وقال : صح..م الاسناد . 


وذهب أبن تمر وابن الزبير » ثم عبد الرحمن بن مبديوداود الى أنه لايعتير الاسباد 
كشراء الأمة للوطء . وقالت المالكة : يكتفى بالاعلان » وأبطلوا نكاح السر » 
لر ن فر الود .وات الأولرن داف : الأحاديف ند كن الشاهدين e‏ 
الاعلان على الندب دون الاسُتراط ٠‏ قال البغوي : ذهب أكثر أهل العلم الى أن النكام 
لانعقد إلا نة » ولس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم الا 
قوماً من ااتأخرين بقال : هو قول أبي ثور : إن الشهادة غير سط O‏ 
في صفة الشبود » فذهبت القامعية والشافعي » إلى أنه لاينعقد الا ا لظاهر ا 
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عات 


وذهب أبو حدفة » وحكاه في « البحر » عن ريد بن علي » وأحد بن غسى ٤‏ وأبي غد الله 
الداعي الى عدم اشتراط العدالة » ولوا الصفة الواردة في الحديث على خروجها مخرج 
الغالب . وزاد أصحاب الرأي » فقالوا : ينعقد بشبادة فاسقين معلئين بالفسق » وقال 
الماصور باه : صح بالفسقة اذا لم يوجد في الباد عدل » كأهل الملل يصح سْهادة بعضهم على 
بعض » وهو أعدل الأقوال » وهل يكفي رجل وامرأتان ؟ ذهب الله العترة وأبو حشفة 
وأصحابه » وحكى عن أحمد واسحاق » وذهب طائفة الى أنه لاوز بالنساء » وهو ظاهر 
حديث الكتاب المتقدم في آخر باب القضاء وسبق الكلام فيه هنالك . 


حدثني زيد بن علي > عن ا عن جده » عن علي علييم السلام 
قال «e‏ م رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الئعة عام حار *(. 


أخرج البخاري ومسام » والمؤيد بالله في « شرح التحريد » وغيرم من طريق مالك 
عن ابن شاب » عن عبد الله والحسن ابني مد بن علي » عن أبيها» عن علي بن ابي طالب أن 
رسول الله صلىالت عليه وآله وس : « نبى عن متعة النساء يوم بير » وعن لوم الجر 
الانسة » وقال المؤيد باه : أخيرنا أرو العاس المسنى » قال : نا عبد العزيز بن اسحاق » 
قال : نا أحد بن منصور اأري » نا عمد بن الأزهر ااطائي 9 3 9 
عن عبد الله بن الحسن » عن ابه ٠عن‏ جده ٤‏ عن على عام السلام قال : حرم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل المتعةمنالنساء يوم خير » وقال : لاأجد أحداً يعمل بها الا جادته 
ولعل قوله : « لاأحد أحداً » من قول على عليه السلام . وعبد العزيز هو البقال شيخ 
الزيدية » وتكلم فيه الذهي با بعود الى الحالفة في المذهب » وترجم لباقي رج ال السند 
صاحب « المشارق » . وأخرج البيبقي من طريق عبداتهين فيعة » عن موسى بن أيوب » 
عن اباس بن عامر » عن على بن ألي طالب رفي الله عنه قال : نبى رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم عن المتعة قال : وإفا كانت لن لم يحد » فما أنزل النكاح والطلاق والعدة 


والميراث بين الزوج والمرأة نسخت . 





وقوله «یوم خير» بالمعحمة أوله والراء آخره » وسْذ بعض الرواة فزعم أنه عمبملة أوله 
ونونين » أخرجه النسائي والدارقطنى » ونيا على أنه وهم . 
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فال السيلي + ويشصل ذا المديث ثنيه على شكال » لأن فيهالنبي عن ناح المنعة 
يوم خبر » وهذا شيء لايعرفه أهل السير » ورواة الآثار قال : والذي يظبر أنه وقع 
تقديم وتأخير في افظ الزهري . وقد أشار ابن القم في « زاد المعاد » الى تقريره » وسبقه 
الى ذلك ابن عبدنة ذها رواه السبقي باسناده من طرق المبدي » عن سفيان » نا الزهري » 
نا حسن وعد الله اينا O‏ عن أا أن علا 
رضي الله عنه قال لابن عباس : إنك امرؤ تا ان التي صلی الله عليه وآله وسلم نهى عن 
تام الح ؛ وعن لوم اجر الاهلة زمن خيير . قال سفان : بع NE‏ لوم 
| ر الأهلة زمن خبر لابسبي نكاح المتعة . قال السيبقي : وهذا الذي قاله سفيان محتمل » 
فلولا معرفة على بن أبي طالب بنسخ نكا المتعة » وأن النبي عنه كان البتة بعد الرخصة 
ا انكر باعل ابق عباتن اه وظافر ديت الأصل أن عام غو طرف ارم 
نسكاح المتعة » وهو صريح روايات الشخين » وكرره البخاري في مواضع متفر فة من 
کتابه ؛ ومن طرق متعددة »2 وبؤنده حددرث ابن حمر أخر حه السهقي باسناد قري أرت 
رحلا سأل عبد الله بن تمر عن ٠‏ ااتعة » فقال ٠‏ حرام » قال : فان فلاا بقول فما ؟ فقال : 
والله لقد عل أن رسول الله صلى الله عله وآله وسا حرمها يوم خر وما كنا مسافحين . 


والحديث بدل على تحر يم نكا المتعة النبي عنه » وهو النتكاح المؤقت الى أمد عہول 
أو معلوم ل 0 بانقضاء الوقت المد كور ر في 
المنقطعة الت ى واطائض حصان › والمتوقى عنها بأربعة أ م وعشر » ولاشت ها مهر 
ولا نفقة »ولا توارث » ولا عدة الا الاستبراء مما ذ 0 »ولا نسب نشت يه ال ارك 
يشترط » وتحرم المصاهرة بيه »هكذاذ كر ه في بعض کت ب الامامة .والاستمتاع : طلب 
التمتع»والاهم : ااتعة ومنه : متعة النتكام' ومتعة ااي » ومتعةااطلاق “'وأمتعه الله أومتعه 
معى 4 وقد كانت مماحة ف صدر الاسلام 3 3 سيخت وورد ما يدل على تكرير الاباحة 
والنسخ مر ثان قاله الشافعى وغيره 08 

وأما حملة ماورد من تحر مها بعد الترخدص#ستة مواطن » ذحكرها ابن ححر فى 


2 الأخصه ( وغيره : 


ولوب 


م 1 0 شر + ء è‏ | 
أو ما - في عام حبر »ما في حديث الآصل وسواهده , 


انها عمرة القضاء » أخرجه عبد الرزاق » عن المسن مرسلا » قال : ماحلت اأتعة 
قط الا ثلاثاً في مر ة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها . وله شاهد رواه اين حبان في 
( صيحيحه » من حدرث سيرة بن معد قال : خ رحنا مع رسول الله صلى الله عله وآله وسلم 
فما قضضنا عر تنا » قال لنا : « ألا تستمتعون من هذه النساء؟ » .قالاين حجر : أما عمرة 
القضاء » فلم صح الأر فا 4 لضعف مراسل اسن 7 اه. وهذا باعشار قصر التحللعلى 
القاضى عاض أن قول الحسن ترده الاحاديث الثابتة في تحريها يوم خير وهي قبل تمرة 
القضاء > وما حاء من ع احا تها يوم فتح مكة ويوم أوطاس . 


وثالثها عام الفتح عند مسلم من حديث سبرة أن رسول الله صلى الله عله وآله وسل 
بن عن وام ق : أمرنا با متعة حيندخلنا مكة ع غل خر جمناحی 
ها رفي لفظ صحيح « إن الله حرم ذلك الى بوم القيامة » ووقع في « الصحيح » عن ٠‏ سامة 
اينالأ كوع أن ذلك وقع عام أو طاس ثلاثة أيام وهو . 


الرابع - لكن قال السهيلي : هي موافقة اروابة من روى ء ام الفتيملأنهها كانا في 
عام واحد 34 


اخامس في غزوة توك رواه الازمي من طريق عاد بن كثير» عنابن عقبل » عن 
جابر قال : خر جنا مع رسول الله صلی الله عله وآله وسم الى غرؤة قو كتج اذا كنا 
عند الثنة مما بلي الشام جاءنا نسوة تمتعنا بهن و اللوصلى الله عليهوآ له 
e‏ » فعضب » فحمد الله وأثنى عله »> ونهى عن المتعة » فتوادعنا ومد 
الرجال والنساء » و ند ولا نعود فا أبداً » فسمىت نة الوداع . قال ابن ححر : 
واسناده ضعيف » وله ساهد عند ابن حجان والبيقي من حديث ألي هريرة » وليس في 
القصة مايدل على أن الاستمتاع وقع منبن في تلك الال » فيحتمل أن ذلك وقع قدا » 
وجاءت النسوة على ما ألفن منهم فوقع التوديع بنذ » أو أنه وقع من لم يبلغه النبي بناء 
على بقاء الرخصة المتقدمة » ولذا وقع الغضب لأجل تقدم النهي . على أن حديث جابر فيه 
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علا وهو مارو ٤‏ وحدريث أي هريرة شه ممل بن اسماعل عن عكرمة بن عمار 
وفها مقال . 

السادس ‏ حجة الوداع» رواه أبو داود من طريق الربسع بن سبرة “وقال: أشهدعلىأبي 
لجسي زابول ام مل الجر وا لو أنه نهى عنها في ححة الوداع > والرواية 
قله بأنها في غزوة الفتح وهي اصع وأشهر 2( فإن كان حديثاً أ عفوظاً » » فلس فيه أنه وقسع 
ال رخص في ححة الوداع “ثم نهى عنها » بل حر د النهي » فلعله صلى الله عليه وآ له وسم 
أراد تقر بر A N ESN NSR‏ 
ألله عنهم و | فا بسا لهم بعد أن وسع علييم ¢ فار کو نوا ق د حتاحونمعها اق 
ألمتعة » وأبخاً فیحددث سار د وقععلبه الاختلاف في تعمينالغز وةو الحدرث واحدؤيقصة واحدة» 
فتعين الترجم » والطريق الت خر حا مسل مصرحة بأنا فى زمن الفتتم » فتعين ا صر 
جن كار جم ا م 50 عدوم 4 
الها . قال الذووي : والصواب أن تحر يبا وإباحتبا وقعا مرتين » فكانت مباحة قبل خير» 
٤‏ حرمت فا ¢ ابسحت عام 3 وهو عام أوطاس ¢ ثم حرمت تحر عأمؤيداً 5 ولامانع 
00 ا ا N‏ ةة كانت 
بالناس سدلدة 4 ج ھی عنہا » فا فتحت ار ¢ وس عل م من الال ¢ ومن السبى ¢ 
قناسب الى عن المتعة » لارتفاع سيب الاباحة ع( وكان ذلك من ام سیک تعمة الله على 
التوسعة بعد الضيق » وكانت الاباحة إا تقع في المغازي التي تتكون في المسافة التي الي 
بعد ومشقة » وخبير يخلاف ذلك » لأنبا بقرب المدينة » فوقع النبي عن المتعة فما إشارة 
الى ذلك من غير تقديم إذن فما » ثم لما عادوا الى سفرة بعيدة المدة » وهي غزاة الفتح ؛ 
وسقت علمبم العزوبة أذن لهم في المتعة » لكن مقداً بثلاثة أيام فقط دفعاً للحاحة » ثم 
نباهم بعد انقضائها عنم . اه . 

وبه يندفع ماذ كره ابن القم في تقرير أن الظرف في حديث على عليه السلام بقوله : 
» عام خار ) بعود الى تحريم 1 الانسة يانه ل تكن الصحابة فا ستمتعون بالبوديات» 
ولا استأذنوا رسول الله صلى ا عليه و1 له و ٤‏ وبتحر مم المعة قال حور الصحابة 
وأحع عليه فقباء الأمصار بعد الخلاف» ولم بنقلا خلاف الحقتق فبهإلا عن الإمامة »و حكاهفي 
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و الجر : عن أبن عباس » والباقر » والصادق » وابن جريسج » وفي ذلك نظر »أما ابن 
عباس » فقد صح القول عنه بذلك » ولكنه روي عنه الرجوع » فآخرج الترمذي بسنده 
اله أنه قال : انما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل بقدم البلدة لبس له بها معرفة > 
فبتزوج المرأة بقدر مايرى أنه نقيم » فتحفظ له متاعه » وتصلح له شه حتى اذا نزلت الآية 
, إلا على أزواجبم أو ما ملكت أيانهم » قال اين عباس : فكل فرج سواهها »فروحرام» 
وأخرجه الحازمي » وقال : اسناده صحيح لولا موسى بن عسدة الربذي كان سكن 
الربذة بعنى وهو ضعيف » لكنه أخرج البخاري في باب النبي عن نكاحالمتعة عن ألي جمزة 
الضعى أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء » فرخص له » فقال له مولملة: انما ذلك في 
الخال الشديك وى السا فة © قال تي : 


وفى كتاب « غرر الاخبار » أخرجه باسناد ساقه في « التلخص » عن سعد بن جبير 
قال : 3 لا,نعباس :ماتقول في المتعة » فقد أ كثر الناس فا حتى قال فما الشاعر . 
قد قلت للشيخ ما أطال جاه باصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطراف ناءمة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
قال : وقد قال الشاعر فيه ؟ قلت : نعم » قال : فكرهها أو نبى عنما . وأخرج 
الخطالي عن سعد بن جير مثل هذا قال : قال اينعباس :سبحان الله » والله مابهذا أفتيت» 
وما هي الا كالمتة لاتحل الا لمضطر . قال الطاب : فبدا سين لك أنه سلك مسل القياس» 
فشببه بالمضطر الى الطعام الذي به قوام الأنفس » وبعدمه يكون التلف » وانما هذا من 
باب غلبة الشبوة » ومصايرتها مكنة » وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج فليس أحدمما فيح 
الضرورة كالآخر . اه. 


وأخرج البيرقي عن ابن ساب قال : مامات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفا » 
وذ کره أبو عوانة في « صححه » وبهذا بتضصح أن کے ماروي عنه من القوليها » إما أن 
يكون رجع عنه أو خصه بحالة الضرورة الشديدة في السفر . وأما الباقر » وولبه الصادق 
فنقل في « الجامع الكافي » عن المسن بن حى زيد فقه العراق أنه قال : أجمع آل 
رسول لله صلى الله عليه وآله وسار على كراهة المتعة » والنبي عنبا . وقال أيضاً : أجمع 


ات 


آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على أنه لا لكاح الا بول سْاهدِين وصداق بلاشرط في 
النعاح. وقال محمد يعني ابن مندور ‏ : ممعنا عن الأبيصل الله عليه وآلاوسم 'وعزعلي » 
واين عباس » وأبي "جعفر يعنى الماقر » وزيد بن على » وعد الله بن اأسن » وجعفر بن تمد 
علي ا و واف 

وأخرج البيقي من طريق اسماعيل بن ابراه » نا الاشجعي » عن بسام الصيرفي قال : 
سأات جعفر بن مد عن المتعة ووحفتبا له » ففال لي : ذاك الزنا . وأما ابن جريج » 
فأخرج أبو عوانة في « صححه » عنه أنه قال لهم في البصرة : اشدوا أفي قد رجعت عن 
حل المتعة بعد أن حدثبم ثانة عشر حديثاً أنبا لايأس بها . وأما مانقلهفي « التلخص »عن 
ابن حزم في « الى » ما يشعر أنه بقي على جوازها حماعة من الصحابة وغيرهم ولفظه : 
مسألة ولا يحوز نكاح ا أتعة »وهي النكاح الى أدل»وقد كان ذلك حلالاً على عبد رسو لاله 
صل الله عله وآله وسل » ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وتسم الى دوم ااقيامة » ثم احتج يحديث الريسع بن سبرة عن أببه وقد سبق ٠‏ 

قال ابن حزم : وما حرم الله علنا الى يوم القيامة » فقد أمنا نسخه » وقد ثبت على 
تحدلبا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسار جماعة من السلف » منهم من الصحابة : أسماء 
بنت ایی بكر » وجابر بن عبد الله » وابن مسعود » وابن عباس »2 ومعاوبة » وعمرو بن 
حريث » وأبو سعيد » وسامة ومعبد ابنا أمة بن خلف » قال : ورواه جابر عن الصحابة 
مدة رسول انه صلی الله عليه وآ له وسلم ومدة ألي بكر ومدة عمر الى قرب آ خر خلافته . 
قال : وروي عن تمر أنه إا أنكرها اذا لم شد علا عدلان فقط » وقال به من التابعين: 
طاووس » وعطاء » وسعيد بن جير » وسار فقباء مكة قال : وقد تقصنا الآثار بذلك في 
“كنات « الابصال ۾ . اھ . كلامه . 

فأجب عنه بأن الروابة عن أمماء أخرحبا النسائي من طريق مسا القرى قال : دخلت 
على أسماء بنت أبي بكر ٠‏ فسألناها عن متعة النساء . فقالت : فعلناها على عبد رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسلم > ولبس فيا زيادة على حكابة ماوقع في وقته صلى الله عليه كك 
و » ولا بدل السياق على آنا تقول وازها . وأما عا كس مر من طر بق الي 
نضرة عنه : فعلناها مع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم ١‏ ثم نانا عنها تمر © فلم تعد لها 
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ولي روأ : تتعنا على عبد رسول الله صلى اله عليه وله وسلم وأبي بكر » وصذر من 
خلاقة عمر . وفي روابة : فعلناها . قال في « النار » : فهذا الذي حل ابن حزم على قوله : 
ورواه جابر عن الصحابة اغتر بضمير امع في قوله : « فعلناها » وهو يسوغ طابرأنيكون 
قال ذلك لفعلہم في زمن رسول الله صلى الله عله وآ له وس » ثم لم يبلغه النسخ حتى مق 
مر عنبا» واعتقد أن الناس باقون على ذلك» لعدم الناقل عنه عنده » وقال أيضاً : وماذ 
عن حماعة من الصحابة أنهم ثتوا عليها » حمول على أنهم رأوا ذلك اذل ړو عن أحد أنه 
فعلبا . اه . والمراد من يعتد بفعله منم لما سأي أنه قد فعلها البعض . 


وقال السب بعد ابراده لحديث جابر هذا : ونحن لانشك في كونبها على عبد رسو ل الله 
صلی ا عله وآله وسل » لکا وحدناه نبى عن نكاح التعة عام الفتتم بعد الاذن شه ¢ 
ثم ل نحده أذن فيه بعد الذ, امسويي درا مل E‏ 
تمر ع و راا لے رفول دک أن عله واله وسل » فأخذنا به »وسينأن 
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تمر انما نبى عن نكام الاتعة » لأنه علم نبي الني صلى الله عليه وآله وسلم عنه ماروي من 
طريق سام بن عبد الله » عن أبه » عن تمر بن الطاب قال : صعد عمر الئير » فحمد الله» 
وأثنى عله » ثم قال : مابال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نبى رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلٍ عنبا لا أوقى بأحد تكحبا إلا رحته . اه ٠‏ 

وماروي عنه في « الصحم » أنه قال : متعتان كانتا على عبد رسول الله صلی الله عله 
وال وسم أنا ا عنېا. ت . الحديث معناه: أنا أو كد النبى عنها» و أبينه للناس 5 سعد أنه 
أراد التشريع يخلاف ماعليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كم لاخفى 5 وأما ابن 
مسعود ففي « الصحيحين ) عله قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن 
تنكح المرأة الى أجل بالشيء ثم قر « ياأيها الذين 1 منوا لاتحرموا طبات ما أحل الله 
ل » وني لفظ للم : كنا ونحن ) ساب » فقلنا : بارسول الله ألا نختصي ؟ قال : ec:‏ 
رخص لآق a‏ شورع لما ادن ترا الآنة 
قال البببقي : وفي هذه الرواية مادل على كون ذلك قبل فتح خبير » أو قبل فع مكة » 


فان 5 9 م ا NE =| ٠‏ 
حك إن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين ولان من المحرة » وكان يوم مات 


ولوب 


بن بضع وستين سنة وكان فح حبر سنة سبع من الهحرة وفتح مككة سنة مان »فعبدالله 
زمن الفتهم كان ابن أربعين سنة أو قريباً منبا » والشباب قبل ذلك . اه . 
زمن الفتح كان ابن أربعين نة أو قر منہا » و باب قبل ذلك ھ 
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ومراده أن الغرض من روابة عبد الله حكابة الواقع في وقته صلی الله عله را له وسار 
من نحلملا الحاحة الما » وذلك قبل زمن التحري المؤيد » ولا ينافيه استدلاله بالآبة » إذهي 
وقت حلا من الطببات التى لاوز تحريها <ينئذ » فلس فه مايفيد القول يبقاء تحليلها . 
ويدل له صريساً مارواه اليهقي من طريق سفيانقال : قالبعض أصابناعن المي بن عتبة » 
عن عبد الله بن مسعود قال : نسيختها العدة والطلاق والميراث يعني المتعة . ورواه ححاجين 
أرطاة »عن ا عن 
أبومعاويةعن اسماعيل بن أبي خالد » عن قبس »عن عبد الله . وأما ابن عباس » فقد تقدم 


أصحاب عبد الله » عن عبد الله بمعناه يزيادة الصداق ؛ ورواه 


الكلام على ماروي عنه 0 وها معاو لة ففي « مصنف عبد الرزاق ۾ عن ابن جريج » عن 
عطاء قال : أول من ممعنا منه المتعة صفوان بن بعلى بن أمة » قال : أخيرنى 
يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف » فأنكرت ذلك عليه » فدخلنا على ابن عباس » 
فذكرنا له ذلك » فقال : نعم . وليس في ذلك مايعول عليه » ولم يكن معماوة من أهل 
الاحتباد حتى بعتد يخلافه » ورما اغثر ما اسّتبر من فتوى أن عباس قبل رجوعه » ولذا 
اسكروم الى سؤاله عند ورود الانكار عليه . وأما مرو بن حرلٹ ¢ فوقعت الاسارة اليه 
فا رواه مم عن حابر : كنا لس تمع بالقيضة من الدقق والتمر الانام على عد رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسار وأبي بكر وعمر حتى نانا تمر في سان مرو بن حر لٹ .و كذلك 
معبد وسامة ابنا أمة » أما سامة » فذكر عمرو بن سْة في « أخبار المديئة » باسناده آرت 
سامة بن أمة بن خلف استمتع بامرأة ؛ فبلغ ذلك عر » فتوعده على ذلك . 


وأما قصة معبد فذ كرها عبد الرزاق في « مصنفه » ووقوع مثل ذلك من هؤلاء على 
سبل التفر بط والحفوة»إما جملا بتحر يما » أو تجاهلا عنه » ولذا بادر تمر الىتقر بعبم وتوعدهم 
کا فعله ايضاً فما رواه الشافعي » عن مالك » عن ابن شاب » عن عروة أن خولة بنت 
حکے دخلت على تمر بن الطاب » فقالت : إن ربيعة بن أمبة استمتع بامرأة مولدة ؛ 
فحملت منه » فخرج تمر بحر رداءه فزعاً » فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه 
إرحمته . ومثل هذا لابصدر من تمر إلا في حت تمار العامة » وأفناء الناس الذين لاب در 
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مافعاوه عن نغلر واحتهاد » لا ثبت واستهر عن الصحابة من عدم النكير والتوعد في مسائل 
الحلاف بين عامائهم » فكيف تعد تلك اازلة والهفوة من صاحما قولاً معتدآ به في عالفة 
الاحاع إن ثبت . 

وأما أبو سعد > فلم مخرج الرواية عنه في « التلخص » ولا ذ كرهالبربقي معاستيعابه 
والله أعلم بصحتها عنه . وأما خلاف من ذ كره من التابعين» فان صحت الروابة عنم بالقول 
ہا لم بضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم » و كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسولالله 
صلى اللهعلبه وآله وسلم » ولذا قال الأذر عي فها رواه الا في « علوم الحديث » : بترك 
من قول أهل المجاز حمس » فذ كر هنبا متعة النساء من قول أهل مكة » وإتبان النساءفي 
أدبارهن من قول أهل المدينة . 

وما أحسن ماقاله شارح « بلوغ المرام » وهو أن المبيحين انما بنوا على الأصل لما لم 
لغم الدلل الناسخ » ولس مثل هذا من باب الاجتاد » وام م معذورون ېل الناسخ ؛ 
فالمسألة لا اجتهاد فبا بعد ظمرر النص . قال المؤيد بالله فى « شرح التحريد » فان قل :ففي 
الأراان اما دك كل راج EAS A E a a‏ 
فاذا ثبتت الاباحة في القرآن » فلا خلاف أنه لايحوز نسخما مخبر الواحد ؟ قبل له : لس 
فها مايدل على إباحتم! » لأن الاستمتاع في اللغة » هو الانتفاع » ومنه قوله تعالى :«َأَذهيتم 
طيباتسيم في اتج الدنيا واستمتعتم بها » « فاستمتعمم i‏ » الآية فالمراد به الانتفاع 
من في النكاح الصحبيح 3 وماروي عن اين عباس أنه قال : « فا استمتعمَ به منين الى أجل 
مسمى » فقد قبل : الروابة ضعمفة » وإن ثبتت فتحمل على أن المراد بها تأخير المبر > وهر 
يحوز تأخيره إلى أجل . أه, 


وذكر الموزعي أن تلك ازيادة قراءة ابن عباس » وابن مسعود » وألي بن كعب » 
وابن جبير » وأن منهم من ذهب إلى نسخها بالطلاق في « سورة البقرة » وما فرض من 
الميراث والعدة والطلاق » وبين وجه التعارض والنسخ بأنا ا وجدنا سنة الله التي شرعبابين 
الزوجين من استمرار النكاح » ووقوع الطلاق » وفرض الميراث » ووجوب ارا 
لخضائص المنعة ٠‏ لآن التعة قول الرجل للمرأة : اروك على كذا و كذا الى أجل كذا 
و كذاء على أن لاميراث برئنا » ولا طلاق » ولا عدة » استدالناعلى أن أحدها ناسخ للآخر 
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القرآن لا ناسخة للقرآن » ثم تعقب ذلك بأنه لا تعارض بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح. 
وأسار الى نحو ماذكره المؤيد بالله من أن الآبة حكمة » وأن المراد منها النكاح الصحيح » 
ثم قال : ويقوي تأويلا بنكاح المتعة قوله تعالى : « ولا جناح علي فيا تراضيتم به من بعد 
الفريضة » فإذا رفع المناح لايستعمل في اللسان في أداء الفريضة » ولا في فعل البر » وإنما 
برد فا له أصل في المنع يعني ذلك كالزيادة على الأجل المؤقت » فليس المراد منه أنه لا ع 
علب في أن تهب المرأة للزوج مبرها » أو يهب الرخل لامرأة تام مبرها إذا طلقها قبل 
الدخول . قال : فإن قبل : قراءة الصحالي بطر بق الآحاد لآ نشت قرآنا » ولاتبلغ بیان 
السنة عند المحققين . قلنا : بنبغى أن سكون هذا ينزلة التفسير » وتفسير الصحابي أولى من 
تفسير غيره على الصحيم عندهم في تفسير السنة بأحد الوجوه عند قام احتالها » و كذلك 
ينبغي أن برجحوا به أحد الوجوه عند احتال القرآن لها » ولم أر هذا لأحد من الأصولين» 
ولكنه متجه عندي » ثم ذ كر بعد ذلك قول من ذهب الى أن الآبة حكمة في نكا المتعة 
وعزاه الى ابن عباس وأتباعه » وفه نظر من وجوه . 


الاول - أن من ذهب الى النسخ لم بجعل الناسخ مقصوراً على ماذ كره من أيه الطلاق 
والميراث ونخحوهماء بل هو أحد ماقل فه » وقد روي عن ابن عباس أن الناسخ لها قول 
تعالى: حصنين غير مسافحين » أخرحه عنه ابن أبي حاتم وفه : كان الإحصان بد الرجل 
يمسك متى سّاء » ويطلق متى سشاء . وروي عنه أيضاً أن الناسخ قوله تعالى: « حرمت عل 
أمباتيم » الى آخر الآبة قال : فحرمت الأتعة» وتصديقبامن القرآن « إلا على أزواح,م » 
الى قوله : « فأوائك هم العادون » أخرحبا البيقي والطبراني وفه موسوبن عبيدة الربذي» 
وقد تقدم . 
ص الثاني أن قوله : لم يرد رفع المناح إلا فيا له أصل فيالمنع»ينازع فه بآنهوردفي كتاب 
مولي اذ عا على ااه مرجي الى رفع الاثم المعلوم أو المظنون » ثمن الاول «للجناح غص 
أن تقصر وا من الصلاة » «ولاجناح عل فا عر ضع به من خطية النساء » . ومن الثاني 
« اليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربك » فإنه لم يسبق منعبم عن التجارة » ولكنهم 
ظنوا أن أعمال الع لايشوا غيرها من الأعمال المباحة ٠‏ فكان نفي الناح لرفع ماظنوه 
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ا ومن ذلك هذه الآبة » فإن فهرفع الام عا ظنه الزوجان ثابتاً فما بردد أنه من هة 


أو نوها بعد فرض الصداق . 


القالكت أن الوجه الذي ارتضاه تفسيراً لامراد من الآية إفا يصح اذا كان الصحالي 
معتقداً لقاء حكمه › وأما إذا ورد عنه ما بقضي بعدم البقاءعله » فلا » وقد تقدمماروي 
عن ابن عباس من القول بنسيخها » وما تقدم عنه أيضاً عند البخاري» وصاحب دغر رالأخبار» 
والحطالي من رجوعه » ويؤيده أيضاً ما أخرحه أبو داود في « ناسخه » وابن الاذر » 
والنحاس من طربق عطاء عن ابن عباس في قوله : e‏ فآتوهن أجورهن 
فر ضة ۾ قال : لسختا ر« ا أا الني إذاطلقم النساء فطلة قوهن لعدتمن و والمطلقات بتر يصن 
بأنفسبن ثلاثة قروء » « واللائي يئن من الحض من نسائ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشر » وببذاتندفع نسبته الى ابن عباس القول بأن الآبة حكمة . 


الرابع - ان مانفاه منكرن معنى الآية: لالم علسكفي أنتمب ار أةللزوجمبرها. . .الخ 
خ لاف ماورد عن ابن عباس وغيره » فأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » 
والنحاس في ر ناسيخه » عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولاجناح عاج فهائر اضدتم به من بعد 
الفريفة » قال : التراخي أن يوفي لها صداتها » ثم حيرا . وأخرج أبو دواد في 
« ناسخه » عن ابن سُهاب فى ف الآية قال : نؤزل ذلك في النكاح » ذإذا فرص الصداق » 
فلا جناح عله فها تراضا به من بعد الفريضة أو كفك الف وذ كر .قو اليل المنثور » 
آثاراً بعناها . 


واعلم أنه ورد على القول بالنسخ سؤال» وهو أن الأدلة في إباحتها قطعية » لأنما إما من 
القرآن وهو قطعى أو من السنة وقد يلغت <_ د التوائر المعنوي ولا قائل بانكارها من 
من الأصل . واختلفت أقوال العاماء في جوابه » فقال الامام حى : إباحتها ظنة لتبوا 
بأخبار الآحاد » فنحوز نسخبا باخبار الآحاد » وفه نظر ' إذقد حصل من جوع أدلة 
الاباحة مايفيد التواتر معنى » ما يحده الباحث مع مايعضده من الآبة الكرية على قول من 
حملها على ناح المتعة » الاأنه يقال في الآبة : إا وان كانت قطعة المتن » فبي ظنة الدلالة» 
ولذا اختلفت فيا اقوال المفسرن 4 فالنسخ للدلالة لا لامتن »؛ وهو الذي روي عن ابن عباس 
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غيره . ومنها ماذكره الموزعي في التخلص من هذا الاشكال وهو أن السنة مبينة للناسخ 
- الان سق ننه > ا 0 »: انها تواترت 0 اد بترم إلا 
رو ا رى کک غر 0 م0 الأخي المؤيد 
پر ال نقل تواترا أم لا ؟ ب وقال اا : الأصل في خبر الواحد أنه مقبول إذاسلم سنده» 
e e‏ ولا تنع أن ينسنع به ماهو يعارم 4ج E‏ حظره العقل 4 دفي حظر 
ال برب ما أباحه » وكا يقبل في استباحة الفروج مع أن حظرها معاوم على اجملة شرعاً » واختارذلك 
a‏ 
7 تارج من امتأخرين الحققان الجلال والقبلي » وهو مذهب الظاهرية » ولا برد أن الظني لابقأوم 
دك القطعي اعرد راب لان دليل المنسوخ ليس بقطعي في الدوام » بل ظني الدلالةفه» 
فكان من دهع انون بلظنون » وتضمن افع بان اناه مدة المع الشرعي اه 
قد صم تخصيص المتواتر بالآحاد » فسحوز النسخ بها ؛ لأن في كل منها انتآ لمراد من 
ا مخصوص والمنسوخ» الاأن الأول في الأعان » والثاني في الأزمان ¢ وتوضيحه أن لسر 
مراد به البعض دون الكل » والتخصص قرينة تلك الارادة » والمنسوخ من المطلق الذي 
أريد به المقد » والنسخ قرينة التقسد » وبهذا يندفع مايقال التخصيص بيان « وع بين 
الدليلين دون النسخ فهو ابطال ورفع » فتكفي في الأول دون الثاني على ام 
عا كاه » لحصول العمل بأحدهما في الزمان الأول » وبااي ؤ فى الزمان الآخر 
واعلم ثانا أنه قال في « البحر : وتحربما ظني لأجل اللاف »2 وإن صح رجوع من 
أباحها لمتصرقطعيةعلىخلاف بين الأصوليين . اه . بعني : والختار أنه لايصعأن يقعاجماع على 
مسألة بعد اختلاف فيعين تلك المسألة » ڳا هو قول حاعة ¢ وفصل بعضهم بأنه ان رجع عن 
قوله إلى قول بقبة أهل العصر لدل ظني » فالظن لابنقض الظن » وإن رجع لدليل قطعي 
صار قطعاً » ولكنه مني على اعتبار الخلاف في هذه المسألة » وقد عرفت فيا تقدم أنه لم 
بتحصل فما خلاف تحقق من الصحابة والتابعين وال عا 
: اتا ' 
حدثني زيد بن على , عن أيه» عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , « تستأمر الأيم في نفسها » 
قالوا: فان البكر تستحى ؟ قال إذنها صماتها » . 


<0 


أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل : و لاتتكم الأ حتى تستأمر » ولا تنكم البکر حتى تستأذن . قالوا: و كي فإذنما9 
قال : «أن تسكت » ولما أبضاً من حديث عائشة قلت : با رسول الله إن البكر تستحي ؟ 
قال : « فإذنا حمتا »وفي « جمع الموامع »عن على « لاتزوج البتسمة حتى تستأمر وسكوما 
رضى » أخرجه سعد بنمنصور . 


والأم في اللغة : تطلوعلى امرأة لازوج ها » صغيرة كانت أو كبيرة» يكرا كانت 
أو ثا » قالهابراهي الربي واسماعيل القاضي وغيرها : وهو الظاهر من ساق الحديث » 
لشموله البكر . وقد فسر شراح حديث ألي هريرة وغيره الام بالثدب التي فارقت زوحها 
موت أو طلاق أو فسخ قالوا : لمقاباتها بالبكر » ولوزوده في بعض الروايات بلفظ «ثيب» 
وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة . والاستئمار : طلب الامر » والمعنى : لايعقد علا 
حتى يطلب الأمر هنبا » وظاهره في الثدب والبكر » ومثله حديث ابن عباس المروي عن 
مالكم والبكر تستأمر في نفسبا » . 


وقد فصل حديث ألي هريرة بأنه بعتير في البكر الاستئذان بعنى طلب الإذن وهو 
تكتفى فيه ما يدل على رضاها من سكوت أو غيره » ولهذا سألوا عن كىفة إذنها لما 
أشكل علهم » فأجاب : « حماها » أي سكوتها وفه إبقاء لصيانة وجبها » لأ ن كلامما في 
ذلك لابليق بالأبكار . وفي جعل سكوتها قامًا مقام صرح النطق عافظة على تحصيل مصاحة 
النكاح لانساء » وعلى التاسير e‏ الله عليه وآ له وسلم » فذل على 
أنه اذا تعذر الأ كل في طريق المحالح > » أو تعسر » اعتير الممكن . وعلى هذا بنى العاماء 
كثيراً من أحكام الشربعة قبل : وينبغي أن تعرف ''! أن سكوما إذن » فإن كرهت 
تكلمت . وأما الثب » فعتير في حقبا الاستئار » وفه اشعار بأنه لابد من التلفظ بالأمر 
لامكانه من‌الشب من حيث إنه لا بلحق,امن اخجل مابلحق البكر» قال في «المصباح» :« وإذنما 
سماتها » والأصل: و صماتها كاذنها» فشبه الصمات بالإذنشرعاً »ثم حذف منه حر فالتشبه» ثم 
جعل إذناً حازاً » ثم قدم مبالغة » والمعنى : هو كاف في الاذن» وهذا مثل قوله : « ذكاة 





)١(‏ بالتاء الفوق'نية . أه. 


- اأروص ج 6م ١١‏ 


انين ذكاة أمه » والأصل : ذكاة أم النين ذكاته . وما قلنا : الأصل عماتها كاذنها ٠‏ لأنه 
0 أن يقال : الفرس 
يطير» ولا يصح أن بقال : الجر طبر » لانه لايوصف بذلك » فصماتها كاذنا تر كيب 
صحيح › ل أن يتكوناذنبا مبتدءآء لأن الإذن لابصع أن يوصف بالسكوت » 
لأنه کون a‏ المعنى : إذنها مثل كوا . وقبل الشرع كان سكوم | غير 
كاف » فكذلك إذنها تتكس لوال 


والخديث بدل على اعشار رضى المزوية ! ذا كانت مكلفة »سوا كانت بكرا أو شا 
إذ الاذن لابكون إلا للمالغة . وأما الصغيرة فسأقي حکما » ودكونرضاها على التفصل 
السابق . وقد استنط العاماء من دلالة السكوت على الرضى تعديته الى ما يقوم مقامه مما 
فه اشعار به ؛ كالضحكوالهرب» وتغطة الوجه قال المؤيدبالله وأبو<نفة :و كذلك بكاؤهاء 
وخالف فه أبو يوسف ومد » وفرق بعضهم بين الدمع » فإن كان حاراً دل على المنع » 
0 بارداً دل على الرضى مالم يقترن باللطم والصاح » فدليل الكراهة . قال الامام 
: العبرة ها تقتضه القرينة في تلك الخال » وهو كلام جد ينبغي أن يكون معباراً في 


3 والله أعم 5 


حدثنى زيد بن على عن أيه » عن جده ع عن على عليهم السلام قال , 
« اذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة , ثم بلغت »تم ذلك علا وار ليا أن 
2 ۽ وان كانت کار فكرهت ١,‏ لم باز مها النكاح ° 


أخرج جمد بن منصور في « الأمالي » عن أبي كريب ءعن ابن ألي زائدة » عن أشعث 
عن عامر أن رجلا زوج ابنة له » ثم أدركت © فتزوجت » فأجاز على نكاحبا الأول » 
وأبطل نكاح الآخر . قال في « التخريج » : وهذا إسناد حسن . وأخرج البمقي عن علي 
عله السلام ما بشهد لمعناه أيضاً من طريق ابن جريج » أخبرفي ابن ألي ملكة » أخبرني 
حسن بن حسن » عن أببه أن تمر بن الخطاب خط ب الى علي أ م كاثوم » فقال له علي رضي 
اه عنه : إنها تصغرعن ذلك » فقال عمر :“معت رسول الله صلى اللفعليه وله وسار بقول: 


STS 


ر كل سبب ونسب بنقطع يوم القياءة الا سبي ونسي » فأحببت أن يكون لي من 
رول الله صلی الله عليه وآ له وسار سيب ولسب »> فقالعلي لسن وحسين : زوجا عمكماء 
فقالا : هي امرأة من النساء تختار لنفسها » فقام على مغضبا » فمك المحسن ويه » وقال: 
لاصبر على هحر انك با أبتاه » قال : فزوجاه » وقد أخرج مد بن منصور حديث تزويج 
عمر بأم كلأوم على صفة أخرى » فروي عن عباد بن بعقوب » عن أبي علي القطان » عن أبي 
المارود » عن زيد بن على قال : دخل على على عمر » فخطب البه أمكلثوم » فقال على : 
أنت رجل قد جالت وهي صغيرة تربد منهو أعرف بحقك منها ٠‏ فخرج » ودخل العباس 
فأخبره عمر » فقال: أنا عمه » وأنا أزوجك فزوجه . وقد يجمع بينها بأن تزويج العباس 
وقع أولاً تطببباً لنفس عمر » ولا كان ولابة النكاح حينئذ الى غيره » طلب عمر ثانا 
تصحيح العقد » لعدم تقدم ما ببطلها من عضل أو نحوه»لعاو سأ نعلي عليه السلام عنذلك» 
ونا وقع محرد الاعتذار بالصغر » لكونه مظنة الإخلال بحت الزوج » فحين رأى إلجاح 
عمر أمر الحسنين بتزويحه ٠‏ ونقل في « الجامع » عن مد مالفظه : وثبت عندنا أرن عمر 
خطب الى علي أبنته من فاطمة » فزوحه إياها . اه . 


ويشبد لقوله : « وإن كانت كبيرة ... الخ » مارواه ابن ألي سْدبةعن حسين بن حمد» 
عن جرير بن حازم » عن سحام » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابنعباس أن جارية بكرا 
أتت النني صلى الله عليه وآله وسلم » فذ كرت أن أباها زوجما وهي كارهة » فخيرها النبي 
صلی اللهعليه وآ لهوسم . ورجاله ثقات + وأعل بالارسال » وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب 
وبتفرد حسين عن جرير . وأجبب ب أن أيوب بن سويد رواه عن الثوري » عن أيوب 
موصولا » و كذلك رواه معمر بن سلوان الرقي » عن يزيد بن حبان » عن أبوب موصولاء 
ودا اختلف في وصل الحديث وإرساله حي لمن وصله على طريقة الفقهاء . وعن الثاني بأن 
جريراً توبع عن أيوب كا ترى » وعن الثالث بأن سلوان بن حرب تأبع حسين بن عمد 
عن جرير ؛ قاله في « التلخص » » والحديث يدل على حكمين . 

الاول - أن للأب تويج الصغيرة وإن لم تأذن » وليس لما الخبار » وسواء كانت 
بكرا أو ثيب وهو مذهب العترة » وعاماء الامة » وقال النووي : إنه إجماع المامين » 
قال الشافعي : وقد زوج الزبير رضي الله عنه ابنته صبة » وزوح غير واحد من أصحاب 


الا 


° 


رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلٍ اباته صغيرة » وتقدم في المنفق عليه من حديرث عارش 
أن أبا بكر زوحها من رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام وهي بنت ست و كن 
ها بومئذ إذن . 


الاق دان الكر البالغة لايد من رضاها » فان كرهت لم بازمها النكاح » وهومذهب 
العترة ولي حشفة وأصحابه » والأوزاعي » والثوري» وألي ثور » ويؤيده الحديث السايق 
المتفق عليه بلفظ : « ولا تنكم البكر حتى تستأذن » فانه مطلق في حق الأب وغيره » 
وماذ كر من حديث ابن عباس 3 وقد عرفت‌دفع ماورد من إعلاله ؛ ولخحديث أم سامة أنه 
صلى الله عليه وآله وساورد نكاح امرأة زوجها أبوهابغير رضاها . رواه الطبراني برجال 
الصحيح»الاأن الرواية ل تفصل بين البتكر والشب»› ولا أخر جه النسائي والبيقيمن حدرث 
عبد الله بن بريدة قال : جاءت فتاة الى عائثة » فقالت ان أبي زوجني” ابن أخه ليرفع بي 
خسسته » وإفي كرهت ذلك » فحاء نی الله » فذ كرت له ذلك » فأرسل الى ادا ؛ فاما 
خاء ارال خر عا اليا ب ا رات أن الأمر قد جدل آنا قال + إن قد أعرت 
ما صنع والدي » فا أردت أن أعلر هل للنساء من الأمر شي أم لا ? وفي لفظ : إا أردت 
أن تعرف النساء أن لس الى الآباء من الأمرشيء . قال الببيقي : وهو مرسل»ابن بريدة ل 
بسمع من عاشة ثثة » ولحديث سعيب بن اسحاق » عر ن الأوزاعي » عن عطاء » عن حابر بن 
عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من ن أمرعا »فاتك الت على اله عله وآله وسا 
اوقا يش SE E E a‏ عن الأوزاعي ¢ 
با ان ا د 
وهو من رجال« الصححين » وغيرهها » فالوصل من طردقه زادة من الثقة وهي مقولة . 


وذهب الشافعي » وأحمد » واسحاق » وهو قول ابن أبي للى » ومالك » والليث الى 
أو له ارا ول عل اواو و ا ب أحق دنفسها من وايها » أخرجه 
مسلم ٤‏ فانه بدل على أن اللكر 0 ا 0 أي موسى 
« تستأمر اليتيمة في فسا فإن سكتت فهو اذا » عن ار بالىتىمة فقد حديث 
5 ولا تنكم البكر حى تستأذن » بالىتىمة واج بأن هذا المفبوم معارض بالمرائح 
السابقة في اعتارالرضى » فتقدم عله » وبأنه قد صزح باشتراط الاذن ف حديث ابنعناس 


دالا 


علد مس بلفظل ووالكن تاتا وفيا © :وما قاد ال من أن زيادة د كز الات 
غير محفوظة أجاب عنه الحافظ ابن حجر بانها زبادة من ثقة حافظ » وتأول السبقي حديث 
إن عباس في التي زوحبا أبرهاوهي كارهة » فخيرها الذي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مول 
على أنه زوحبا من غير كفء» وهو تأوبل لاملجىءاله » لما عرفته من ثبوت الأدلة مخلافه » 
ولا سها مع رواية : أردت أن تعرف النساء أن ليس الى الآباء من الأمر شيء فإنها قررت 
ابي افر يهن اني صلى الله عليه وآله وسلم . 


حدثني زد بن علي , عن أبيه ۽ عن جده , عن على عليهم السلام قال , 


» لاديجوز التكاح على الصغار الا بالاباء ¢ ° 


يشبد لمعناه حديث « لاتتكحوا اليتامى حتی تستأمروهن » الحا £ من حديث نافع » 
عن ابن عمر» وزاد «فان سكن فهو اذنبن» وفيا ددث قصة »وأخر جه الدارقطني أتّممنه» 
وبين أن الذي زوحبا عا »ورواه أبو داود» والترمذي » والنسائي » وابنحبان » والا ك5 
من حديث أي هريرة بلفظ « البتسمة تستأمر في نفسبا فان صمتت “٠‏ فو اذنها » وإن أبت» 
فلا جواز عليها » وروی ابن حبان واا > من حديث أي مومى بلفظ :« تستأمراليتيمة في 
نفسها » فان سكتت » فبو رضاها » وإن كرهت فلا كره علا » ذ كره في « التلخص» 
وحكذا حديث ابن عباس بلفظ « ليس لاولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر » رواه أو 
داود والنسائى وصححه ابن حان » قال ابن ححر : رواته ثقات » ووجه الاستشباد بذلك 
أن التفنة فى اللغةامق ماح ر انو كذا فى القوع محديث لايم يذ 


احتلام « أخر حه 00 ا داود عن علي » وله سّواهد . 


ولا دلت هذه الأحاديث على استئارها » وهو لابتصور الا بعد الباوغ » كانت دلبلا 
أبضاً على أنه لايحوز لغير الأب انكاحبا قبله » وأما الأب » فإدليل مخصه ما مر » واا 
ازمما اسم الت وهي بالغ ازا » والقول بذلك منقول عن ابن عمر » والحسن البصري » 
وطاووس » وابن شبرمة » وقال الناصر والشافعي : جوز الأب والجد فقط » لأن الجد 





(0) :يض في الامء 


— ۲۹ 


بلزلة الأب » وحكاه النووي في « شرح ملم »عن الثوري » ومالك » وابن ألي للى وأحمد 
وأبي ثور » وألي عد » واجتمبور قالوا : فإن زوحها غيرها » ل يصح . وذهبت القاسمية » 
والحنفية » والأوزاعي » وحكاه في « البحر » عن زيد بن علي أن للوليتزويج البتيمة سواء 
كان أباً أو غيره اذا رأى في ذلك مصلدتبها » ولها ا لحار متى بلغت » واحتجوا بأدلة » منها 
قوله عز وجل « فن خف ألا تقسطوا في اليتامى فاتكحوا ماطاب لك من النساء » الآية. 
وسبب النزول ماأخرجه الشخان والنسائي من طرق كثيرة عن عائشة أن رجلا كانت 
له بتمة »و ن لها عذق » وكان يمسكبها عله »> ول يكن ها من نفسه شيء نتزلت فه . 
وفي طريق الزهري ؛ عن عروة أنه سأل عائشة عن الآبة » فقالت : يا ابن أختي هي التمة 
تكون في حجر ولها تشر که في ماله » وبعجه مالحا وجالها » فيريد وبا أن يتزوجبا بغير 
أن يقسط في صداقبا ٠‏ فعطما مثل مابعطها غيره » فوا عن ذلك أن ينكحوهن الا أن 
نقسطوا لحن » وسلغوهن أعلى سنتهن في الصداق » وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وساو بعد هذه الآبة وأنزل اله :« يتفتونك في النساء » قالت:وقولاللهعزوجل 
ف 1ه أخرى + « وترغ.ون أن تتكدرهن » رغية أحد عن بتمته حين تكون قللة 
المال والجال , اه . ۰ 


والعموم كالنص على سيبه » ودل مفبومه على جواز :كاحبن لمن لم مخف القسط»ومفبو 
الشرط من أقوى المفاهم . قل : ومن لايقول بالافبوم كأبي حدفة له أن عتم ذه الآية 
على مذهه » لأنما قد خرجت من المفبوم الى معنى النص على سببها . قال الموزعي بعد أن 
نسب القول بظاهرها الى أي حنيفة : ويظبر لي قوة قوله » لا فه من حمل الافظ على حققته 
والحققة خير من الحاز . اه ويناب دقع حاد کو فی ووو أن انط لشي اين 
حاز الكون » أي : بالنظر الى ما كانوا عله . وهنا قوله تعالى : « وأنكحوا الأيامى مج 
والصالين من عاد ill‏ » والأامى ف اللغة : من لازوج لها » ومن لازوجة له من 
النساء والرجال » وقد دخلت اليتامى في الأيامى » ومنها حديث علي عليه السلام قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :« ياعلي ثلاث لاتؤخرها» وذ كر منبا:الأبماذا وجدت 
14 كفءاً» ورواه الحا م في النكاح » وقال : صح يم » والترمذي في الصلاة من حديث 


سعيد بن عبد الله لني » وقد وثقه ابن حبان ٤‏ و صججه الترمذي . ومنبا حديث :) ادا 
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جاک من ثرضون دنه وأمانته » فزوجوه إلا تفعاوا تکن فنة في الارض وفساد كبير ۲ 
_ وني روابة - « وفساد عريض » . رواه الترمذي من حديث ألي حاتم المزفي مرفوعا » 
E‏ دم ور A E ER‏ 
وهذا والذي قبله بقنضبان البدار الى ماظبرت فه المصلحة لاولي على التيمة . 


وما ماروي عن ابن تمر أنه تزوج ابنة خاله عؤان بن مظعون بعد موت خاله» زوجه 
اباها خاله قدامة بن مظعون » فحاء المغيرة الى أهها ٠‏ فأرغيا في المال » فحطت اله » 
وحطت الارية الى هوى أمبا » فكرهت » ورغبت في المغيرة بن شعبة » فارتفع أمرهم 
الى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم » فقال قدامة : أخي بارسول الله أوصى بها الي »فل 
أقصر بها في الصلاح والكفاءة» فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : « هي يتيمة ولا تكح 
الا بأذنها » نال : فانتزعت والل مني بعد أن ملكتا . رواه أحد » والدارقطني » واطا > 
ولفظ الما > « ولا تنتكحوا النساء حتى تستأمروهن » وقال الا ٤‏ : هذا حديث كبير 
على شرط الشيخين » والححة فيه أنه ل بنكر صلىالله عليه وآ له وس تزويجاليتيمة ؛' وامما 
أنكر تزويحبا بغير رضاها » قال في « المنار » في تخصص التىمة بلفظا : في هذا الديث 
وغيره مانحتاج الى فضل نظر ٠‏ لأنه ان كان المراد الكبيرة » فلا فرق بين اليتيمة وغيرهاء 
وان کان المراد الصغيرة ¢ فكف بعتير رضاها » وان كان المراد إلا برخاها » ولا بعتير 
رضاها حتى تبلغ » فنتج 4 لاتزوج الصغيرة البتمة حتى تبلغ » وهو مراد الشافعي ومن 
معه إلا أنه يرد عله ماذكر من تزويج المغيرة . أه . 


وأجابوا عن حجج الأولين بأن في كل منها مقالا » ولذا تجنب الشخان اخراجبا » 
وبأن ظاهرها مشكل » لأن في كل منبا اعتبار الاذن من التيمة * ويرد عليه الترديد 
لذ كور ١‏ ولذا قال ف « ذلهاءة الحتيد ¢ u:‏ احتحت الشافعمة بحديث استئار التمة «وأنه 
لايصح الا بعد البلوغ قال : ولأولئك أن يقولوا : هذا حي التمة التي هي من أهل الاستئار» 
و الصغيرة » فسكرت عنبها . اه . وحديث ابن عر في قصته هو والمغيرة بصلح ححة 
لأحمد إن حنبل واسحاق بن راهويه في أن رضاها معتبر قبل الباوغ اذاصارت من أه لالتميز. 
لكنها حددا ذلك بتسع سنين فصاعداً » لقول عائشة : اذا بلغت الجارية تسع سنين » فبي 


ج78 جه 


امرأة » ذكره بعض الحققين » وأشار الى حوه في « المنار » فقال : وأحسن مابتخلص به 
عن الاشكال أن المراد باليتيمة الصغيرة المميزة » وقد صحت عبادات المميز » وصح تخيره 
والعمل على اختياره لأحد أبويه » ولا فرق بين <ي وحک مالم بنع مانع وصح أيضاً ببعه 
باذن وله » فبتعين حل الىتىمة على حقبقته ما أمكن . وقد جاء اطلاق ذلك في أعم من 
الحقيقة والمجاز » ومثله بقوله تعالى : « وينتفتونك في الننساء قل الله يفتيكم فيين وما بتلى 
عل في الكتاب في بتامى النساء » الآبة « وإن خفتم ألا تقسطوا في البتامى » وبغيرذلك 
من الأحاديث السابقة . اه . وعلى هذا » فكون في تلك الأدلة المتقدمة عن ابن عمر» وأبي 
هريرة » وأبي موسى » وابن عباس فى اعثبار الاذن تقسد اطلق العمومات التی احتج بها 
القاسمة والنفة » والله سبحانه أعلم . مات 


A 


يأت من لايدحل ككاحة 
من قرابات النوج والمرأة 


حدثني زيد بن علي , عن أيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : حرم الله من النسب سبعاً , ومن الصهر سبعاً , فأما السبسع من 
النسبء فبي الام > والانة » والاخت » وشع الاخ ٠‏ وبنت الاخت › 
والحمة ‏ والخالة . والسبسع من الصبر » فامرأة الاب » وإمرأة الابن, 
وأم المرأة دخل بالابنة أو لم يدخل بهاء وابنتها ٠؛‏ ان كان دخل بها » 
وان لم يكن دخل با » فهي حلال » والجمع بين الاختين » والأم من 


الرضاعة 7 واللاخت من الرضاعة 2 


أورد الببيقي في باب ماحرم من نكام القرابة والرضاع وغيرها حديث ابن عباس 
بعد اناق الاب بكالها وهو قوله تعالى : « حرمت e‏ أمباتم وبناتک.. .« الآنة 
وذلك من طريق فان عن حسب »© عن سعد بن جير » عن ابن عباس قال : 
حرم علي سبعاً ا وف وا حرمت lig lp e‏ » الى آخر الآنة . 
رواه البخاري في « الصحيم » ثم ساق بمعناه روايات أخر . وفي « التلخص » حديث 
« حرم من الرضاعة ماحرم من الولادة » ويروى « ماحرم من النسب » متفق عليه من 
عدرة..عائقية الفط الأول » وللبخاري من حدشا « حرموا من الرضاعة مانحرم من 





)١(‏ في نسحة :وابة الزوحة. 
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النسب » وف لفظ انسائى « ماحرمته الولادة حرمثه الرضاعة » وف الباب عن ابن عباس 
ف قصة بنت حمزة فقال : م وإنه حرم من الرضاع ما حرم من السب » متفق عليه ولمسم 
» من الرحم ( . اھ ۰ 


وي البهقي من طريق عبد لرزاق » أنا الثوري » عن أبي فروة»عن أي تمر والشسباني » 
عن ابن مسعود أن رحلا من بني شو من فزارة زوج امرأة « نم رأى أمأ» فأعحرته ( 
فاسنفتى ابن مسعود عن ذلك » فأمره أن بفارقها » وبتزوج أمبا » فتزوجبا فولدت له 
أولاداً » ثم أتى ابن مسعود المدينة » فسأل عن ذلك » فاخبر أا لاتحل » فما رجع الى 
الكوفة قال للرجل : إنبا عليك حرام إا لاتنبغي لك ففارقبا ٠‏ وفي طريق له : فأتى عبد 
الله المدينة » فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسار » فقالوا :لايصل ح » وفي 
طرق أخرى : فأتى المدينة » فكأنه لقي عمر بن الطاب » قال : فرجع . والذيأخرجه 
مد بن منصور في « الامالي » عن شخه عان بن أي سشبةعن اسحاق بن يوسف الازرق » 
عن عد الملك » عن ١‏ بن عتدة » أن رجلا سأل ابن مسعود في الكوفة عن رجل تزوج 
امرأة فاتت قبل أن بدخل بها حل له أن يتزوج أهها ؟ قال : وكان ابن مسعود رخص له 
فيا » فولدت له فعرص ف نفس أن مسعود ا ‘ فلقي علاً » فأله » فقال : ألس 
الله بقول : « ورا اللاقي في ححور؟ من نسائ اللاتي دخلتم بهن فان ل تكونوادخام 
يبن فلا جناح علي » فقال : هذه قد فسرت ؛ وهذه.مهمة قال : فرجع ابن مسعود ٠‏ 
ففرق بدها . قال في « التخريج » : والح بن عتببة لم بلق علاً » قفي هذا الاسناد مع 
ثقة رجاله انقطاع . اه . 


وفي اليهقي بسنده الى مثنى » عن تمرو بن سُعيب » عن أببه » عن عبد الله بنعمرو > 
عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « اذا نكم الرجل المرأة » ثم طلقها قبل أن يدخل 
با » فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج أمبا » مثنى بن .الصاح غير قوي . وقد تأبعه 
على هذه الرواية عبد الله بن منعة عن مرو » ثم ساق المقي حديشه بعنى الاول وفي 
« التلخص » رواه الترمذي » وقال : لابصم » واا رواه عن عمرو بن سعيب المثنى ن 
الصباح وابن فهعة ؛ وهما ضعبفان . وقال غيره : يشبه أن يكون اين لممة أخذدعن ااثنى 
ثم أسقطه » فان أبا حاتم قد قال : لم سمع ابن عة من عمرو بن سُعيب . وفي الباب 


اوعس 


sS 
» طلق الرحل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها . ونقل الطبري فيه الاجماع‎ 
لکن في ابن ألي سشيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لايرى بأسآ إذا طلقها »> ودذكرهيا إذا‎ 
ماټت عله ل ا ل‎ 

قل أن بصا هل تحل له أمها ؟ قال : لاءالأم ميبمة ونا الشر ط في الربائب . اه 


وأخرج عمد بن منصور في « الأمالي » بسنده الى ابن عباس قال : هي مبهمة وأمبات 
ناك . وأخرج في « الأمالي » أيضاً عن أحد بن ألي عبد الرحمن » عن الحسن بن جمد 2 
عن الج بن ظبير » عن السدي في قوله : « وأمبات نسائ » قال : قال علي بن ألي 
طالب : اذا تزوج الرجل الجارية دخل بها أو لم بدخل e‏ م تحل له أمبا » لاا ميمة 
عرمة في كتاب الله . وأخرج أيضاً عن مد بنجميل » عن مصبم بن الهلقام » عن اسحاق 
ابن الفضل » عن عسد الله بن مد بن عمر بن على» عن أببه » عن جده » قال : قال على بن 
أ طالب ق دحل تكح أرة امرأة قوفي قبل أن شل ياء قال «الاتل لاه ولا 
لابن ابنه وهي عليه حرام . اھ . 


والحديث فه سان لما دلت عليه الآنة الكرية » وقد استملت على ماحرم من النسب» 
وهن سبع» وأجمع المسامون على تحر يمبن »وهن : الامبات » والبنات » والأخواتءوالعات» 
والخالات » وبنات الأخ » وبنات الاخت . وأحعوا 0 
علىك ولادة من حبة الام » أو من جبة الاب » وأن البنات كل وأ لعا اوا 
مباشرة » أو من قبل الابن » أو من قبل البنت » وان الاخت : كلأنثى شار كتك في 
أحد أصلىك أو مموغهها » وأن العمة : كل أت لد كر له عليك ولادة كالأب والجد من 
قبل ؛ أو من قبل الأم » وسواء كانت الأخت لابوين أو لاحدها » وأن الخخالة : كل أخت 
لاثى لها عليك ولادة » كأخت الأم » وأخت الجدة من قبل الأم » أو من قبل الأب » 
وبنات الآخ » وبنات الاخت : كل أنثى لأخك » أولاختك عليها ولادة مباشرة » أو من 
قبل أمبا ٠‏ ل لاد الأخ فما سفل . وهل 
بکون تناول | لفظ الأمبات والبنات ونحوهن لا عدا الاضول حققة أو محازاً» قال بالاول 
طائفة على أنه من ألفاظ العموم » وقال بالثاني آخرونءإلا أن فه حعاً بين الحققة والجاز» 
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ن ملع منه ألحق ماعدا الأصول بالقياس » أو بالأجاع » ومن أجازه وهو اد ار أبي 
طالب يم ذ كره في الشرح » فإما أن يكون باق على أصله » أو داخلا تحت معنى ثالث 
امل فنا وهو ا ن ا ٠‏ 

وأما السبسع من الصبر » فاهرأة الأب» وامرأة الابن » وتحرمبط بالنص القرآ في» وأم 
الزوجة وابنتها وابمع بين الاختسين من النسب » والأمبات:» والأخوات من الرضاع » 
وأطلق تعالى تحريم أمبات الزوجات وزوجات الأبناء » وقد تحريم بنات الزوجات 
بالدخول » وهو اجماع العاماء , 

واختلفوا في أمبات الزوجات هل تحرمن بالعقد»أو بالدخول» فحكى في «البحر» عن 
العترة والفريقين التحريم محرد العقد فقط » وحجتهم من وجوه : 

أحدها ‏ أنه المفبوم من ظاهر الآنة » لتبادر تعلق القيد بالربائب حالا منها » والمعنى 
أن الربسة من المرأة المدخول با حرمة على الردل حلا له اذا لم يدخل بہاء ذدمن» على هذا 
لابتداء الغابة » ج تقول : بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى من خديحة . ولا يصم 
رجوعه إلى أمبات النساء لما ذكره في « الكشاف» من أنه بازم أن يكون معنى « من » 
مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الاخرى » اذ هي في الاول للبيان' وفي الثاني للابتداء » 
ولیس بصحيح أن بعنى بالكامة الواحدة في خطاب واحد معنيان تتلفان . 

الاك عروك عمررواق اتعن والهدم #توشو و إن كان جد امال اهادي لكا 
القوبة » م في الاصل » ورواية ابن عباس » وفتوى الصحابة لابن مسعود . 

الثبا ‏ القياس على أزواج الآباء » وحلائل الأبناء في أن الدخول لابعتير في تحريمين » 
وهو أولى من قاسما على البنت لوجود الفارق وهو أن الام لاتصما نفرة » ولا تاحقبا 
غيرة على ابنتها يخلاف البنت > م هو المعبود من طباع الناس » وذهب ابن مسعود ©» وزيد 
ابن ثابت : وابن الزبير ٠‏ وبحاهد » ومالك » والامامية » واختاره الامام حى والامام 
شرف الدين »وجنح اله امحقق الجلال الى أنهلافرق في اشتراط الدخول بين أصول الزوحة 
وفصو لها » وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام . 

وححتهم من وجوه أحدها - ماذ كرة في « الكشاف » أن علاً عله السلام » 
وابن عباس » وابن عمر » وزيد بن ثابت » وابن الزبير كانوا نقرؤون « وأمبات نائج 
اللاي دخات .بن » وكان ابن عباس تقول : والله مائزلت الا هكذا . ثانيه) ‏ قياس الأم 


EE 


على الي بعدم الفارق »© إذفي كل منهما هع بين أم وبنت ف العقد » فالامومة والنوة 
متلازمتان غيرمفيّرقتين عقلا » و كونها منفوق أو من تح تأمر طرديلاتأثير له في الفرق. 
ثالثاً ‏ أن معنى « من»في الآة الاتصال كقولهتعالى« المنافقرن والمنافقات بعضهم من بعض » 
وأمهات النساء متصلات بالنساء » 00 أمهاتين أن الر بائ متصلات بامهاتمن » لانهن بناتين 
ذكره في « الكشاف »4وبه لقع التخلصع: ن اجمع بين معندين مختلفين کا سبق . وقد جب 
عن الأولبأن القراءة سَاذة » وسندها فه مقال » ولا عارضها من ثبوت الرواية عن علي عليه 
السلام مخلافها )ا ف الاصل ٠‏ قال ف «شرح التحريد » : الاصحعندنا عله عله السلام مارواه 


زبد بن على . اھ 


وتعضده روابة « الامالي » في فتواه علمهالسلام لابن مسعود» ور جوعهالى قول على م 
سق » ونحوها رواية السدي عنه عله السلام » و كذا وواية اين عباس السابقة باسناد ثبت 
أا مبيمة التحريم > و كذارواية زدد بن ثارت السابقة » فظاهرها التعارض . وقد نقل 
المهور اتفاق الصحابة على أن أمهات نسائ؟ ممة » فتكون القراءة اما ضعفة لخالفتيا 
ماذهيوا الله ا منسوخة »ذ كره سعد الدين في « شرم العشاف » وعن ان را جارس 
بالقاس على أزواج الآباء ونحوهن مع ظهور الفارق بين الأمهات والبنات» کا ان آنفاً . 
وعن الثالث بأن فه أولاً مخالفة لا دل عليه ظاهر الساق من دون ملجىءالله » وثاناً مخالفة 
اجاع الصحابة بأن الشرط المذ كور راجع الى الربائب » وان اختلفوا في الأمهات» ذ كر 
ذلك المؤيد بلله في « شرح التجريد » و « الكشاف » والوجه فا أن «من»تكون 
باناً لأمهات نسائ على التقديج والتأخير » فعير المعنى : وأمهات نسائ؟ من نسائ 
اللاني دخلتم بن » فتتكون الربائب مطلقة عن الشرط . وثالثاً بأنه e‏ دمن » ف 
الآبة مشتر كة بين الابتداء والببان على التوزيع ورد عليه ماذ كره أبو اا 
وادعاء كو نها ايصالية منتظمة لمعنى الابتداء والببان » أو جعل الموصول صفة للنسائين مع 
اختلاف عاملها ما يحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله » ولو سلم مساواته لمعنى الابتداء » 
فلا بصار اليه الا لقرينة اتفاقاً » وانتفاء القرينة معلوم . ١ه‏ . واختار المحقق المقبلي الوقف » 
وقال : الآبة محتملة ارجوع القبد الى الآخر » أو الى المع » فبحتاج الى ترجيح روابة 
القراءة والحبر » وقد ضعف الترمذي الخبر + والظاهر أن القراءات مع ذهاب أهلبا 


AS 


الى مقتضاها أقوى منه » وا محلحل تورع » فنبغي الاحجام عن الفتا بأحد الامرين » لقوة 
الثبية » والمؤمنون وقافون عند الشيهات»ذ كر معناه في « الاتحاف »وغيره . وفي قوله مع 
ذهاب أهلما الى مقتضاهانظر لما عرفته أولا » ورواية ابر وإن عارضتها روابة القرآن وهي 
بنزلة ابر الآحادي » فقرينة الساق » ومابفده الث ركب اللغوي باق يحاله. وبا اة فا مدعي 
لتقد حتاج في تأويل الآبة يخلاف الظاهر إلى اقامة الدليل السام عن المعارض . 

قوله : « واجمع بين الاختين » والمراد بهفي الوطء ومقدماته » أما في الحرائر فاتفاق» 
وهو ظاهر الآبة» وأما في الاماءفعلى الصحبح من المذهبين» وقد سبق الكلامعلى مسألا ممع 
بين الاختين المماو كتين في كتاب البيع » وتقدير الحذوف » وسأتي التنبيه عليه أيضاً بعد 
هذا . قوله: والأم من الرضاعة » والاخت من الرضاعة ٠‏ ودلهالاص القرآني » فقد نزلالله 
الرضاعة منزلة السب » فسمىالمرضعة أما للرضيع * والمراضعة أختاً » وأللق صلى الله عله 
وآله وسلم بها امس الأخر » وهيالبنت » والعمة » والخالة » وبنت الاخ » وبنت‌الاخت 
بقوله « حرم من الرضاع مانحرم من النسب » وهو اتفاق أهل العلر . 

واختلفوا فها يحرم بصهارة الرضاع كأم المرأة » وبنتها » واختها ؛ وخالتها من الرضاع 
وزوجة الاب » والابن » وابمع بين الاختين » ونحوها » فذهب المه_اهير الى التحرعم 
متمسكين بعموم الحديث » وحكى بعضهم الاتفاق عليه » ونازعبم ابن القم تبعاً لشخه ابن 
هة » ومال الله الحققان اللال والمقبلي » وهو ظاهر كلام الهادي في « الفنون ( وقالوا : 
الحديث حجة لتخصص النسب » واخراج الصبر » لأنها متقابلان » ولس أحدهما داخلا 
تحت الآخر » وقد جعلبما الله تعالى العلاقة بين الناس. قال تعالى « وهو الذي خلق من 
الماء بشراً فحعله نسباً وصبراً » قال في « ضوء النبار » : لأن الرضاع والنسب في 
الاحاديث مراد به رضاع النا كيم ونسبه » فہما في قوة حرم على النا كيم من رضاع نفسه 
مابحرم عليه من نسب نفسه » والا لزم رفع حل النكاح بالاصالة جا أوضحنا ذلك في 
رس الة مفردة . اھ 5 

وأيضاً فان المع بين الاختين من جبة النسب اما كان حرماً » لانه يؤدي الى التباغض 
وقطع الرحم »يا ورد مبيناً في رواية مرفوعة » يخلاف مارذا كان من جمة الرضاع ؛ فانه 
لانسب هناك بنا بودي الى قطبعة . قال في الاحاث بعد الاسارة الى معنى ماذ كر : 


— ۳۳۸٢ = 


كدت من أحكام النسب للرضاع لابازم منه ثبوت غيرهألا ترى أن الرضيعين اذاملك 
ويه ادر امار دو الاك ES‏ كرو وليه نكاح » وغير 
ذلك»فاذا لم يقم دليل علىالتحريم »فالأصل ال » وعلبه« وأحل ل ماوراء ذل )اه 
هذا وسأني الكلام على بقبة أحكام الرضاع في باه ان ساء الله تعالى . 


حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاتتزوج المرأة على عمتبا ء 
ولا على خالتها , ولا على ابنة اخيها » ولا عل ابنة اختهاء لآ الصغرى على 
الكبرى » ولا الكبرى على الصغرى » . 


في « التلخضص » حديث أبي هريرة « لاتنكح المرأة على عمتها > ولا العمة على ينت 
أخما » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرىع الصغرى و لاالصغرى» 
على الكبرى » أبو داود والترمذي » واانسائي من حديث داودر ابي هند » عن الشعبي » 
عنه » ولس في رواية النسائي « لاتتكم الكبرى على الصغرى » الى آخره » وصححه 
الترمذي » وأصله في « الصححين » من طريق الأعرج عن ألي هريرة بلفظ « لاتنكمالعمة 
على بنت الأخ » ولا بنت الاخت على اخالة » ثم قال : وفي الباب عن ابن عباس » رواه 
أحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن حبان » وعن الي سعيد رواه ابن ماجه سند ضعيف» 
وعن على رواه البزار » وعن ابن تمر رواه ابن حبان » وفه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص » 
ا ا » وعائشة » وألي مومى » وسمرة بن جندب . ثم 
قال بعد كلام : وفي الباب ماأخرجه أبو داود في « المراسل » عن عسسى بن طلحة قال : 
نهى رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم عن أن تنكم المرأة على قر اينما مخافة القطبعة. اه. 
ns ys‏ ا ؛عن أبه» أنرسر 
علياً عله به السلام » أتى#رجل تزوج امرأة ة على خالتها؛فحلده » وفرق بنم»ا. قوله دع لر 
المرأة 5 بلفظ المضارع الميني للمحبول مر ذوعا على أ ن « لا » نافة غير ناهة » فهو خير في معنى افر 
اني . وقد ذ كر شراح الحديث نوه في رواية « لامجمع 9 0 ( ا 
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276 
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والحديث يدل على تحريم المع بين المرأة ومن ذ كر معا من القرابة في عقد النكاح » 
وقد حكي في « الجامع الكافي » عن المسن بن حى اجماع آل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على أن ذلك لازم للامة العمل به» والح به»ولا يسع أحداً تر كه ولا خلافه: 
Şe‏ 
ذلك » وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند أهل العلل لانعلم ب: م el ti!‏ 
وحكى الاجماع أيضاً ابن عد البر » والقرطي » والنووي و كذا ان حر وای 
ابن المنذر » والقرطي فرقة من الوارج » واستثى النووي والامام المبديطائفة من |وارج 
والشيعة . وحكى الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » تحريم المع بين المرأة وحمتها » 
والمرأة وخالتها عن حمبور الأمة » ولم بعين القائل مقابله . 


وقال أيضاً : هو ما أخذ من السنة » وان كان اطلاق الكتاب يقتضي الاباحة لقوله 
تعالى : « وأحل لك ما وراء ذل الا أن الأئّة من عاماء الامصار خصوا ذلك العموم 
هذا الحديث » وهو دليل على جواز تخصص عموم الكتاب يخبر الواحد . ١ه‏ . وهو يشير 
الى خلاف الحنفةفي تقديم عموم الكتاب على خبر الواحد» الا أن صاحب « المداية » مم 


اقل ن بهذا ران هذا اشرت مشبور » والمشبور له حك القطعي » ولا سا مع الاجاع» 
وعدم الاعتداه ا الف . 


قوله : لا الصغرى على الكبرى » ولا الكبرىعلىالصغرى » . أرادبالصغرىوالكبرى 
في الدرج » لاف السسن ٤‏ وهي جل 0 عن الاولى » فبقيد النهي عن جمع الترتيب فيكون 
العقد الثاني هو الباطل » لأن مسمى ا+ نع حصل به وهو يدل على تحريم المع بينها على صفة 
المعة بقباس الأولى » لشمول علة ال ml‏ رم ال باد 
ل ل ا 0 
عله وله ويل (واترووج ار أة على العمة والخالة » وقال : « إنكن اذا فعلتن ذلك 
قطعت أرحامكن » ونحوه ماسبق في « مراسل » ألي داود . 


وقوله: ا :لس المراد به العمة المقبقية التيهي أخت الأبءولااخالة 
الحققة التي هي أخت الأم » بل أخت الأب › أو أبي الد وإنعلاء وأخت آم الأم» وأم 


٠ 3-92‏ س 


الحدة من جم ى الأب والآم وإن علت كذلك في التحريم قا . وقدد کې ر أصحابناوغيرم 
في ذلك ضابطا وهو أنه يحرم المع بين من د ساراس ع الآخِر . وقد 
زائدة ¢ عن مد بن سا ¢ عن عامر عى الشعى 0 ہی رسول الله صلی اله عله وال 

أن تتزوج امرأتين لو كان أحدهما رجلا حرمت عليه الأخرى . وذكر ابن عبد البر 
عن الشعي أنه قال : كل امرأتين اذا جعلت موضع إحداها ذ كراً ل جز أن يتزوج 
بالاخرى » فامع بينها باطل . فقيل له : عمن هذا ؟ فقال : عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام . ولا بد في تحريم امع بينها بأن بون ع كلا الطر فين © خر 2 
بين امرأة الرجل وابنته من غيرها » فان تحريما ليس الا من طرف واخ االو فر هنا 
البنت رجلا حرمت عليه امرأة به حلاف مالو ف رضنا امرأة الأ ت: وجلا » قانه اع 
انت فتحل له . 


وبدل له مارواه مد في « الامالي » عن عثان بن أبي شبة »عن جرير » عن مغيرة » 
عن قثم مول ابن عباس قال : حمع عبد الله بن جعفر بين امرأة على ليلى ا بنة مسعود النبشلية 
وبنته أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب لفاطمة » فكانت كلتاها امرأتيه . اه . ورواه 
البييقي في « سننه » من طربق سعيد بن منصور » عن جرير » عن مغيرة بټام سنده ومتنه » 
ورواه أيضاً عن الزهري قال : أخبرفي غيرواح دأنعبدالل بن جعفر... وذ كر نحو ماتقدم» 
ورواه ابن أي ذب » عن عبد الرحمن »عن مبران » عن عبد الله بن جعفر لنحوه ألضاً » 
وأخرج يعني البقي أيضاً » بسنده الى الشافعي » أنا ابن عبينة » عن جمرو بن ذينار أن 
عبد لبن صفوانجمعبين امرأة رجلمنثقيف وابنته . قال : ویذ كر عن ابن سيري نأن رجلا 
من أهل مص ركان تله صحبة يقال له : جبلة » جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها . اه . 

قال في « الجامع الكافي »:ولا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم وابنتي الحال» 
قال الله سبحانه: « وبنات عمك وبنات عماتك » وقد < SS‏ 
أم سامة » وزينب بنت جحش وأماها جميعاً ابنتا عبد المطلب عمتاه . اه ه . وذ كر نحوهفي 
« الأمالي » عن القاسم بن ابراهيم ٠‏ وأخرج الببقي في « سننه » عن الشافعي عأنا 0 
عن عمرو بن دنار أنه مع اسن بن مد يقول : جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له » قال 


- 4~ الروصج 4 - م ١١‏ 


أحمد : يعني ابنتي عمين له . اه . قبل : ولا يرد عليه شمول علة النبي لذلك ؛ لأنه لا بحصل 
٠.‏ مالسالل اه ج أله HF‏ ا“ 1 . 
امع بنا على القطبعة مثل الحارم . وقد ألتى العاماءبعمةالنسب وخالته عمة الرضاع 
السايق في شرح اأديث قبل هذا . 


<دثني زيد بن علي ن سه عن جده , عن علي عليهم السلام 
0 أنه أن جميع الرجل بين الاختين من الاماء » . 


قد سبق الكلام على تخريج الحديث وشرحه في شرح الحديث الثاني من باب الاستبراء 
في الرقق من كتاب الببوع » فارجع اله . والكراهة هنا مولة على التحريم بديل ا 
هنالك عنه عله السلام من الروايات الدالة على ذلك » وهو أحد معانها عند أهل الأصول » 
وه اراد اراق اله كاي ومالك :قال ادن و وف غالب قرعا 
المتقدمين فراراً أن بتناوهم قوله تعالى : « ولا تقولوا ا تصف الستشم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام » فكرهوا اطلاق افظ التحريم » ذ كره ا قال : ومنه قوله 
تعالى : « كل ذلك كان سئة عند ربك مكروهاً » أي : عرماً وأراد عله السلام كراهة 
المع في الوطء . وأما في الملك » فجائز اتفاقاً . قال الخطابي : وقياس تحريم المع بين 
الاختين الما و كتين في الوطء أن لايجمع بين الأمة وعمتها أو خالا في الوطء » 


والله أعلم . 


ETE 


باپ تكاح العبيل وو ألاماء 


حدثني زيد بن علي , عن أيه , عن جده» عن علي عليهم السلام 
انه قال :« لاتتزوج الامة على الحرة > وتتزوج الحرة على الأمة , ولا 
يتزوج الرجل المسلم اليهودية والنصرانية على المسلمة , وتتزوج المسلمة 
على اليهودية والنصرانية » وللحرة يومان من القسم وللأمة يوم ». 


أخرج البهقي في « سئنه » بسنده الى المنبال بن عمرو » عن زر بن حبيش »© عن علي 
عليه السلام قال : اذا تزوجت الرة على الأمة قسم لها يومين و للأمة يوماًء إن الأمة لاينبغي 
ها أن تزوج على المرة » ورواه أيضاً ابن أبي شبة » قال في « التلخص » :الحديث موقوف 
وسنده حسن . وي لفظ : « لاتنكح الأمة على الحرة » . اه . وأخرج البيبقي من طرق 
أليه الزبير » عن جابر بن عبد الله أنه قال : لاتنكيم الأمة على الرة » وتنكح الرة على 
الأمة » ومن وجد صداق حرة » فلا ينكحن أمة أبداً . وقال : هذا اسناد صحيح » 
وأخرج أيضاً عن الحسن البصري قال ا له تتكم 
الأمة على الرة وقال : هذا مرسل الا أنه في معنى الكتاب » ومعه قول حاعة م نالصحابة 
ا ل 00 على أمة فيقسم لاحرةيومين وللأمة 

: عن سفيان بن عبينة » عن ابن ابي ليلى » عن المنبال بن عمرو ©» عن عاد بن عبد الله 
ا : قال علي رضي الله عنه : اذا تكحت الرة على الأمة » فلم الثلئان»ولهذه 
الثلث . وفي « المصنف » لعبد الرزاق: أخبرنا معمر » عن الزهري» وقتادة>قالا : لاتتكم 
الهودبة على المسامة , 


والحديث يدل على أحكام 5 


أحدها ‏ النبي عن تزويج الأمة على الرة » و « لا » في قوله : « لاتتزوج » نافة » 
والمضارع مرفوع » وهو خبر في معنى النبي » قال في « المنهاج » : ووجبه أنه بلحتق الرة 
بذلك غضاضة » ما لو تزوجت عبداً من غير عل منها برقه » وظاهر الحديث اطلاق التحريم 
ولو رضدت المرة » وسواء كان الزوج حراً أو ملو كا » وقال الشافعي : يجوز ذلك اذا 
كان الزوج ملو كا . وقال مالك : يجوز إذا رضيت الرة » وعن البتي بجوز مطلقاً . 
وحديث الأصل وشواهده بدل على خلاف هذه الأقوال . وقد أخرج جمد في « الاماليي 
عن أحمد بن عمسى » عن حسين بن علوان » عن أبي خالد » عن زيد ينعلى » عن آبائه قال: 
تزوج رجل أمة على حرة » ففرق على عليه السلام بينبما » وقال : لاحل لك أن تازو أمة 
على حرة . ورواه أيضاً المادي في « الأحكام » . ودل أيضاً على جواز نكاح الرة على الامة» 
وقده بعضهم بأن تعلم اطرة بنكاح الامة وما الخبار اذا لم تعل بالامة » إما أن تق بعد » 
أو تفارقه. وقبل : إما أن تقر نكاح الامة أو تشه #وهو كول مالك #بواحن 2 واسجاق 
وأما نكاح الر للأمة اذا لم تكن تحته حرة » فقد اعتبر امور تقسده بأمرين : 


أحدها - عدم الاستطاعة على الطول » وهو الال الذي نحصل به نكا الرة المؤمنة 
حتجاً ينهوم الشرط في قوله تعالى : « ومن لم ستطع ia‏ طولا أن ينكم ا محصنات 


ثانيها - خشية العنت » لقوله عزو جل:« ذلك لمن خشي العنت م » قال ابن فارس : 
المراد به الزناء ذ كره في « المصباح » وفي « المغرب » العنت : المشقة والشدة .اه ومعناه 
على الأول : إذا خشي الوقوع في الفجور » ولم بتمكن من حرة » فله أن بتزوج أمة» وعلى 
الثاني : إذا خشي المشقة والتألم وإن لم خش الوقوع في المعصة. . ومن اعتير هذين الأمرين 
مالك » وأبو حشفة » والشافعي » وأحد» واسحاق » وأبو ثور » وحكاه في « البحر » عن 
العثرة » ويروىعن على » وابنعباس » واينتمر » وحابر » وعطاء » وطاووس » والزهري 
والحسن » ومكحول . وحجتهم ظاهر الآية » وماتقدم من الآثار الموقوفة » .والمرسل 
المرفوع . وذهب عثان البتي » وجنم اله في « ضوء النهار » الى المواز مطلقاً » وحكاه في 


عد 1 


0 ہاج ( مهيا للامامزيد 3 علي عليه السلام . وحدتهم وله تعالى : « فانکحوا مأطاب 
من النساء» ومفموم الشرط غيرمعمول به ولو سل فهو خوج مخرج الأغلب » ولامفهوم 
له » والمرسل والموقوف لسا مححة . 


وأحبب بأن ما ت عن الصحابة من القول بالتحريم عند عدم الشرطين مأخوذ من 
تفسيرهم الآية بذلك » ولذا قال ابن مسعود فا أخرجدابن المنذر : إنا أحل الله نكاح الأمة 
لن لم بستطع طولاً » وخشي العنت على نفسه » وهو مبني على العمل بمفبوم الشرط . وقد 
تقرر أن تفسير الصحابي معمول به حتى قال بعض أهل الأصول : ان له حي المرفوع » 
وأخرج عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال: حدثني ابن شاب عن المرأة تنكم على الأمة 
أن السنة فيها التي يعمل با أن لاينكم ار أمة وهو يحد طول حرة»فان لإ جد طولاء خلي 
ينه وبين الأمة » وذهب قتادة » والنخعي » والثوري الى أن الطول بعنىالقوة واللد » فمن 
أحب أمة وهويها حتى لايستطيع أن ازوج غيرها ٠‏ فله أن يتزوج أمة . وإن وجد سعة 
من المال » فقوله تعالى: « ذلك لمن خشي العنت a‏ » تفسير لعدم الطول . قال الموزعي : 
وهذا القول بمكانة من البعد والتعسف . 


واختلف امور أذا حصل الشرطان » هل وز له زواجهأ كثر من أمة واحدة ؟ فقال 
الشافعي : لايحوز » وهو مذهب أحمد واسحاق » وبروى عن ابن عباس » قال المؤيد بالله : 
زهو الشات لأ :اذا كات تمتها أمة + نقد زالشخكة العنت + وال مالك ةة 
والزهري : له أن بتكم أربعاً » وذ کره ا العاس ا حسني للمذهب » ووحبه أن عتلة 
التحريم تعريض النسل لارق » ففتى جازت الواحدة » فقد جاز تعرضه لارق › فلا فرقبين 
واحدة وأكثر . واختلفوا أيضاً هل يوز عند حصول الشرطين نكاح الأمة الكتابة ? 
فقال.الشافعي : لاحل » لأنبا داخلة في معنى من حرم من المشركات » وإفسنا أحل اله 
نسكاح إماء أهل الاسلام معنن » فكان الاسلام شرطاً ثالثآ حكاه عنه البيقي في « سننه ». 
'وأخرج أيضاً بسنده.عن بحاهد قال : لايصلح نكاح إماء أهل الكتاب » لأن الله تعالى 
لقول : م من قات المؤمنات ) . وأخرج أبضاً كوه عن امسن » وسعيد بن المسدب > 
وعروة. بن الزبير » والقامم بن مد » وأبي بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » 


_ وعسد الله بن عند الله بن عتة ؛ وسلهار بن سار ٤‏ وهومذهب العترة ¢ وقال أبو حشفة 
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وأصحابه : يجوز نكاح الأمة االكتابة » لأن مفبوم الصفة ليس بحجة » فلا بعارض نموم 
قوله تعالى : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قل » إذا فسر الاحصان بالعفة » 
وإن فسر بار بة »کار ديل المحواز قاس الامة على الحرة وهو مقدم على دليل 
المفيوم علدم 0 

وات بأن الذي رخص لنا فه الفتات المقبدات بالامان وغيرهن على أصل التحريم 
يقولهثعالى 0 ولا مسكوا بعصم الكوافر ( و بخصص إلا حرائر أهل الكتاب في سورة 
المائدة » وهی بعد السورتن 4 و أت تخصدصس الإماء ¢ بل قد هنا بالايمان ¢ وهناك 
با حصنات » فالمحتكوم عليه في الآبتين المقند لاالمطلق » وأيضاً مفبوم كل منهما بنفي حل 
الآأمة الكتابة ان حمل الحصنات فى اما ة على الحر ائر» وان قل باحتانها لاحر ائر والعفائف 
فلا ححة في حتمل » فقولهم : ما أن الايمان لس شرط ١‏ الحرائر » فلس بشرط في 
الإماء» سه مغالطة د كره «في « الانحاف ». 

أت 

وقوله : لا يتزوج اأرحل المسلم | ليودية . .. الخ )فيه عق مع ا م ا 
المسامة مع 0 4 لحصول الغضاضة في كل منها وهو مب على حواز ا الكتابة ¢ 
وسأفيالكلام عليه . وحكى في والجامع الكافي» عن جمد بن منصور أن له أن يتزوجالذمةعلى 
الملمة والمسامة على الذمة 4 و عق 5 الذمية اأرة» ولعل وحبهاثترا كبا فيالخرية ف 
«المصنف» دالا ار ولفظه : : أخبرنا انحر دد»عن عطاء أنه كان بقول: «المرأة 
من أهل الكتاب كبئة الحرة المسامة » عدتا وطلاقها وقسمتها اذا كانت مع المسامة » قال: 
وتتكم على المسامة 2 وأخرج حوره عن سلمان بن موسی 5 والزهري ( وسعد لن المسدب. 

وقوله : « وللحرة يومان من القسم ...الخ ۾ دال على أن للأمة من ,القسم نصف 
ما للحرة » وظاهره سواء كانت الرة مسامة أو دمة > وهو قول أي حنبفة وأصحابه ¢ 
حكاه في « الجامع السكافي » وروي عن ألي جعفر الباقر قال:من جمع بين الساة والنصرانة 
فالقسمة بنا سواء » يعني لأن الدليل لم يفصل » وأما المكاتبة ؛ فقيل : إنبا كالأمة في 
التنصف » وقبل : بل تخصص » فإذا أدت نصفمال الكتاية كان لها خمسا نوبتين » وللحرة 
اة امن برقن واش الغاناء ف القسمة ين الما ات امترات فقيل : لاب 
إذ لادليل الا ف الزوحات » وحكه فى » الببحر ») عن العثرة واطنفة والشافعة ¢ وعمان 


عد اس 


1 15 أ أ ب 5 1 3 5 
الس . وذهب مالك واللث الى وحوما » وححتهما آنا شرغت لدفع الأذى © وهو 
حاصل فما . 

حدثني زک ان علي , 22 أبيه 0 عن جده » عن علي عليهم السلام قال : 


ؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 0 انها عيد ازوج بعير اذن 
مواليه فهو زان » . 


فى « مصنف عبد الرزاق» مالفظه : أخبرنا ابن جريج » عن عبد الله بن مد بنعقل 
قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول + قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسار : « أا عبد 
نكم بغير إذن سيده فبو عاهر ». أخبرنا عبد الله بن عمر ؛ عن نافع أنعبدالله بن عير أخذ 
عدا له تكجبغير إذنه ؛ ففر ق بشما » ؛ وأبطل صد اقبا» وضريه حداً . قال في « التلخص «: 
أخرج حديث جابر أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه ؛ واا ؟ ؟ وصححه ©» وأخرحه 
ابن ماجه من رواية ابن عقيل عن ابن حمر . 

قال الترمذي : لابصح » وإما هو عن حابر . ورواه أبو داود من حديث العمري 

عن نافع » عن ابن عمر مر فوعاً بلفظ م فنكاحه باطل » وقال : هو ضعيف » والصو واب 
وقفه » ما في رواية عبد الرزاق » ول شت من ذلك مرفوعاً الا حديث جابر » وعد الله 
الاي ل ويم عار راك اا ا . وأخرج عبد الرزاق » عن 
ااثوري » عن رجل كان أجيراً لسالم بن عبد الله » عن سام قال : قال تمر بن الخطاب :اذا 
نكم العبد بغير إذن موالله ؛ فنكاحه حرام » واذا نكم باذن مواله » فالطلاق بيد من 
يستحل الفرج . 

والحديث يدل على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لايصح ولا يعرف في ذلك خلاف 
إلا ماحكى عن داود أنه نصح نكاحه بغير إذن السيد مطلقاً بناء عنى أصله أن النكاح فرص 
عبن » فلا بفتقر الى إذن السد ٠‏ كسار الواجبات . واختلفوا في معنى قوله : «فهو زان» 
ومافي معناه » فقال الامام بجی : المراد أنه كالزاني » ولس بزان حققة » لاستناده إلى 

عقد. ونحوه مارواه عبد الرزاق » عن أبن جريج » عن عطاء أنه قال :لس يزنا » ولكنه 
أخطأً السئة » وقال الامام المبدي في « البحر »: بل هو زان إن على التحريم فحد ولامبر» 


ا ند 


وغو ظاهر الحديث » والهبل عدر في سقوط الحد ؛ ويرذ عله أنه التاق زاناً حققةٌ 
طقته الاجازة » لطلانه من الأصل» ويجاب عنه ما ذكر«القاضي زيد أنهلابد في الحديث من 
إضارالوطء » لأن بالتزو بج فقط لابصير زاناًءفکأنه قال: اذا تزوج ووطىء بغير اذنهم» 
فبو زان » فلا بدخل فه من لقته الاجازة بعد العقد لكونه واطئاً باذنهم 


حدثني زيد بن علي ۽ عن أنه ۽ عن جده ع عن علي عليهم السلام 
قال . « لايتروج العيد ا من امان ولا الجر كد 5 أربسع ٠»‏ 


في « مدنف عبد الرزاق » أخبرنا ابن جر يج والثوري » قالا : أنا جعفر بن مد » 

عن ا أن غاا ری اش عه فال : بتكم العبد اثنتين . ورواه السهقي بسنده الى 

الشافعي » آنا ابن أبي بحبى » عن حعفر ٤‏ عن أببه » أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
قال : يكح العبد اثنتين لايزيد عليها . وفي « الرياض النضرة » لامحب الطبري : وعن 

سيرين أن عمر سأل الناس : © يتزوج المماوك ؟ وقال لعلي i‏ 
إرداءاً کان عليه» قال : اثنتين١‏ . وروی نحوه مد بن سلوان الكوفي جامع مصنفات المادي 

عليه إلسلام في كتاب « المناقب » قال : حدثنا عڻان بن سعند بن عبد الله » نا عمد بن عبد الله 
المروزي » نا عبد الرحمن بن صالح » نا مرو بن هاشم » عن تمر بن بشير الهممداني ©» 
قال : حدثنا أبو اسحاق قال : قدم على تمر قوم من الشام »؛ فق الوا : ماحل لاماوك من 

النساء 9 فأتى حلقة » فسأهم “ فأسشار اله علي عليه السلام بالساية والوسطى » فقال تمر : 
. اثنتين الى آ خر القصة . 


وفي « التلخص » حديث المج بن عتيبة أحمع الصحابة على أن لاينتكم العبد أكثر 
من اثنتين » ابن أبي شيبة والسيبقي من طريقه : وروى الشافعي نحوه عن عر » وعلي » 
وعبد الرح.ن بنعوف قال:ولا يعرف لهم من الح حابة مخالف . وأخرحه اين ألي سُبة عن 
عطاء والشعي والمسن . اه .وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أغ برت أن تمر 
ابن الطاب سأل الناس ‏ يكح العبد ؟ فاتفقوا على أنه لايزيد على اثنتين . 

واعاديث يدل على أن العبد لايتزوج أ كثر من اثنتيّن » وقد صح القول به عن أمير 
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زيد بن علي 5 وهو مذهب أبي حضفة وأصحابه ؛ والشافعي وأصحابه 5 وقال أبو الدرداء 
وعاهد ورسعة وداود واو ثور وسال والقاسم بن مد وحكاه في « البحر » عن القامعية : 
ورواه عمد الرزاق في « مصنفه » عن الزهري وعطاء أن له أن بتزوج ربعا کار 
واحتجوا بعموم قوله تعالى : « فاتكحوا ماطاب لك من النساء » وبقولهتعالى: «والصالين 
من عباد £ » لتناول الطاب الأحرار والعبيد » م هو مقرر في الأصول الا ماخصه الدليل 
لخلاف الي الدرداء من الصحاية ومن معه من التابعين » ثمن بعدم . 


وقد أجبب عن ذلك بأن من يرى حجة قول أمير المؤمنين عليه السلام » فلا بص له 
عن التزام قوله » ما نبه عله المحقق الجلال » ومن لابراها ذهب الى تخصص العموم بقياس 
تشطير العدد على تشطير الحد 4 ويناسية صعولة العدل عليه ٠٠‏ لكونه ملوك المنافع» ولايرد 
عليه.بأن الأصل ثابت بالقياس أيضاً » وهو مانع منصحة الالماق عند ماهير أهل الأضول» 
لأنه بقال: هو من القباس بعدم الفارق » وهو في معنى الأصل إلا أنه يرد على قباس التشطير 
المعارضة بقياس المملوك في جواز نكاح الأربع على سائر أحكام المر من القصاص » وحد 
السرقة وقدر مايقطع به وغيرها من الأحكام التكليفية العامة للأحرار والعسد وال أعلم 


قوله : « ولا الر أ كثر من أربع » يشبد لمعناه عن على عليه السلام ما أخرجه عمد 
في « الأمالي » عن مد بن ميل » عن مصبح » عن إسحاق بن الفضل » عن عبيد الله بن 
جمد بن رو بن علي » عن أببه ؛ عن جده » عن علي في الرجل يكون معه أربع نسوة» 
فطلق احداهن قال : لاينتكم امرأة حتى خاو أجل اهرأته التي طلق:. وفنه دليل على 
تحريم الزيادة على أربع » وهو مذهب ال جاهير من السلف والخلف الا مايروى عن الظاهرنة 
دقوم جاهيل.. وقد جازف بعض الصنفين بنسبته الى القاسم بن ابراه عليه السلام . قال 
الامام بحبى : ولقد كان القامم سُديد الورع في فتاويه ؛ كثير الاحتباط في أمر 'الدين » 
فكيف ساغ من له مسكة من الدين أن بنسب مثل هذه المقالة الى مثل القاسم » كلا وحاساء 
الله حسب الناقل . اه . 


04 


0 5 :0 و كلام القاسم عليه السلام في کت الأمينات المعتمدة صر سح لاف 
لد شا مسد كو لسامة تر 6اقال الاح قرز ود ارقا عفرل عل 
بعني ابن منصور : واذا تزوج الجوسي عشر نسوة في عقود متفرقة » ثم اسل وأشامق :+ 
فلبحسك الارسع الأول من ناله > وبفارق ما سواهن من بعدهن . له , المراد . 
وحکی ابن الصباغ والعمراني وغيرهما هذا المدذهت عن طائفة من الشعة وھی رواية 
ساذة لما ذ كر ه القاضي زد » عن السد أي طالب ولفظه : ومن عجائب أمر من لا تحصيل 
له م“ ن مخالفي آهل بدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أفي رأيت في تعالةهم حكاءة هذا 
المذهب عن بعص الشعة ووا لبعضهم حوالته عن الشعة مطلقاً » وماأعلم أحداً من 
أ صناف الشعة دوز ذلك حتى إن الاما کر اال ن ا هرا الى هذا» 
فكيف استحاز من امەت الى الع ارا ا د مثل هذه المكاءة وإلقاءها الى اة ههه û‏ ?1 دوه وذبالله 
مق الل وة الما 


وحتج لما في الأصل وشاهده بقوله عز وجل : « فانتكحوا ما طاب لج من النساءمثنى 
وثلاث ورباع ( وهذه الألفانا المعدولة تفيد التتعرار وهي حالماطاب تقديره :فانکحوا 
الطبات لك معدوات هذا العدد اثنتين اثنتين ؛ وثلاثاً ثلاثاً » وأريعاً أربعاً » والخطاب 


a‏ المع أن يصب ما أراد منالعدد الذي أطلق 
له . والواو فہا التخير » ومعناد : أن النا كحين يرون أن شكحوا ماأرادوا جمعه من 
نكاح النساء »إن سَاؤُوا تتلفين في تلك الاعداد» أو متفقين » عظوراً علهم ماوراء ذلك . 
أنتازاك معنام ف )0 الكشاف € 


قال الموزعي : والال لا بتعدد مع واو العطف ااوضو وعة الحصع » وإعا,تعدديدوناء» 
ومتى دخلت الواو على ااال باب العف د 
ببشرك حى مصدقاً بكلمة مناه وسيدأوحصوراً » والنعت لابتصور في الآية » فتعين عيء 
الواو للتخير .اه. ولا يقال: حظر ما زاد على الأربع يفتقر الى دلل ٠‏ لأنهيقال : الأصل 
5 في الأيضاع التحرم » ولا حل منها شيء إلا بدليله » ولا برد بل ورد التصعريم بتحريم 


0-8 


إن اه 


اع 


مازاد فها رواه معمرعن‌اازهری عن سام عن أسه أنغلان س سامة أسر وعنده عش رندوة ) 
3 ب 1 1 ا 


ساوج" د 


تأمع رسول الله صلى الله عله وأ له وسل أن ختار منبن أربعا . رواه الا كفي«مستدر که» 
وصححه من حديث سفيان ؛ وسعيد » وعدمى بن ولس ©» واتحاربي عن معمر » وفيدواية 
عسى : أن بتخير منبن أربعاً » ويترك سائرهن » وأخرجه الترمذي من حسديث سعيد > 
عن معمر » وأخرحه ابن حبان في « صحيحه » ورواه الشافعي » وأحمد » وابن ماجه . قال 
ابن كثير : وإسناده على شرط الشيخين . وذكر عن البخاري أنه غير حفوظ » والصحيح 
ما روى سُعبب بن ألي حمزة وغيره عن الزهري قال : حدثت عن عمد بن سويد الثقفي أن 
غلان » فذكره مرسلا » وقال مام : أهل اليمن أعرف يحديث معمر » فإن حدث بدثقة 
من غير أهل الصرة » صار الحديث حديثا » وإلا فلإسال أولى» يعني أن أهل 
اللصرة تفردوا باسناده » قال المنذري : قد روي الحديث عن غير آهل اا صرة 
موصولا . وقال ابن دقق العند : من صسححه بعتمد على عدالة معمر وحلالته » وقال ابن 
كثير : لیس ما ذ كره البخاري قادحا في صدته » فكيف وقد رواه النساقي من حديث 
سرار 0 بن حشر » عن أيوب » عن نافع وسالم عن ابن عمر» فذ كره. قال الافظ أبوعلي 
ابنالسكن : تفرد به سرار وهو ثقة » و كدَلاقال ابن معين : إنهثقه » قال في «التلخص» 
بعد ذ كره لحديث سرار : ورجال إسناده ثقات . ومن هذا الوحه أخرحه الدارقطي . 
و ادل ابل القطاق غل حه كدي موه وقد روق أو ارد وان ماعن 
قس بن الحارث قال : أسامت وعندي ثأن نسوة فذ كر نحوه . وعن نوفل بن معاوية 
قال : أساءت وعندي خمس نسوة » فذكر نحوه رواه الشافعي . وقال الببيقي : قد روينا 
عن عروة بن مسعود الثقفي » وصفوان بن امية معنى حديث غلان . فهذه أحاديث 
متعددة يشد بعضها بعضا » وهذا قال الشافعى : دلت سنة رسول الله صلى الله عله وآ له 
وسلم الممبنة عن الله تعالى على أن انتهاءه الى أربع تحرياً منه لأن يجمع أحد غير رسول الله 
على الله عليه وآله وسلم بين أ كثر من أربع . 





اة الكورة آخره 3 م ابو عة البعر ي م هن 'لماءنة » مات سمئة چس وسین ذكره في 


« التقريب » . 
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د لني زي بن علي , عن 5 عن جده , غن علي عليهم السلام 
أن رجلا أتاه » فقال ‏ إن عبدي تزوج بغير إذني » فقال له علي عليه 
السلام : فرق سئهما , فقال السيد لعبده ۽ طلقها ياعدو الله , فقال 
علي عله السلام للسيد : قد أجزت النكاح » فان شئت أيها العبد فطلق , 
ا فا 


أخرجه عمد بن منصور في « الأمالي » من هذه الطريق بزيادة في آخره » ولفظما »فقال 
السبد : با أمير المؤمنين أمر كان ببدي فجعاته في بد غيري » فقال على عليه السلام : ذاك 
حن قلت : طلق»أقررت له بالنكاح . ولم أجد له عن على عليه السلام شاهداً. وي« المصنف 
أحمد الرزاق » أخيرنا معمر عن قتادة » عن اسن في عبد تزوج بغير إذن سيده ؟ قال : 
إن شّاء السد فرق سنها » وإن شاء أقرهما على نكاحه) . أخبرنا الثوري » عن مغيرة » 
عن ابراهم مثل قول امسن وفه دلل على أن عقد النكاح من العبد بکون موقوفاً على 
إجازة السد » ولس بباطل » بل منعقد انعقاداً غير مستقر حتى تلحقه الإجازة » وقد 
ورد مابدل على صحة العقد الموقوف على ل وق الأجازة ق نة ابن عباس عند ألي دأود 
والن ماجه ؛ أن جارية بكرا أتت الني صلى لله عليه وآ له وسلم » فذ كرت أن أباهازوجبا 
وهي كارهة » فخيرها الني صلى اله عليه وآله دسم . قال اين حجر : رحاله ثقات . 
وقدتقدم» فاو كان باطلا لم بص التخير شه ¢ وف حديث عرد الله بن و ف التي 
زوحبا أبوها أن أخيه 2« فكرهت ١‏ فحعل صلى الله عليه ۴ وسم أمرها إليا » 
فقالت : إني قد أجزت ماصنع والدي . وقد تقدم أيضاً في شرح حد نٹ » إذا زوج 
الرحل أبنته وهى ي صغيرة » وهو صربح في صحة العقد الأوقوف إذا طقته الحا حازة . وقد 
اشترط أهل المذهب وغيرهم كال أهلية افر اف ون الإا عق لمر أة وانخرم 
للدكاح وو ذلك ٠‏ وکال أهلة المعقود عه ؛ فلا يعقد اوی مالك له صغيرو ار 
عن حرم نكاحاً . وفيه دليل على أن جبل من له الإجازة بالافظ الذي يفدها غير مانع من 
وقوعبا » لما تقرر من أنه لايشترط في الألفاظ إلا معرفة موضوعاتمالامابازمما من الأحكام. 
وها العلل بالعقد » فلا بد من اعتماره اتفاقاً د كره فى « المعار » . وقد أخذ دعصم 
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من ظاهره أن سكوت السبد ليس باجازة مع اليل بأن له الإجازة »> لانه عليه السلام لم 
سأله سكت أم لا . وقد ذهب اله المؤيد بالله قاساً على بع الفضولي» ونقل 2 » الحر ( 
عن المذهب أن السكوت من السد إجازة » وعاله بأن سكوته عن عقد غيره فيا له فه حق 
إحازة 7 قال ف » الث 2 وهذا حسن الا أنه تقض ما لو زوج الانسان نفسه بنتغيره 
وسكت الأب » فإن سكوته لاإيكون إجازة مع أن الزوج عقد لنفسه فبا لغيره فه 
حت . اه . واحتجله أيضاً بالقاس على سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعدالعلم » ودفعه 
الحقتى الملال بأن السكوت فى الشفعة إا أبطلبا » لأا انها تستحق بالطلب الفورى » 
الا إذن سده » والسكوت عدم اذن » ويحب استصحابعدم الاذن . اه . وفه دليل على 
أنه يحب على الا ؟ أن بين لأحد الخصمين مايترتب على كلام الآخر من الأحكام اللازمة 
مع جبله بها » ودلل على أن اطلاقمثل عدو اشعلىعبدالانسان»أو ولده أو قريبه ما بغتفر 
وقوعه في مقام التخامم عند الغضب . 
حدثني زيد بن علي » عن سه »> عن جده »2 عن علي علييم السلام 

أخرج نوه البخاري من حديث أنس أن اني صلی الله عليه وآ له وسار أعتق صففة 
وتزوجبا» و جعل عتقبا صداقها. وفي لفظ للحاعة غيرالترمذي وأبيداود : أعتق صفة وتزوحباء 
فقال له ثابت : ما أصدقبا ؟ قال : نفسها أعتقبا وتزوجبا » وفي لفظ : أعتق صفة © ثم 
تزوجبا » وجعل عتقها صداقها » رواه الدارقطنى والبخاري في باب المغازي . وفي لفظ : 
أعتق صفية وجعل عتقها صداقا . رواه أحد والنسائي » وأبو داود » والترمذي وصححه . 

والصداق ¢ بفتع الصاد و کسرها . وَأضلة من الصدق لاسعاره دصدق رغبة ازو في 
الزوجة » وفه لغات أخر . ولعوض البضع ثانبة أسماء جموعة في قوله : 

صداق ومر نحلة وفر لضة حباء وأخق 9 عقر علالق 
وصفة أم المؤمئين : هي بنت حبي يضم اللاء المبملة ¢ وفتع الباء التحتة ¢ وتشديد 
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الأخرى »ابن أخطب » بفتع الهمزة » وسكون الخاء المعجمة +“ وفتع الطاء المهملة آخره باء 
من موحدة سبط هارون بن عمران » ومن ثة لما بلغبا أن حفصة قالت : إا بنت بودي » 
فكت فدخل عليها الني صلى الله عليه وآله وسام وهي تكى فقال : ماسكيك ؟ قالت 
قالت لي حفصة E‏ فقال ا و د إنك لابئة ي 
وان مك أني فم تفتخر عليك ؟ ثم قال : : اتقي الله باحفصة . أخر جه الترمذي وصححه 
والنسائي عن أنس . و أمباضرة - بفتح الضاد ال » وتشديد ألراء »يا تمموءل ل بفتع السين 
المنملة » وفتع الم » وسكون الواو » وفتح الهمزة وباللام - كانت تحت E‏ افق 
ا و كن و سبع من المحرة » 
فاصطفاها لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال في « الاستبعاب » : اصطفاها صلى الله عليه 
وآله وسم » فصارت في سبمه ٠‏ ثم أعتقها » وجعل عتقما صداقها » وماتت سنة حمسين » 
وقيل : سنة اثنتين ثنتين وسين » وقبل غير ذلك » ودفنت بالبقد ع . وردى عا لمن “ وان 
تمر » ومسلم بن صفوان . 


وني الحديث دل على أنه بصع أن يجعل العتق مبراًءوهو مذهب العترة جميعاً» ذ كره 
في « البحر » .وقال في « الجامع الكافي ».قال حمد: بلغنا عن حماعة من عاماء 1 لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل وغيرهم » منهم أبو جعفر مد بن علي » وزيد بن علي علهم السلام 
نهم أجازوا ذلك وهذا هو المت الذينتدين به » ولا تخالفه » ولا نلتفت الى غيره . اه . 
وقال به أبضاً الثوري وسعيد بن المسيب » وابراهم النخعي » وطاووس » والزهري » 
وأو بوسف © وأمد »> واسحاق . وصورته الصحصحة أرف قول : قد حعلت 
عتقك مبرك » فأنت حرة على أن يكون العتق مبرك » أو أعتقتكعلى أن تزوجينى نفسك» 
ولكون قك ميرك > م تمل ق علس 6غ تقول تروك به . 'قالوا:فاذا امت من 
قبول العتق » لم يصح العتق ولا التزوديج » وان امتنعت من النكاح » نفذ العتق > وازمها 
السعاية في قمتها » اذ ل تعتتق الا بعوض . وقال مالك وزفر : لابازم » وجوابه القاس على 
ا م . وذهب المهور الى أنه لايصحأ ن يكون العتق 
مهراً » وأنه إذا فعل مثلذلك » استحقتعلبه مر المثل اذ صارتحرة » فلايستباح وطؤها 
الا با مير » وحملوا حديث الاب على وجوه من التأويل : 
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اا أن يون تزوحبا صلى الله عليه وآلهو بغير دای على سيول اخصوصسة 
برسول ا صلی الله عليه وآله وساو ¢ فاما كان عتقها قائماً «قام الصداق » اذم يكن مه 
عرض غيره » “مي صداقاًء کا بقال:اخوع زادمن لازاد له. قالاين الصلاح : وهذا |اوجه أصم 
الأوجه وأقرما إلى لفظ الحدردث » وتبعه النووي في » الروضة ( ورواه ارقي عن حى 
ابن اک 60 قال : ونقله المزني عن الشافعي ¢ 9 قال ف موضع اخصوصبة - إنه أعتقبا 
مطلقاً » ثم تز وجا بغير مبر ولا ولي ¢ ولا سهود » وهذا لاف غيره » وتتقوى دعوی 
الخصوصية بكثرة خصوصات الني على اله عليه وآله وسارفي النكاح لاسيا هذه الخصوصية 
الوارد نظيرهاأو قريب منبافي قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني إن أراد 


انها - أنه صلی الله عليه وآ له وسلرجعل العتقصداقاً» وهو خاص به صلىالله عليه وآ له 
وسلم وبه جزم الماوردي . 

الثبا ‏ أنه صلی الله عله وآله وسام أعتقبا وتزوجبا على قمتها » وكانت عحبولة » وهي 
من خصائصه أيضاً : 

رابعها ‏ أله أعتقہا بشرط أن بتزوجبها » فوجب له عليها قيمتها » وكانت معلومة » 
فتزوحها 5 6 واله شير ظاهر العطف لوثم » ف رواية 2 ثم تزوحبا وجعل عتقباصد اقبا» 
وی الوجبين الآخرين کون قول ان : جعل عتقہا صد اقا ۾ مولا على أنه لما ل بعلم 
بأنه ساق الا مهراً ظن أن العتق هو الصداق » فأتى بعبارة من نفسه على مقتضى فبمه » 
ولس بححة » وقد مال الى ذلك أبو الطب الطبري من الشافعة » وبعض المالكة » 
وقرره في « المنار» فقال : غابة روايات حديث أنس أن الصحالي بقول : لم يفرض لها 
صداقاً فيا عرفت غير ما استفادت من العتق كالاستئناء الذي بحتمل الاتصال والانفصال 
بثابة قوله : لم يجعل لها صداقاً الا العتق » فانه يحتمل » لكنه أعتقبا »> فلم تكن عبارته 





)۱( یی إن اک بن ل قطن المي المروزي آبو گد القاضي لمشيو رفقيه ص وق» اله أنه رهي 
بسرفة الجر يث > ولم يقع ذلك له » وانا كان يرى الرواية بالاجازة والوجادة . من العائرة مات في آخر 
تة اثنين أو ثلاث وأربمين » واثلاث وثانوت سنة « تقريب ». وأكم بفتح همزة وجثنشة «'أنني » , 
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نصاعلى المراد » ولا ظاهراً راجحا »والعبرة إغا هي بالرواية لا ما بناءعلىفهمه » والأصلفي 
المبر المال » والأصل عدم صحة غيزه مالم شبته نقل أو قباس . اه . 


والملحىء للحمبور من العدول عن ظاهر الحدبث ما تومهموه من ازوم عالفة القاس 

وهو أنها إذا التزمت ذلك قبل النكاح والعتق » فهو غير معتبر » لأا لاقلك نفسبا » وإن 
التزمته بعد العتق » فهو خارج عن عل النزاع » لأنه يجوز لها أن لاترضى بالنكاح لعدم 
صحة إجبارها عليه بالعتق . وأجيب عن الأول بأن دعوى الخصوصة تحتام ال دل » 
وتحرد الاحيّال لانكفي في مقام الاستدلال » والأصل هو ازوم التأمي بفعله صلى الله عله 
وآ له وسم » لكونه من مقاصد البعثة » ودعوى أنه تزوج ا بغير ولي ولا سود غير 
صحبحة » إذ هو صلى الله عليه وآله وسل ولها حينئذ . وقد تقرر أنه يصح أن تول الطر فين 
واحد » ولس في الحديث مابدل على عدم الشهود » وعدم الدلالة لاينافي ما ثبت في 
الشرع من اسُتراطهم في العقد » بل لوادعى أن لفظ « تزوجها » في الحديث يتصرف الى 
الفرد الكامل من التزوج » وهو الجامع لشرائطه » لكان أقرب الى ظاهر اللفظ. والحواب 
عن الثاني وعلاس الأول 


وأجبب عن الثالث والرابع أن اعتبار القيمة سواء كانت معلومة أو حهولة غيرمفهوم 
من ظاهر الجديث » بل المتمادر أن الصداق هو العتق لاغير » واحتال أن الصحالي أتى 
بعبارة من نفسه بحسب مافمه من الواقعة » بعده أن عله باللغة » وأوضاع الكلام » 
واطلاءه على القضة مع ديانته بقتضي مطابقة ماحكاه للواقع لاسا مع جزمه با قال » کا 
في بعض طرقه : ما أصدقها ؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها . واصرح منه في دفع الاحتال 
ما أخرجه الطبراني » وأبو الشخ من حديث صفية نفسها قالت : أعتقني الني صلى الله عليه 
وآله وسا وجعل عتقي صداقي . وأما خالفته القاس اذ كور فبعد صحة الحديث » 
ووضوح معناه لاتضر مخالفته له ؛ بل يحب أن يتكون أصلاترد اليه الاقبة على انه يقال 
في وجه امع بين الحديث والقياس : إن العقد إنما بكون بعد العتق » واذا امتنعت من 
العقد » ازهها السعابة بقمتها ولا محذور في ذلك . 
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قال أبو خالد : سألت زيد بن على عليهما السلام عن العبد هل يجوز 
له أن يتسرى ؟ قال : لاء قال الله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين » فلا يحل فرج 
الا بنكاح أن شلك ن 


والوجه فه أن التسريفرع علوصحة الملك » والعبد ملوك لايقدر على سيء» فلس فيه 
أهلية الملك . قال الامام زيد بن علي عليه السلامفي تفسير قوله تعاالى:« ضرب الله مثلا عبداً 
ماو كا لا بقدر على يء » يعني لبس له سْيء » ولايلك شيأ . اه . وذكر في « الجامع 
العاف » نحو ما في الأصل عن ألي جعفر الباقر » وأبي حشفة وأصحابه » وأ كثر العاماء 
ولفظ ماحكاه عن مد بن منصور : ولاس للعبد أن رتسرى مسامة ولاذمة » فإن وهب 
السد لعبده جارية » أو أذن له في وط ا » فلس له أن بطأها » ولس له أن بطأ فرحاً 
الا بتزويج إما حرة أو أمة »و كذلك المدبر » واين أم الولد . اه . وحكاه في « البحر » 
لمذهب والناصر » وغلط من نسب الى الناصر القول بأن أمر السد لعبده بالوطء كالعقد 
وقال : : أصوله تقضي بأنه لابد من عقد أو ملك » لقوله تعالى « الاعلىأزواجبم » الآبة. 


وذهبت الإمامة » ومالك » وابن جرير الى أن النكاح ينعقد بقول السسد لعبده: 
طأها اذا كان يحضرة الشاهدين » وفي « البحر » عن الإمامة أن العبد أن يستبيح الأمة 
باباحة سده » قال في شرحه : وقد حكى عن عطاء جواز وطء الحواري باذن أربابين » 
واستعد ذلك ابن خلکان عنه . اه . 

قلت : في « مصنف عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » قال : كنت لاأعلم عطاء بى 
بأسأً ان يتسرى العبد في ماله أو مال سيده باذنه » و ذا تين أن ما نقله ابن خلكان عنه 
لبس على إطلاقه » بل مول على جواز تسري العيد باذن سده » وقد ذهب الله غيره . 

ففي المصنف أيضاً : أخبرنا عبد الله بن عر » وابن جر دج كلاها » عن نافع أن ابن تمر 
کان لابرى به بأساً » وأن له عبداً له سريتان أعتقهما +بعاً فقال : لاتقريها الابنكاح. 
وروی أيضاً عن شخه الثوري » عن قس بن مسلم » عن الشعي قال :بتسرى العبد ماساء. 
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وعن يونس » عن المسن مثله . وروي أيضاً عن جابر المءفي » عنعكرمة » عن ابنعباس 
قال : لابأس أن يتسرى العبد . وقال أيضاً : أخبرنا ابن جرب » قال : أخيرني تمرو بن 
دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخيره أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية 
لابن عباس » فطلقها » فيتها » فقال ابن عباس : هي لك » فاست<الها عملكالممين ؛ فأبى.اه. 
وهذه الأقوال مبنة على أن للعبد أهلة الملك يم ذهب اله مالك وداود » وقرره الحقق 
المقلى في كتبه . 600 


)1 راض في الام قراب نصفف صفحة با[ مف الفطع .اھ 


— ۲0۸ — 


بات الاكفاء 


قال أبو خالد رحمه الله تعالى : سألت الامام زيد بن علي عليمما السلام عن 
نكاح الأكفاء 0 فقال عليه السلام : الناس يعضوم أكفاء لبعض عربيهم و 5 
وفرشيهم وهاشميهم أذا اسلا اموا ¢ فدينهم وأحد ¢ لهم مالنا 4 وعليهم ماعلينا ¢ 
دماؤهم وأحدة , ودياتهم وأحدة ۽ وفرانضمم واحدة , لبس أبعضهم على بعض فى 
ذلك فضل 5 وقد قال آله عز وجل » ولا تنكدوا المشر كين حی دۇ منوا & فاڏن 
للمؤمنين ا العر !ي و العجمي أ حك | بنات المؤمنين ا مشر كك جميعاأ ¢ 
عربيهم وعجميهماذا أسلموا »وقد تزوج زيدبنحارثة رضي اللدعنه ؛ وهومولى ز ينب بنت 
جحش قرشية 0 وتزوج بلال هالة دشت عوف ا عبد اأرحمن ن عوف 2 وتزوج 
أمية 'وتزوج عبد الله بن رزاح مولى معاوية بنتا لعمرو بن حريث » وتزوج عماربن 
هن بني زهرة ٠‏ 
الأكفاء 1 مع كفء بالحهمز على فعبل » وبقال فيمفرده : كفوء على فعول » وكفء 
مل قفل » وكلبا أهق الماثل» والمصدر 9 الكفاءة وهي الات والمساواة» ومنه قوله تعالى : 
» ول یکن له كفو ا أحد » أي : ممائلا وهو يضم الكاف والفاء » ويسكون الفاءء» 
وبکسرالکاف » وقد قرىء ا ٠‏ 
وقد جود الامام علبه اللام الكلام على ما اختاره من أن المعتبر في الكفاءة هو الدين 


اهن اكت 


فقط » والمراد به الاسلام والاءان » فسستوى في ذلك العرب والعجم » والموالي والعسد» 
وجمبعمن شملته اللة النمفيهالا ماخصه دلل» ويكفي فه ظاهر العدالة » فلا يكون المجاهر 
بالفسق كفءاً للعفيفة < لابكون الكافر كفءاً لامسامة > ولا العبد للحرة » ولا المعتق 
للحرة الاصلية » وحمل بعضهم كلام الامام على أنه يعتبر حرد الملة فقط » فيجوز نكام 
الفاسقة غير الزانة وهو - بعني اعتبار الدين فقط - مذهب كثير من العاماء » منم تمر » 
وابن مسعود » وقال به ابن سيرين » وعبيد بن عمير » وجمر بن عبد العزيز » وابن عون » 
وماد بن أبي سلان » وأسار البخاري في « صححه » الى نصرته » وحكاه في « الجر » 
عن مالك » وأحد قولي الناصر » الا أن الناصر يعتير الورع » وزيد بن علي علييما السلام 
ومالك بعتبران جرد ال لة » م في « البحر » وغيره . اه . والحجة على ذلك من وجوه : 


الاول ‏ قوله تعالى « إن أكرمكم عند الله أتقا > » فدل على أن ما عدا التقوى من 
حسب أو مال غير ملتفت الله » ولا معول عليه » واحتج به مالك»وسيب النزول صرح 
اه أبو داود في « مراسيله » وابن بور واابيكن. E‏ 
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني بياضة أن بزوجوا أبا هند امرأة مهم . 
فقالوا : بارسول ان أنزوج بناتنا موالينا ? فأنزل الله تعالى « يا أا الناس إنا خلقنا بم من 
ذكر وأنثى » الآية قال الزهري : نزلت في أبي هند خاصة » قال : وكان أبو هند حجام 
الني صلى الله عليه وآ له وس . وأخرج ابن مردوبه من طريق الزهري » عن عروة » عن 
عائشة قالت : قال اانى صلى الله عليه وآله وسار : وأنكحوا أبا هند وأنكحوا الله »قالت: 


ونزلت « با أا الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأنثى » الآبة . 

الثاني - قوله تعالى « وهو الذي خلق من ا1اء بشراً فحعله نساً وصهراً » استنبط 
منه البخاري المساواة بين بني آدم » ثم أردفه بانكاح أبي حذيفة من سال باينة أخيه هند 
بنت الوللد بن عتبة بن ردعة » وهو مولى لامرأة من الانصار وتبناه حذيفة . 

الثالث ‏ ماأخرجه أبو داود » والترمذي من حديث أي هريرة» والترمذي منحديث 
رار اا ل حرا ترس الب ارات ا لت م على الله 
عزوجل » وفاجر سُقي هين على الله عز وجل » الناس كلهم بنو آدم » وخلق الله آدم من 


E 


زاب ثم تلا د يا أيا ااناس خلقنا م من ذكر وأنثى » الأية الى « علي بير » » زأد في 
حديث أل هريرة « لينتين أقوام بفتخرون بآبائم أو لسكونن أهون على الله من العلان 
الذي بد هده ۳ الخراء بأنفه ET‏ الحديث « إن الله أذهب ك عة زفق الجاهلة 7 
بض المهملة و كسرها و وبالموحدة » أي : تكبرها وفي « الصحيح ¢ » ثلاث في أمتي من أمر 
الجاهلة لاتدعبن . الفخر بالاحساب » والطعن في الانساب » والاستسقاء بالنوء »> والنوح 
على الاموات » فدل على أن الالتفات الى النسب جهل مقوت عند الله » وأنه من تكبر 
الجاهلة » فكيف يعتبره المؤمن » ويبنى عليه حك شرعي . وقد ورد في الحديث مايفيد 
التواتر المعنوي من الي عن الالتفات الى النسس والتفاخر بالحسب . 


الرابع ‏ ما ذ ره الامام عليه السلام من أن الاستواء في الدماء والديات والفرائض 
دلل على التساوي في سائر الأحكام الشرعة التي منها كفاءة النكاح » وأنه لامزبة فيا 
لأحد على الآخر » وقد ورد ذلك صر ا فا أخرجه أحمد » وأو داود » والنسائي » 
اا كم » وصححه » واليهيقي من حديث على عايه السلام في حديث طويل قال فيه : 
« المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناام » قال سار<وه : معنى « تكفا ... الخ » 
تتساوى في القصاص والديات » والمراد أنه لافرق بين الشر نف والوضع في الدم » 
وهو على خلاف ما كان عله الماهلة من المفاضاة ٠‏ 


اخامس - قوله تعالى : 0 ولاتتكحوا المشر كين» الآنة أراد عليه مه السلام أنه جعل تعالى 
نکاح المشر كين مقداً بعابة الاماندون‌اعتبار قد آخر فعم م أهل الملة عر perte SRE?‏ 
Rg‏ وهاشعهم »> ومعنى قوله : بنات المؤمنين المشر كين : بنات 
المؤمنين الذين كانوا على الشرك . وقد احتج الببيقي ببذه الكلة في ترحمة باب اشتراط الدين 





)١(‏ آي : إل حر حه ) ويقاب رمه على عض أناده ل « الةاموس ع ٠.‏ آأه. 
(۲) ءية بتدديد الباءوالياء ذ كر ه في شر حدامم الاصولء قال في « النراية » وهي فولة أو فنيلة؛ 
فان كانت فعولة » فبي من النبيةء لان: المالكبرذوتكاف وتمية خلاف ٠ن‏ يستر سل على سجيته »وان كانت 
5 وله 0 هي هن عياب ا1ء رهر أر له وار تقاعة» وقول :ان اللامة لوت ياء م تعلوا يي تقضي الء' > زي al.‏ .دن 
خط شد ' الصفي أجد بن 2م ال.' غي ره لله تەالى . 


م 


في الكفاءة على وجه آآخر » فقال : قال تعالى : « ولا تنکحوا المشر كين حتى يؤمئوا : 
وقال : « ولا تتكحوا المشركات حتى بؤمن » ثم استثنى » فقال : « والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قل » دل بذلك على أن المراد بالمسركات : الوثنات والجوسات. 


السادس ‏ ما أخرحه الترمذي في « سنه ) وحسئه من انث أ حاتم المزني*'قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسل : « إذا أنا ٤‏ من ترضون دنه وخلقه فأنکجوه 
إلا تفعاوه تكن فتنة في الأرض وفساد كير » قالوا : بارسول الله وإن كانفه؟ قال : 
5 اذا جاء؟ من ترضون دينه وخلقه » ثلاث مرات »؛ ورواه الترمذي أيضاً من حديث 
اَ3 ع ا ذا خطب الک من ترضون دينه وخلقه » فزوحوه إلا تفعاوا تكن فتنة 

فى الآرض ىوفساد د عر يض» فأفاد مفو م الصفة أن ما عدا الدين والخلق غير معتد به وتكرير 
50 ثلاثا دلبل على انكار ما بعتقده العامة من الالتفات الى النسب والمال وغيرها . 


السابع - مادکره عليه السلام من تزودج الموالي بالقو شات في عصره صلی الله عله 
وآله وس وبعده بلانكير من أحد منبمملا منهم بقولهتعالى: « باأيها الناس إناخلقنا م منذ کر 
وأنثى »الآبة » كاذ كره أهل التفسير» فزوج زيدين‌حارثة مولى رسول الله صلىاشعله وآله 
وسل زدنب بنت جحش ؛ وكان ذلك بعد أن كرهته »وترفعت عله پنسا وحمانها وتبعبا أخرها 
عبدالله بن جحش على ذاك»فأنزل الهفيهما «وما كانلمؤمن ولامؤمنةاذا قضىالله ورسوله أمراً 
أن يكون هم الخيرة من أمرهم » فما سمعاذلك رضا » وجعلا الأمر المرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم » فأتكحها زيداً. وفي « سننالبيقي » وغيرها من طريق زينب بنت جحش 
قالت : خطبني عدة من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وس ؛ فأرسلت اله أختي 
تشاوره في ذلك قال :» فان هي من بعامها كتاب را وسنة نبها » قالت : من ؟ قال : 
« زيد بن حارثة » فغضيت وقالت:تزوج بنت عمك مولى ‏ قال : والصواب : ايئة عمتك_ 


)١(‏ أبو حاتم اازني هل له صحبة » ذكر ذلك اترمذي ء وةل أيضاً : لايرف له عن الي 
صل الله عاہه يه وآ له وسل غير هلا الخد بث . ه. هاءث ش الاصل 0 تاف في صحته › وقي 
« خلاصة لاذه » اخرر جي : دای له حديث في هر يل آي دارد » وف « مئان الترءذي ¢ : 
واعه عقيل بن مقر وءنه مر بن عد ٠‏ 
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وفعلت في المرة الثانة كذلك » فأنزل الله تعالى « وما كان ومن ولامؤمئة » الآ والقصة 
في مكثها عند زبد » وفراقها باه » وتزوجها برسول الله صلی الله عليه وآله وس بأمر ريه 
ع ول شورق ب الخدت راقن وروج ال بن اة مولي رسول الله 
امه هالة اج الر نن عورف ٤‏ وقد أخر جه الدارقطني في« سنه ) 
كذللك من طريق حنظلة بن ألي سفان المحي » عن أمه/ قالت:رأيت أختعردالر حن بن 
عوف تحت بلال. وفي 8 أبي داود من طريق زيد بن أسلم أن بني بحكير "١‏ آتوا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالوا . زوج أختنا من فلانفقال: « أين أنتم عنبلال » 
فعادوا فأعاد ثلاثاً » فزوجوه » قال : وكان بنو بكير من المهاجرين مزبني ليث » وتزوج 
رزيق  ''‏ بتقديم الراء على الزاي وبالقاف مولى رسو ل الله صلىالله عليه وآ له وسل - حمرة 
بنت بشر بن أبي العاص » وهي قرسة » وتزوج عبد الله بن رزاح بتقديم الراء على الزاي 
أختاً لعمرو بن حريث ؛ يضم المهملة ٠‏ وفتح الراء » وسكون‌الاء آخره مثلثة » وهو تموو 
ابن حريث بن مرو بن عثان بن عبد الله بن مرو بن زوم القرشي اتحزومي ولي إمارة 
الكوفة . وتزوج عمار بن باسر أختاً لعمرو بن حردث » وكان باسر حلفا لأبي حذيفة بن 
المغيرة الحزومي ٠‏ وزوحه أبو حذيفة أمة له يقال ها : ية فولدت له عماراً رضوان الله 
عله فأعتقه أبو حذيفة ذكره ابن قتمبة . وتزوم أبو مخذام بن ألي فكية امرأة من 
بني زهرة وهي قرسشة ولم أقف على ذ ذ كرها: فى كنب ب الرجال والسماع في لي مخذام يكسر 
الم وسكون الخاء المعجمة والذال المعجمة » ومن ذ كره غير الإمام تزويج المقداد بن 
الأسود ضباعة بنت الزبير وهو في البخاري بلفظ : وكانت يعني ضباعة تحت المقداد 
ابن الأشرة : 


وف البهقي » والدارقطنى ي بسند منقطع عن الشعي قال : قال رسول الله صلى الله علمه 
وآله وسم : « زوجت المقداد وزبداً للكون شرفم عند اك أحسدم خلقاً » ووالد 
المقداد مرو بن تعلبة بن مالك حليف الأسود رجل من بني زهرة » فنسب الله » ولريكن 
کا تا 

)١(‏ :بكر 


(؟) بصيغة التصغير ۰ اه 38 


— ۹۳ = 


هن صلم » وقد زوجت منه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم . أه . وفي 
البخاري من حديث عائشة أن أبا حذيفة بن عتة بن ردعة بن عبد ثمس » وكان من سېد 
بدر مع رسو لاله صلى الله عله و الهو وسل تبنى سالا »وزوحه ابنة أخه هند بنت الولد بن عتمة 
دعق ول ا ام قن درت رو کن ون عق أنه أن أن 
لبلال تزوج امرأة من العرب وذحكر قصة . وأخرج مسل في « صححه » من حديث 
فاطمة نت قدس أن رسول الله صلی الله N E‏ أشامة ) وهي 
أخت الضحاك بن قبس الفهري القرشي » وعرض عر رضي الله عنه على سامان الفارسي 
رضي الله عنه نكاح ابنته » وأضرب عن ذلك سامان بعد رغه في نكاحها لما قال له بعض 
ولد عمر : إنه شرف مصاهرة أمير المؤمنين » فترفع عما يعتيره من الرفعة بها من لا فم 
له في مقاصد الشر بعة 


وببذه الأدلة تظبر قوة ماذهب اليه الامام عليه السلام ومنمعه»ويؤيدهماسيذ كرو( 
أيضاً من إلزامات من قال خلافه . وذهب نادم والمادي ' وأبو العباس » وأبو طالب » 
والمؤيد باللّه » وهو قول سفيان الثوري » وأحمد بن حثيل » ويروى عن ان عباس »© 
وسامان الفارسي الى أنه بعتير الدن مع النسب » فلا نكو نالعحمي کف ءآللعر لي و لاا مولى 
كفءاً الحر » ولاالوضيع كفءا للشريف . ثم اختلف هؤلاء » فذهب حمبورهم الى أنها 
تغتفر کک الأعلى ما وقع من تزويج فاطمة بنت قيس بأسامة » وقال الثوري : 
وروابة عن أحمد : اذا نك کح امول العرية فخ النكام . واحتجوا على ماذهبوا 
اليه بأدلة : : 

أولها ‏ حديث ابن عمر قال : قال رسولالله صلىالله عليه وآله وسار : « العربيعضهم 
أ كفاء بعض » والموالي بعضهمأ كفاء بعض»إلاحائک أو ححاما » رواه الما ؟»ولهطريق 
أخرى عن معاذ بن جبل رواه البزار في مسنده مر ذوعاً « العرببعضهم لبعض] كفاء » . 

انما - ما أخرجه البهيقي وغيره من طريق مد بن تمر بن علي بن أبي طالب » عن 
أبيه » عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال له : « ياعلي ثلاث لاتؤخرها 


(١ )‏ ٣ي‏ الامام le‏ الم ذه سيا ي 5 أه 5 
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الصلاة إذا أتت » واجنازة إذا حضرت » والأيم اذا وجدت لها كفءا » . فدل على اعتبار 
الكفاءة من حث إن وحود غير الكفء لاإنكرن الولي معه متراخاآ : 

تالثبا - حديث عالشة عند البهقي وغيره قالت :قال رسو لاله صلى الله عليه وآ لهوسام: 
و تبروا طف وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا الهم » » 

رابعبا - حديث حابر قال 3 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم E‏ لاتتكحوا 
النساء إلا الأكفاء ولا يزو حهبن إلا الأولماء 4 ولا پر دون عش رة دراهم ( . 

خامسها - حديث واثلة بن الأسقع عند مسار وغيره قال : قال رسول الله صلى عليه 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاثم ) . 
ناء ولا تومي . 

ا اروا ها وغوه عن غر ن اخطات قال :ا سن رات الاعات 
فروجبن إلا من الأ كفاء . 

ثأمنها - وهو عمدة أدلة ماذهبوا الله المتفق عله من حديث عائثة أنها اشترت بريرة من 
أناس من الأنصار » واشترطوا الولاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « الولاء 
أن ولي النعمة قالت » وخيرها رسول الله صلى الله عله واله وم وكان زوحا عا »فدل 
ظاهره على أن تخبيرها لعدم الكفاءة . 

وأجيب عن الأول بأن فه مقالا أسقطه عن جواز الاحتجاج به » فعن أبي حاتم أنه 
كذب لا أصل له » وقال في موضع آخر : باطل » وقال الدارقطني : لايصم » وقالاين 
حبان : فه عمران بن أبيالفضل يروي ا موضوعات عن الثقات» وضعفه أيضاً غيرمنذ كر» 
و كذا الطريق الأخرى عن معاذ بن جبل فها انقطاع » وفي سنده سلہان بن ابي امون . 
قال ابن القطان : لابعرف » وبأنه معارص ما هو مقدم عله من حديث أي هريرة أرن 


هم 


لبي صلی الله عليه وآ له وسلم قال : « بابي بياضة أنتكسوا أبا هند وأنتكدوا اليه » وان 
ححاماً رواه أبو داود واطا ک باسناد جد » وحسنه في « الالخيص ». 

وأجمب عن الثاني والثالك ‏ بأن الأمر بانكاح الأكفاء مول على كفاءة الدين 
والسلامة في الظاهر تما يوجب عدم التاثل في السثر والصيانة » ثم لو سل فهو دليل على أن 
اختبار الكفهفي النسب مع الدين هو الأولى » فتكون دللا على الندب » ولس شرطاً في 
محة النكام » إذ لا تنتبض علة اعتبار كفاءة النسب على الشرطة » والا لما اغتفر عدمبا 
برضي الأعلى والولى » كا أسّار اله المحقق الملال » وعلى ذلك تطابقت نصوص الأئةمن أهل 
الببت » فروي في « الجامع الكافي » عن أحمد بن عبسى في تزويج المولى عربية قال : هو 
حلال » ولا أجد في كتاب الله تحرياً له » وقال الامام القامم 2 عله السلام : لو أن 
رجلا من أبناء الفرس من يرضى دينه ارأبت أن أزوجه عربة . وأخرج في « الجامع » 
أرضاً بسنده الى المسن ن بى بن زيد أنه سئل عن الرجل من العامة يتزوج عاوية» فقال : 
لبس هو تحرام » ولكن ل أر أحداً من أهلي فعله . وقال مد بن منصور : ثبت عندنا عن 
اني صلی الله عليه وآله وسل أنه زوج ابنتمه أم كلثوم ورقة من عثان واحدة بعد الأخرى 
وثىت عندنا أن تمر خطب الى على ابنته من فاطمة فزوحه اباها ٠‏ اه . 

وعن الرابع. أنه ضعيف بالمرة » لأن فيه مبشربن عبيد » عن اجاج أرطاة ذ كر 
البببقي » وقال الدارقطني : مبشرين عببد متروك الديث لايتابع على أحاديشه » وقال 
ابن خزعة بعد أن رواه من طريق قتسة عن مشر : أنا أبرأ من عهدته » وقال ابن مران 
فه وي حديث معاذ : « العرب بعضبهم أ كفاء لبعض » قد اتفق الفاظ على معفبهما » ثم 
لو فرص صيحته کان حواره كالذي قبله 1 

وعن الخامس- بأنه لادلالة فه على اعتبار كفاءة النسب » بل ساقه في شكر المنعم» 
والتحدث بنعمة الله في ترتيب الق على طبقات متفاوتة ٠‏ و كونه عليه السلامفي أعلى رتيها» 
وهذا لابنافي استواءهم في الأحكام الشرعية » ثم لو سلم أن كل طبقة ليست كفءاً لماتحتا» 
لما جاز تزويحه صلی الله عله وآ له وسل ابنتبه من عمان م تقدم » و كذلك زينب من أبي 


(۱) ي ابن ابر اهم ale‏ الام a.‏ 


کک 


العاص بن الريسع » وكذلك تزو نج علي عليه السلام آم كلثوم أبنثه من شمر » ولسوا من 
e‏ 

وعن السادس .. بأن ماروي عن سامان معارض ما ثنت عنه من رغبه لنكاح بنت تمر 
ابن الخطاب حتى صده عنها بعض بنه ‏ مر » ثم لو سام فاحتباد صحابي » والروابة ال مر فوعة 
من طريقه فيا متروك » نبه عليه في « المشارق » وأشار البقي الى ضعفما أيضاً . 

وعن السابع - يانه احتهاد أضاً ¢ ومول على كفاءة الدين 5 

وعن الثامن ‏ أن تخبيرها لعدم الكفاءة منوع لم لا جوز إن زوحبا لما أذن له سده 
بنکاحا »فقد ملکه دضعھا کا ملك الزوج بالعقد امع المرأة على عرض وهو امبر 4 وكان 
ملك العد هنا لدل خاص » لمكان الضرورة » وبالعتق خر ج البضع عن ملكه » فنفسخ 
انكام ٠م‏ أسّار الله في « المعبار » . 


وأجاب الموزعى بغير ماذ كر مر ححا لاف ماذهب الله إمامه الشافسي » فقالفي 
الكلام على قوله تعالى : « با أييا الناس انا خلقنا > من ذ كر وأنثى » بعد ذكز اختلاف 
العاماء مانصه :قول مالك عندي أرجح وأولى » فله أن بقول : تخبير بريرة لابدلعلى اعتبار 
الكفاءة » ولا خيرها رسول الله صلى الله عله وآ له وس لعجز الزوج عن القيام بواجبات 
الأحرار » ونقصانه عن يال الاستمتاع » لكونه مشغولا مخدمة مولاه . وأما الأثران » 
فوقوفان يعني أثر سامان » وجمر بن الطاب » وقول الصحالي ليس بحجة » وإن سلم فبما 
ضعيفان » بل جاءت السنة بموافقة الكتاب العزيز . اه . وزاد أبو حدفة اعتبار امال لوف 
ما أكد الشرع من ا لمر يعني في قوله تعالى ؛ « وآ توا النساء صدقاتهن »الآبة ولأنالحسب 
معتير في الكفاءة وهو بعنى الال » کا ورد مصرحاً به فما أخرجه احمد والنسائي وابن 
حبان ٤‏ و ص ڪجه الا 3 من د بث بر دده مر فوعاً « إن أحساب أهل الدنا الذين بذهون 
الله لهذا امال » , 

وأخرج الدارقطني في « سنه » من حديث سمرة وأبي هريرة مرفوعاً « الحسب: الال 
والكرم:التقوى « وأجبب أنه لادلا فا دک على اعتبار المال فى الكفاءة » بل بؤخدمن 
حديث بريدة أن من سأن أهل الدنا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضعاً » وضعة 
“ن كان مقلا ولو كان كرعاً » لسوء نظرهم في العاجل » وعدم التفاتهم الى ماينفع فيالآجل 


2 


« بعامون ظاهراً من الاخ الدنا با وهم عن الآخرة مم غ غافلون » وزاد الشافعي على ماسب 
الصناعة والسلامة من العبوب . وأجبب بأنه إن أراد بها أن تكون له صناعة بحترف ا » 
فو من استراط أن دكون له مال 4 وقد تقدم جو أيه 5 وإنأراد أن تفقالنا کحوالنکوے 
منه فى الصناعة » فلا بكون ذو الصناعة الدنئة كفءاً لذي الرفعة » فيرده حديث : 
« أنتكحوا أبا هند وأنكحوا اله » وكان حجاماً » وقد سبق . وأما اعتبار اإسلامة من 
ااعنوب ٠‏ فلس من باب التكفاءة لورود مايدل على جواز انفساح النكاح بها ما ساني إن 
اء الله تعالى 57 


قال زنك ان عل عليهما السلام : lu‏ أهل النخوة والكير من العرب 3 فقلنا , 
أخبرونا عن 3 العجمي للعربية 00 حلال'" * فقال بعضهم : حلالء 
وقال بعطهم حر ام 6 فقلنا لهم .أ راك أن و ادت زا هل نعي تسمه ساك ؟ 


قالوا : نعم فنا و اذن ادل ا لر كان راما لم بشت نسبه » 


أرأيتم ان طلقها قبل أن يدخل بها هل لبا عليه نصف الصداق ؟ أرأ 00 
دخل ا هل ډو ن لها ماسمی لها 3 مور مثلها ؟ أ رك أن د خل بها ه 
الأعجمي هل يدل لها ' "' ذلك اازوج الذي قل طلقها لاد كر ؟ ا 5 أن 


سس 


مات وله هال هل يورثونها منه؟ أرأيتم ان رضي بهذا أبوها أو أخر 
هو جائزر ا باطل ؟ هذا كله جائز» وهو نکاح صح 


ا هل 


اشتمل كلامه عله السلام في هذا الفصل على ارساد الاهلين الذين رسخ في طبعهم حب 
الشرف الدنوي » والفخر بالعظام الرميمة من آبانهم » والتنبه على موقع الخطأ في نظرهم 
(١‏ ذممخة : حلا ل هر أم حر ام . أه. 


) 
(؟) نة : هل يجلا ذاك اروج قد طلقا ثلاث . 
(۴) نخة : حلال . 


— ۳۹۸ = 


ا أورده من الالزامات التي لايحدون عنها عيصاً » وليس من باب المناظرة بين ذويالعلم » 
إذ لايحباون أمثال ماذ كره » ولذا وصف الحاطين بالنخوة والكير » ولم يورد لما توثموه 
حجة يتمسكون با . والنخوة لغة: العظمة» وانتخى : تعظم وتكبر » قاله في « المصباح» 
فعطف الكبر علها في الأصل لاتفسير » ومعنى : أرأتم : أخيروني ورایت اھا 
أخبرني » قاله الزخشري . أطلق الرؤية على الاخبار ازا مرسلا » واختلف في علاقته » 
فقيل :السببة » لأن الرؤية سبب الاخبار » والاستفهام يمعنى الأمر بجامع الطلب» وقيل: 
من إطلاق اللازم » وإرادة الملزوم » إذا الاخبار مستازم لارؤية غالباً . ويصح أن يكون 
على هذا من الكنابة 2 شل : وفي العدول عن صريح أخبرفي إجلال التخاطب عن توجبه 
الأمر الله : وفائدته هاهنا إرخاء العنان معهم لسكون أدعى الى انقبادهم وتسليمهم » فأول 
الالزامات ثبوت النسب بذلك النكاح » فلو كانت الكفاءة شرطاً لصحته هيبت »والاتفاق 
واقع على ثبوته » فكان ديل عدم اعتبارها . 

قال في « المنباج » : وبؤخذ من كلامه عليه السلام هذا أن البنت من الزنا لا حرم 
نكاحبا على من خلقت من ماله » لأنه لم شت نسبها . ثانها ‏ تنصف امبر بالطلاق قبل 
الدخول والمراد به اذا كان قد ممى » والا فاللازم المتعة لاغير . ثالثها ‏ استحقاق المسمى 
بالدخول ولو كان العقد باطلا ا تستحق الا مبر اأثل لعني مع ابل بالتحريم » وأما مع 
العلل » فيثبت الحد » ويسقط المبر . رابعها ‏ ثبوت التحليل به » ولو كان باطلا لم تحل لمن 
بانت منه بثلاث تطلقات . خامسها ‏ ثبوت التوارث به . سادسها ‏ سقو طا برضى الولي. 
فاو كانت شرطاً في صحة النكاح لم يؤثر رضاه في نفوذه » إذ العلة يحب اطرادها في مع 
موارد المي » ويؤخذ من قوله : «هل هو جائز أو باطل» أنه لاواسطة بينه!»وهو مذهب 
كثير من الأصوليين خلافاً أن اليك الفاسد» ورتب عليه بعض أحكامالصحيح»وعلى الاول 
کون مرادفاً للباطل » والله أعلم . 


۳4 = 


حدثني زيد بن على , عن أبيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
أنه قال : يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية , ولا يتزوج المجوسية ولا 
الشركة , وكره عل عليه السلام نكاح أهل الحرب ونصارى العرب 
وقال : ليسوا بأمل كتاب ل 


أخرج عمد بن منصور في « الأمالي » عن عمد بن حميل عن مصبح » عن اسحاق بن 
الفضل » عن عبيد الله بن مد بن تمر بن علي “ عن أببه » عن جده » عن علي قال :لاینکح 
الهودي ولا النصر E‏ : حدثناعلي 
ابن الحسن » نا حماد بن عبسى » عن جعفر » عن أبه » أن علا كره مناكحة أهل الرب. 
وقال أيضاً : نا أبو كريب » عن حفص » عن أسْعث » إن سوار » عن ابن سيرين » عن 
عبيدة » عن على عليه السلام قال : لاتحل نساء بني تغلب ولا ذبائحهم » فإنهم لم يتمسكوا 
من النصرانية الا بأ كل ازير » وشرب اغخر » وصلاتهم للصليب . ونحوه ماتقدم ذ كره 
في باب الذبائيح من طريق ابراهيم النخعي عن علي أنه كان كره ذبائح نصارى بي تغلب 
ونساءهم » وبقول : هم من العرب ذ كره في « التلخص » 

وفي « المصنف » لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن ألي الزبير قال : ممعت 
جابر بن عبد الله بقول : نساء أهل الكتاب لنا حل » ونساؤنا علمم حرام ٠‏ أخبرنا ابن جريج 
قال : أخبرني أبو الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يسألعن نكاح المسلم الهودية والنصرانة 
فقال . تزوجوهن (1 زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن آبي وقاص » ونحن لانحد المسامات 


)1( كا » ولفظه في البيبقي : تز وجا هن e‏ اخ 3 


سا ةلالا سد 


كثيراً » فاما رجعنا طلقناهن » قال : ونساؤهم لنا حل » وساو ناعلهم حرام » وأخرحه 
أيضاً المقي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز » عن ابن جربج بتام سنده ومتنه © ثم 
قال عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن الزهري » قال : نكيم رجل من قومي في عبد رسول 
اله غلى الله عليه وآله وسا امرأة من أهل الكتاب . أخبرنا الثوري عن يزيد بن أبي زياد » 
عن زياد بن وهب قال : كتب عر بن الخطاب أن المسلم نعم اللضرانة »توأ النصراني 
لاشكح المسامة » ويتزوج المباجر الأعرابة »ولا توج الأعر الي الباجرة » فخرحها 
من دار هحر تپا . 

وأخرج البيهقي من طريق سفيان : نا الصلت بن برام قال : جعت أب وال يقول : 
تزوج حذيفة ة مودية » فكتب ب الله عمر أن يفارقبا » قال : وا ف أشني أن بدعوا المسامات » 
وکا المؤقنات . قال البييقي دوذ من عمر رضي لعل طريو الا والكراهة» 
ففي رواية أخرى أن حذيفة كتب | 4 : أحرام هي ؟ قال : لاء ولكني امات أن 
تعاطوا المومسات منبن . اه ع ب ل ل قتادة 
قال - يعني حذيفة :- أحرام هي؟ قال : لاء فار يطلقبا حذيفة لقوله»حتى اذا كان بعد ذلك 
طلقها . وفي البيقي من طريق شعبة عن ألي اسحاق عن هبيرة بن يردم عن علي عليه السلام 
أنه قال : تزوج طلحة هودية . ومن طريق عبد الله بن السائب أن عؤان بن عفان نكحابنة 
الفرافصة الكلبية وهي نصرانة على نسائه » ثم أسامت على بديه . وباسناده الى عمرو مولى 
الطلب أن طلحة بن عبد الله نكم امرأة من كلب نصرانية حتى حنفت (0© حين 


قدمت عليه 4 


والحديث بدل على أنه يحوز 0 نكاح الكتابية من الهود والنصارى © وهوالصحيح 
من مذهب الامام زيد بن علي » وأخيه الباقر والصادق » وذهب اله الحنفة والشافعة » 
واحتج له السد الحافظ عمد بن ابراهم في « العواصم » واختاره الامام حى في «الانتصار» 
قال : وهو اماع الصدر الأول » والمحققان الحلال والمقبلي » وفي « الجامع الكافي » قال 
احمد بن عبسى عله السلام » وهو قول عمد : اباس بتكا نساء أهل الكتاب . وقال أحمد 





)١(‏ أي :اسفت 


س ۲۷۱ 3-35 


اين عبسى : حدثني حاضر بن ابر أهدم > عن حسين بن زد قال : دل من النساء ثلاث نسوة 
امرأة ترث » وامرأة لاترث» يعني الكتابة »وملك البمين. وقال مد يعني ابن منصور -: 
ولا يأس أن يتزوج المسام أربعاً : نصرانيات او يهوديات أو نصرانيات وهوديات » ولهأن 
يتزوج الذمة على المسامة » والمسامة على الذممة » وطلاق الذمية وعدتما وإيلاؤهمنهاوظباره 
منها عنزلة الرة المسامة الا أنه لاميراث نها IRE‏ عليه وآله وسلم : 
« لاتوارث أهل ملتين » . اھ . 


والححة على ذلك قوله عز وجل : « أحل ك الطبات وطعام الذين أوتوا الكتابحل 
N‏ ا أووا الات من 

اذا اتتموهن أجورهن » . أخرج تمد بن منصور » عن أحمد بن أبي عبدالر حن »عن 
الحسن بن مد » عن الک بن ظبير » عن السدي » عن ابن عباس قال : « والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب » بقول : العفائف من أهل الكتاب حل لي اذا آتيتموهن أجورهن : 
مبورهن . وأخرجه بنحوه ابن جرير > واين المنذر » وار بن أبي حاتم » والنحاس »والبربقي 
في « سننه » عن ابن عباس . وأخرج عبد بن د » عن ميمون بن مبران قال : سألت 
ابن عمر عن نساء أهل الكتاب » فتلا على هذه الآبة . « والمحصناتمن المؤمناتوالمحصنات 
5 ن الذي أوتوا الكتاب من قبل » وتلا د ولا تتككحوا الخ ETE‏ 
المثور » وأورد نجوه عن قتادة » والضحاك » والشعي . وذهب الحادي » والقاسم » والنفس 
الز كة الى تحريم الكتابة وغيرها من ال ثشركات لقوله عز وجل : «ولاتنكحوا ا مشركات 
حتى يؤمن » والمودي مشىرك لقوله تعالى : « عزير بن اه » و كذا النه 0000 
« المسيح ابن الله » وقوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم » الآبة » ولقوله عز وجل : « 
تمسكوا بعصم الكوافر » . قالوا : والمراد بقوله تعالى : « والمحضات من الذين 9 
الكتاب » بعد الاسلام 5 كانوا تأنفون عن نكاحها جمعاً بين الآنات . 

وأجاب الامام المبدي في « انهاج » بأن ظاهر الآبة بدل على خلاف هذا التأويل » 
لأن قوله تعالى : « اليوم أحل ل الطبات » نص في التحليل » وهو يدل على تحر بم سابق» 
اذ لايتبادر من قول السد لعبده البوم: أبحك لك السفر والتحارة الا أنه كانالعبدمنوعاً من 
قبل » ولوكان المراد به رفع الأنفة لكفى قوله : « والمحصنات من المؤمنات »لعمومه كل 


a‏ د 


من آمن » ولم ببق لعطف الكتابيات فائدة » والقرآن منزه عن ع التكرار واللغو. 
وده المع بين الآنات على ما تقتضيه تقتضه القاعدة الأصولية ا" » أن 
ال د والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » عام من 
قر عاض فن روي 4 a‏ الكتاياك :دون EE EEO‏ 
المائدة» على عمومقولهتعالى في «البقرة»:« ولا تتكحوا المشر كا تحتىيؤمن » . وحمومه في 
الذمات والمريبات في الحراثر منبن والإماء » إلا أنه ورد تحريم الإماء بقوله تعالى في 
ور ووم ل( ی در ,تتح المخصنات المؤمنات فما ملكت 
۹ بانج من فتياتسم المؤمنات » » فحمل خصوص آنة النساء على عموم آبة المائدة» وخصوص 
3 ا مائدة على عموم آية البقرة » وبه يتم نظام ابتمع بين الآبات الكر ية 

وقد اتفق العاماء على أن « سورة المائدة » من آخر ماتزل » فحب ترتب دلسل 
خصوص الإباحة فيا على دليل حموم التتحريم في آية البقرة » إلا روابة ضعيفة عن ابن تمر » 
من أن اة «البقرة» ناسخة » فحرم نكا الكتايات » وببعدهأن المتأخر لابنسخ بالمتقدم » 
وقد حل بعضبم تلك الرواءة عنه أنه أراد بالكتابيات : الحريبات . قال الشافعي : وأهل 
الكتاب الذين حل نكاح حر ائرهم أهل الكتابين المشبورين : « التوراة » و « الانجل » » 
وهم اليبود والندارى من بني | سرائل دون المجوس . اه , 

وكذا تحرم الباطنية » والمنحمة » والمعطلة » والفلسفة » والملحدة » والزنديقة » 
لتصريحهم بالكفر . ذ كره في « البحر » عن الامام يحبى » ووجبه : أن الكتاب العزيز ‏ 
يستأن إلا أهل الكتاب » والمراد بهم : اليبود والتصارى » إذ ل ثبت لغيرهم 0 
يتم كون به » فبقي ما عداهم من سائر الملل على التحريم » ومن قوله في الأصل : 
بتزوج المجوسة » ولا المسركة » وذ كر نحوه في « اخ الوق ) ع E‏ 0 8 
ومد بن منصور + وسواء كانت المحوسية حرة أو أمة من أهل العبد » أومن غيرهم » قال: 
ا بن مدين علىيعليمالسلام قال : كتبالني حلى التعليه وآ له 
وسلم الى وس بعرض عا ہم الإسلام » فر Es‏ بع 
Es‏ لانأ کل or‏ 4 ولانتتكم هنهم امرأة . وقد تقدم سواهده في باب الذبائم , 

وقوله عليه السلام « وكره علي عله السلامنكاح أهل الرب» » يعني : ولو كانوا من 
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أهل الكتاب . والمراد بالكراهة : التحريم » لأنهم لبسوا من أهل ذمة المسامين » وبه قال 
ابن عباس رضي الله عا . ولا سثل عن ذلك تلا قوله تعالى : « قاتلوا الذين لابو منون بالله 
ولا باليوم الآخر ولامجرمون. .. الى قوله. . . وممصاغرون »وفي الصف » لعبد الرزاق : 
أخبرنا معمر » عن قتادة قال : لاتنكع امرأة من أهل الكتاب الا في عهد » وذ كره عن 
EE e‏ : أخيرنا ابن 
sl‏ ا i E‏ 
الكتاب على الدار » وده قال مالك وأو حشفة والشافعي . 


وأما نصارى العرب فوجه تحريم نكاحبم ماذ كره في الاصل من كوم سوا بأهل 
کتاب » وماروي عنه في سُواهده من أنم لم يتمسكوا بدين النصرانية . وفي « المضف » 
لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » قال : قال عطاء: ليس نصارى العرب بأهل كتاب 
8 أهل الكتاب بنو إسرائيل » والذين جاءتهم التوراة والاحل » فأما من دخل فم من 


حدثني زد بن علي ۽ عن أبيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
«قي الييودي تسلم أمرأته أنه أن اسلا U6‏ على التكاح 0 وان أسلم هو ولم 
تسلم إمرأته , كانا على النكاح . 


أخرم نحوه البمقي في باب او و و ا 
أن هانىء بن قبيصة قدم المدينة » فنزل على ابن عوف » وتحته ادبع نسوة نصرائيات » 
وأعل »و أفرم عير مه . قال سعة : : وسألت عنه بعض بني سيبان » فقال : : قد اختلف 
علينا فه » وأخرج تمد في « الأمالي » حدثنا عباد » عن ابن فضل » عن اسماعا ل بن أبي 
خالد» عن عامر في النصراني تكون تحته النصر انية فيسل “قال : :ھی اہ رأته»ولكن لاخر جا من 
دار المحرة . حدثنا عباد عن اين فضل “عن عبد الملك» 000 في الرجل وامرأته تكوئان 
مشر كين فسامان » قال: بشت نكاحها »فان اسا أحدهماقيل الآخر» انقطعمابينها» بعني 


ساب ا امه 


يذلك المحوس والمشر كين غير أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزافق ¢ عن الثوري قال :إذا 
أسلم النراننان » فهما على نكاحبما : 


والحديث متفرع على ماقبله » من أنه يجوز لملم نكاح الحكتاية » وفه اسّارة الى 
صورتين . إحداهما - أن يساما معاً » فهما على النكاح الأول » ووحبه الاتفاق في اللة » 
ثانهما - أن سل الزرج دوما . فالنكاح باق أيضاً بدليل الآبة لشمو ها ما كان عن 'انتكاح 
متقدم أو متأخر . وأما عكس هذه الصورة وهي أن بتقدم إسلام المرأة على الرجل » 
فالمروي عن زيد بن على فيا أخرجه عنهحمد بن منصور في « الأمالي » أنه قال : اذا أسامت 
المرأة دعت الرجل الى الإسلام » فإن أسلم » أقامت إن ساءت على كاحبا » وان ونشأ « 
كانت أملك بنفسها » ولم يفرق بين المدخول . ما وغيرها » وبين أن تكون في عدة أم لا . 
وذ كر ابن ألي شببة عن معتمر بن سلبان » عن معمر > عن الزهري إن أسامت ولم يسم 
زوجبا » فها على نكاحها الأول » الا أن بفرق ينها سلطارن . 


وذهب الى هذا بعض آهل الظاهر » وأفتى به حماد شخ أي حيفة » وقرره ابن القم 
في « الهدي » فقال : لابعرف اعتبار العدة في شىء من الأحاديث » ولا كان الني صلى الله 
عليه وآله وسلم يسال المرأة هل انقضت عدتها أم لا » ولاريب أ السا ل كان خر 
فزقة » ل يكن فرقة 'رتجعة » بل بائنة » فلا أ اه في منع 
نكاحها للغير » فلو كان الإسلام نحز الفرقةيينيها » م يك ن أحق ا في العدة » ولكن الذي 
دل عليه حکمه صلی أن : عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف » فإن أسلم قبل انقضاء عدتبا 
ېي زوحته » وإن انقضت عدبا » فلا با أن تنكم من نشاءت » وان اح انتظر ته » فإن 
أسلم » كانت زوجته من غير حاحة الى دند نكاح » ولا نعلم أحداً حدد نكاحه بعد 
3 البتة» بل كان الواقع أحد الأمرين » اما افتراقها ونكاحباغيره » وإما يقاؤها ص 
وإن تأخر إسلاميا أو إسلامه . وأما تنحيز الفرقة »أو مراعاة العدة » فلا نعلي أنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بواحدة منها مع كثرة ة من أسم في عبده صلی الله عله وآله 
دسم » وقرب إسلام أحد الزوجين مع الآخر وبعده منه » ولولا ات افص الا اله 
وس الزوجين على نكاحه| وان تأخر إسلام أحدها من الآخر بعد صلع الديبة وزمن 
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الفتم » لقلنا بتعحل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة » لقوله تعالى : « لا هن حل هم 
ولا هم يحاون هن » وقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » . 


وقد روى مالك في « موطتئه » عن ابن ساب قال: كان بين إسلام صفوان بن أممة » 
وبين إسلام امرأته نحو منشهرءأسامت يوم الفتع » وبقي صفوان حتى سد حنيناً والطائف 
وهو كافر » ثم أسلي » ولم يفرق الني صلى الله عليه وآ له وسلم بينها . قال ابن عبد البر : 
وسبرة هذا الحديث أقوى من اسناده » وقال ابن ساب : أسامت أم حك يوم الفتح » 
وهرب زوجبا عكرمة الى اللمن » فقدمت اله زوحته » ودعته الى الإسلام » فأسلم » 
فقدم على رسول اله صلى الله عليه وآله وسا » فتيتاعلى نكاحها ذلك . اه . وه ذا متأيد 
نحديث ابن عباس قال : رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ابنته راشف على ألي العاص 
ابن الرببع بعد ست سنين بالنتكاح الأول » ولم يحدث نكاحاً » رواه أحمد والأريعة إلا 
النسائي » وصححه أحمد والحا 5 » فدل على أنه لاينفسخ نكاح المرأة ولو طال تقدم إسلامها 
إذا انتظرت إسلام زوجما » وان كانت المداناة عرمة بعد نزول قوله تعالى : « لاهن حل 
لهم ولا هم يحلون لمن » ولا وود في بعض طرق الديث » لما أجارته زينب بعد أن أسر 
أنه قال صلی الله عليه وآ له وسم : « قد أجزنا جوارك غير أنه لاخلص الك » وقد روي 
معنى ذلك عن على عليه السلام فيا أخرجه حماد بن سامة » عن قتادة » عن سعيد بن المسدب» 
بأن علياً قال في الزوجين الكافرين سام أحدها : هر أملك عه ا ما دامت في 


دار هحر تا 5 


وفي « المصنف » لعبد الرزاق : أخبرنا ابن عدنة »عن مطرف » عن الشعى أن علاً 
ل هن اا ی ی ر و برقال ا ی و اف اول يفا أن 
امرأة هاجرت الى الله ورسوله وزوجبا كافر مقے بدار الكفر » الا فرقت هحرتمها بينه 
وبداء الا أن بقدم زوجبا مباجراً قبل انقضاء عدتها . ذ كره مالك في « الموطأ » . 

وذهب امور الى أن الحرببة إذا أسامت وزوحها حرلي وهي غير مدخولة » 
فإنها تبين بمجرد إسلامها » إذ لاعدة علها » وإن كانت مدخولة » فإن أسلم وهي في العدة ؛ 
فالتكاح باق » وإن أسلم بعد انقضاء عدا » وقعت الفرقة بينها بذلك » وادعى الإجاع 


لام سم 


عله أبن عند البر » والأمام المبدي في « البحر » اانا عن حديث رجوع زينب لابي 


العاص بعد تلك المدة بأمرين : 


أحدهما ‏ ماذ كر البهقي في « سئئه » أنها انما رجعت بالنتكام الأول » لأن باسلامبا 
ثم ممحرتها الى المدينة » وامتناع أبي العاص من الاسلام » لم يتوقف نكاحماعلى انقضاء العدة 
حى نزلت آبة تحر المسامات على المشر كين بعد صلم الحديبية » ثم بعد نزوفلها توقف 
نكاحبا على انقضاء عدتم! فلم تليث الا يسيراً حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيراً » 
وبعث له الى الادينة » فأجارته رش رضن الله عنپا » ثم رجع الى مكة » ورد ما كارت 
عنده من الودائع » وأظبر إسلامه » فلم يكن بين توقفنكاحما على انقضاء العدة وإسلامه 


الا السير. اه : 


انيه - معارضته يحديث حجاج بن أرطاة عن مرو بن سعبب عن أببه » عن جده أن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته الى أبي العاص مر جديد » وتكاح جديد » أخرجه 
أحمد » والترمذي» وان ماجه» فبذا ‏ وان ضعفه أحد » وقال : ححاج م سمع من جمرو» 
واما معه من العرزمي وهو لاساوي 00 قال : والصحيح حديث ابن عاس » وهكذا 
قال البخاري والترمذي و الدارقطني » والبهقي » وحفاظ الديث - فقد أجابعنذلك بعض 
المفاظ في كتابه الرد على البيقي بأن في حديث ابزعباس أشاء» منها أن فه ابن اسحاق وهو 
متكا فيه . قال عد اق : م يروه معه الا من هو دونه » وفه داود بن حصين عن 
عكرمة ؛ قال أبو زرعة : لين » وقال ابن عدنة : كنا نتقي حديثه » وقال ابن المديني : 
اموق عن شاو لكر ونان وخر دج عاد كر مستتو مقا EE‏ 
اخطابی في شر ححديث ابن عباس : حديث داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس 
نسخة » وقد ضعف أمرها على بن المدينى وغيره من عاماء الحديث » وعارضها حديث تمرو 
بن سُعيبٍ » وفيا زيادة ليست ف رواية داود » والمثبت أولى من النافي : وقال يزيد بن 
هارون : العمل في هذا على حديث عمرو بن سُعيب ؛ وان كان حديث ابن عباس 
أجود . اه . وقال ابن عبد البر : إن صح حديث ابن عباس » فهو متروك «نسوخ عند 
اع »الأ لامميون رارع الما بعد الغام 6 قال جومت قول اق عاش + زوا 
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اليه على النحكام الأول » أي : على مثل الصداق الأول » قال : وحديث غمرو 
عندنا صح Ê E‏ 

وماذحكره ابن القم من أنه لابعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث يقال عليه : 
قد تقررت أحكام العدة في الشرع » وقام الاحماع على عدة الفسخ قبل وجود التحالف » 
فلا بضر عدم ذ كرها في جز ات مواردها » ولس فا ذ كره هو وغيره من الواقعات نص 
على رجوع أحد من النساء بعد مضي عدتها الا ما بدل له حديث زيئب ۰ ورجوعببا الى 
الى أبي العاص » وقد عرفت الحكلام فه الا أن صحة هذا الاعتراض متوقف على ثبوت 


الإجماع ا ڪور . 
وأما الذمة اذا أسامت قبل زوجبا » ففه مذهيان : 


أحدهها ‏ تخر ب أبي طالب » وتخريج أبي العباس أنه نفخ تكاحها ٠‏ سواء كانت 
مدخولة أو لا » بأحد أمرين» إما ءضى العدة في المدخولة » أو مضى مثلبا فى غيرالمدخولة › 
ا عدة بسي امار رما يعض ا و اول ا 
باقة في العدة . أما الأول » فلأن العدة قد اعتبرت في الربة لما مر» فبالأولى الذمة . 

وأما الثاني » فاما رواه حماد بن سامة » عن أيوب وقتادة » كلاهما عن ابن سيرين عن 
عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصراناً أسامت امرأته » فقال عمر : ان أسلم 55 امرأته» 
وان م يسلم » فرق ينما » فلم يسام ففرق بنهما . و كذلك قال لعبادة بن النعان التغلي'" 
وقد أسامت امرأته : إما أن تسار » والا زعا منك . فأبى فتزعبا مله . وأخرج 
عبد الرزاق » قال:أخبرنا انجربج؛عنابنشهاب أنه قال : بعرض عليه»فإن أُسل » فبي 
امرأته » والا فرق الاسلام بيهما . ووجه اسْتراط العرض أن السنونة تقع نما جرد 
امتناعهولو م تقض العدةولا مقدارهاء الا أنه اعتبر ذلك لما يتوقعمن عود الراغب الى زوجه» 
فاذا تحقق عدم رغبته فيه وفي دينه » لم ببق وجه للانتظار » وكان امتناعه طلاقاً أيضاً . 


وذهب اليد باه والشافعي » وخرجه المؤيد بابل للمذهب الى عدم الفرق بين ارين 


2 ل فوقية مفو 95 ەة سا كنة فلام مكدورة فو حدة فياء آخر الجر ورف‎ ( ١ 
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والأمين في عدم اشتراط العرض » لأن كو نالشرط حك شرغي وضعي لايثبت الا بدليل‎ 
E ري + ونا كر مق لازن الجناة معاي‎ 

ا ج : اذا سبقت المرأة بالإسلام » ففي زوم نفقتها علالزوج قولان : 

أحدهها لامذهب م أنها تساحقى دوا لعدة 4 لأا بالإسلام أدت فرضاً عليها 4 والنفقة 
لاتسقط بأداء فرص » وعلى قول من أازمبا عد أخرى بعد مي الأولى € أو أمتناعه يعد 
العرض تستدق النفقة لها أيضاً . 

ثانهما ‏ عدم اللزوم» لأنها فرقة منعت الاستمتاع بسبها. وأجيب بأنه يلم ويستمتع» 
ورده بعص الشافعة بأن وحه عدم الازوم أن بانقضاء العدة وغوه تین أنهنا كانت بائناً ¢ 


والبائن لاتستدق معه لفقة » وشه أن رده يعدم استحقاق البائن للنفقة رد بالمدهب 5 


حدثني زيد بن علي ۽ عن أبيه ۽ عن جده , عن علي عليهم السلام 
في مجوسي له ابنة ابن » وله ابن ابن آخر ' فتروج ابنة ابنه »ثم أسلموا جميعاً » 
فخطبها ابن عمها ء فجاؤوا الى علي عليه السلام فيذلك , فقال : ان كان الجد دخل 
بهاء لم تحل لابن عمها , وإن كان لم يدخل با حلت له» ٠‏ 


م أجد مايشهد له عن على عليه السلام » وبيض له في « التخريج » . وفي « مصنف 
عبدالرراق »عن السلف ما يشهد لمعنى اج فنه»فقال: أخبرنا ابن جر يج قال:سئلعطاء عن 
محوسي جمع بينامرأة وابنتها » ثم أسلم قال : أحب أن بعتزلما » أخبرنا ابن جريج ' قال: 
أخبرني من أصدق أن عر بن عبد العزيز كتب ب الى عدي في يوسي جمع بين امرأة وابنتهاء 
ثم أساموا حسعاً أن يفرق ينه ودنيا جحمعاً . أخبرنا معمر » عن قتادة في ڪوسي جمع بين 
امرأة وابنتها ثم أساموا بفارقهماجيعاً » ولا تكح واحدة منبما أبداً . أخيرنا معمر » 
عن جابر الجمفي » عن الشعبي قال : ما كان في اللال حرم » فو في الرام أشْد . اه . 

وفي معناه ما رواه جابر المعفي € ع ن الشعي » عن ا 
ا حرام واللال الا غلب المرام اللال » ذكره البيقي » وأسار الى ضعفه بابر » 
ولعت ف الس ل رم ليث بن أي سل » عن حماد » عن 
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أبراهيم » عن علقمةٌ ٤‏ عن عبد أن بن مسعود قال : لاينظر أله المرجل نظر الى فرج امرأًة 
وابنما » قال الدارقطى : ونث وحماد معيفان ٠.‏ 


والحديث يدل بظاهره على تحريم المصاهرة بالنكاح الحرم » لأن ابنة الابن لا صارت 
منكوحة لحدها حرمت على ابن عمہا من ح.ث ان الد أب » وقد قال الله تعالى : « ولا 
تنكحوا ماتكم أباؤ؟ من النساء الإ ما قد سلف » » وقدذهب الى القول بتحري المصاهرة 
به جمران بن المصين » وأبو حشفة » والثوري © والأوزاعي » وأحمد بن حنبل » واسحاق 
ابن راهوبه » وروی #وهعيد الرزاق في « مصنفه »عن عطاء » وقتادة » والحسن البعري» 
وطاووس . وقال أيضاً : أخبرنا ابراهيم بن مد » عن صفوان بن سليم » عن" عبد الله بن 
يزيد مولى آل الاسود أنه سأل ابن المسدب » وأبا سامة بن عبد الرحمن » وأبا بكر بن 
عبدالله بن الحارث بنهشام» وعروة بنالزيير عن الرجل بصيب امرأة حراماً هل بصا له أن 
يتزوج ابنتها ؟ فقالوا : لا . ويدل له أيضاً ما سبق ون ال ار » وهو صريح ماذهب اله 
الأمام ويد بن على فا ساقي من فول أي حال وسل الماع عق الرخل يز ام مرا ؟ 
قال عليه السلام : قد حرمت عليه » ثم قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسار 
« من نظر الى فرج امرأة وابنتّ أ يحد راتحة الجنة » ونحوه اثر ابن مسعود السابق . 
ومارواه البيقي عن المجاج بن أرطاة » عن أي هانىء ‏ أو أم هانىء - عن الني صلى الله عله 
وآله وسام « اذا نظر الرجل الى فرج المرأة حرمت عله أمبا وابنتها » وفي اسناده مقال . 

وروي عن أمير المؤمنين على م حككاه عنه في « البحر » وغيره وابن عباس » وعروة 
ابن الزبير ' والزهري » وان المسب » وربعة » وهو مذهبالعترة » والشافعي » ومالك 
وألي ثور : أنه لايقتضي التحريم . وحمل صاحب « المنباج » حديث الاصل على أن نكاح 
ا مجوسي ليس بزنا صرييم » لقيام الشبية في دينهم » لكونبهم أهل حكتاب » وفه نظر » اذ 
الصحيح أنه لا كتاب لهم» لحديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ولاذ كر في المقالات من 
أنه كان لهم كتاب وقد رفع » فالأولى أن يقال : إن لعلي عله السلام في ذلك قولين . 


والحة لهذا المذهب حديث عكرمة عن ابن عباس في رحل غشي أم امرأته قال : 
تخطى حرمتين » ولاتحرم علبه امرأته. أخرجهالبيقي . وأخرج أبضاعن ابن شاب أنهسئل 
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هن رجل وطىء أم امر أتافئلرقال علي بن ألي طالب : لامحرم الحرام من اللال » وهوفي 
الجامع السكافي »و لفظه :رو ىجمدبأسناده» عن علي عليه السلام وأ بي جعفر عليه السلام قال: لا حرم 
حراءحلالا. وأخرج الببيقي أيضاً منطريق عبدالله بن تمر ءعن نافع »عن ابن تمر »عن الني 
صلی الله عله وآله وسلم قال : لا حرم المرام اللال » وباسناده الى الزهري » عن عروة » 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ « لا مجرم‌اطرام‌اللال » وفيلفظ 
قالت : سثل رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم عن الرجل بتبع المرأة حراماً أينكم 
ابنتها ؟ أو بتع الابنة حراماً أينكح أمها ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : « لاحرم ارام الحخلال انما يحرم ما كان بنكاح حلال » ويؤيده تموم قوله تعالى : 
١‏ وأحل ل ما وراء ذل » فيتناول جمبع ما عدا اذ كور في الآبة من المحرمات »ولا 
بد في المج بتحر م سشيء 5 عدا من عصص صح اند صر ر المعنى . وني« ال جامع» قال مد: 
و لاني پام امرأته » أو باينا » أو بامرأة ابنه »أو أبيه أن بطق الزوج امرأته 
تطليقة واحدة نحلبا بها للأزواج اذا انقضت عدا لموذع الخلاف » ولا بقربما أبداً » فاذا 


انقضت عدما تؤزوحت من شاءت , اه . 


TN 


باب العلل بين النساء 


حدثني زيد بن علي , عن أيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
فقيل الله عر وجل + ا«دولقن تستطعوا أن دلوا :ببق الت اء ولو 
خا » قال : هذا في الحب والجماع ونا الزيقة والكبررورالدرة 
فلا به من العدل في ذلك , ولا حظ للدراري في ذلك ». 


أخرج البببقي من طريق معاوية بن صالح » عن علج بن: بي حالم » عن علي بن أي 
طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالى : « وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتر» 
في الحب وال جاع » وفي قوله : « فلاتيلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة » قال : لا هي أي ) 
ولا ذات بعل » قال في « الدر المنثور » : وأخرجه ابن جرير » وابن المنذر » وان أبي 
حاتم » وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : في الماع » وأخرج ابن ألي سشة » 
والسبقي » عن عبدة في قوله : « ولن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء » قال : في 
ال ع ا ان اف عن ار و وا سبال ووو و أن 
تعدلوا بين النساء » قال : يعني في الحب والماع « ولا تماوا كل المل » قال في الغشيان : 
« فتذروها كالمعلقة » لا أي ولا ذات زوج . وأخرج ابن ألي شبة عن ابراهم قال : ان 
كانوا لسوون بين الضرائر حتى تبقى الفضلة ما لا يكال من السويق والطعام » فقسمونه 
كفافاً اذا كان ما لاستطاع کل 

والآبة المذكورة في الحديث تدل على عدم المؤاخذة بالمحية ومسل القلب الى اح دى 
الضرائر دون الاخرى ؛ لكونه غير داخل نحت الاستطاعة » ولو حرص علبه الرجل > 
بل الواجب التسوية والعدل في الأفعال الظاهرة » من القسم » وحسن المعاشرة » والنفقة 
والكسوة » والايئاس بالمبيت » ونحو ذلك ما بقدر على فعله المكلف » وقد اسار اله 
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وديك عائشة عند النسائي وأبي داود قالت : كان رسول اله صلى الله عله وآله وسار 
يقسم وبعدل ويقول : « اللبم هذا قسمي فبا أملك فلا تمني فيا قلك ولا أملك » يعني : 
القلب . وروى البيبقي عن الشافعي قال : معت بعض أهل العم في معنى الآنة يقول : 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا » ما في القلوب » « فلا قباوا كل الميل » بالفعل الذي ليس لج 
ر فتذروها كالمعلقة » . وما أسه ماقالوا عندي باقالوا » لان الله عز وجل تحاوزحمافيالقاوب 
و كنب على الناس الافعال والأقاويل » فإذا مال بالقول والفعل » فذلك كل اليل . اه 


فإذا كان عند الرجلأ كثرمن واحدة» وجب التسوية بنهن في فعلالقسمة اذا كنحرائر 
سواء كن مسامات أو كتابات » فإن كانت تحته حرة وأمة » قسم للحرة ليلتين» وللأمة لملة 
واحدة كامر في الكتاب » فإن ترك القسم ببنهن» فقد عصى الله سبحانه » لحديث ألي هريرة 
مرفوعاً « من كان له امر أتان يمل لاحداه على الأخرى جاء بوم القيامة أحد سُقبه مائل » . 
أخرحه النسائى واللفظ له » وأبو داود » وأخرحه أبو داود الطبالسى » وأحمد » وابنماجه 
والببقي » وأخرجه ابن جرير بلفظ : « أحد شقبه ساقط » ذ كره السيوطي في ال مامع 
الكبير » . وقال الما ج وابن دق العبد : اسناده على شرط الشخين . وعله القضاء 
لامظاومة » فإن وهبت احدى الضرائر نويتها لمعمنة جاز » أو لغير معبنة بأن أسقطت حق, با 
منه فكذلك » وأصله أن سودة وهبت رالات رقي اد عار ذلك أزو اسه ف 
مرضه. قال في « البحر » : إنه لاتحب التسوية عند الأكثر إلا إذا قسم » وقبل أنيقسم له 
الانفراد عنبن . إذ الاستمتاع حق له لابازمه استيفاؤه » فإن أراد الاستمتاع من البعض 
جاز » وأشار في « الث » الى أنه حين بريد الاستمتاع لابسيت معا ولا يقيل. وقال 
النووي في «شرح مسلی» : مذهبنا أنه لابازمه أن يقسم لنسائه » بل له اجتنابه نكلبن» لکن 
بكره تعطبلون عخافة الفتنة علمبن والإضرار بهن . 


حدثني زد بن علي » عن اة > عن جده عن علي عاويم السلام 
قال :» کان رسول الله صلى النّه عليه وآله وسلم اذا تزوج بكرا أقام 
عندها س 7 واذا تزوج 1 أقام عندها لا ( ۰ 
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روى خالد الطذاء » عن أي قلابة » عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج البككر على 
السب أقام عندها سبعاً » واذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث . قال خالد : ولو 
فلت شرف عدم ركهم نال IS ER‏ متفق عله » واللفظ لس » وزاد 
9 | 
ان حان ف » ص حه ( والبمقي ف ( سنه ») عن انس قال 9 قال يغتوال ا صلی للد عله 
وآله وسم : « سبع لكر وثلات للثيب » : 


ا ع کک ماعله ا تل 
لاي 50 00 007 ¢ والبسبقي » وابن حبان ا 
الد تعن أنبق أن وول اش صل الله E‏ . وعن أم سامة 
رضى أله عنها أن ون اشەصلی اه عله وآله وسل لاتزوجأم سامة أقامعندها لا “وقال : 5 
« إنه لبس بك على أهلك هوان » إن ست سبعتاك » وإن سبعت لك سبعت لنسائي »» 
أخرجه مام في « الصحبح » وله في رواية : و ست لقث دوي » وفي أخرى : 
أنه ا أراد الخروج 3 اشن بوبه » فقال :¢ ) إن تك زدتك ' ا مجع 
وللشب ثلاث » وقد كدر ؟ نه الدارقطني على مام 0 لأنه روي مرسلا : قال النووي: وهو 
استدراك فاسد ER E‏ ان اختلاف ال روأة ف وصله وإرساله 4 ومذهه مذهب الفقياء 
والأصوليين و حققي المحدثين أن الحديث اد ذا روي متصلا ومر سلا حي بالاتصال > ووجب 
العمل به لأ پا زادة ثقة » وهي مقولة عند ابقاهير ا EE‏ ك 
ان‌راسد » عن إسماعيل بن ا ¢ عن غاث ؛ عن حعفر ؛ عن ابه ' عن على قال : 
اقام عندها سبعاً » ثم بقسم لنساله بعد . 
والخديث بدأ ل على أن السنة تأثير الک ر بالتسبسع ¢ وااشب بالتثلسث ¢ والوحه فه 
ملاحظة حصول الألفة » ووقوع المؤانسة » واستدامة الصحة ؛ واللكر ا كان فها من 
افر واماء تحتاج ا فضل إمبال و صار ¢ وحسن تأدب ورفق € ليتوصل الزوج الى 
الأرب منها » والشب قد جربت الأزواج » وارتاضت بصحبة الرجال والاجة الى ذلك 
ذلك في أمرها أقل إلا آنا تختص بالثلاث مكرمة لحا » وتأسساً للألفة ذها بيه وسنها . 


ومورب 


قال النووي : وفي حديث أم سامة دابل على أن حى الزفاف ثابت للمزفوفة تقدم به 
على غيرها » فإن كانت بكراً كان لها سبع لال بأيامها بلا قضاء » وإن كانت ثيباً كان لما 
لار » وران سّاءت سبع لال لأنامها وبقضي لاق النساء » وإن ساءت ثلاثا » ولا بقضي » 
هذا مذهب الشافعي وموافقه » وهو الذي تت فيه الأحاديث الصصحة ©» ون قال به 
مالك » وأحد واسحاق » وأبو ثور » وابن جرير » وجمبور العاماء . 

ا وحكه في « البحر » عن العثرة . 

وقال أبو حنيفة » والحج » وحاد : يحب قضاء الجميع في الشب والبكر » 
واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات » وهذه الأحاديث مخصعة للظواهر » 
وني بعض شروح « المشكاة » أَسْار إلى وجه المجة » لألي حنبفة ومن معه بأن قوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم لأم ساءة : « إن ست سبعت عندك وسبعت انسائي » يفيد أن 
الأيام الثلاث التي هي من حقوق الثيب لو كانت مسامة لها » لكان من حقه أن يدور علهن 
أربعاً أربعاً » لكون الثلاث حقاً لها » ذاما كان الأمر في السبع على ماذ كر » عم أنه في 
الثلاث كذلك . وأجاب مثله عن القاضي زد في «شرحه» بأن قول صل الله عليه وآ لهوسلم 
« وان ست ثلثت ثم درت » مع قوله: « وإن سنت سعت لك وسعت عندهن E‏ 
خلاف ماذ كر وه » وأن معناه إذا زاد على الثلاث بطل حقبا من الثلاث » لأا لو كانت 
مستحقة للثلاث مع الزيادة لقال : وإن سْئت سبعت لك وربعت عندهن و اسان النووي 
في «شرح مسل »إلى وجه تاثيرهابالئلاث إذا اقتصرتعليهاء وعدمه اذاطلبت الزيادة» بأنفي 
الثلاث مزية بعدم القضاء » وفي السبع مزية بتوالاء وکال الانس فيهاء فاختارت الثلاث 
لكونا لاتقض › ولقرب عوده الأ . 

واختلف العاماء هل بشت هذا اق من لبس له زوحة أخرى »2 أو ختص عن لهزوجة 
أو زوجات غير الجديدة » فقال ابن عبد البر وجمبور العاماء : إن ذلك حق لامرأة بسيب 
الزفاف » سواء كانت عنده زوحة أم لا » لعموم الحديث » وقالت طائفة : الحديث فمن 
له زوحة أو زوجات غير هده » لآن من لازوحة له هو مقيم مع هذه كل دهره مؤنسلها» 
بخلاف من له زوجات » فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنساً لها متصلا لتستقر عشسرتماله » 
وتدهب حشمتها منه » وبقضى كل واحد منها لذته من صاحبه » ورجحه القاضي عاض › 
دالبغوي من الشافعية . قال النووي: والأول أقوى لعموم الحديث . ْ 
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واعلم أنه لامجب على اازوج أن ستغرق جمبع الأوقات في المقامعندالزوجة فيالسبعة 
الأيام أو الثلاثة » وقد نص الشافعي على كر اهه تأخره عن صلاة الماعة » وسائر أعمالالبر 
التي كان بفعلبا » وقال الرافعي : هذا في النهار » وأما في اللبل فلا » لأن المندوب لابترك 
هاا ولق ا ار ا ا اد عتد فا هدر فى 
إسقاط اللمعة اذا جاءت في أثناء المدة » وهذا مناف للقواعد » لأن مثله من الآداب والسان 
لابترك له الواجب » لدلالة النصوص » وعمل الأمة على وجوب ابأدعة على الأعبان»و كلامه 
مبني على عدم وجوب ذلك انق » وفه نظر » ومقتضى قول المادوية أنه لايترك الجاعة ولا 
غيرها من الواجبات وإن رخص فه »م قالوا في حى الزوحة : إا لاقنع عن واجب وإن 
رخص فه » كالصوم في السفر » والصلاة أول الوقت » ذ كره في شرح « باوغ المرام ». 
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باپ النفقة على الق ج“ 


حدثني زيد بن على ؛» عن اه عن جده , عن علي علييم الس-لام 
« أن أمر أ خاصمت زوجها ف نفقتم ا ۽ فقضى لها بشصف صاع من 
من بر في كل وم "6 


قال الحافظ ال.يقي في « سننه » :قال الشافعي رحه الهف نفقة المقتر :انبا مد عدالني صلى 
الله عليه وآ له وسم في كل بوم من طعام البلد » قال : وائما جعات الفرض مد آبالدلالةعن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى في دفعه الى الذي أصاب أهله في شير رمضان عرقاً فيه 
خمسة عشر صاعاً لستينم سكنناً» وكان ذاك مداً مدا لكل مسكين » والعرق خمسة عشر 
صاعاً على ذلك بعمل » لسكون أربعة أعراق ووسقا ولكن الذي حدئ هأدخل الشك في 
o‏ ساق حديث ألي هريرة وسعد بن المسب و 
سبق في باب كفارة : من أفطر ف سر رمضان متعمداً حديث ١‏ الجموع ( a‏ 
ازم يخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد . 


ثم قال الشافعي في نفقة الموسر : إنها مدان قال : وإمًا جعلت أ كثر مافرضت مدين 
مدين » لأن أ كثر ماجعل الي صلى انه عدوا لدوب ف كمه العماره للادى مدي كك 
مسكين » ثم أورد البهقي ق المتفق عليه من حديث كع ببنعجرة وفيه « فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم أن حلق رأسه وقال : « صم ثلاثة أا م أو أطعم ستة هسا كين 
مدين مدن ... » الحديث م قال : أخبرنا el‏ 
اللافظ اهنا أعد ين دن حر الغطار بالعيزة 6 نا إنضاق بن ارا ين خيب نالشريد» 
نا نحي بن مان » عن الپال بن خليفة » عن المحاج بن أرطاة » عن قتادة » عن خلاس » 


YAY — 


عن علي رضي الله عنه أنه فرض لامرأة وخادمها اث ني عشر درهاً » لمرأة ثانية » وللخادم 
أربعة» ودرهان من الثانة للقطن والكتان. هذا اسناد ضعبف .أه. قال في« التخريح» : 
لأن فبه الحجاج بن أرطاة » ولس بالقوي I‏ 
الحديث : إن حديثه عن على عليه السلام صحيفة ولس سماعا . | ٠‏ وأخرجه مد في 
«الأعال» ل رها عن ی إن ان نل در mT‏ 
« التحريد » حدثنا أبو العباس المسنى » أنا تمد بن المسين بن على الع_اوي » نا ألي » نا 
زيد بن الحسن » عن ابن آي أويس » عن ابن ضيرة » عن أبيه » عن جده » عن على عله 
السلام أن الني على الله عليه وآله وسلم خطب يوم النحر بنى في حجة الوداع » 
فقال : « استوصوا بالناء خير ». الى أن قال : « ون علي من التق نفقتهن 
و كسوتهن بالمعروف » وفي سنده مقال على مذهب بعض الحدثين » لكنه مؤيد با عندمسلم 
وغيره من حديث جعفر بن مد » عن أيه » عن جابر في حديثه الطويل في حجة الوداع 


وف :دنع نفقتہن و كسوتهن بالمعروف » . 


والحديث يدل على أن نفقة الزوجة مقدرة بنصف صاع لكل يوم » ولس المعنى فيه 
على التحديد بدليل اختلاف الال في قوة الداعي » الى الأكل وضعفه »> وصغر 
الزوجة و كبرها . 


قال القاضي زيد حاكاً عن السد أبي طالب : وماذ كره في « المنتخب » من أن 

على الموسر ثلاثة أمداد سوى الادام وعلى الفقير مد ونصف »فقد عقبهبعني الحادي با دل أنه 
ذكره على طريق الاحتهاد في اعتبار الكفابة على قدر السار والاعسار » لا أنه حد واجب 
وهو قوله : وأقل من ذلك إن لم یکنه على قدر مايرى الا 5 من عسرته » والله ذهب 
المؤيد بالل » وأبو حنفة وأصحابه » والمحة لذلك ظواهر الآي كقوله عز وجل : « لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عله رزقه فلمنفق ما آتاه الله » وقوله تعالى : « على الموسعقدره 
وعلى المقئر قدره » . وني حديث هند أنه قال ها صلی الله عليه وآله وسل : « خذي من ماله 
ماإتكفيكو ولد بالمعروف» فعلق ذلك بالكفا ابة »ولأنماتحب حالافحالا»ويومافوماً؛ فازمأن 
تتقدر كنفقة الأقارب والمالك » وأجرة السكنى » ولأن النفقة انها تحب في مقابلة 


— ۲۸۸ - 


التمكين من الاستمتاع » فاما وجب على المرأة ذلك حسب كفاية اازوج من غير 
تقدير . أه . 

وقد ذكر المفسرون معناه في تفسير قوله تعالى «بالمعروف» وقال في« الكشاف » : 
قوله : « بالمعروف » بفسره ما تعقبه » وهو أن لايكلف واد منهما ما لبس 
في وسعه > وظاهر أدلة وجوب النفقة تناول الكبيرة والصغيرة » المسخول 
بها أولا . تصلح للجماع أولا » مالم تحبس نفسا منه مع التمككن » أو كانت 
كيرة فشزت . 


-— ۲۸۹ — اأروص ج ؛ م ١5‏ 


حدثني زيد بن علي »> عن أببه »> عن جده » عن علي علييم السلام 
قال : « لايحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية » ولا بالأمة ولا بالصبية » . 


أخرجه تمد في « الأمالي » من هذه الطريق بزيادة : واذا فجر وقد أحصن بواحدة 
منبن » وقع عليه الد » ولم بقع عليه الرجم » وأخرج البسبقي من طربق سحيدين منصور|» 
نا عيسى بن يونس » نا أبو بكر بن عبد الله بن ألي مريم الغسافي » عن علي بن ألي طلحة » 
عن كعب بن مالك » أنه أراد أن يتزوج هودية أو نصرانة » فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسار » فنهاه عنها وقال : « إنها لاتحصنك » قال الدارقطني : أبوبكر ب نأبيمريم 
ضعيف: وعلي بن ألي طلحة لم يدرك كعباً . قال البببقي : ورواه أيضاً بقبة بن الوليد عن 
أبي سبأ عتبة بن تيم » عن علي بن أبي طلحة وهو منقطع . وأخرج من طريق أبي سامة 
أحمد بن أبي نافع » نا عفيف بن سال » عن سفيان الثوري »> عن موس بن عقة » عن نافع» 
عن ابن مر قال : قال رسول الله صلى ألله عله وا له وسام: » لاحصن أهل ارك بالفهشئاً » 
قال الدارقطنى : وهم عفيف في رفعه» والصواب موقوف من قول ابن تمر . وفي «التلخص» 
تنك اة ى أن الاقلاء فرط ق الأنفمان عد بنك روي عن ابن عمو مر عار ةا 
« من أشرك بالله فلس :حصن » ورجح الدارقطني وغيرهالوقف» و أخرحه اسحاق بن راهوبه 
فى مسنده على الوجبين . اه . وفي « المصنف » لعرد الرزاق : أخبرنا الثوري » عن جابر » 
1 عن الشعبي قال : لايحصن اشر بالنصرانية . وقاله ابراهم»أخبرنا الحسن بن مارة عن الج 

عن ابراهم قال : لايحصن المسلم باليبودية ولا النه الي . وأخرج أيضاً عن 
ابن جرب قال : لس نكاح الأمة باحصان . أخبرنا معمر عن قتادة »عن الس والنخعي 
قال : لاتحصن الأمة الخر . أخيرنا الثوري ؛ عن جابر » عن ا لشعي قال : لابحصن ار 
بالمماو كة » وقاله ابراهم . وأخرج نحوه عن عن أبن المسب وعطاء . 


.وب 


وف الحديث اشارة الى بعض شراط الاحصان » » وهو في اللغة : المنع » ومنه « فری 
a‏ لتحصتي من بأسك » وني الشرع لأربعة أساء : الحربة» كقولهتعالى : «والذين 
برمون الحصنات » آراد: : المسامات الرائر والزوجة » كقوله تعالى : «دالحصنات من 
النساء الا ماملكت e‏ » أراد به: ذوات الأزواج من المسسات ' والاسلام » كقوله 
تعالى : « فاذا أحصن 5 : أسامن . والعفة » كقوله تعالى : « عصنين غير مسافحين > 
ذكره القاضي زيد » والمراد منها هنا التزودي » قال في «المصباح »: أحصن الرحلبالألف : 
تزوج» والفقباء يزيدون على هذا :وطء في نكاح صحيح . أه 

فقوله : « لاحصن المسلم بالهودية » بدل على أن إسلام الزوجة شرط في إحصانالرجل 
ا موحب ل حمه » ونقل ابن عبد البر الاجماع عله » وحكاه في « البحر » عن زيد بن علي « 
والناصر » والامام تحبى » وأبي حشفة ومد » وأنه يحب على من تزو مشر كة اذا زنى 
للد » دون الرجم » وح<تهم حديث اللاب وشواهده من الأحاديث المرفوعة وا وئوقة» 
وهي حموعا تفيد الحة » وذهيت القاممة » والشافعي » وأبو يوسف اا يرجم » 
لحديث جابر بن عبد الله عند ملم قال : رجم رسول الله صلی الله عله وآله وسلم رجلا من 
أسلم » ورجلا من الود وامرأة » وقصة الهوديين في « الصحبحين » من حديث ابن تمر » 
وفيا التصريح بأن الهوديين اللذين زنا كانا قد أحصنا . 


قال اخطابي : وتأول بعض Rs‏ 
وم حملا على أحكام الاسلام وشر انطه » وهو تأويل غير e‏ ¢ لأن الله سبحائه شرل : 
ا جاءد القوم مستفتين طمعاً في أن يرخص هم في ترك 

جم » لمعطلوا به ل الس بم صلی الله عليه وآ له وسلم ما كتموه من حم 
اترارة نم م عليه يجي الاسلام على شرائطه الواجبة فيه » وليس خاو الامر فيا صنعه 
درك اذ عل أن عله رآ له وسل من ذلك عل أن بکون موافقاً لے الاسلام أو عالفاً 
له » فان كان الفا له » فلا وز له أن > بالمنسوخ > ويترك الناسخ » وإن كان موافقاً 
0 
له» فهوشر بعتّه 2 00 امو وافق أشر بعته لاوز أن يكون مضافاً المغيرم» و لا أن تكون 
ف بع لن سواه . 


وللأولين أن يسوا 5 رجم المبوديين كان في أوائل المحرة » لما رواه عبد الرزاق » 


— ۳۹۱ 


عن معمر ‏ عن الزهري قال : أخيرني رجل من مزينة ونحن عند ابن المع عن ان 
هر بره قال : أولمرجوم رجه رسو لالله صلی الله عليه وآله وسلم من الود زنى رجل مم 
وامرأة... الحديث »وهو في «سننأبيداود»منطريق ابن اسحاقعنالزهر ي بام سند هبافظ: 
زنى رجل وام رأةمناليبود وقدأحصنا حينقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة... 
الحديث » وأدلة من اشترط الإسلام مطلقة لس فما مايدل على تقسدها بتاريخ أو ما بدل 
عليه » والتعارض بين الحكمين واقع معتقاريهما في وت السند» والقاعدة أنه يحي للمطلقة 
من البينتين بأقرب وقت في الاصح مع ما يترم به من الحديث المشهور « ادرؤوا 
الحدود بالشپات (. 
قوله : « ولا بالأمة » . ظاهره سواء كان وطؤها ملك المين » أو بعقد النكاح » أما 
الأول فللاجماع » وما الثاني » فذهب اله أبو حنيفة وأصحابه » ومن السلف من تقدم 
ذكره » وخالفهم امور لحصول المقصود من التحصن بالوطء في نكاح صحيح . وأخرج 
٠‏ السبقي من طريق عبد الرزاق » أنا معمر » عن الزهري » عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة 
دوم الهف كبرد ARNE EES‏ الحر ? قال : نعم » قال : 
عمن تروي هذا ؟ قال:أدر كنا أصحاب رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم يقولون ذلك , 
وقال عبد الررزاق : أخيرنا ابن جريج قال : حدثني ابن سُباب » عن رجل إلى وقد 
ا الحم ا كان در ا 


قوله : « ولا بالصسة » والوجه فه أن اللذة ل تكمل يجاعها » والمراد بها إذا م تكن 
صاطة للوطء » ومع الصلاحية يثبت لها حك الاحصان لدخوها ف مسمی الزوحة كاهو 
ظاهر « الازهار » دقوله مع عاقل صالح للوطء » والله أعلم 5 


باب العيس عدرلا الوجل باط ر أة 


<دثني زد بن علي » عن أببه > عن جده , عن علي عليهم السلام قال: 
برد النكاح دن أربع : من الجذام وون والبرص والفةق € > 


أخرج مد في « الأمالي » عن علي بن حكم »عن يد بن عبد الرحمن » عن حسنبن 
صالح ٠‏ عن أسّْعث ١١‏ » عن الشعي عن المارث » عن على قال: برد النكاح-أو أرد النكاح - 
قبل أن بدخل بام رأته من أربع: من +ذام واابرص واآأئون والقرن » فان دخل بپازو جما 
فبي امرأتد . قال في «التخر يج» : ودجاله ثقات»وفي الحارث كلامو قدوثق»ووقع «القرن» 
50 ا روات رجه البسبقي من طر بق سعيد بن منصور »كنا سفنان » 
عن مطرف » عن الشعبي قال : قال على : أما رجل تكح وبها برص أو جنون أو جذام 
أو قرن ؛ فزرحها بالخار مالم عا ٠‏ إن شاء أمسك » وان شاء طلق » وإن مسها » فلا 
المهر ما استحل من فرحا . قال : ونا سعيد بن منصور » نا هش » آنا تمد بن سال » عن 
الشعبي أنه قال : ذلك اذا دخل ما » قال : وإن عم بذلك قبل أن يدخل با » فان شسَاء 
أمسك » وإن ساء فرق بغير طلاق . ورواه الثوري عن اسماعيل بن ألي خالد عن الشعبي » 
N‏ المر اذم فوج يبا عاونا أو يزها وأو سنانا أن قرا قفون ما 
فبي مر أته ان سء أمسك وان سّاء طلق . زاد فبه وكبع عن الثوري : إذا لم يدخل با » 
فرق بنا فكأنه أرط| ل خياره بالدخول بهاءوالل أعلم . ١ه‏ . 
ودوی ابن أصبغ عن ابن وهب ٬ڪن‏ علي ور : لاترد النساء الا من العبوب الأربعة: 
الجنون والذام والبرص والداءفيالفرج» وهو منقطع . وقد رواه سفيارن » عن عمرو بن 
حب ی 


١‏ ( عثلثة آخره “وهو ابن سوار الكندي 


سو — 


دئار » عن ابن عباس ا وأخرج الرقي مده ال ان عباس أنه قال : ارو 

ون وبع كنار وحاوية N‏ . وأخرج مالك في« الموطأ» 
والدارقطني عن تمر بن الخطاب : أا امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص » فلها 
المر ما أصاب منہا » وصداق الرجلعنى من غره . وفي لفظ لادارقطني : قضى مرف البرصاء 
والذاماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بين) » والصداق لها يميه إناها وهو له على وأيا . 


والديث بدل على جوازالرديتلك العيوب الأربعة بلا طلاق » وهومذهبالعترةجيعاً» 

وحكاه في « البحر » عن ابن عباس » وابن تمر » والشافعي » وأحمد ؛ واسحاق»وأبيثور . 
لت : وهو الظاهر من قول علي عليه السلام » وعمر بن الأطاب»و كذا مافي <كالاربع 

من المنفروآت كالبرص » وقد ورد فه حديث زرد بن كعب بن عحرة عن أبه قال : : تزوج 
لامعل اد عليه وآ لدوسل الغالية من بني غفار » فاه دخلت عليه » ووضعت شاما 
رأى بكشحها باضاً » فقال : « البسي ثابك والقي بأهلك » وأمر لها بالصداق . رواه 
re EEE ENE ADA‏ 
« دلت على » . قال القاضي زيد ما معناه : يقتضي ظاهره أن الرد لأجل العبب الذي رأى 
5 ولا جوز أن تحمل قوله : « القى بأهلك » على الطلاق » لأنه مشترك بمنه ودين 
SNE E O eA‏ وطاق عل و اس 
أن ارو ل غ لااد عت تارم عن الات 
فحاز أن کون لارد مساغ كاسع ولأن المبر يتأتى فه الرد بالعسب على الل بلا 
خلاف » فالبضع ETE‏ عقد اقتضى تسلم المعقود علله » فإذا كانفه ماينع التمليم 
كان لمستحقه شار في فسخ العقد من اشترى داراً فوجد فها غاصاً منع من تسليمما 
ومعاوم أن الرتق ينع من التسليم » والوصول الى المقصود من الاستمتاع » فوجب أن 
بشت امار . ولا ورد من الامر بالفرار من الجذوم . اھ 

وألق العاماء بها ماشار كبا في علة التنفير على اختلاف بيهم » فزاد أحمد بن حنبل أن 
تكون المرأة فققاء منخرقة مابين ا »> وهو المصرح له فيإحدىروابتيحديث الأصل » 
وزاد المحادوية : العفلة في المرأة والقرن والرتق » وجعل بعضہم من ذلك نار فارس > وزاد 
بعض الشافعة فقال : إن المرأة ترد يكل عيب ترد به الجارية في الع » قبل : ولا دلبل 


جورب 


عله » إِذْ العلة مقصورة على مأبقع به التنفير وفوأت المقصود من النكاح » وهو الذي رجحه 

ابن القم في « الهدي » فقال : القاس أن كل عيب لتقو الزوج منه » ولا يحصل به مقصود 
النكام من الودة و' الرحمة يوجب الخبار » وهو أولى من ابيع » ىا أنالشروط المشروطة 
في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في الببع » ومن تدبر مقاصد الشرع » وها يشتمل علبه 

من المصالح hS‏ بعة اق ای 
الدليل على الفسخ هو ا الد كون وهر عتم ا أن ووا أحمد رلفظ : «خذيعليك 
ثابك » ول بأخذ ما آتاها شئاً اظ ر في قصد الرد وبعده عن إفادة الطلاق» وبتأبد ذلك ما 
روي عن على وعر وابن عباس » فان قضاءه م بذلك ما يدل صريحاً بأن هذا ام ابت 
معمول به » ويكون نصا في العبوب المنصوصة الواردة وقباساً فها سار كما في المعنى 
المناسب للغرض المقصود من الندكاح » وقد رجحه أيضاً في « المنار » . 


وذهب أبن مسعود » وابن الل » والثوري » والأوزاعي > وأبو الزناد الى أنه 
لايحوز فسخ النكاح بالعسب ألا » سواء كان فيالمرأة أو الرجل الا يعببين وهم المي 
والعنة ٠‏ وبروى أيضاً عن أبي حنيفة وأبي يوسف » ويحكى عن على عليه السلام » وهو 
مقتضى رواءة السبقي عنه في قوله : إن شاء أمسك » وان شاء طلق » وذهب الله أيضاً 
داود الظاهري » وابن حزم من أدحابهءإلاأنهم قالوا : لابفسخ يعبب البتة » و كأنه لالم 
يكن في الحديث تصريح بردها من دون احتال طلاق مع مافه من الاضطراب » وحبالة 
راوية » وعقد النكاح قد ثبت فلا يرفعه إلا رافع تان بنص صح » ولذا قال اب نالقم 
إنه اما أن يصار الى قول ابن حزم ومن معه يعني وهو عدم العمل بالحديث » أو يقال 
بالتعميم حملا يما ورد فيها من النى ى وقباساً فها ل برد مما ناسها في العلة . وما الاقتصار على 
عببين » أو أربعة 1 سرعة أو څانىة فون قافر أواك ا ادا »فلا وحه 
له » فالعمى والخرس والطرش » و كونا مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداها أو نحو 
ذلك من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس »والغرر والاطلاق انما صرف 
الى السلامة > فهو كالمشروط عرفا » وقد قال تمر بن الخطاب لن تزو امرأة وهو لايولد 


ج ت خب ا ل مك 


)00 اة بالضم . أه. 


— ۳40 —- 


له : أخبرها أنك عقيم ه . وعلى القول بشبوت الخيار يشترط فيه عدم العلم بالعيب ومع 
العلم لاخار 0 0 زد : وذلك لأنه تصرف في المعقود عله به مع العم بالعسب 
وهو يبطل خياره كللشتري إذا تسل ابيع مع العم بالعيب . وقولي: الفتق بالفاء ولتاء 
الان ذون كو ا ا ون عض ال د أرقن و ا مدو فال 
امراة رتقاء »بينة الرتق لاستطاع حاعبا لارتتاق ذلك ا موضع ما . 


حدثنى زيد بن على , عن أبيه , عن جبده , عن على عليهم السلام 
أن رجلا تزوج أمرأة فوجدته عذيوطا فكرهته ففرق مهما ا 
ہیں له ف » التتخر د ¢ “° وى » الجامع الى ( قال مل : حدثنا حعفر سن مهمد 
الحمداني » عن یحی بن آدم » عن شرىك ونال عن العدبوط أتخير امرأته ؟ قال : اله 
لسخير فا دون هذا 0 والعذيوط » ف ثلاث لغات«ءذيوط » كر ذونو كعصفورو كعتور 
التبتاء وهومنيحدث عند الماع ٠‏ أو بنزل قبل الابلاجذ كره في «القاموس» وقال بعضهم : 
تصحرحه في ديوان الآدب على وزن فعلول بكر الفاء وفتم اللام وغير ذلك تصحف . 


وفه دليل على أنه عبب برد به النكاحعلما فه من التنفير والاستقذار. قال في «البحر» 
وهو مذهب السرخسي ١١‏ من الشافعبة وبعض أصحاينا.. وذهب الفر بقان و حكادفي «البحر» 
لامذهب الى أنه لا فسخ به » ولا عا ES‏ والأدفر »> ولا ديل عله قال : وفسخ 
على عله السلام العذيوط احتپاد » قلا باز متا 1 وأجب بان هذه حالة تاف وتستقدر ¢ 
فأسْبه البرص ¢ ذكره الامام بحسی ٤‏ وهو على اطراد القاس فا وحد سه المعنى 
المصحم للالحاق » ولعل القائلين بانحصار العوب أخذوا يفوم العدد م في رواية الأصل في 
الحديث قبل هذا » وبفبوم الحصر م في الرواية السابقة عن علي وجمر » ولكنهملم يقتصروا 
علا 0 فازمهم العمل بالقناس : 


)١(‏ نية الى سرخس بفتح مبملة و ,اء رستكون خاء معجءة فمبملة ءرية ل سكو نراء نمفتوحة 


والاول أشبر : مله رة بخراس'ن ذكره في « المي >6. 


سا 


: 1 ا 5-0 
حدثني زيد بن علي ۾ عن ايه , عن جذه , غن علي عليهم السلام 
» أن فا تزوج أمرأة وهي لاتعلم ثم علمت فكرهته ففرق ينهمأ ° 


أخرج مد في « الامالي » » عن مد بن جميل 
الفضل ء عن عبد الله بن مد بن عر بن على » عن أبيه ¢ £“ ن جده » عن علي في الخمى 1 
لايتكم افوا عصنة » وأحاديث فسخ العنين سُواهد معنو بة EET‏ = 
مساول الخصتين . قال في « المصباح » : خصت العبد أخصه خصاء بالمد والكسر : سلات 
خصمه ' "١‏ فهو خصي فعبل بعنى مفعول » مثل جريح وقتيل » ولمع خصيان . اه . 

وقيل : الخصاء: رص الخصدتين 51 والسل : تزعها » والحب : قطع الذ كر 3 

والمديث دلل على أن الخصاء من العبوب التي فسخ بها النكاح » ووجبه اف المرأة 
تعاف عثيرة الرحل لأجله » وهو مذهب المادي وأبي حنفة » وأحد قولي الشافعي . وفي 
« الجامع الكافي وعن:اعطبيق ن لحي بن زد فى الخصي بدلس نفسه لامرأة قال : قول 
عاماء أهل العراق أنبا إن رضدت بالمقاممعه أقامت » وإن كرهت فرق لا يعني أله 
ونزلة العنين . وذهب الامام حى » وهوأحد قولي الشافعي أنه ليس موجب للفسخ » لانه 
مكنه الوطء » بل حماعه أ كثر من السليم » اذ لاينزل فلا يفتر » وأجيب بأنه لاتتم بذلك 
لذة الاستمتاع المقصود من النكاح فكان أولى بالحاقهيتلك العبوب السابقة بالقئاس الواضح» 
وفي حكمه العنين . قال في « البحر » وهو العاجز عن الوطء » لعدم الانتشار »مشتق من 


عن الشيء : اذا عرض لتعرض الاحدل ألى أحد جاني الفرج » وعدم ثاته » وقبل : من ٠.‏ 


الدابة لرخاوته ولنه » وبقال : امرأة عنينة . أئ تشي الوط 

واختلف في جواز الفسخ به » فقال على عليه السلام وعر » وابن مسعود » ومعاوية » 
والمغيرة » والارث بن عبد الله بن أي ربيعة » والباقر»والصادق » وزيد بن على » والناصر 
والنفس الزكية » وأحد بن عسى » وأبو عبد الله الداعي » والمؤيد بلله » والامام حبى > 
وهو قول النبفة والشافعية ومالك : هو عبب يفسخ به النكاح بعد تحققه » واختلفوا في 





(؟) 6:. تبن من نت تثنية خصية . أه. 


او 


فر مدا بقع به ا » فعلي عليه السلام » وغر E‏ ماري » وعئارض 
ومعاوية ومعرة م يؤجاوه » والمارث بن عبد الله أجله عشرة أشبر » وححة هذا القول 
ما أخرجه مد في « الامالي » عن عباد بن بعقوب عن ابن فضل (22 » عن مد بن اسحاق 
عن خالد بن كثير الهمذافي » عن الذحاك » عن على انه قال : أجل العنين الذي لايصل 
الى امراته سنة » فان وصل فسبيل ذلك والا فرق بنها » وأخرجه القي عن سيخه 
ا ا إلى إل لح وض قعل ا )انلحم بون ان ذا لي بكر 
نا أبوخالد » عن عمد ن‌اسحاق بتام سنده ومتنه . وخالد بن كثيرالهمذاني الكوفي لس له 
راس »من السادسة » وعند البخاري أنه ابن أي نوف : قال في 1 التخر دج » : روى له من 
أهل السنن ابن ماجه واسناده في « الامالي » حسن » وقد تابع أبو خالد عن أبن اسحاق في 
روابة المقي ابن فضل » ولم بذ كر في اسناده سينا فهو صالح الحديث . وأخرح سعدين 
ماصور » عن هشم » عن انی بن سعد الانصاري ؛ عن ابن المسيب قال : قَضى عمر رضي 
الله عنه في العنين أن بؤجل سنة » قالاين حجر : ورجاله ثقات» وهو في السهقي من طرق 
قتادة عن ابن المسب عن عمر بلفظ: يؤجل العنين سنة » قان قدر علا والا فرق تنه » 
وها لين 5 وعلبا العدة قال السمقي : وهذا على قوله : ار اطلوج تقرر المي 5 


وتوحت العدة . 


وأخرج بسنده الىسفان الثوري عن 1 3 '"' بن الرببع قال : “ع عت أن ودين 
ابن قدعة ۴ بحدثان عن عبد الله قف ال : بول سنة ٠‏ فان أتاها والا فرق ناء 


وروي حوره بأ ساند ٤‏ عر ys‏ في » المنباج » : قل : الوجه في تأجمله سنة 


انا تشاهل على فصول أربعة ٠‏ ااشتاء وفصله بارد رطب e‏ ريسع حار رطب ¢ والصف 


( ) بص فة التصفير . أاه. 

(۲) ر كين عبملة مصغر وهو ر كين بن الربيم بن عيلة بنتح البملة الفزاري أبو الربيعم الكوني 
ثقة من الرابهة مات سنة احدي ولان ذكر ه في « الثقر يب» .اھ 

(؟) حصين عبماتين «صفر بن قبيصة بفتح القاف و كسر الوحدة بده ا ءثناةتتية ما نة فة 
ا'فزاري الكرفي مم علي بن أني ط اب » وعد الله بن مسءود ؛ وعنه الر كين بن الر جم > والقا-م دن 
عند ارهن ا له أبو داود » والنسائي » وابن ماه ؛ ذا اره في «"كمال» قالفي «النقر يب» وهو 
ثفة من الثانية . اه . 


— ۹۸ 


كان اسن © د الح م ا يه . أه. دفي 
كتاب « البركة » ماري اردع واكك وي a‏ 


وتكون مدة التأجيل سنة سه وهي ثلاث مائة وحمسة وستون بوم 1 


وذهب الحادي » والقاسم »والمرتضى ؛ وأبو طالب » وأبو العباس » وأحمد بن حنبل» 
وداود » والح بن عتيبة » الى أنه لافسخ به » لعدم وجود مابدل عليه منالسنة المرفوعة » 
بل قام الدليل على خلافه » لأن امرأة رفاعة لما شكت أن زوجم ا عبد الرحمن بن الزبير 
لس معه الا مثلهديةالثوب قالصلى الله عليه وآ له وسم :« أتريدين أن ترجعي الىرفاعة» 
لاحتىتذوقي عسبلته » الخبر . ولأمر على عله السلام امرأة شكت ذلك بالصبر » وقال : 
لا أستطيع أن أفرق يبتكا . وقد أجيب عن حديث رفاعة بأن زوجها أتكر قولف 
وأنه قال : واشبارسول الله إني لانفضها نفض الأدم » وقد تقرر أن القول قوله إذا كانت 
نا » ولم يحىء رفاعة با بصدق قونها حتى يترتب عليه ذلك الح المدعى . 


قال سارح« بلوغ المرام » : وما يجاب بهأنفي الحديث مايدل على أن قول رفاعة وقع 
بعد أن طلقا عبد الرحمن »ما صرحت به روابة « الموطا » بلفظ : أن رفاعة طلق 
أمرأته تميمة بنت وهب في عبد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثلاثا » فتحكحت 
عبد الرحمن بن اازيير » فاعترض عنبا ال سر ا »> ففارقها فأراد رفاعة ار 
بنكحها وهو زوجما الاول ... ال يث » ومعذلك لايستقم الاحتجاج به » وأجيب عر 
حديث علي عليه الدلا وقفة الراك الج 3 ا ا 
بكار سنه » وهو يحتمل أن العنة عرضت له بعد الدخول حتى سقطت قواه بالكبر. وأيضاً 
فسلده شه مقال .قال السبقي بعد إخراحه : قال الشافعي : فيه هانىء بن هانىء لابعرف 3 
وأن هذا الحديث عند آهل العلى بالحديث لابثيتونه لمهالتهم يهانىء بن هانىء . اھ . قال 
ذلك الشارح الاحتجاج بقصة أل ركانة أظبر ما نكم امرأة من مزينة» فجاءت الني صلى الله 
e‏ > فقالت : مابغني عني الام تغني هذه الشعرة لشعرة من رأسها » ذفرق 
ببق ونه قأخذتالني صلى اللعليه وآ له وسم حمة » فدعا ب ركانة وإخوته» قال لللساله: 
أون فلات شه مه كذا و كذ هع عد رويد وفلانا لارنه الاخر بشه منه كذا 
و كذا؟» قالوا : نعم » قالالني صلى الله عليه وآله وسا لعبد يزيد: «طلقها » ففعل . أخرجه 


— ۳۹۹ 


أبو داود عن ابن عباس »فيه أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أمرهبالطلاق بعد أن طلبت المفارقة 
بالفسخ للعنة 3 واحتال أنه صلى الله عليه وآ له وسام ل تبت عنده العنة قرلا لما يفبم من 
تعرف الشه نه وبين أولاده بعد » لأن العنة قد تكون من امرأ و دون اراق وقد 
تحدث بعد ان كان مخلافها وفبه نظر من وجهين : 

أحده) ‏ أن في سنده مقالاً ذكره الخطالي » وعلله بأن ابن جريج !نا رواه عن 
بعض بني رافع وا مف نوا قرول اومن ثليه رح ويحكى اها إن الاامام اديرد 
حدل كان نضعف طرق هذا المديث كلها . 

ثانيه ‏ أنه لو صح فحميته صلی الله عله وآ له وسلم الصادرة عن حض العصمة وتعقيبه 
بان الشبه بينه ودين أولاده على دعواها ظاهر قوي في أنه لأجل دفع قولها ورفعه 
عن أذهان السامعين من جاساله» و إلا لم يكن لذلك فائدهعتد بها » واحتال خلافه لابدفع 


هذا الظبور » واله أعلر . 
| 


والقول يثبوت الفسخ بالعنة مبني على أن لامرأة حقاً في الوطء ٠‏ إما لأجل 

بر » وتكفي شه م را 0 ا و لتحصل مقصود النكاح من طلب النسل ¢ وحصول 
ل الاستمتاع والتحصين وغير ذلك من فوائده » وهو يفوت بالعنة » فكان الفسخ بالقياس 
الواضح على البرص لوحود المعنى ف الفرع . وقد قال القاضي عاص : : اتفق العلماء على أن 
لامرأة حقاً في اجماع » فيثبت الار إذا تزوجت المحبوب والممسوح جاهة يما . اه . يعني 
وما إذا كانت عالة فلا فسخ وهو صر دح الأصل و نعضده الاجاع 4 


ست ۰١‏ وا د 


حدثني زيند بن علي ۾ عن سه »عن جذهء عن علي عليهم السلام قال: 
5 نهى رسول ألنّه صل ألنّه عليه وآله وسلم عن تكاح الشغار 1 E‏ 
5 على عن تفسير ذلك ٤‏ فال : هو أن اعوج الرجل بشت 


الرجل على أن يزوجه سه ول مهر لواحدة منهما » . 


قال في « التخريج » : أخرج مد بن منصور » عن مد بن جميل » عن مصبح © عن 
اسحاق بن الفضل » عن عبد الله بن مد بن تمر بن علي بن ابي طالب » عن أببه » عن 
جده » عن علي في الشغار نكاح المرأتين لبس لواحدة منبما صداق إلا بضع صاحيتا» قضى 
أن ذلك لابحل إلا أن تنكم كل واحدة منبما بصدقة مثل نكا المسامين » قال : 
و وإن كان شه مقال ¢ و كن مرفوعاً ¢ فبو كالشاهد طحدبث )0 اجموع 6 مهم 
مانعضده 5 جاء ۴ الشغار 2 


: وهو ماروي عن نافع » عن ابن تمر أن رسول صلى الله عليه وال وساي نبى 
عن الشغار » والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنتهوليس بنا ص داق » 
رواه الجاعة لكن الترمذي لم بذ كر تفسير الشغار » وأبو داود جعله من كلام نافع » وهو 
كذلك من رواية متفق عليها . وعن ابن عمر أن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : 
د لاشغار في الاسلام » رواه مسام . وعن أي هريرة قال : « نې رسول الله صلی الله عليه 
دا له وسلم عن الشغار » والشغار : أن بقول الرجل : زوجني ابنتك » وأزوجك ابنتي » 
أو زوجنى أختك 8 وأزوعك أختي . رواو أحمد ومسلم . وعن عمران بن حصن أ النى 


۳ 7 


٠| = 


صلی الله عله وآ له وسل قال : « لاجلب ولا جنب ولا سغار ف الاسلام ومن التهب 
ذلس منا » رواه أحمد والاسائي والترمذي وصححه . 


والشغار بكر الشين وبالغين المعجمتين » واختلفوا في أصله في اللغة » فقيل : من 
سْغر الكلب : إذا رفع رجله يبول » كأن العاقد يقول : لاترفع رجل ابنتي حتى أرفع 
رجل ابنتك » وقلمن : شُغر المكان: اذا خلى كأنهسمي بذلك لوه منالصداق. وتفسيره 
في لسان الشرع ماذ كره في الأصل » واختلف الفاظ في تفسيره الوارد في حديث ابن 
عمر » فقال الشافعي فيا أخرجه عنه البيقي في « المعرفة » : لا أدري التفسير عن الني 
صلى الله عليه وآ له وسلم» أو عن ابن عمر » أو عن نافع» أو عن مالك» وقال الخطيب :بل 
هو قول مالك » وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن علد » عن مالك قال :“معت 
أن الشغار أن يزوجاارجل. .إلى آخره . وقال البخاري في كتاب«دتركالمل»: إن تفسيره 
من قول نافع. قال ابن حجر في دفع قولمن ذهب الى أن الظاهر كونهمنجماة الحديث» 
وعليه يحمل حتى يتبين انه من قول الراوي وهو نافع مامعناه : قد تين ذلك ولا بازم من 
كونه لم يرفعه ان لاتكون في نفس الأمر مرفوعاً لوته من غيرروابةنافع » ما فيحديث 
اي هريرة » وانس بن مالك » وجابر » والي ربحانة وغيرهم » وظاهر ماحكوه الرفع ( 
ويؤيده مارواه الطبراني من حديث ألي بن كعب مرفوعاً « لاسغار » قالوا:يارسول الله » 
وما الشغار ؟ قال ٠:‏ نكاح المرأة بالمرأة لاصداق نيا » . وإسناده وإن کان ضعفاً فبو 
يستأنس به في هذا المقام . قال القرطي : تفسير الشغار موافق ما ذكره أهل اللغة » فإن 
كان مرفوعاً » فهو المقصود » وإن كان من قول الصحابي » فقبول أيضاً » لأنه أعلم بالمقال» 
وأقعد بالحال . اھ . 


وصورته أن بقول : زوحتك فلانة على أن تزوجني فلائة » وبضع كل واحدة 56 
مبر الأخرى » واختلف العاماء في النبي الواردفه» فحكى في «البحر» عن العترةوالشافعي 
ومالك أنه بقتضى الفساد وهو هنا بمعنى البطلان » ج اختلفو 2 وجه فساده » فقالالمؤ يدبالله 
وأبو طالب : وجهه استئناء البضع إذ صار ملكا للأخرى » وقال بعض الشافعية » بل 
للتشريك فيه بين الزوج والتي جعل مبراً لها » فصاراكازوجين » وأسّار اليه أو طالب » 
وقال مالك : بل خاو العقد عن المبر » وقال صاحب « الانتصار » : بل الوحه احتاعهمافه» 


بح اتا ديم 


فالضع مستشى » ک) قاله المؤيد بله»والبضع مشترك بين مالكينء ما قاله أبو طالب ٤وبعض‏ 
أصحاب الشافعي »وهو خال عن المبر » يا قاله مالك » لكن خلوه عن المهر لايوجب بطلانه » 
والظاهر من موع الروايات السابقة أن وجه فساده قصر الصداق على البضع » إذهو شرط 
رافع وجب العقد » م قاله المؤيد بلله » وسواء كان مصرحا به أو مضمراً عند العقد . 


وقد دل الحديث على فساد ما كان كذلك. قال القاذي زدد في ساق بان وحوالفساد: 
ولأنه عقد شرط فه المقصود به لغير المعقود له » فوجب فساده » كمن قال : بعت عدي 
هذا على أن تكون خدمته لابني » لأن المقصود بالشراء منافع العبد » وقد شرطه لغير 
المشئري »م أن المقصود بالنكاح منافع البضع » وقد شرطه لابنته » ولانه بقتضي تلىك 
البضع من سّخصين » فأسْبه تزويحها من رجلين . اه . 


فال الس المؤد بالله : وعلى هذا الاصل ان ذ كر لواحدة منہا هبر مسمى » صح 
النكاح » ولا يكون شُغاراً » وتستحق هذه المسمى » والاخرى مبر المثل » وهو قول 
الشافعي » الا أنه بقول : بطل المسمى . قال أبو العباس : تضمين أحد العقدين تسمة المهر 
مخرجه عن المشاغرة الى الجواز . 
وذهبت النفة والزهري ومكحول » والثوري » والاسث » وروايدعن أحد واسحاق 
نع نج ان اع اسمس ووراا ES RB‏ 
« فاتكحوا ما طاب لك من النساء » ولم يفصل . وأجاب في « البحر » بأن اانبي يقتضي 
قيحه » فلا صحة »وهو مبني على أن النبي المذكور مخصص لعموم الآبة » وأن كون الي 
بقتضي الفساد هو القول المبرهن على صحته في الاصول » فلا برد أنه لا يوافق تأصيلهم من 
كونه بقتضي الصحة . 
حدثني زيد بن علي فن أبيه فن جدة عن علي عليهم السلام قال : 
« من وطىء جارية لاقل من تسع سنين فمو ضامن » . 


اخرج تمد في « الامالي » نحوهاء فقال : حدثنا على بن المسن العلوي » نا هماد بن 
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عبسى »عن جعفر » عن أيه » عن على قال : لاتؤنى جارية لأقل من تسع سنين » فان فعل 
فعنتت ؛ ضمن . قال في «التخريخ» : حماد.بنعسى المذ كور هوا مني غرق با ححفة فيسل » 
“مع جعفر بن عمد »وان جر دج “وعنهعيدين مىد » وعباس الدوري»ضعفه أبو داود»غرق 
سنة مانومائتين ذ كره في« الكاشف » وقد روى لماد الترمذي وابن ماجه» فهذا وان 
کان في حماد بن عسى ضعف والحديث مرسل » ففه تقوية لحديث الاصل » ومعبما فعل 
الني صلى الله عله وآ له وسلم في المتفق عليه من حديث عائشة قالت تزوجني رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل لست سنين » وبنى لي وأنا بنت تسع سنين . 


والحديث بدل بفبومه على أن التسع السنين من عمر المرأة تصير معبا صالة للوطء » 
فإذا جنى علها الزوج ااا مان لدان الدخول حت له»ولهأن يزيل المانع من الىكارة » 
فحكمه حي العين المؤجرة اذا استعملها بالمعتاد » فلا ضمان لها . وأما اذا عحز عن إذهابا 
بالمعتاد » فبل له أن يزيلم! بغيره » قال في « ضوء النهار » : الظاهر أنه مستحق لاتلافها . 
ولا تتعين علمه آلة مخصوصة للاتلاف » لكن لابازم من جواز ذلك سقوط أرش الإفضاء» 
لأنه بذلك كالتعاطي يضمن . ١ه‏ . ودل أيضاً بنطوقه على أنه يضمن النابة فها دون التسع 
السنين» لعدءالصلاحية »و في حكمه اذا كان بغير المتعاد » فإذا أفضاهاحى ل ستمس ك4 البول» 
وجبت الدية كاملة مع المبر » وهو مذهب الشافعي » وحمد بن الحسن . وقال أبو حدفة 
وأبو يوسف : سقط امبر لدخوله تحت الدية » وأجبب بأث الافضاء جنابة بنفك الوطء 
عنها » فلا يدخل حي أحدها في الآخر م اذا وطئها وقطع يدها » فهما سببان مختلفان » 
فلا بتداخلان » وان استمسك معه الول ¢ أزم فه ثلث الدية وهو أرش الائفة مع امبر 
ا اک 


حدثني زيد بن علي »عن أبيه ' عن جده »عن علي عليهم السلام ف رجل تزوج 

امرأة » فزفت إليه أختها وهو لا يعلم , فقضى علي عليه السلام أن للثانية مرها 
بالوطء ا ولا قرب الاولى حدى تنهضي عدة الاخرى : 

أخرج البيقي منطريق الشافعي قال : نانحيى بن عباد » عنحماد بن سامة » عنبديل بن 


مد ت سے 


مسرة عن أبي الوضيء ١‏ أن أخوين تزوجا أختين » فأهديت كل واحدة منبما الى أخي 
على الذي غره ٠.‏ 

وأورد السروطي في مسند علي عليه السلام عن أبي الوضيء أن رجلا تزوج الى رجلمن 
أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة ٠‏ فزوجه فزفت اليه ابنة له أخرى ابنة فتاة » فسألا الرجل بعد 
مادخل ہا: ابنة من أنت ؟ فقالت : ابنةفلانة تعني الفتاة » ؤقال : إِنا زوجت الى أسكابنة 
الميرة ١‏ فارتفعوا الى معاوية بن أبي سفان » فقال:امرأة بامرأة» وسأل من حوله منأهل 
الشام فقالوا : امرأة بامرأة » فقال الرجل عاوية : ارفعنا الى علي بن أبي طالب » فقال : 
اذهوا الله فأتوا علاً © فرفع على سا من الأرض » فقال:القضاء في هذا أسرمنهذاهذم» 
ماسقت اليها ا استحللت من فرجبا » وعلى أبيها أن يحبز الأخرى يما سقت إلى هذه » 
ولا تقربما حتى تنقضى عدة هذه الأخرى قال : وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يحاده » 
أخرجه ابن ألي سُبة . وقال تمد في « الأمالي »:حدثناأيو كريب عن حفص » قال : 
حدثنا الحجاج عن الأسود بن قبس » عن أشاخمن قومه قال : زوج رجلابناً له ابنة عربية» 
ثم أدخل عله ابنةله ابنة سربة » فارتفعوا الى على » فقضى عليه أن بدخل عليه ابنة العر بيه 
مبر من قبل الأب » قال : وفرق به وبين الأولى . حدثنا مد بن حمل » عن مصبح بن 
الملقام » عن اسحاق بن الفضل » عن عد الله بن مد بن تمر بن علي » عن أببه » عن جده» 
عن على في رجل خطب امرأة الى أدها وأمها امرأة عربة » فأملكه إباها الأب وها أخت 
من أا وأمبا أعجمة » فما كان وقت البناء أدلج اليه ابنة الأعجمة » فاما أصبح الرجل 
أنكرها » فقضى أن الصدقة للتى دخل با اينه الأعحمة » وقضى له بابنة العرببة » وجعل 
صدقتها على أا 4 وقال 9 لاتدخل 8 حنى نحل أختا » قال ف 0 التخر وس ¢ : وهذده 
الاسانيد يقوي بعضها بعضاً » فبذا عن علي عله السلام إن لم بلغ درجة الصحة » فو عنه 
اثر حسن ٠‏ اه. 





)اب لوقي فيفع اواو وااو ور ر مراد الوك وتقديد الوعدة 
أبن نسيب باانون والمبملة وااثناة من تحت بمدها موحدة مصفرا شرور بكنيته » ويقال : اسه عبد الله 
ثقة من الثالثة د كز قي » ةر وب ¢ 
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والحديث بدل على وجوب الممهر للمدخول با غلطاً » وظاهره سواء كانت مطاوعةأو 
مكرهة » لأنه لما سقط الد لاجبل » ازم المبر»إذ لااو البضع عن أي » ولازوجالرجوع 
بأحد الصداقين على الأب » إذ هو مغرور من جبته » وبؤخذ من رواية «الأمالي» أنهيرجم 
مر المعقود عليها » وفي حي المغاوط بها كل موطوءة وطءاً حر اماً لاوجب حداً عليا » 
ولا على الواطىء كالمعتدة إذ لو وجب الحد سقط المبر مع الأرش . 


قوله :«ولا يقرب الأولى. . .الخ» فهازوم‌العدة لامغاوط بها ءومنع الواطىء عن نکم 
أختها المعقود بهافيمدتماء وهو دلبل ماذكره في « الأزهار » من أنه يازم المتكوحة باطلا » 
كعدة الطلاق د وقال بعت التاظرى فى ديت الأصل + إن لر ادا ةة هنا ارا 
الرحم يحبضة ليعلم کار ,“قن الد زه اق اة فال ,اعا عد الطلاق عل 
المنتكوحة باطلا وا لمفسوخة من أصله بحث هو أن العدة فرع الزوجة والزوجية فرع ثبوت 
العقد والباطل حكمه حي العدم » فلا تأثير له في أحكام الزوجبة ؛' فقىاسه أن يكون ج 
الوطء به حي وطء الزنا لافرق إلا بالحد وعدمه » وسقوط المد لايوجب أحكام 


او الهم 


و ل 


حدثني زيد بن علي ۾ عن أيه » عن جده » عن على عليهم السلام 
قال , قلت . يارسول الله انك لتتوق الى نساء قريش » ولا تخطب بنات 
عمك» قال صل الله عليه وآله وسلم :وهل عندك شيء ؟ قال : قلت : 
ابنة عمك حمزة » قال : انها ابنة أخي من الرضاعة ياعلي , أما علمت أن الله 
عز وجل قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسب في كتاب الله عز وجل ٠»‏ 


قال في « الأمالي » . حدثنا إبراهم بن مد بن ميمون » نا حفص بن غات » عن 
الأمش » عن سعد بن عبسدة » ل اس لتو يم 
أراك تتوق الى قرش ولانخطب الىناءقال :وعندك شي ء؟ قال : : انه حمزة » قال : 
« انها ابنة أخي من الرضاعة لاحل لي » e‏ ع سفان بن عة » عن 
علي بن زيد بن جدعان » عن سعيد بن المسيب قال : قال علي: بارسول الله هل لك فيابنة 
حزة أجمل فتاة من قريش ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أما عامت 
باعلي أنها ابنة أخي من الرضاعة » إن الله حرم من الرضاعة ماحرم من النسب » . حدثنا 
أبراهم بن مد » عن بحبى بن يعلى » عن مومى بن أيوب » عن عه اباس بنعامر الغافقي» 
عن علي قال : « بحرم عليك من الرضاع مابحرم عليك في كتاب الله من النسب » . اه . 
وحديث ألي عبد الرحمن » عن علي أخرجه أيض] ملي في « الصحيح » بذلك اللفظ من 
طريقه . وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن علي عليه السلام مرفوعاً بلفظ : « إن الحرم 
من الرضاع ماحرم من النسب » . وقد تقدم في باب مالا بحل نكاحه . 


والرضاع بفتح الراء وكسرها .قال في « المصباح » : رَضِع الصيرضعاً من با 
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في اغة ند » ورضّع رَضّعَأ من باب ضرب لغة لأهل تهامة » وأهل مكة يتكلمون يا » 
وبعضهم نقول : أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضاد » وإنما السكون تخفيفمثل اللف 
واللف » ورضع يرضع بفتحتين لغة ثالثة رضاعا ورضاعةبفتحالراء ٠‏ وأرضعته أمه فارتضع 
فبي مر ضع ومر ضعة أيضاً . وقال الفراء وحاعة : إن قصد حقيقة الوصف بالارضاع 
فمرضع بغير هاء » وإن قصد عاز الوصف معنى أنيا عل الارضاع فيا كان أو سمكورن 
فبالهاء » وعلمه قوله تعالى : « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت » ونساء مراضع 
ومراضيع وراضعته مراضعة ورضاعاً ورضاعة بالتكسر . اه 

وقوله : « إنك لتتوق » السماع بفتم التاءينالمثناءين من فوق “وتشديد الواو المفتوحة. 
قال في « النهابة » : تتوق تفعل من التوق وهو الشوق الى الشيء والنزوع اليه » ويروى : 
تنوق بالنون وهو من التنوق في الشيء : إذا مل على استحسان واعجاب به » يقال : 
توق تاق اء 0 

وابئةحمزة اختلف في اسما على سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسامى وعائشة وفاطمة 
وأمة الله وبعلى » وزاد المزي : أم الفضل » وجزم ابن بشكوال بأن ذلك كنيه » والني 
صلى الله عليه وآله وسل رضع من ثوببة أمة ألي لب بعد أن أرضعت حمزة » ثم أرضعت 
أبا سامة . 

والحديث يدل بنصه على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام . وقوله : « أما عامت أن‌الله 
قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسبني كتاب الله » يعني آنة النساء فيقولهتعالى: «حرمت 
عل أمباتسم ناتج » إلى آخر الآبة . وقد اتفقت الأحاديث على نوت حرمة 
الرضاع » وأحعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير اياعر مأعله نكاحها 
أبداً » وحل له النظر اليا » والخلوة بها » والمسافرة » ولا تترتب عله أحكام الام 
كل وجه » فلا يتوارثان » ولايحب على واحد منبا نفقة الآخر » ولا تعتق عله بالملك » 
ولا سقط عنما القصاص بقتله » فيا كالأجنبين في هذه الأحكام » وأجمعوا أيضاً على انتشار 
الرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرغعة » وأنه فيذلك كوادها 
من النسب . 

وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن الله » لكونه زوج المرأة أو وطءًا ملك أو شبة »ففيه 
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حلاف» فحكى في « البحر » عن علي عليه السلام » وابن عباس » وابن مسعود ' وطاووس 
اليك » والثوري » والاوزاعي > وتحاهد » وعطاء » والسترة » والفربقين » ومالك أنه 
سري التحريم الله وإلى أقاربه كأصوله وفصوله وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله 
وخالاته . وح<تبم عموم حديث اللاب « إن الله حرم من الرضاعة مابحرم من النسب »وفي 
روابة «مابحرءمنالولادة»» والمتفق عليه من حديث عائشة : إن أفلح أخا أبي القعيس جاء 
ستأذن علها بعد الحجاب قالت : فأببت أن آذن له » فما جاء رسول الله صلى الله عله 
وآله وسار أخبرته بالذي صنعته » فأمرني أن آ ذن له علي » وقال : « إنه عمك » وؤيرواية 
دخل عل افلح » فاستترت منه ؛ فقال : أتستترين مني وأنا عمك ؟ قلت : من أبن ؟ قال : 
أرضعتك امرأة أخي ٠‏ قلت : إنا أرضعتني المرأة»وم يرضعني الرجل... الحديث »وفيرواية 
قال عروة : فذلك كانت تقول عائشة : حرموا من الرضاع مابحرم من النسب » فدلااته 
صريحة على أن زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة » وذلك من تنبيها على ذكر المرأة وأرنف 
الرجل لامدخل له في ذلك ٠‏ فأعاتها أن اللئن في ذلك » فأعامها أن اللبن لارجل أيضاً »وأنما 
مشتر کان فه » وقد ضبط ذلك بعض آنا ر : 


قرابة ذى الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بيه 
ومر ضعة قر اتا کا أقار به و للا لصح فه 


والخلاف في ذلك عن ابن حر :وابن الزبير» ورافع بن خديج» وزينب بن ت أمساة ؛ 
وعائشة في رواية مالك في « الموطأ » وسعد بن منصور فى « السنن » وأبي عسد في كتاب 
النكاح باسنا حسن عن سعد بن المسيب وأبي سلمة + والقامم » وسالم » وسليان بن يسارء 
وعطاء بن يسار » والشعي » وابراهيم النخعي » وأليقلابة» وإياس بن معاوية» أخرجها ابن 
لي سببة وغيره . وابن سيرين والمرادي » وابراهم بن علية » وابن بنت الشافعي » وداود 
واتباعه » فقالوا : لایشت 5 الرضاع لارجل » وإفا هو لامرأة التي منها اللبن » واحتحوا 
ووم قوله تعالى : « و ہا اللاي رض وأخواتج من الرضاعة » فدل تخدسصبن 
لذ كر على أن من عداهن من يدل بجبة غير جرة الأم يخلافين » ولس استدلالاً محرد 
اوم القي » بل مع انضمامه إلى قوله تعالى بعد تعداد الحرمات: دو أحل لک ماوراءذلم» 
دما رواه الشافعي عن الدراوردي بسنده إلى زينب بنت أي سامة قالت : كات الزبير 
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بدخل علي وأنا أمتفظ أرى أنه أي 4 وَأ ولده إخوني » ل أسواءينت أ أل بكر أرضعتئى ) 
قالت : فاما كان بعد المرة أرسل الي غبد الله بن الزبير مخطب بنتي أم كلثوم على أخمهحزة 
ابن الزبير » وكان للكلبة » فقلت : وهل تحل له ؟ فقال :إنه ليس لك بأخ»أماأناوماولدت 
أسماء فم إخوتك » وما كان من ولد الزبير من غير أسماء » نما هم لك باخوة . قالت : فأرسلت 
والصحابة متوافرون وأمبات الممنين » فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرجل لاتحرم سيا ؛ 
فأنكحتا إنام ٠‏ 


واک عن الاحتجاج بالآبة بأن توما خصوص تحديث عائشة المتقدم » کا خصصت 
يحديث تحريم امع بن المرأة وتا ومن في حكمه من لو كان أحدها ذ كراً حرم على 
الآخر من الطرفين . وعن حديث زينب بنت ألي سامة بأنه فتوى من قال بالمواز من 
الصحابة مبني على الاجتهاد وهو غير حجة » ولايصح دعوى الاجاع بسكوت الصحابة عن 
SEONG‏ مهيال أن قوق قزل فسان وهو اتک من من الرضاعة» 
ستاولا للأخوات من الأب على فرض ثبوت حم البن للرجل وإن كان خلاف ف المتادر من 
كونه ذكر لتقرير ماقبلها فقط » لأنه إذا ثبت أن المرضعة أم ثبت ان أولادها إخوة.قل 
وخلاف عائشة لايصم » قال المنذري : وهو الاه ؛لأنما التي روت الحديث فه. وقال 
الشافعي : نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القئاس »2 فإن الان لس نفدل منه » وانما 
بنفصل منها » وال مدع الحديث . اه ١‏ وإذا كان خارجاً عن القاس » فالحديث إا ورد في 
العم من الرضاع لاغير » وحقه أن بقتصر منه على ماورد ولا تعدی حكمه إلى غيره من 
القرابات» إلا أن قوله : « إنه عمك » تصريح بان العلة العمومة » فبلحق بها ماعداها ما هو 
ازنك تلبات کاو أو هماو الأخرة لأ من غو ا فا عدو كد ا ولة و رها .وهر 
الذي يشير الله قول عائشة بعد روابة الحديث : « حرموا من الرضاع مابحرم من النسب » 
ولس من القياس على ماخالف القياس ها تقرر في الأصول أن ذلك ليس على إطلاقه » بل 
ما كانت عاته ظاهرة ولم ينع مانع من الالماق به ما في شهادة خزعة » وأضحة ألي بردة » 
فالقاس عله جائز » وهاهنا كذلك ؛ للاص علها بأن قوله: « إنه عمك » وقوله : «أماعامت» 
يدل من سابقية العم بالجك » فبحمل تعريض علي عله السلام باينة حمزة »إما على فهم عدم 
التعميم » او على الذهول والنسيان . 
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لسسع بوك | سين الفقباء من هذا العموم أعني قوله صلى الله عليه وآ له وسل «بحرم 
من الرضاع مابحرم من السب » ربع نسوة بحرمن من النسب وقد لاحر من منالرضاع. 
الأول أم أخيك » وأم أختك من النسب هي أمك » او زوجة أببك ؛ و كلاهما 
حرام ولو أرضعت أجنية أخاك أو أختك لم تحرم علك . 
الثانة ‏ أم نافلتك وهي أم ولد ولدك » فبي إما ابنتك أو زوجة ابنك » و ك لاهمم| 
حرامان » وفي الرضاع قد لاتكون بنتاً ولا زوجة ابن بأن ترضع أجنبة نافلتك . 
الثالثة - جدة ولاك عي النسب إما أمك » أو أم زوجتك » و كلاها حرامان »© وفي 
الرضاع قد لاتكون أماً ولا أم زوجة » م إذا أرضعت أجنبية ولدك » فأمبا جدةوادك» 
ولست يأمك ولا أم زوحتك . 
الرابعة - أخت ولاك في النسب حرام » لأنها إما بنتك أو ريدبتك » ولو أرضعت 
أجنبة ولدك فبنتها أخت ولاك » ولست ببنت ولا ريبة » وزاد بعضهم : أمالعم وأم 
العمة » وأم الخال » وأم الالة » فإنهن بحرمن في النسب لافي الرضاعة » لأن الأولى إما 
جدة أو زوجة المد » و كذاك الثانة » وأما أخت الأخ » فلا تحرم لامن الرضاع ولا من 
النسب »© وصورته أن يكون لك أخ من أب ؛ وأخت من أم » فيجوز لأخبك من الأب 
نكاح أختك من الأم وهي أخت أخه . وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك » وأرضعت 
صغيرة أجنبية منك يوز لأخبك نكاحا ٠‏ وهي أختك»ولاخفى ان هذه الصور المستثناة ل 
يحرمن من جبة النسب » وإغا حرمن من حبة المصاهرة فلس ما نحن فه . 


حدثني زيد بن علي عن أبيه » عن جده , عن علي عليهم السلام 
٤‏ قول اله جل أسمه . » والوالدات در ضعن أ ولادهن حولین 6 ملين أن 
1 راد أن يم الأرضاعة « قال . . |( رضاع سنتان فما كان من رض اع ق 


الحولين حرم > وما کان من رضاع بعد الحواين “ فلا بحرم . قال الله 


تعالى , » وحمله وفصاله ثلاثون ا « فالحمل سه ا والر داع 
خولان كأملان ( * 


ج .]ا كاه 


قال في « الامالي »: حدثنا عهان بن ألي شة > عنو كع » عن المنذر بن ثعلبة » عن 
علباء البشكري » عن على قال : قال الله تبارك وتعالى : « والوالدت يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وقال : « وحله وفصاله ثلاثون سهراً » فا جل ستة 
ا » والرضاع حولان » حدثنا عباد عن فضيل » عن ليث » عن عبد الملك بن مبسيرة » 
عن النزال بن سبرة » عن على قال : لارضاع بعد فصال . وأخرجه البهقي من طريق 
الضحاك بن مزاحم » عن النزال بن سبرة » ومسروق بن الأجدع أن علاً قال... فذ كره » 
قال في « التخر يج » : ورجال هذين الاسنادين ثقات » وف بعضہم كلام كعبادنيعقرب 
ولث بن أبي سلم وقد وثقا » وعلباء بن أحمر البشكري روى له ملم » والكرهه ذي » 
والنسائي » وابن ماجة » وصح روابة النذر بن ثعلبة عنه » فالمنذر قال فه ابن ألي حاتم في 
0 الحرح والتعديل وعد أن ذكر رواته عن علاء وغيره مالفظه : أننانا عمد بن وه بن 
الحسن قال : ممعت أبا طالب » قال : سألت أحمد بن حنبل عن المنذر بن ثعلة قال : ثقة 
جع من علماء بن أحمر يخراسان . اه , وفي « الدر المنثور » أخرج عد الرزاق » وعد بن 
حميد » وان المذر من طريق قتادة عن أبي حرب بن ألي الأسود الدؤلي » قال : رفع إلى 
مر أمرأة ولدت لستة أشبر » فسأل عنبا أصحاب رسول الله صلى الله عله وآ له وساي »فقال 
علي : لارجم علييا؛ ألا تری أنه بقول « وحمله وفصالاثلاثونشبراً » وقال:« وفصالهفيعامين» 
وكان امل هاهنا ستة اسر » فت ر كبا عمر قال : ثم بلغنا آنا ولدت آخر لستة أشبر » 
وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن بعحة بن عبد الله الجبني قال : تزوج رجلمنا امرأة 
من جببنة » فولدت له قاماً لستة أسْبر » فانطلق زوجبا إلى عمان بن عفان » فأمر برحبا » 
فبلغ ذلك علا » قأتاه » فقال : ماتصنع ؟ فقال : ولدت تاماً لستة أشبر » وهل كوف 
ذلك ؟ قال على : أما “معت الله بقول : « وحمله وفصاله ثلاثون سرا » وقال : « حولين 
كاملين » فل تجده بقي إلا ستة أسبر » فقال عثان: ماوالله فطنت لذا ٠‏ علي بالمرأه » 
فوجدوها قد فرغ منبا » وكان من قوها لأختها : با أخة لاتحزني فوالته ما كشف فرجي 
أحد قط غيره . قال : فشب الغلام بعد » فاعترف واعترف به الرجل » وكان أسْبه الناس 
به » قال : فر أبت الرحل بعد بتساقط عضواً عضواً على فراسّه . 

وني الآبة تصرييم بأن مدة الرضاع التي تستحق الأم عايها الأجرة سنتان » فل وأرادت 


سنك 


مس 


إرماعه أكثر من ذلك لم تستحق عليه أجرة أو فطامه لدون ذلك » م يحز إلا عن تشاور ؛ 
فؤخذ منه أن تلكالمدة هي التي لها حك التحريم للبن » والظاهر ما من وقت الولادةمطلقاً. 
وعن ابن عباس : إذا وضعت لستة أسر فقط » وإلا فتام ثلاثين شهراً . وقد أخرجه 
البيقي من طريق سعد بن منصور › نا هشم » آنا داود بن ألي هند » عن عكرمة » عن ابن 
عاس أنه كان بقول : « إذا ولدت المرأة لتسعة أشبر كفاها من الرضاع أحد ورون 
شرا ؛ وإذا وضعت لسبعة أشبر » كفاها من الرضاع لا ورون سرا © ودا 
وضعت لستة أسر » كفاها من الرضاع أربعة ورون را کا قال تحال > ودل قوله 
عز وجل « وحله وفصاله ثلاثون شرا » مع الآبة الأولى على أن أقل الجل ستة اسر وهو 
إجماع الفقباء إلا ماتقدم عن ابن عباس . 

والقول بتقدير مدة الرضاء الحرم بالمولين اعمر بن الخط اب » وابن مسعود » وألي 
هريرة » وابن عباس » وابن تمر » وروي عن سعيد بن المسدب » والشعي » وابن سّبرمة » 
وسففان الثوري » وإسحاق » وألي عبد » وابن حزم » وابن الللذر » وداود » وحمبور 
أصحابه » وهو مذهب العترة والشافعي » وأحمد » وألي يوسف » وتمد » وهو الصحيح عن 
علي عليه السلام . والمجة لذلك الآنة الكرعة . 

ومن الآثار المرفوعة والموقوفة ما أخرجه الدارقطني والبيقي وغيرها من حديث الم 
ابن جميل» نا سفيان بن عبدنة » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس » عن النيصل الله عله 
وآله وسلم قال : « لابحرم من الرضاع إلا ما كان في المولين » . قال الدارقطني : تفرد 
برفعه الحيثم بن جميل عن ابن عبينة » وكان ثقة حافظاً » وقال البهقي : الصحيح موقوف 
على ابن عباس . ومنها ماتقدم عن علي عليه السلام . لارضاع بعد فصال . وقد رواه البمقي 
مرفوعاً من طريق عبد الرزاق » أنا معمر » عن <وبير » عن الضحاك » عن النزال » عن 
علي رضي الله عنه قال : قالرسول الهصلى لله عليه وآ له وسار : « لاطلاق إلا بعدنکاح» 
ولا عتق قبل ملك » ولا رضاع بعد فصال » ولا وصال في الصيام » ولا صمت يوم الى 
اللبل » قال عبد الرزاق : قال سفيان لمعمر : إن جويبراً حدثنا بهذا الحديث ول برفغه » 
قال معمر : وحدثنا به مراراً ورفعه . اه . وترك الرفع في حالة لايقدح في المرفوع »فقد 
يكون لعدم نشاط أو نحوه» لاسا مع تكرر الرفع من ثقة حافظ . 

ومنبا مارواه البيبقي أيضاً عن ابن تمر بقول : لارضاع الا في المولين في الصغر . 
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وأخرج أيضاً من طريق الشافعي » أنا مالك » عن يحبى بن سعيد أن أبا موسى فال في 
رضاعة الككبير : ما أراها الا تحرم » فتال ابن مسعود : أبصر ماتفتي به الرجل » فقال 
أو موسى : فما تقول أنت ! فقال : لارضاعة الا ما كان في المولين » فقال أبو موسى : 
لاتسألوني عن سُيء ما كان هذا ابر بين أظبرك . قال البيهقي : هذا وإن کان مرسلا / فل 
سُواهد عن ابن مسعود » ثم ساقها » ومنبا عن أم سامة آنا قالت : قال رسول الله صلى الله 
عله وآ له وس : « لابحرم من الرضاع إلا ماقتق ا وكان قبل الفطام »رو اءالرمذي 
والحا ؟ وصححاه . 


وقوله:فتتق الأمعاء» بالفاء والتاء والقاف ؛ أي » وسعما لاغتذاء الصى به وقتاحتاحه 
ل لفسا مك الال وور تيرك :الى باحر كيه القادة ر عله الا وهر 
اولان »يم جاء مبيناً في أثر ابن عباس : لارضاع بعد فصال الطولين . وفيافظ: لارضاع 
بعد فصال سنتين ا غد الرزاق في « مصنفه » عله بسند صحبح . وما افق عله 
من حديث عائشة مرفوعاً « انما الرضاعة من المجاعة » أي : إن الرضاعة التى تحصل ا اطرمة 
مأ كان في الصغر »والصغيرطفل يقويه الابن » ويسد جوع ؛ مخلاف مابعد ذلك من الخال الي 
لايشبعه فما الا الخيز والاحم . ومنما حديث ابن مسعود عند أبي داود قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسام « لارضاع الا ما أنشر العظم وأنبت اللحم » وأخرحه البيقي 
من وجه آخر من حديث ابن حصين عن ألي عطبة مع قصة . 


وقوله : » ا ( بالراء المبملة ¢ أي سك العظم وقواه من الانثار وهو الاحاء. 
ويروى بالزاي أي : رفعة وأعلاه و كبر حجمه من النشز المرتفع من الأرض » ذ كره في 
« النبأية » ووجه الدلالة منه أن رضاع الكبير لاينبت لما RE‏ 


وقد ثست بحمو ع هذه الأدلة أمران: تحديد الرضاع بالحولين »و أنرضاءالكبير لايعتد 
به 1 وذعيت عائشة € وحکاه ف » البحر ( عن داود إلى أن الرضاع شت > التحريم 
مطلقاً » سواء كان الراضع صغيراً أو حيرا ولو سخا » ا أخر حه م غا 
قالت : حاءت سهلة دنت سمل » فقالت , بارسول الله إن تاا موی أبي حديفة معنا 
في يتنا ٠‏ وقد بلغ ماتبلغ الرجال » فقال : أرضعبه تحرمي عليه » قال عروة : فأخذت 
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اة عة فمن كانت تحب أن بدخل عليها من الرجال فرك أختها آم م وات 
ا 
قال سارح د باوغ ارام » : وبروى عن علي » وعروة بن الزبير » وهو قول اللبث 
ا » وأبي مد بن حزم ولم بنسبه في « البحر م إلىعائشةوداود»وما 0 
في اراد مين الآبة » في أن المراد بقوله : « لمن اراد ا تم الرضاعة » هي أ ن الرضاعة 
الموجحة للنفقة على المرضعة التي حبر عليها الأبوان»بدليل قول تعالى : « وعلى المولود له 
رزقبن و كسوتن بالمعروف » » وقوله : « وأمهاتي اللاتي أرضعن؟ ...الا »وم 
يوقت الرضاع بوقت » ودل حديث سبلة أن الإطلاق مقصودمن الآنة » قالوا : والرد بأنه 
شاقن سام ڳا روي عن أم سامة أنها قالت : ما نرى هذا إلا خاصاً بسالم » وما ندري لعله 
رخصة له :لايدفع الحديث» لأنه تظنن لاتعارضيه السنة الصححة . ولذا قالتعائشة :أما لك 
في رسول الأسوة حسنة » فسكتت أمسامة ٠‏ ومتنطقيحرف. وقد عام أن التخصص يفتقر 
الى دليله . ودفع هذا في « المار » بأنماذهبت الله مذهب غريب » وتعارضه أحاديث'نْ 
الرضاعة في الحولين » وفي الثدي » أي في وقت حاجة الرضيع اله » واستغنائه به . وقد 
حل الحديث سائر أزوا ع التي افق انه عل وا a‏ وبقوها 
أن مساشرة الرجل الأجنبة منوعة قطعاً بالاحماع رومن الأدلةا ورم عام مستمر » 
فهذا أقوى من اط.يث المذ كور » فتعين صحة اجتهاد زوحاته المطبرات وخطأ 


احتهادها . اه , 


وقد تعرض القاضي عياض لدفع ما ذ كر من المباشرة بأن سهلة لعلما حلبته » ثم شربه 
من غير أن يس ديا . قال النووي : وهذا حسن » ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة » 
کا خص بالرضاعة مع الكبر . ام ٠‏ 

وحكى الخطابي عن عامة أهل العلم أنهم حاوا الأمر في ذلك على أحد وجبين » إما 
على الخصوص » وإما على النسخ » ونحوه عن المنذر » وقد تعقب دعوى النسخ أنه متوقف 
على معر فة التاريخ » على أن قولها لاني صل الله عليه وآله وسا : كيف أرضعه وهو 
ل ر » فلم ببق إلا أا واقعة عين توقف 

لبا , 


د واس 


وَذهت ابن تدمية وجنح إله المحقق اللال إلى أن الرضاع بعتبر فه الصغر » إلا فم 
دعت إلله الحاجة » كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله إلى المرأة» ويشق احتجاءا 
عنه » كحال سالم مع امرأة أي حذيفة » فكون في مثله مؤثراً . وأما من عداه » فلايد 
من الصغر » وفي هذا جمع الأحاديث الواردة » والعمل بها مها أمكن هو الواجب . 
وفي المسألة مذاهب أخر تر كناها اختصاراً » قال أصحاب الشافعي : ويعتير الولان 
الأمتحة E‏ ل اعتبر ثلاثة وعشرون شهراً بعده بالأهة لتكمل 
المتكسر . قالوا : ونحسب ايتداؤهها من وقت انفصال الولد امه . 


وقد روي نحو ذلك عن على عليه السلام » ففي «الأمالي» حدثنا مد بن حميل »عن عاعم 
ابن عامر » عن قس » عن ليث » عن عاهد > عن على قال : الرضعة الواحدة تحرم. حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق » عن یحی ابن هاشم »؛ عن ا »عن زد ٤‏ عن آبائه » عن علي 
قال : الرضعة الواحدة كالماثة رضعة . وفى « المصنف » لعد الرزاق أخبرنا الثوري » عن 
ليث » عن حاهد » عن على » وعن ابن «سعود قالا : بحرم الرضاع قلبله و كثيره . أخيرنا 


عثان » عن مطر » عن سعد »> عن قتادة»عن النخعي اَن علا وان مسعود قالا 3 الرضاع: 
بحرم قامله وكثيره | ۵ھ . وأخرج الأخير الدريقي من طريق عطاء عن سعد ٤‏ عن قتادة 
قال : كتبنا إلى ابراه بن يزيد قالسعد : شككناهو النذعي أو المي قال مطرف(©: 
قالا : بحرم من الرضاع قلله و كثيره . وقال عبد الرزاق : أخيرنا ابن جريج » أنا مرو 
ابن دينار أنه ممع ابن تمر وسأله رجل : أتحرم رضعة أو رضعتان ؟ قال : مانعل الاختمن 
الرضاعة إلا حراما » فقال رجل : إن أمير المؤمنين ‏ بريد ابن الزيير ‏ زعم أنه لا تحرم 
رضعة ولا رضعتان » فقال ابن عمر : قضاء الله خير منقضائك وقضاء أمير المؤمنين . أخيرنا 


ان علداة قال 7 أتتث عروة بن الزبير »© فسألته عن حبى شرب قللا من لبن امرأة ¢ ذقال 


. مطر ء كذا في البييقي . اه‎ )١( 


۳۱۹ 


لى عروة : كانت عائثة تقول : لا بحرم دون سبع رضعات » أو مس 4 قال : فأتنت 
ات افتاه فال :لا قزل عا وال اوغا رافك ر وغل 
رطنه قطرة بعد أن بعلم أنها دخات بطنه حرم » 
E ESS 0‏ 
واللث بن سعد 00 إجماع المسامين عله »وهو i‏ مد حدر به ان 
تمة فى « حرره » كلامه » وحده ما وصل الحوف . والمجة عله إطلاق قوله تعالى : 
١‏ وأمباتم اللاني أرضعن وأخو ات من الر ضاعة » عن التقيد بالعدد » فكل ماوجد 
امم الرضاع وجد حكمه » ولا بعدل عنه إلا بدليل » و كذا حديث:ه يحرم من الرضاءة 
ما بحرم من النسب » لموافقته إطلاق القرآن » ولأنه قد تعلق به حك التحريم ¢ فاستوى 
قلله و كثيره » كالوطء الموجب له » ولأن إنشاز العظم » وإنيات اللحم» بحصل بقلل 
و كثيره » إذ كل واصل إلى الموف » يحمل قسطه من التغذية , 
1 0 


وفك الشاضن وؤؤواية عن جن نميل :انه لأ رت ال ن کس رمات © 
وقال به عبد الله بن الزبير » وبروى عن ابن مسءود»وعطاء»وطاووس » وهو أحدروايات 
ثلاث عن عائشة » ورواية أنه لابحرم أقل من سبع » ورواية أنه لا بحرم أقل من عشر» 
وحجة التحديد باس حديث عائشة : كان فها أنزل من القرآن « عشر رضعات معلومات 
بحرمن » ثم نسخ جمس معلومات » وتوفي رسول الله صلی الله عله وآله وسلم وهن فها 
بقرأ من القرآن . أخرجه اجماعة إلا البخاري » ووجه الدلالة أت العدول بالتحريم من 
العشر إلى امس دلبل بين على أنه حد فاصل بين التحليل والتحريم » ولا ڪون العدول 
والنسع إلا بعد استقرار الج . قال الموزعي : ولا بعترض بأن القرآن لا يثبت يخير 
الواحد » إل كبح وار احد » بطا ل العمل به » ولا بنزل منزلة الخير الآحادي » 
ا اوی ا وو عل أنه و ن 5 1 ست قرا ا ¢ 1 دشت غيره E‏ 
يقال 3 س ماذ كر عل الحلاف بين أهل الأصول » فإن خلافهم إذا روى الصحالي سا 
على أنه من الق رآن ثابت غير منسوخ كقراءة ابن مسعود « ثلاثة أيام متتابعات » وفرض 
المسألة هنا أن الصحابي روى أنه كان من القرآن » ثم نسخ » فبذا يقبل فه خير الواحد» إذ 


٠ 


الا لمم 


ينقله على أنه قرآن الآن» بل على انه كان قرآ نا وقد نس / ومئلهلاتتوفر الدواعي الىقله 
حتى يوقععدم تواتره ربة . اه . ولا يرد أيضاً الاعتراض بأنه لو كان قرا نا لحخفظ » لقوله 
تعالى : « وإنا له لحافظون » لأن المراد حفظ المج » وهو عوج كل Te IEEE‏ 
يوز نسخ أحدها دون الكخر» نحو ماروي « الشخ والشخة !ذا زنيا »» وحديث أن س أنه 
قال : أنزل في سْأن الذين قتاوا ببئر معونة : « بلغوا قومنا أنا قد لقنا ربنا فرضي عنا 
ركنا معدم قال اط ور كو غلك 3 أاهر نانج ولاعنى قن للختو ل الدى خاو ا 
دفعه الموزعي باق يحاله في الناسخ الذي وقع الاحتحاج به » إذ رواه الصحابي قرا نا ثابتأغير 
منسوخ المح . قالوا : ومن الجة أيضاً على ذلك التحديد قوله صلى لله عليه وآله وسل لسبلة 
بنت سمل : « أرضعي سالا حمس رضعات تحرمي عله » . 


وذهب داود » وابنالمنذر » وأبو ثور - ويروى عن زيد بن علي - إلى أن المعتبر فيالتحريم 
ثلاث رضعات . وحجتهم حديث عائشة عند الماعة الا البخاري و «الموطأ» أن النيصل الله 
عليه وآ له وسام قال : « لاتحرم المصة ولا المصتان » فدل مفبومه على أن مازاد عليها من 
الثلاث فصاعداً يحرم » وأن الواحدة والاثنتين لانحرمان » ولا بعارضه حديث الس » 
لأنه بيان للحي في بعض مادل عليه موم المفهوم في حديث المصة والمصتين. وأجاب الذاهبون 
الى التحديد بالمس ءبأنه قد تعارض تموم المفبومين وها تحريم مازاد على الاثنتين » وتحليل 
مانقص عن الس »إلا أن حديث المس نص على المقصود من حيث كونه لبان أول مراتب 
التحريم » فاو لم تكن أول مراتب التحريم وفرض أن التحريم حاصل بدونها كان فيه تلبيس 
على السامع » وتأخير الان عن وقت الاجة »يخلاف حديث المصة والمصتين » فإنه يدل على 
أن هذا القدر لاحرم وإن كان الثلات والأر بع كذلك » والاقتصار على هذا القدر لايوقع 
في الخطأ . وأجاب في « المنار » على من ذهب إلى التحديد مطلقاً بأن إطلاق القرآ تف 
ونصوص الأحاديث متفقة الدلالة على أن المعتبر تبقن وصول اللبن إلى الموف » والرادمن 
حديث « لاتحرم المصة والمصتان » بان أن ذلك القدر لاقن معه غالباً وصول اللبن الى 
الحموف » والحدود الشرعة تنبنى على الغالب » قال : ومثل ذلك الرضعة والرضعتان » فإ 
الواحدة من رضع كالضرية ی ر » وهذا حقبقتها وإن أطلق عازآ على رضاع محد با 
يقنع الصي أونحو ذلك . اه . وعلى هذا فإذا تبقن وصول اللبن الى الجموف برضعة واحدة 


له 


2 


رتب علا ç>‏ الرضاع إلا أنه لاحخفى أن غلبة الظن تكفي في معرف 
متعدون له ف مثل ذلك . 


وسألته عليه السلام عن لبن الفحل ؟ فقال : يحرم 


وقد روي نحوه عن غيره من السلف » ففي « المصنف » لعبد الرزاق : أخيرنا معمر ©6 
وابن جريج » عن ابن طاووس » عن أيه أنه كان يحرم بلبن الأب» وكان يسمه لبنالفحل 
أخبرنا ابن جريج قال:قلت لعطاء : لبن الفح ل أحرم؟ قال : نعم قال اللهتعالى : «و أخواتم 
من الرضاعة » فبي أختك من أبك . أخيرنا ابن جريج » أخبرني مرو بن دينار أنه ممع 
أبا الشعثاء يرى لبن الفحل حرم . وأخرج أيضاً بسنده إلى حاهد والقاسم بن مد »والحسن» 
وابن عباس بنحوه » والكلام عله قد سبق » والاحتجاج عليه أيضاً من المرفوع فيحديث 
عائشة » وأمره صلى الله عليه وآله وسر إباها بأن تأذن لعمبا من الرضاعة بالدخول اليا . 


اله عليه السلام عن رجل تزوج ص صعيرة قارا أي 2 قالعليه 
السلام : قد حرمت عليه وعليه صف صداقالصمية 5 ويرجععل أمه إن 54 


قد تعمدت الفساد. 


أما الوجه في تحر يما » فلأنها قد صارت الصغيرة أخته من الرضاعة » و كذاإذا أرضعتما 
امرأة أببه غير أمه » فقد صارت أخته لأبه من الرضاعة إن كان اللبن لأبه » وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه » وأطلقه أبو العباس لامذهب . قال القاضى زيد - وعقد البابفيذلك ‏ : 
إن من نزو جصغيرة و أرضعتها بع ضأهله »نظر فيذلك» فإن كانت الرمة الي حصلت بالرضاع 
قنع عقدة عايها لو كانت بالنسب ٠‏ انفسخ النكاح بينهما » وإن كانت لاتنععقده علا لم 
بنفسخ » فإن كانت أمه أرضعتها فقد صارت الصغيرة أختاً له من الرضاعة » والاخت من 
النسب لايجوز أن يعقد عليها » فكذلك من الرضاعة » فإن كانت جدته أم أمه » فقد 
صارت المرضعة خالته » فبنفسخ النكاح » لأن الخالة من النسب لايجوز ان يعقد علا » 


فكذلك من الرخاعة » فإن كانت جدته أم أببه صارت هي عمته » فينف_خ النكاح © فإن 


وام 


أرضعتها خالته أو عمته »فلا بنفسخ النكاح ٤»‏ لأنه قد يتزوج بابنة خالته أو عمته » والعقد علبي 
إذا كانتا من النسب » فكذاك من الرضاع » والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآ له وس 
« بحرم من الرضاع ماحرم من النسب » وأما الوجه في أن عله نصف الصداق » فمو أنها 
فرقة في حال الماة قبل الدخول لامن جبتها » فاستحقت نصف المبر » م إذا طلقها قبل 
الدخول » وهذا إذا كان المبر مسمى » وأما إذا لم يسم » فلا شيء لحا من المبر ولا المتعة 
أيضاً » وأما الوجه في الرجوع يا لزم من الصداق على المرضعة » فلأنها حالت بين الرجل 
وبين من أرضعته » فازمما ضمان ماغرم الرجل سبب انفساخ النكاح » إذ هي السبب في 
الغرم » ويوضحه آنا لما أرضعت الصبة » خرج يضعبها عن الزوج بغير فعله قبل الدخول » 
فاستحقت عله نصف المبر » فكان فعلبا سبباً لاستحقاق ذلك عليه » والسبب كالمباشرة فى 
وجوب الغهان » قال في « الغنث » : ولا أحفظ خلافا في الرجوع على من انفسخ النكام 
بفعله » وتقسد الرجوع بتعمد الافساد مذهب ألى حنيفة وأصحابه » والمراد به كوا 
عالمة بوقوع التحريم » قاصدة للافساد » وفي « البحر » عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنه 
لايرجع على من أرضعتها لخشية تلفها جاهلة يحصول التحريم » إذ هي عسنة » وماعلى امحسنين 
من سبل . وذهب الشافعي الى أنه لا فرق في ضمان مألزم سبهيينالعمد والخطأ » كسار 
| الأموال المستهلكة » فإنه لايفرق في غمانما بين العلم والجبل » والعمد والخط أ » وهو 
مذهب الثوري » والاوزاعي » ورجحه الحقق اللال بأن الل لإتلاف حق الغير لاسقط 
مال له 


وسألته عليه السلام عن اارجل يزني بام امرأته ؟ قال : قد حرمت عليه , 
ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « هن نظر إلى فرج افرأة وابنتهالم 
يجد رح الجنة » قلت : فان قہلھ | لشيرة , 3 لمسها لشهوة ¢ قال : لايحرمها 
الا الغشيان. 


قد تقدم في باب نكا أهل الكفر الكلام على هذه المسألة » وقد وجه بعض شراح 
كلامه عليه السلام ما ذكره ها هنا أن تحر نكاح م المرأة التي زنی بها » أو المرأة ال 


ولس 


فى يأمها لا بعارض حديث ّ لاحرم ارام الحلال » لعمومه وخصوص هله الصورة » 
0 انيع أخته من الزنا بعني اللخاوقة من ماء أبيه من الزنا » و كذلك الخاوقة من 
ماء جده من الزنا لاتكون عمة له » والحاوقة من ماء جده أبي أمه لاتكون خالة له » فحل 
ناحا عملا بالحديث » وقد سبق أن الأصح استعال الحديث في جع مادل عليه إلا في 
نكا البنت من الزنا کا تقدم . 


وا عليه السلام عن الرجل زاي بامرأة ثم يتروجم ا ؟ فقال , 


» ا 4 ۰ 


وروى عمد في « الأمالي » نحو ذلك عن الإمام عله السلام بسنده الى علي عليه السلام 
قال:إذا فجر الرجل با رأة » ثم تابا وتفرقا وتوثقاأنلايعير أحدهاصاحبه عا كانمنهاءوطلها 
نفسها » فامتنعت منه » فلتزوجبا . وقال عبد الرزاق: أخبرفي ابن جريج » قال : أخيرني 
عطاء » قال : كان ابن عباس يقول في الرجل زفي بالمرأة » ثم يريد نكاحبا : يتكون أول 
أمرها سفاحاً » وآخره نكاحاً . أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الوليد أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : لابأس بذاك أول أمرهها زنى حرام » وآخره حلال . وأخرج تحوه عن 
أبيبكر الصديق » وعر بن الطاب » وعد الله بن جمر» وابن مسعود» وعلقمة بن قاس . 
وقد تقدم الكلام على ذلك فارجع الله . 


وسالته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم ؟ قال : 
)) لها خادم وسط ( . 


وحوه في « الأمالي » عن علي عل هالسلام » فقال : أخيرنا حسين بن نصر » عن خالد » 
عن حصين » عن جعفر » عن أببه » عن علي في الرجل يتزوج المرأةعلى جباز الببت ؟ قال: 
لاو كس ولا طط هذه المألة من أحكام المبر . والخادم وأحد الخدم غلاماً كان أو جارية» 
والتخديم : أن يستدير البباض بالسرائح رجلي الفرس دون يديه من الخدمة والخلخال » 
دفرس حدم وأخدم » ذكره في « المغرب » وقوله : « على خادم » يعني مقتصراً على هذا 


١١ اأروصج ؛ -م‎ TS 


اللفظ من دور وصف »6 فازم الوسط » وحكاه في م اللحر » عن اهادي وأبي حضفة ) 
وأوسطالعبد :اليش »وأعلاهم: الروموالترك ¢ وأدناهم :ازن 5 قل 0 ويؤخدمن الوسط 
أوسطه ¢ وعن الشافعى بازم ېر الل 4 اش يحديرث البق 3= تراضى ره الأهلون 0( 
وإذ جبالته أقل من جبالته مر امثل » والوسط أعدل » والحديث : « خير الامور 
أوسطبا » ذكره في « البحر » . وأما إذا وصفه بصفة » كترى » أو حشى » 
لزم ما ممى » اذ جبالته أقل من حهالة مبر المثل من حرثإنمبر المثليحتاج في الوقوفعله 
الى معرفة عادة بلدها في أمثالها وقرابتها ؛ وحسنا وبكارتها » وضيط صفات الموان أقل 
جبالة »قبل : وبرجع في معرفة تلك الصفة الى قول عدلين بصيرين » و كذا فما أسْبه ذلك » 
وال أعلم : 
ا عليه السلام عن الرجلينيدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان 
يشهدان أنها امرأته ؟ قال , الشهادةباطلة, قلت فا وقد حدق الخهاد تن رفا 
قبل الشمادةالاخرى ؟ قالعليه السلام : فهو أحق با . 


والوجه في بطلان شمادته»ا أنه لا يكن العمل با » لاستوائما مع عدم ا لمر جح لأيماعلى 
الأخرى . وظاهر إطلاق العبارة أنه لافرق نان کون ار اة تحت أحدها أولاءووحه 
أنه لايثبت عليها بد لكونما في بد نفسما . وقال ابن المظفر : إنما إن أطلقا معاً » حم 
من هي تحته لامن حيث کون بده ثابتة علا » بل لأن بقاءها تحته دليل التقدم. قالوا : وإن 
1 تكن نحت بد أحدهها 5 3 أقرت له منبماءفإن قرت ممما ا » بطل النكاح» وإن 
م تقر لأهما کان م ليم تيء إن حلفت لهما بطلاءوان حلفت لأحدها » ونكلت عنالثاني» 
حي ان نكلت عنه »و إن تكلتعنه اميل أ.يماء وأمااذا وقتتإحدى الشبادتينقل الأخرى 3 
فال للأول لطرو الثاني على غير حل » و كذا إن وقتت إحداها » وأطلقت الأخرى » 
kb‏ لامؤقتة + إذ المطلقة بک ها بأقرب وقت لعدم أولوية ماقبله » وعلى أحد قولي 
المؤيد بالله :إنهما يطرحان » وتكون زوجة لن هي تحته » ووج استواء مراتب الأوقات» 
فتخصيصما بالاقرب تم وال أعلم . 
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وسألته عليه السلام عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر ؟ قال عليه السلام : 
لها مهر ملا من قومها . 


وذلك لأنه الظاهر عرد الاختلاف 3 فن ادعام 0 فالقول قوله 2 والمراد يقومها: قر اتا 
والمعتبر فيم ما كان من قبل أبيا » إذ هم المقصودون في التاثل شرفاً وخسة » والمبر مختلف 
بحسب ذلك » قال في « البحر » : وتعتير الماثلة في الحصال الشريفة » كاعتبار النسب وهي 
الخال والعقل والأدب » والصغر والبكارة » والدين والسار » والصناعة » وحسن التديير » 
إذ التفاضل فما يؤثر في فضل المبر . قال الممدي وغيره : وذلك مختلف في العرف ٠‏ ففي 
الناس من لابفضل السناء على أختها الشوهاء » ولا يعتبر الاالنسب » والمتبع العرف . اه. 
وإذا لم يكن لها قرابة من جبة الأب » اعتبر قرابتها منجبة الأم » اذ هم أولى من بعدهم» 
فان عدموا » فبنساء »الماد الى نشأت فيا » ثم من قاثلها من ساثر نساء المسامين . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
« في الرجل يخاو بامرأنه , ثم يطلقها ؟ قال : لها المهر اذا أجاف الباب » 


راا الستر 0 

أخرج الببهقي في « سننه » بسنده الى سعيد بن أي عروبة » عن قتادة ؛ عن الحسن » 
عن الأحنف بن قبس أن تمر وعلاً رضى الله عنها قالا : إذا أغلق بابا » وأرخى سترآً » فلا 
بن عبد اله الأسدي ‏ عن علي قال : إذا أغلق بابا » وأرخى ستراً » فقد وجب الصداق . 
ومن طريق سعيد بن منصور » نا هشم ¢ انا عرف »> عن زرارة بن أوفى قال:قضاء الخلفاء 
الراشدين المهدبين أنه من أغلق باباً » أو أرخى ستراً » فقد وجب الصداق والعدة . قال 
قي : هذا مرسل » زرارة لم بد ركبم » وقد رويناه عن تمر وعلي و اه. وهو 
ل تار 


)00 نىخة : وأسبل . 
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يدفع ماني « التلخخص » أن في حديث علي وعمر انقطاعاً > وما تقرر في كتب اجرح 
والتعديل من ماع قتادة عن ' المسن » وسماع الحسن من الاحنف » وسماع الاحنفمن 
على ومو 

٠‏ قوله : « أجاف » » آي : أغلق . قال في « الصحاح » : أجفت الباب : إذا رددته ؛ 
والستر ؛ يكس السين : أسم لا یسار به وهو الثابت في نسخة الماع » وبالفتم بالفعل , 


والحديث بدل على أن الخلوة بمحردها موجبة كال المبر » وحقيقتها شرعاً : أن تخاو 
الرجل بامرأته على وجه لابمنع من الوطء من حبة العقل كحذور أحد من الناس » أو من 
جبة الشرع » كسحد أو حيض'» أو صوم فريضة » أو إحرام » وهو مذهب العترة علربم 
السلام » ومن الصحابة أمير المؤمنين » وجمر » وعمان » وابن تمر » وزيدبن ثابت » ويروى 
عن الزهري » والاوزاعي » والثوري » وححټم غ الال و راف 

قال البربقي : ظاهر ماروينا عن تمر وعلى رضي الله عنبا يبدل على آنا جعلا الخاوة 
كلقي في البوع ةل الشافحي. :ووي عن تمر أنةقال:: ماذنين إن اء العو من 
قلع . اه . واحتجوا أيضاً ا ا الدارقطني والبيبقي من طريق عمد بن عبد الرحن 
ابنثوبان قال : قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسم : دمن كشف خار امرأة ونظر 
الما » فقد وجب الصداق » دخل بها أو ل بدخل » . قال في « التلخص » : في إسناده ابن 
لشبعة مع إرساله » لكن أخرجه أبو داود في « المراسيل » من طريق ابن ثوبان ورج اله 
ثقات . اه . وبا أخرجه الما كم عن زيد بن كعب بن عجرة » عن أيه ٬قال‏ : تزوج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الغالة من بني غفار » فاما دخلت اله » ووضعت شابها 
رأى دكشا باضاً فقال : « البسي ثابك والحقى بأهلك » وأمر لها بالصداق» وفياسناده 
حمل بن زيد » وهو ېول . SE‏ اختلافاً كثيراً ٠‏ ومن حمة القباس أنه 
عقد على ا نافع » فقام التمكن من N‏ الاستفاء في استقرار البدل » كالإجارة» 
وذهب ابن عباس » وابن مسعود » والشعي » وابن سيرين » وأبو ثور » والشافعي الى أن 
الخاوة لاتوحب المجبر » وحجتهم قول الله تعالى :« وان طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد 
فرضتم لحن فريضة فنصف مافرضم » فلم بفصل في إيحاب نصف المبر إذا عدم المسيس بينان 


. نخة: من‎ )١( 
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يخاو با أولا خاو . ومن جبة النظر أنها لو كانت كلوطء أوجبت مبر المثل في الفاسد 
ولا قائل به» وأجبب بأن الاوة في الصحمح مستندة الى المقد فوجب بها المسمى» والعقد 
الفاسد كلا عقد » وما وحب المبر فيه بالدخول عوضاً عن منفعة البضع » وقد جح الى 
عدم اللزوم المحققان الملال والمقبلي ذهابا إلى أن المروي عن الصحابة احتباد لاتقوم بهحجة » 
و بلغ مرتبة الأجماع . والاحاديث المرفوعة فا مقال » والمانع لا دليل عليه ف الحدل» 
واللازم الوقوف عند مطلق المسيس والدخول » وها كنايتان جليتان عن الوطء . 


نيمي : جم ماني كتاب النكاح من الأخبار النبوية ثلاثة عشر خبرآ » ومنالعاوية 
سه وعشرون خيرآ € ومن المسائل الي للامام عليه السلام ائنتان وعشرون سألة»والابواب 


ثلاثة عشر ابا والله أعلم . 


— ولس 


“نا سبالطلاق 


هو في اللغة :حل الوثاق» مشتقمن الاطلاق » وهو الارسال والترك “وفلان طلقالدين» 
أي : كثير البذل . وفي الشرع : حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص » 3 مافي معناه 0 
فه ألفاظ الكنابات » وما هو معناه من سائر اللغات » وخر دقوله : :« بلفظ عصوص 
ارتفاعه باوت والفسخ والردة وغير ذلك . قال إمام ارم : 06 ورد الشر 
بتقريره . وفي «المصباح » :طلق الرجل امرأته طاتا » فو مطلق ؛ فإن کارا 
فهو مطللق ومطلاق » والاسم الطلاق » وطلقت هي تطلق من باب قتل “ وفي لغة من 
باب قرب » في طأالق بغير هاء . اه . وقول العرب : طالقة متأول . قال النحاة : كل 
مالم يكن له مذ كر أصلا كحائض وطالق إن قصد فه معنى الحدوث لقت التاء في 
مفرده وحمعه » فقال : طالقة وطالقات » والاتحرد عا ازوماً » ومع جم ار 
كطوالق وحوائض وحيض . وحكىالنوويفي «شرح مسلم» عن الشافعية أن الطلاق أربعة 
أقسام :حرا م»ومكروه ؛ وواحب»ومئدوب “ولا دكرن مباحاً مستويالطر فبن»فالواحب 
أن رى المحكان المصلحة ی الطلاق عند الشقاق . والمؤلي اذا مضت مدة الابلاء » وامتنع 
من الفيء » والطلاق مع طلب الزوحة لقما. والمكروه: أن کون الال بنا مستقماً » 
فطلقم| بلاسبب وعله حمل « أبغض اللال الى الله الطلاق » واطرام في ثلاث صور في 
المبش بلاعوض منها ولا سوّالها . أو في طبر جامعبا فيه قبل بان الل ؛ أو تكون عنده 
زوجات » فقسم لمن » فطلق واحدة قبل أن يوفها قسمما . والمندوب : 1 لاون المرأة 
عفيقة + أو مخافا أو أحدهما أن لارقما حدود الله تعالى » أو نحو ذلك . اه . وما نفاه من 
الميام صورة غيره با ,ذا كان لابربدها » ولا تطسب هان تحمل 0 من غير حصول 
عرض الاستمتاع » فقال الحويني : إن ذلك لابكره . 


— لالس 


باب طلاق الست 


قال . سالت الامام زيد بنء لي عليهما السلام عن طلاق السنة ع فقال , 
هو طلاقان » طلاق تحل له؛ وان لم تنكم زوجاً غيره » وطلاق لاتحل اسه 
حتی تنکح رخا فيه أما التي تحل له ؛ فو أن يطلقها و<يدة وهي طاهرة 
من الجماع والحيض » ثم شاا کی عضن وا ادا حاضت ااج 
فقن +[ اجا وهو أعق ر جا مالم تحض , ثم تغتسل من آخر حيضة » 
فاذا اغتسلت کان خاط ا من الخطاب , فان عاد فتزوجها كانت معه على 
تطليقتين مستقبلتين . وأما الطلاق الذي لاتحل اه حتى تنكيم زوج غيره » 
فهو أن يطلقها في كل طبر تطليقة » وهو أحق برجءتها مالم تقع التطليقة 
الثالثة , فاذا طلقها التطليقة الثالثة »لم تحل له حتى تنكح فوا E‏ 
علها من عدتها حيضة » . 
بين عليه السلام في جوابه أن طلاق السنة بقع في الرجعي والبائئن » وقسمه الى مامحل 
معه النكاح » وإلى مابحرم إلا بعد نكاح زو غيره » وهو المسمى في عرف الفقباءبطلاق 
العدة » وهو خاص بالمدخول با فأما غير المدخول ا » فطلاقا بلفظ واحد سني علىالصحيح 


إذ لاعدة في حقبا » و كذا في غير ذات الحيض من صغيرة أو 1ة » أو حامل ل بشترط 
فه إلا الافراد. 


فالاو ! - وهو الذي محل له - يعني بار جعة 31 العقد دشو أن طلقا واحدة» وذلك | 


e 


أخرجه البيقي » والدارقطني » والطبراني في « الْكبير » عن أبن مر أنه طلق اءر أتهتطليقة 
وهي حائض ء ثم أراد أن بتبعما بتطليقتين خر بن عند القرون > فبلغ 'ذلك رسول الله 
صل الله عليه وآله وسار فقال :ابن تمر ما هكذا أمرك الله تعالى ااك قد أخطاك اة 1 
والسنة أن تستقبل الطبر فتطلق لكل قرء مرة » . وفيه فقلت : بارسول الله أرأيت لو 
طلقتها ثلاثاً أكان بحل لي أن أراجعما ؟ قال : « لاتبين منك وتكون معصة » وفه علي 
ابن سعد الرازي»قال الذهي : حافظ رحال » وقال أبو يونس : كان بحفظ ويفهم . وقال 
الدارقطنى : ليس به بأس . قال الظفاري : وعظمه غير واحد . ولحديث عمود بن لبد قال : 
أغين الیل اود وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً » فقا 
غضان » فقال : « أتلعب بلعب بکتاب انو أنا بين أظبر95. . . »الددث . رواه‌النساي ' ورواته 
موثقون » ولا رواه سعيد بن منصور عن أنس أن عر کان إذا أتى برجلطلقامر أته ثلاثا» 


أوجع ظبره . وسنده صحيح . 

فدل موع ذلك على أن مازاد على الواحدة » فمو بدعة » سواء كان يلفظ واحد »أو 
بألفاظ متعددة في طبر أو سر » والحسكمة في الواحدة أنها تكون له الرجعة في المدخول 
بها » ونكون خاطباً في غير المدخول بها » ومتى تكحها بقت له عليها اثنتان من الطلاق » 
وهو مذهب الحادوبة ومالك وأبي حشفة » وقال به من الصحابة عمر بن الخط_اب »© وان 


عاس ¢ وان مسعود . 


وذهب الشافعي » وأحمد بن حنبل » والامام بحبى » وبروى عن المسن السبط » 
وعبد الرحمن بن عوف » وابن سيرين » إلى أن مازاد على الواحدة لس بدعةولامكروهاء 
لظاهر قوله تعالى : « فطلقوهن لعدممن » فم بفصل بين الواحدة والاثنتينوالثلاث يكتمعات 
أو متفرقا ت بلفظ واحد أو ألفاظ »> ولظاهر قوله عز وجل:« الطلاق مرتان » ولخديرث 
المتلاعنين أنه طلقها ثلاثاً » ولم ينتكره صلى الله عليه وآله وسام وات تان الآتين 
مطلقتان » وأدلة الأولين مصرحة بالتحريم » فنكون تقسدأها لذلك الإطلاق » ولا حجة في 
حديث المتلاعنين » لواز أن المرأة حمنئذ لست علا الطلاق بعد فرقة اللعان »> فكون 
الطلاق داقر بولا يرجه عبر تقر وما و كوس کار ا اع واا 
فالدليل عليه المتفق عليه من حديث ابن عمر أنه طلق امر أته وهي حائض في عبد رسول اله 


— ۳۳۹ -- 


صلى ا عليه وه وسل » فسأل عمر رسول الله صلى اث عليه وآله وسام عن ذلك » فقالل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « مره فليراجعما » ثم ليثر كبا حتى تطبر » ثم تحيض 
ثم تطبر ثم إن ساء مسك بعد » وإن سشاء طلق قبل أن مس » فصرح باشتراط خلوها من 
الحض والمسس الذي هو كنابة عن الماع » وأراد الامام بطبارتها من ا جاع عدم وقوع 
اماع » وإنما عبر ملازمه » وهذه ابمل لاخلاف فا . وأما إذا تقدم طلاق في حضة الطبر 

المتقدمة » فظاهر حدىث ابن عمر ر ندل على عدم جو حواز الطلاق فه حتى يف ااا 
حر بعده وتطبر » ثم يطلق أو يسك > وإلاكان بدعناً »وهر الخصوص عله 5 


المذهب » وهو ضا در ومن لاسافعة 4 وحرم به مالك 5 


وذهب أبو حشفة وأحمد بن حنبل الى أن الانتظار الى الطبر الثاني مستحب » 1اأخر جه 
بدا من و جمد بن عند الرح. ن »عن سا » عن ابن عمر رافظ : « مره فليراحعها 8 
ليطلقها طاهراً أو حاملا » وقال الشافعي : غير نافع إها روى : « حتى تطبر من الحرضةالتي 
طلقہا فا » ثم إن اء اسيك وان ناء طلق » ولأن التحريم إنما كان لأجل اليض » 
فإذا زال زال موحب التحريم » فحاز طلاقها في هذا الطبر كالذي بعده . وأجيب بأن في 
الرواية الأولى زيادة من ثقة حافظ » وهي مقبولة »على أن الزهري روى عن سالم مابراقق 
الروابة الأولى » فرعا وواها تارة مختصرة » واطكمة تناسبا من وجوه : 

ما - استيراؤها بعد الحمضة الي طلقہا ف 8 بط ر تام ثم حص تام , کون تطليقها وهي 
تعلم عدتها »إما >مل» أو حيض »أوليكون تطليقها بعدعامهبامل الواقع E‏ 
داعاً له الى امسا کہا . ومنما _ طول مقامه معا » ففد حامعہا ١‏ فذهب ماق نفسه من سيب 
طلاقا » فمسكرا > ولذا ورد فى رواية عبد ا بن جعفر ( در عدا 
ناعنك ماعط طروت aE REUSE‏ 
المقصود بالرجعة إيواؤها ورجوعبا إلى مقصود اأزوجة الذي هو الس » فاو طلقا عقب 
تلك اليضة كان قد راجعما لأحل أن طلقا وهو عكس مقصود الرحعة » وقال بعضهم : 
بل الوجه فه أن الطبر الذي بلى الحضة التى طلقا فما كقرء واحد » فاو طلقبا في الطبر 
كان فلوو لتقن غلم اند حاعن لالطو لقا قد باكر ابوط وها عن لشن 
كلام الامام : التطبر بالغسل بعد انقطاع الدم » م صرح به في ذوله : 3 تغتسل من آخر 
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ا ٠ء‏ وقدذهب بعشهم الى أنانقطاع الدم كفي في جوال إيقاع الطلاق معة »وير ده مار جه 
النسايي من طرق معتمر بن سلمان » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع في هذه القصة فال : 
, مر عد الله فليراحعبا » فإذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسبسا حتى 
طلقها » ... الحديث . 

الثاني من قسمي السني - البائن الذي لاتحل له حى تكح زوجاً غيره »وصفته ماذ كره 
عله السلام وهو مبني على جواز تفريق الطلقات الثلاث بتخلل في الاطار الثلاثة » وفي 
ما الشبون 3ق حق المامل » والصغيرة » والاسة » وقد حكاه في «البحر» عن القامة 
وأبيحضفة اا وعن مالك : إن تعدي الواحدةبدعة » ولوفرق » ووافقه الباقر » 
0 » والناصر » والشافعي في امامل » فقالوا : لاتطلق في حال حلا الا واحدة » 
لأنه مثابة طهر واحد » وأحاب في « البحر » بأن ظاهر قوله تعالى « فطلقوهن لعدتمن » 
بدل على أن منفرق ٠‏ فقد طلق للعدة » لقوله صلى الله عليه وآله وسام: :مر الطلاق لاعدة هو 
أن يطلقها طاهراً من غير جاع » واعترض بأنه ليس في الآبة دلل على جواز التفريق في 
حت المامل ونحوها بل ولا في حت ذات المض »؛ لما فيا من الإحمال » ولذا جعلها الف 
دلبلا على جواز التثليث بلفظ واحد كإمر . وقد يقال : الأصل جواز إبقاع الطلاق ع ىكل 
حال إلا ماقام الدللل على منعه » ولا ديل على منع المدعي . وقوله:« وتبقى عليبامن عدتا 
حبضة » قد لقوله : مالم تقع التطليقة الثالثة » ومعناه أنه أحتق برجعتها مالم يطلقها الثالثة في 
آ خر أطبارها الذي فرق فما الطلاق وهو أن قي عليها من عدم ا حضة ولس من تتمة 
قوله : « حتى تنكم زو جأغيره » للاتفاق على أا لاتحل للأزواج الا بعدمضي عدتماءوسعي 
طلاق السنة طلاق العدة » لأن المطلقة مكنا أن تبتدىء عند وقوع الطلاق بالاعتداد بأول 
قرء يله » فتكون مطلقة من قبل عدتها وعدتما تلى طلاقها وهو المشار الله في تام حددث 
ان تمر بلفظ « فتلك, العدة التي أمر الله تعالى أنتطلق لها النساء » بريد بالأمر قوله تعالى : 

قرهن لعدتهن » أي مستقبلين لعدتهن »> وقد قرىء « في قبل عدتمن »» والله أعلم 1 


حدثني زيد بن على ۽ عن ابه » عن جده عن علي عليهم السلام 
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فال 22 طلاق الأمة تطليقتان را كان زوجها أم عدا وعدتها حرضتان عر 


كان زوجها أم عبداً 


في « الأمالي » : حدثنا همد يعني أبن يل »عن مصييمء عن اسحاق بنالفضل»عن 
عبيد الله بن مد بن حمر بن علي » عن أببه » عن جده » عن علي قال : طلاق ار والعبد 
لاحرة ثلاث تطلىقات ا أجل اطرة » إن كانت تحيض 1 فأحلبا ثلاث حيرض لاحلا 
إلا هن » وإن كانت لاتحض » فأجاما ثلاثة اشر » وطلاق الحر والعبد للامة تطلقتان 
ما طلق » وأجلبا حيضتان إن كانت يض » وان كانت لاض فأحلبا سر ونصف . 
نا مد بن حيل » عن نحبى بن فضل » عن المسن بن صالح » عن جعفر قال : قال على : 
الطلاق للنساء أماحرة كانت #ستعبد» فطلاقباثلاث »و أها أمة كانت تح تحر فطلاقبا اثنتان. 
تا مد بن عد ٤‏ عن محمد بن ميمون » عن عفر » عن أده أن علاً كان بقول : الطلاق 
والعدة بالنساء . نا عمد بن جيل » عن حسن بن حسين » عن على بن القاسم » عر ألي رافع؛ 
عن ابه » عن جده » عن على في عبدطلق امرأته تطلقتين » ثم جامع ا » فأمر يما علي 
كرف كلا انح موا عي حار رد فووضما رذ مع وف ونان ابعر د ا عن 
الب عن عل راض أذ سان واعده امل مويك 600 إن 1 .كن ,صيض اتير 
ونصف . أه. وف « المصنف » أعبد الرزاق أخيرنا معمر » عن قتادة أن علاً قال : السنة 
بالمرأة يعني الطلاق والعدة » قال معمر : وأخبرفيمن مع الحسن يقول مثل ذلك . أخيرنا 
عمد بن سی ٤‏ وابراههم بن مد وغير واحد عن عبسى » عن الشعبي > عن اثنى عشر من 
أصكات رسول الله صلى الله عليه وله وسار : قالوا : الطلاق والعدة بالناء . اه . وفي 
, التلخص » قال أحد في « العلل » : حدثنا عمد بن جعفر » نا هام ؛ عن قتادة » عن 
سعد بن المسب أن علياً عليه السلام قال : البت بالنساء يعني الطلاق والعدة » قلت لهام : 
مابرويهأحدغيرك ؟ قال : ما اسك فه . وأخرج عبد الرزاقعن بعض أصحابه » عنشعبة 
عن ابن عون» عن ألي صالح»عن على عليه السلام في رجحل كان عنده أمة » فطلقبا اثنتن » 3 


اسشثر اها قال 3 قبل له أن بأتسبا 9 فَأبى . وروی ابن ماحه ( والدارقطني 4 والييقي عن ان 
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ن ر مرفوعاً رطلاق الأمة اثنتان ا عمى ربن سسب »وعطة الع عوفي ق 
وها ضعفان » وصحح الدارقطني والبهقي الموقوف . وفي « السان » من طريق مظاهر 


ان 


البيقي من طرق عطبة عن ابن عمر أيضاً . | 


أسلم عن القاسم عن عائشة 0 الأمة تطليقتان وعد تا حضتان » ورواه 


والحديث بدل على أن الطلاق والعدة بالنساء دون الرجال » فإِر: كانت أمة ملك 
الزوج علبها تطلقتين » وتعتد بحضتين » سواءكان الزوج حراً أو عبداً » وإن كانت حرة» 
ملك علا ثلاثاً » وتعتدبثلاث حدض ؛ سواء كان حر ا أو عدا »وهو مذهب حاعة م نالصحابة » 
ما رواه عد الرزاق فها سبق ال كين » وابن سيرين» وقتادة › وابراهيم »والشعبي» 
وعكرمة » ومحاهد » وا بن حي ام حنفة » وأصحانبه » والناصر لاق عليه 
السلام » فحعاوا الأمة نصف عدة الرة » ويؤيده القاس على : ار ا ف الزنا 


عن الرة 


وكان حق التنصف أنبعتير في عدة الحائض حبضة ونصف كم اعتبر فهذات الأسْهرشهراً 
ونصفا » ولكنه لم يمككن في الأول » فكملت حيضتان . وقدروى حماد بن زد »عن 
عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب قال : لواستطعث أن أجعل عدة الامة حيضة 
E E‏ هال لوطلا اسن رز نكا لكا EOE ig‏ الت 
ونحوه في « مسند عبد الرزاق » » وفه أيضاً عن ابن جريج قال : أخبرفي أبو الزيير أنه 
“مع جابر بن عبد أ بقول : جعل لها عمر حرضتين يعني الأمة . وأخرج عن ابن مسعود 
قال : بكون عليها نصفالعذاب » ولابكون لها نصف الرخصة . وقال ابن وهب :أخيرفي 
رجال من أهل العلل أن نافعاً » وابن قبط ؛ وبحى بن سعد » وربعة » وغير واحد من 
أصحاب رسول لله صلى الله عليه وآله وسل والتابعين قالوا : عدة الامة حيضتان . ورواه 
عن القاسم بن مد » وقال القاسم : مع أن هذا لبس في كتاب الله عز وجل » ولا نعامه 
سنه من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ولكن ¿ قد مضى أمر الناس على هذا . وروي 
ذلك باسناد صيد يح عن علي عله السلام » ورواه الزهري » عن زيد بن ثاأث » وأخرحه 
E‏ ع أبن عمر » وهو مذهب فقماء المدينة : سعيد بن المسب » والقأسم » 
وسام » وزيد بن أسلم » وعبد الله بن عتبة » والزهري » ومالك » وفقهاء مكة : كعطاء 


TTT حا‎ 


ابن بي رباح اوعدا بعال و وتيا وسار اضر : كقتادة » واطسن» وابنسيرين» 
وفقباء الكوفة : كالثوري وألي حنفة » وأصحاءه » وفقباء الحديث : : كأحد وإسيه تاف 


والشافعي » وأبي ثور وغيرهم 1 


وذهبت الحادوية وغيرهم » منم أبو مد بن حزم الظاهري قال : وهو مذهب داود » 
وع أصحاينا الى أنهم في عدد الطلاق كالأحرار متمسكون بعموما تالكتاب م تمسكوا 
ما في الاق عدة الاماء بعدة الحرائر » قال ابن حزم : لأن اله تعالى عامنا العدد في 
الكتاب فقال : « والمطلقات بتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء » « والذين,توفرن سم ويذرون 
أزواجاً بتريصن بأنفسبن أربعة أسهر وعشراً » وقال تعالى : « واللائي يمسن من 3 
من نائج إن ادتبتم فعدتهن ثلاثة أسْهر واللائي لم يحضن وأولات الامال أجلبن 

بضعن حلہن :وقد عل الله إذ أباح لنا زواج الاماء أن علين العدد المذ كورات 0 
بين حرة ولا أمة في ذلك و وماکان ربك نساً ۾ . اھ . ويؤيده أن الحكمة التي شرع لها 
هذا العدد موجودة في حق العبد » لأن الله عز وجل لم يضيق على الرجال 
بتحديد طلقتين خشة المشقة عند الندم »> ول سمح هم بأ كثر من الثلاث خشة 
اة غل الا اتون » ولأن أجله في لابلا كأجل الحر » لأن ضرر الزوجة في 
الصورتين » ولأن صامه فيالكفارات كما وصام الر سواء » وحده في السرقة والشرب 
حد المر سواء » وأجيب بأن العمومات في الآنات الثلاث مخصوصة بالأحاديث المتقدمة 

وإن كانفها مقال » لكا متأددة بالآثار المتظاهرة عن الصحابة والتايعينحتى كاد أن 
00 اجماعاً » وبالقياس الواضم على ادود . 00 : والتخصص بشت بدون 
ذلك »عل ىأن من تفطن لاق الآناتوجدها لاتتناول الإماء» فإن قوله «فلا جناح عليها فيا 
افتدت به » إا يحري فى المرائر » لان افتداء الأمة الى سسدها لاالها» و كذا قوله تعالى: 
« فلاجناحعليماأن يتراجعا» المراد به العقد وهو فيحق الزوجين» والأمة أمرهاالى سدهاء 
و كذا قوله تعالى:« فاذا بلخن أجلبن فلا جناح علس في فعلن في أنفسبن من معر وف »والامة 
لافعل لها في نفسها » وفي المسألة مذهبان آخران : 


أحدهما ‏ أن الطلاق بالرجال » فيملك ار ثلاثأوإن كانت زوحته أمة » والعبد اثنتين 
ولو كانت زوحته حرة . وهو قول الشافعي » ومالك » وأحمد في اهر كلامه ؛ وهن 
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الصحابة :زيد بن ثابت »وعاثشة »وأم سامة » وعمان بن عفان © وعد الله بن والقاسم وسالم 1 
وأبي سامة » ومر بن عبد العزيز » ويحبى بن سعيد » وريعة »وألي الزناد » وسلهان بن 
سار » وعمرو بن سُعيب » واين المسدب » وعطاء . وحجتهممارواه البسبقي » والدارقطني 
من حديث ابن مسعود » والبهقي أيضاً من حديث ابن مسعود وابن عباس موقوفاً بلفظ 
, الطلاق بالرجالوالعدة بالنساء » وما في « مصنف عبد الرزاق » قال : أخيرنااين جريج 
قال : كتب الى عد الله بن زياد بن معان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» أخيره 
عن نافع e‏ زوج الني صلى الله عليه وآ له وسام أن غلاما بها طلق اهر أو خرخ 
تطليقتين » فاستفتت تت آم سامة الني صلى الله عليه وآ له وسلم» فقال صلى الله عله وآله وسل : 
« حرمت عليه حتى تتكبرزوحاً غيره ».قال عبد الرزاق : Es‏ اك عدف 
أن عبد الله ينعد الرحمن الانصاري » أخبره » عن نافع عن أم سلة م ذكر مثله . 

ثان) - أنه إذا كان أحد الزوحين رققاً » كان الطلاق اثنتين» وهو مذهب عفان البتي» 
ويروى عن ابن عمر » قال الدارقطني : الصحبح عن ابن عمر مارواه سالم ونافع أنه كان 
بقول : طلاق العبد الرة تطلقتان » وعدا ثلاثة قروء » وطلاق اطر الأمة تطليقتان › 
عدة الآمة حضتان . 

تنديهاث : الأول - إذاطلقالعدزوجته تطليقتين» ثم عتتى بعد ذلك ها ل يبقى الل الأو ل 
وتكون كالثلثة » أو 3 تبقى عامها تطليقة 9 فه أربعة أقوال :خاب لعل لعل e‏ 
زوحاً غيره ار ا أو أمة.وهو أحد قولي الشافعي . والثاني ‏ أنه ببقى علا تطلقة 
واحدة » فيعقد علا عقداً مستأنفاً ؛ وهو أحد قولي الشافعي » وإحدىالروايتينعن أحمد» 
والحة له مارواه أصحاب السنن من حدبيت ألي حسن ا نوفل أنه استفتى ابن عاس 
في هلوك كان تحته ماو كة » وطلقہا تطليتقين » ثم عتقا بعد ذلك هل يصاع له أن مخطها ؟ 
قال :تي »قضى يذلكةرسول الله عل الله 0 وآله وسلم . وفيه عمر بن معتب » قال 
ابن المديني : منكر الحديث » وقال النسائي : اس بالقوي واناه أله أن برعا » 
را ء كانت باقة في العدة “أو ا ولو ۾ بعتق » وهو مذهب 
أهل الظاهر والهادوبة وغيرهم من لابفرق بين الرق واطرية في تلك الاحكام . 

اني _ قال ف« الهاج » : فإن أعتقت وهي بعد في العدة »فإنا تنتقل إلى ع 
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الرائر » ذ كره الشيخ أبو جعفر » ووجبه أا زوجة » والطلاق بلحقها » والموارثة واقعة 
نپا مادامت ف العدة من 0 0 عو الابلاء واقع أا (٠‏ وكذا إذا أعتقت فيعدة 
الوفاة تقلت الى عدج الرائر 1 ب انا تبني على مامر ق قبل العتق ولا تا سفت 


الثالث ‏ اختلفوا في الاعتداد بالاشر في الصغيرة والآبسة » فعن علي عليه السلام فا 
رواه في « الامالي » وغيره أن الى لاض أجلبا سر ونصف وهو المناسب لاحضتين فى 
عطق ذاه للق :5لا مدع مق أن ON EES CG NS‏ 
عن ابن تمر وأبي حنفة والشافعي في أحد أقواله »وقيل : بل شُهران»وهو إحدىالروابات 
عن أحمد بن حنبل » وأحد أقوال الشافعي . ويروى ايضاً عن عر بن الخطاب »نقله لازم 
وغيره عله » وااحة فه أن غا بالأقراء حضتان » فجعل كل سر مكان حضة ©» وفه 
ما تقدم في القول الاول . وقل : العدة إما هي لاجل براءة الرحم » وهي لاتحصل بدون 
ثلاثة أسْبر في حتى الحرة والأمة حيعاً » لأن الحل يكون نطفة أربعين يوماً » ثم علقة 
أربعين » ثم مضغة أربعين » وهو الطور الثالث الذي يظبر فه 0 »وهو بالنسة الى الحر 
والأمة سواء بحلاف الأقراء » إن الحمضة الواحدة بعلم بها براءة الرحم » ولذا | كتفي با 
ف استبراء الأمة . ويه أن تعليله ما محري في الآسة ا 
١‏ رابع ان زوحته إن كانت حرة »ملك عليها تام الالالقك وار کا م کی وت 


Em 

e5) 

ارا دوک 9-7 و 
الرو/ یزیر 


قال 1 خاد رحمه ايله ۽ وقال الامام زد ن علي عا رهمأ السلام : 0 و تطليق 
الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شور وعدتيو اثلاثة أشهر 7 وتطليق المؤيسة 3 کل 
شهر وعدتبا ثلاثة أشهر ۽ قال , فسألته عن حد الاياس ؟ فةق_ال : إذا بلغت المرأة 


ع 
خمسين سنئة فقد أ دسەسمت» . 


ذ كر عليه السلام بيان الطلاق السني في حق الصغيرة والآبسة » وفيحكمها من انة 
حضها جل » أو كانت ضبهباء » فإنه بفرق طلاقبن على الشهور » قال القاضي زد : لأن 
الشبر في حق من لاتحض بقوم مقام الحيض » وقد ثبت أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
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غير سنة ولا جائز » فلابد من الفصل » ولا , بقع الفصل الا بالشبور » فكل من قال: 
أن التطليقات الثلاث بكلمة واحدة بدعة » فإنه يذهب أن التطليقا ت الثلاث فيمن 
لاقت فب أن تفرق على الشبور . اه . وقد تقدم خلاف الشافعي ومن معه أن إرسال 
التطلقات الثلاث بلفظ واحد » أو الفاظ متعددة لاتكون بدعة » وتقدم أن المعتير في 
في سنة طلاق غير ذوات اليض هو الإفراد » لكن ستحب أن يكف الزوج عن جاع 
قبل !بقاع الطلاق سرا وليس بواجب » ووحبه القاس على ذات الحيض في لزوم الفصل 
لام الأسُبر في غير ذات الحيض مقام الحيض » ولذلك أوجبه زفر . وأجيب عنه بأن 
الفصل إا وجب في ذات اللرض لاوقوف على براءة الرحم مع كرنه عبادة » وهذا المعنى 
مفقود في حق هؤلاء » إلا أنه برد نقضاً على صحة القباس » لعدم وجود العلة في الفرع > 
وأيضاً فالقياس يما يثبت في الفرع مثل <> الأدل » والندب الذي أثبتوه هنا غير الوجوب 
ذكره الحقتق الملال. وأّما العدة » فالجة على تقديرها في الموضعين بالأسّْهر قوله عزوجل : 
« واللائي يشمن من احض من نسائ» إن ارتبتم فعدتبن ثلاثة أشْهر واللائي لم حضن » 
فدخل في الآسة من انقطع حيضها لكير أو لعارض » معلوم أو هول » ودخل في اللاثي 
م يحضن الصغيرة والضباء » وهل يحب التربص قبل الاعتداد بالأشبر أم لا ؟ قبل : أما 
حيث انقطع ايض لعارض معاوم كاارضاع والارض والمحاعة ونحول اسم » فلا خلاف 
في وجوب التربص حتى تعود » فتعتد بالأقراء » وأما إذا كان العارض غير معاوم » 
فالمذهب أنها تربص أيضاً م تقدم» وقال به أبو حنفة والشافعي »© وبروى عن على » وابن 
مسعود » وذهب مالك الى أا ردح تسعة ا « 9 تعتد اسيل » وبروى 0 ٤‏ 
دعن الباقر والصادق » وأحد قولي الناصر أا لاتريص بل تعتد بالأسبر . وأما الضباء » 
فقال المهدي : إا تسمى ضاء إذا باغت بغير الحيض ولم تر حيضاً بعده بشبرين 00 : 
إذا ل يأتها في وقت عادة نسابا » وقبل : لاتسمى به الا بعد مضي سنة من باوغبا ل تر فيا 
حضاً» وخرح أبو العباس للبادي أنها تربص حتى بأتها الحيض » فتعتد بالحيض» تلع 
ا معد اتر وع دين اطق :اذا يفت تلتق ت اعتدت الاير 


لإ الروض ج 4 م ۲۲ 


وعن مالك : تربص تسعة أشبر » ثم تعتد بالأشبر » أ قال في الماقطعة الحيض لعارض . 
ونقل في « البحر » عن الامام بحبى أن منقطعة الحيض لعارض غير معلوم إا تنتقل الى 
الاسر عند غلة الظن بانقطاعه » كااعمل بالعموم عند ظن فقد التخصص » والظن بحصل 
عضي أكثر العدة المدروعة الي تعلم بها البراءة » وهي أربعة ا ر وعشر . قال المبدي : 
والأقرب عندي أنه بحصل عضي مثل العدة ڈ لاثة أسبر » ولا وحه ها زاد على ذلك إذ 

لا دابل عليه . وقال أيضاً : ومن قال يتربص الضبياء حجوج بالآبة يعني قوله تعالى 
« واللاثي لم بحضن » فإنها متناولة للضهياء كالصغيرة » فحكم) واحد . 

ولصاحب «المنار» على ذلك بحث مفيد حاصله أن منقطعة الت لالعارض] مما الله 
سبحانهحين بين أقسام المعتدات»وهن أربع: :الائ كو الحامل »والتي )تح ضأصلاء والآبسة» 
فالاسة دخل تحتما العحوزو الخ ناء ٤و‏ هذه فإنها حن مطلتها ف عادتہا صدق ااا آالسة 
أن بأتها لوقت حاحتها » فتعتد بالأشبر من الا ال کالضاء سوا » ألا ری أن ل من 
لم جد فصام سرن » ل يرد من لم يحد في غير حال الاحة من ماض أو مستقبل » وقد أمر 
الله سبحانه باحصاء العدة عاذرة الاضرار بالتطويل» حتى لم يتسامح ببقية الحيضة لمن طلق في 
الحض » لأن تلك الدة زائدة على الثلاثة الأقراء » وهذا قو لالصادق والباقر » وأحد قولي 
الناصر » وسائر التقديرات . قال المصنف فها : لم تستند إلى أصل نما هي منالقياس المرسل » 
فالأولى قاسها على عدة الضهياء ٠‏ ثم تعتد بعدها فتنقضي عدتها على قوله في ستة أشهر» لكن 
اعتبار الثلاثة أسْبرمرسل أيضاً » وإنما القباس الصحيح أن تقاس عليها في العدة ٠‏ فقال:هذه 
آسة من حمضها لوقت الاجة لا لعارض معروف » فتعتد بثلاثة أشبر كالضهاء . ويا عحبا 
من احتاجبم الى معر فة براءة الرحم أولاً » ثم ايحاب العدة ثانياً » والعدة شرعت عر فة 
براءة الرحم » فاعتبار ما قاد اليه الدليل أولى . وتقدم له في باب الحض الام بهذا 
البحث . وقال فيه : مثاله أختان حاضت إحداها مرة فقط » ولم OEE‏ 
طلقها زوجاها » فالتي ل تحض تعتد بثلاثة أشهر » والتي حاضت مرة تربص الى الكبر » ثم 
تعتد بثلاثة أسبر »والوجه عند أنهم مموا من وقع لها حيضةذات حيض » ومموا الاخرى 
آبسة . وقد أسست بعد ذل كأربعين سنة » والله سبحانه قال في الآبسة :« بسن » » ولهبقل 
في الحمض : حضن إن كنم أخذم الاسم من وقوعالو صف » وإن أردتمشأنها أن تحيض » 
والاسة سانا الاس » فشأن كل منها ما بظن وقوعه منه في مدة الحاحة وهو العدة . أه . 
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e‏ الى نحوه المحقق الملال إلا أن إلاق الضاء بالآبسة لا .ساعده ما ذ كره من العلة 
الجامعة بقوله :م إنها حينمطلتها في عادتها. . . »الخ فإنه بفهم منه مولا للثلاثة المذكورات» 
ولس الشهياء عادة » فدخو هما تحت قولاتعالى : « واللائي لم يحضن » | في الصغيرة أنسب 
بالمدلوللغة »على أن في « الدر المنثور » عن اسحاق بن راهويه » وابن جرير » وابن المنذر» 
وابن اي حاتم » واا م وصححه » وابن مردويه » والبيهقي في « سئنه » ع نألي بن كعب 
أن ناساً من أهل المدينة ا تزلت هذه الارة التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي منعدة 
النساء عدد ٠‏ لم تذكر في القرآن الصغار والحكبار اللاي نقطع عنهن المحمض » وذوات 
ا لجل » فأنزل الله تعالى التي في سورة النساء القصرى « واللائي يئسن من المحيض » الآلة . 
وأخرج عبد بن حبد عن قتاة « واللائي يئسن منامحيض » الآبة . قال : هن اللائي قعدن 
من المحسض » واللائي لميحضن ؛ فهن الأبكارء و الواري اللائي ل بلغن الحض » فعدتهن 
ثلاثة أشهر » وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . وأخرج عبد بن د عن الضحاك 
نحوه » فهذا نص أن الآبة نزلت في الأصناف الثلاثة » وآبة البقرة فمن عداهن » وأن 
المراد بالآبسة الكبيرة فقط » ودل الظاهر أن ذات الميضرالتي انقطع عنها لعارض داخة في 
آنة البقرة » فدب علا التربص حتى تعتد بثلاثة قروء » أو تأسءفتعتد بالاشهر» الا أن 
بقال : العموم غير مقصور على سببه » والنظر إا هو في الأنسب بالمداول اللغوي »> وقد 
وحد نا إلحاق الضهراء بالصغيرة في دخوها نحت اللائ م يحضن »© واطاق منقطعة الميض 
نحت الآبسة هو القريب المناسب والله أعلم . 


قوله: «إذا بلغت المرأة خسين سنة »فقدأيست». ونحوه عن عائشة ذ كره في « الجامع 
ااي » ويروى عن أحمد بن حنل » ومد بن اس » وعن اهادي عليه السلام » وامؤد 
لله » وأبي طالب ؛ والاسفر اسن » وابن القاص من أصحاب الشافعي أن المعتير ستون 
سئة لاطراده في الناء موم في الحل واليض . وعن ألي حنفة » وألي يوسف:يل مس 
و “سون» وعنالمروزي اثنتان وستون . وقال بعضهم :الثر كة خسون» والعربية ستون » 
والقرسية أكثر للعادة . وقال المنصوربات : ستون للقرسّة » وحمسون للعربة » وأربعون 





ها١‎ . عدديكدير الين‎ )١( 


كسد 


للعحمة . قال اللحق الملال : ومرجع كل ذلك الاستقراء الناقس . اه . يعني أن اختلانهم 
بحسب اختلاف ما وجدوه من عادات النساء » فحى كل ما عامه » وعلى هذا فمدار ال 
على صفة الدم وموافقة وقنه وعدده » فاذا فرض حصوله فمن بلغت أي المقادير المذكورة » 
دار المج ددويان وحود امحكوم شه وهو دم المض الجامع لاوصافه المعتيرة مندو ننظر 
الىارتفاع السن ٠‏ أو اتخفاخها والله أعلم 
قال : وسال عن الحامل كيف تطلاق للسنة ؟ فقال : « عند كل شهر ؛ 

وأجلها أن ضع حملها 2 

قد تقدم ذ كر الوجه في تفريق طلاق الامل على الشبور قببل هذا » وأنه لابدعة فيا 
عدا تكرير الطلاق في <قها » فيصح أن يطلقها عقرب الوطء » ووجبه مافي بعض روايات 
حديث ابن تمر بلفظ : « فليطلقها طاهراً أو حاملا قد استبانحملها » فلم يشترط فيا الا 


ظبور الخمل » وظاهره ولو أتاها الدم حاله فلا عبرة به . 
قوله : « وأجلبا ٠٠١‏ الخ » سأفيالكلام عليه قربأ إن شاء الله تعالى . 


— ۳) — 


باب العلل 


هى بالكسر : اسم لاحالة التي تكون علها المرأة في استبراء رحمبا بالولادة » أو 
الأقراء » أو الاشهر » كا بقال : فلان حسن الر كبة والطعمة . وقال في « المصباح » : 
عدة المرأة,قل أيام أقرائًا مأخوذ من العد والحساب . وقيل: تريصها المدة الواجة علا » 


والمع عدد مثل سدرة وسدر : 


حدثني زيد بن علي عفن أنه ۾ عن جده , عن علي عليهم السلام 


5 0 - 01 5500 11 5 
قال . «الرجل احق بر جعه امراته مالم تغتسل من آخر حيضه ) ٠‏ 


أخرج البييقي سئده إلى الشافعي » عن سفان ٤‏ عن الزهري » عن سعيد بن المسيب 
أن على بن اي طالب رضى الله عه قال : ادا طلق الرحل المرأة 4 فو اخ برحعتما حنى 
تغتسل من الحضة الثالثة ف الواحدة والاثنتين 95 قال ف » التخر دح ¢ ° إسناد هذا الحديث 
من سفيان بن ععيئة اك منتپاه برحال الصحيح » ومن مر جمهالبييقي 0 الشافعيبر حال 
ا حن » وأخرجه المؤيد بالل في شرح «التحريد».قال: أخبرنا أبو بكر المقري » نالطحاوي 
نا بونس »نا سقيان » عن الزهري يام سنده ومتنه 1 وابو بكر المقري سخا مود باللحافظ 
نق اثنى عليه الذهى غارة الثناء» والطحاوى إمام المنفة فى الحديث ثقة غير مدافع» وبوئنس 
هو ابن عبد الأعلى الصدفي من رجال مسلم وأق ذاؤة © وان ماخ وغ ثقة وقد ووی 
الحديث في « الأمالي » عن سفان بن عينة من طرق ثالثة » فقد ارتقى من درجة الحسن 
الى المحبح 4 فكون عن ع عليه السلام صحرحاً بلا عالة رتعدد طرقه ال سفيان 2 


والحديث بدل على أن لازو مراجعة امرأته بعد طلاقبا مالم تغتسل منالمضةالثالثة» 


وظاهره عدم الفرق بين أن تمضي أكثر مدة الحض أو دونما » وهو ظاهر المذهب » وعند 


۳ = 


أي حنيفة إن كان انقطع ألدم من اليضة الثالثة لهام العشر » فال يتعلق بالانقطاع ۽ 
وإن كان فها دون العشر » Hl‏ يتعلق بالاغتسال ٠‏ أو مر عليها وقت صلاة كامل أو 
تتمم عند عدم الماء وتصلي بذلك اتمم » وهو قول أبي بوسف »© وعند محمد تنقطع بنفس 
قال القاضي زد بعد حکاته هذه الاقوال : لنا ماروي عن علي عليه السلام وعن ثلاثة عشر 
رجلا من أصحاب الني صلى لله عله وآله وسام 4 هم أبو بكر و“#>ر» وان مسعود »2 
وابن عباس أنهم قالوا : هو أحتى بامرأته مالم تغتل من اللمضة الثالثة » ولم برو خلافه عن 
غيرهم » فوجب أن بكون ححة . اه . وقد أخرج السهقي نحوه عن تمر » وابن مسعود» 


وابي بن ت واي مو سی ¢ وعمان لن عفان بأساتيده 1 


وذهب المؤيد تایه 3 والامام یحی م( والشافعي ¢ وابن سيرمة ¢ واستقر به فيدالبحر» 
وجنم اله الحقتق الال الى أن عرد النقاء كاف © لأن الغسل انما شرع لاصلاة وحل الوطء 
لا لارحعة »> ولأن الله عز وجل لم يعتير في أولات الأحال إلا وضع حملون 4 و بعتار 
معه الغسل » وأشار فى « الار » الى المواب عنه بأن الشارع علق بانقضاء الحض أمرين » 
حل الوطء في غير المطلقة » وانقضاء عدة المطلقة » وقد جعل الله سحانه غابة تحريم الوطء 
هو التطبر » فبلزم في العدة مثله . وأما وضع امل » فبو الغاية بنفسه » ولا دلبل على 
الاغتسال فيه » وقباس النقاء على الوضع قاس بلا جامع » فك| أنه قال تعالى : « فإذا 
تظبرن فأتوهن من حث أمرى الله » كان المعنى هنا » فإذا تطبرن » حل يمز الأزواج » 
وحاصله اثبات التطبر بقياس الدلالة »م أثبت على كرم الله وجهه الاغتسال منالا كسال 
الحكمان هو انقطاع الحيض » وهو يتحقق بالنقاء . وأما وجوب الاغتسال لواز الوطء؛ 
فتكلف مستقل “لفن ذكر النفاس في ححة ا خصم لاقاس »بل للتمثيل » وان المساواة اه 


قوله :« أحتى برجعة امرأته» الرجعة بعد الطلاق بالفتع والكسر قال في «المصباح» : 
ورحعة العتاب Q0)‏ فرالفتح والكسر ¢ و بعصم قتصر ف رحعة الطلاق على الفتح »وهو 





١)‏ ( رح الكتاب أي حوابه 5 أه ٠.‏ ءن «"صداح» 


EY — 


أفصم » قال ان فأرس : والرجعةٌ : : مراجعة ارجل ما وقد a‏ » وهو مل 
الرحعة على زوحته » وطلاق رجعي بالوحبين أضاً . وهي تكون بالقول اتفاقاً» 
وهو اما صربح كر اجعتك أو ارتجمتك »وما تصرف هنما » ول بفتقر إلى نة»أو كناية 

النة » كأعدت الل الكامل بى ونك »أو أدمت المعسشة يننا »أو رفعت التحر بم 
الا بالطلاق بی وبتك » سكين بالوطء ٠‏ أو أي مقدمات_ه لشبوة » وهو مذهب 
اع دق ا او 0 و أن كوى اا ول 
أجد بن حثيل : ولو لم دنو » وححتهم أن العدة مدة تخبير » والاختار بص بالقولوالفعل» 
ولأن امل معنى يجوز أن برتفع في النكاح » ويعود م في إسلام أحد اشر كين » ثم 
إسلام الآخر في العدة » وى برتفع بالصوم » والاحرام والحيض ؛ ثم يعود بزوال هذه 
المعانى . وخالف الشافعي » فقال : لات<ل الا يعقد حديد > لأن ااطلاق مزيل لانكاح » 
فيزول معه حل الوطء : وقاساً على الشدّاعة الرجعي في أا لاتعود إلا بعقد » وعنىالطلاق 
البائن . وأجبب بأن النكاح مازال أصله » وإفا زال وصفه » وقال يعضهم : الحق أر. 
القاس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح » كالعتق » لكن الشرع أثبت الرجعة في 
النكاح دون العتق والله أعلم 1 


قوله : مالم تغتسل » أي : مالم بصدق عليها حقبقة الاغتسال » وهو الكامل الذي يعم 
جع بدنها فاو بقي بقة من البدن كان له علا الرحعة » وهو ظاهر اطلاق اهادي . وقال 
المرتضى : مها بقي عضو فلا رجعة » فإذا لم تغتسل » فلا بد أن يخي عليا وقت صلاة 
اضطر اري بعد نقاما » إذ خروج وقت العمل المؤقت هنزلة فعله » لتعلق الوقت بذلك 
الفعل » وفي > الغسل التمم عند تعذره . 

"نمم :قال المادي عليه السلام : تحرم مر اجعتها ليمنعبا الزوج» إذ هو إضرار اء 
وقد قال تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلبن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بعروف ولا سكوهن ضراراً » وقد روى السمقي عن حاهد قال: الضرار : أنيطلقامرأًة 
تطليقة » ثم يراجعبا عند آخر بوم من الأقراء » ثم بطلقہا » ثم يرأجعها عند آخر يوم 
قى من الأقراء يضارها بذلك » وأخرج أيضاً عن امسن ومسروق نحوه. وقالالشافعي: 


إذا سارفن يلوع أجلن € فراحعوهن بمعروف 4 أو دعوهن تنقذضى عددهن بمعر وف 4 


سس 


ولباهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا » وجب عليه إسُعارها » لثلا تزوج جاهة » فإ 
يكحت بعد العدة جاهلة بالرجعة ¢ فقال 0 «البحر » :کون باطلا € وعن الحسن النصرى . 
بل بنعقد النكاح » وتطل الرجعة »> وقوآه الحفق اطلال 4 وحعل الاسعار فرط ف 
استحقاق الرجعة » وأن نكاحما مع الل بكونها مزوجة لبس معصية حتى يحب علها 
» الأمالى ) عن اچ و سق » عن حسين بن علوان ن آي الد ٤‏ عن ردد لر E‏ 
عن أببه 6 عن اد ؛ عن على pals‏ السلام في رجل أظهر طلاق امر أته ¢ أشي ¢ وأشر 
رجعتها » فاما رجع وجدها قد تزوجت قال : لاسبيل له عليها من قبل أن أظهر طلاقها 


وا رحعتها 1 


¢ 


حدثني زد بن علي فن أببه » عن جده ) عن علي علييم السلام 
قال : أجل الحا نل المتوفى عنها زوجهاومهي <رة ا اشر وعشر ¢ وإن کا 
حبل , فأجلها آخر الأجلين ٠‏ وأجل الأمة اذا توفى عنها زوجها نصف أجل 
الخرة شهرآن وخمسة أيام ٠.)‏ 
قال ف » الأمالى ۾ حدثنا سفيان هو ابن وكبع ؛ عن أبنه ؛ عن أبي خالد » عن عامر 
بعنى ااشعى قال : كان على بقول : عدة المتوفى عنها آخر الاجلين » وكان عبد الله يقول : 
أجل كل حامل أن تضع مافي بطنها . وحدثنا مد بن عبد ثقة » عن حاتم بن إسماعيل 
ثقة » قال :حدثنا جعفر » عن أبه» عن علي قال : عدة المتوفى عنها آ خر الاجلين»ونا عمد 
ابن عبد » نا أبو مالك عنحجاجعن أبي اسحاق » عن الحرثععن على قال : آخر الأحلين. 
أنا أحد ب امعد ارق ا اطي عن السدي فىقوله 
تعالى : « و ولات الأحال أجلهن أن بضعن اہن ( قال : وكان عن بن أبيطا لب بقول: 
أحلها آخر الاحلين» إن وضعت حملها » وقد بقي من الأجل | يوم وأحد» فلا تتكم حتى 
تستوفي عدة الأحل بال لشبور والايام أربعة ا شرا ' وإن ‏ تضع ثانة شير أو سعة 
أشير © أو أقل من ذلك » فإن زوحها أحق برحعتا مالهتتم ثلاث تطليقات 5 اه . وأخرج 
ابن المنذر عن مغيرة قال : قلت للشعي : ما أصدق أن على بن ابي طالب کان بقول : 


يس 


عد المثوفى عنما وجا آخر الاجلين » » قال : بل فصدق به كأسْد ما صدقت بشيء » کان 
علي بقول : ما قوله تعالى « وأولات الأحال أجلهن أن بضعن حملبن » في المطلقة . قال 
ان ححر : وقد أخرجه حه سعد بن منصور »© وعد بن حميد » عن على بسند ET‏ وقال 
فى م الأمالى » : حدثنا عمد بن أبي مالك » عن الجاج » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 
الأحلين . وقال أيضاً : حدثنا جمد بن جميل » عن مصبح » عن اسحاق بن الفضل » عن 
عد الله بن جمد بن تمر بن علي » عن أببه اعن جرع عن عن كال : أجل الحرة إذا توفي 
عا زو جا أربعة أشبر وعشر ؛ فإن كانت حبلى » فأجلما REE oN‏ اذا 
توفي عنبا زو جما نصف أجل الرة شبران وخمسة أيام . وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » 
عن معمر » عن قتادة في الأمة المتوفى عنها قال : شبران وخمس لمال . قال : وأخبرنا ابن 
جرد » عن ابن شاب مثله » وأخرج نوه أيضأ عن عطاء » والثوري » ورواه الييقي في 
و سئنه » عن سعد ن المسدب » وسلهان ل يسار » والحسن » والشعي . 


وك شيل انديس عن سكين الأول ا نعدة اطائن المتو ف ناوسا أريعة اشير 
وعشر » ومعيت حاثلا من حالت المرأة والنخلة والناقة حيالاًبالكسر: لم تحملفبي حائل » 
ذكره في « المصباح » وهو مأخوذ من اقول إذا مر علا خالة » أو منالاستحالة . وعد 
امامل آخر الاجلين » ومعناه أا إذا وضعت قبل مضي أربعة أشبر وعشر تربصت الى 
انقضامًا ٠‏ ولا تحل جرد الوضع » وان انقضت! دة قبل الوضع تربصت إلى الوضع » 
وحكاه في « البحر » عن القامعية وا لمو ند بالله والناصر » وبروى عن أبن عباس » والشعي ( 
واختاره سحنون من المالحكية » وححتم العمل مجموع الآبتين » وهو ااام 
الحوامل : « وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملبن » وقوله تعالى في المتوفى عنهن 
« أربعة أشبر وعشراً » فإذا كانت حاملا متوفى عنما » فلا يحصل البقين بارتفاع د 
الا بآخر المدتين » لأن انقضاءها بوضع امل لم يكن نصاً إلا في الطلاق » وكل من الآيتين” 
عام من وجه » وخاص به من وجه » فالأولى عامة في أولات الأحمال » سواء كن متوفى 
عزن ولا » والثانة عامة في المتوفى عنهن »سواء كن حوامل أولا , ولا مرجح لأحدها 
على الأخرى » ولا منافاة في المع يدنا » فازم العمل بم . قال الشافعي : وهو مبنيعلى أن 
وضغ ل الأشى راک يدع ا أن ای حار مدرلا 


ويم 


عد تا اورت 0 وعشر » 07 ودب عليها سء من جن ٠‏ فلا سقط يأحدهما 6 
إذا وجب علا حقان ارجلين لم يسقط أحدها حى الآخر » وم إذا نكحت في عدتبا » 
وأصبت ؛ اعتدت من الأول » ثم اعتدت من الثاني . وذهب حور الصحابة » وفقباء 
التابعين ومن يعدهم إلى أنها تنقضي عدتبا بوضع امل » ولو كان زوحباعليسريره لا يوارى) 
وححتهم حديث المسور بن خرمة أن سببعة ٩‏ الأسامية نفست بعد وفاة زوجها بلال» 
فجاءت النيصلى اللعله وآ له وسم فاستأذنته أن تنک فأذن اء فنكحت .قر واهالببخاري » 
وأصله في « الصححين » وفي افظ مسا : آنا وضعت بعد وفاة زو جا بأربعين لة. 
وفي لفظ له أيضاً. 

قال الزهري : ولا أرى بأساً أن تزوج وهي في دمها غير أنه لابقر.ها زوجها حتى 
نظين .وله ألفاظ كثيرة + فككون إمامنتا لامر اد من قوله تناك 4 و وأولات الأحمال, 
الآة من أنها سامل لامتوفى عنبن » أو مخصصاً لعمومقوله تعالى : « والذين بتوفون منك, 
الآبة مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الل على الختار من تخصيص عموم الكتاب 
دصح السنة»أو مبيناً لكون قولهتعالى : «أزواجاً» في آبة البقرة إما مطلق»أو عام مقيد » 
أو مخصص بأولات الأحال » أما مع تأخر نزولا » فواضم على كلا المذهبين في جواز بناء 
العام على الخاص » وأما على تقدير تقدم التزول » فعلى ائ4ت-ار في الاصول هن ار 
البناء مطلقاً . 

على أن المنقول عن بع ضالسلف هو التأخر . فأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» 
وابن ألي شيبة » وعبد بن مد » وأبو داود » والنسائي » وابن اجه » وان جرير ' 
وابن المنذر » وابن آبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه 
بلغه أن علاً بقول : تعتد آخر الأجلين » فقال : من ساء لاعنته ار الآنة التي في النساء 
القصرى - يعنى سورة الطلاق_ نزلت بعد سورة البقرة لكذا و كذا سر أ فكل مطلقة » 
EES‏ » فأحلها أن تضع ؛ وفي رواية عنه : أنزات بعدها لسع سنين » وعنه 
أبضاً عند ابن مر دونه » والبخاري » والطبراني » وعبد بن حميد قال : أتحعلون عليها 


١‏ ) دة ) مو حدة مدغرة بت الا ث الاسمية . اه , لاعت 
بعد 2و 20 ر : 


جا 


الوط » ولا حعلون ۵ ا . والحرج عبد أله في روالد « المسند » وأبو يعلى ؛ 
والضاء في « الختارة » وابن مردويدع نأي بن كعب قال : قلت بارسولالله : « وأولات 
الأحمال أحلهن أن بضعن حملهن » المطلقة والمتوفى عنها ? قال : « نع م » وأخرجه أضاً 
عبد الرزاق عن ألي بن كعب بعناه . 


وأخرج عبد بن حميد » عن أبي سامة بن عبد الرحمن أنه تمارى هو وابن عباس في 
المتوفى عنها زوجها وهي حبلى » فقال ابن عباس : آخر الأجلين » وقال أبو ساءة : إذا 
وادت » فقد حلت » فجاء أبو هريرة » فقال : أنا مع ابن أخي لأبي سامة» ثم أرساوا الى 
عائثة » فألوها » فقالت : ولدت سبعة بعد وفاة زوحها بلمال » فاستأذنت رسول الله 
على الله عله واله وسام » فلكحت . وأخرحه عد الرزاق » وابن أبي شنة 6 و 
هد » والبخاري > ومسلم » وأو داود ٠‏ والترمذي » والنسائي » واين ماحه » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن مردويه عن ألي سامة بعناه . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
مدهو قال > كنت رو القناء التصرفى هده كو أو لاف ا هان اهن أن شين 
حاهن » أجل كل حامل مطلقة » أو متوفى' عنها زوحها أن تضع حملها . وأخرحه الا ؟ 
في « التاريخ » والديامي عنه مر ذوعاً»قال في «زاد المعاد »:والنسخ عند الصحابة والسلف أ 
منه عند المتأخر ين » فانهم بر بدون به ثلاث معان. أحدها : رفع امس الثات يمخطاب . 
الثاني ٠‏ رفع دلالة الظاهر إما بتخصص » وإما بتقد » وهو أعم ما قبله . الثالث : بيان 
المراد باللفظ الذي بيانه من خار ؛ وهذا أعم من المعشين الأولين » فاين مسعود أشار 
بتأخير نزول سورة الطلاق إلا أنآبة الاعتداد بوضع ال جل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها 
مراداً » أو مبنة للمراد منها » أو مقيدة لإطلاقها » وعلى التقديرات الثلاث » فنتعينتقديها 
على وم تلك واطلاقها . وهذا من کال فقهه رضي الله عنه » ورسوخه في العم اه 

وأما الوضع الذي تنقضي به العدة » فلا مخلو إما أن تكون متخلقاً أم لاءإن كان 
متخلقاً وهو أن تین فيه تخاطط الانسان فاجماع » وإن كان مضغة »© فنقل الامام ج 

عن العترة » وأبي حشفة أنه ال منعقدا .وحكى في « الكافي ره 
أن العدة تنقضي بااضغة وهر اله كود فى و ارح وا التقرير » وقال الشافعي : يعمل 
بقول القوابل في كونه حلا أم لا » قال في « منهاج » الشافعة وشرحه : فان لم تحكن 


RES ms 


مرو راغا وقال ابل ي أصل اكب »الشك عل لذت الان ا 
العدة معرقة براءة الرحم »> وهي تحصل برؤية الدم وهو قول للشافعي , ١ه‏ , ولا برد عله 
أم الولد » فإن المقصود منها الولادة » ومالا بصدق عله أنه أصلآدمي لابقال فيه :ولات» 
ولأن في حديث سببعة ترتب الممل على جرد الوضع من غير استفصال » وترك الاستفصال 
5 قضابا الأحوال ينزل منزلة العموم . وتوقف ابن دقيق العبد ذه من جهة أن الغالب في 
إطلاق وضع الامل هو المل التام المتخلق » لكن قد عرفت أن المقصود في انقضاء العدة 
براءة الرحم » وهو حاصل روج المضغة أو العلقة مع كونه يسمى حلا أيضاً بصربع قول 
تعالى : « فحملته حملا خففاً فرت به » ولا بد أن بكرن الحمل لاحقاً من اعتدت منه 
المرأة » فاو نكحت وهي حامل من زناء ثم طلقها الزوج » أو مات عنها لم تنقض عدتها 
بذلك » وهو مذهب العترة » والشافعي » خلافاً لاني حشفة » وجب عنه بأن الطاب 
لنا كات عن الازوا: ۰ 

الي الثاني : عدة الاماء المزوجات ٠‏ فان كانت حاملا » ففها الخلاف الذي في الخرة 
زاف توإن ا ديت البان :دكن عل کا زونك غاد االطرة ترف غا 
زوجها » وذلك شهران وخمس لال قاساً على عدة الطلاق فى « التنصف » وهو مذهب 
الامام زدد بن على ؛ والناصر » والنفة » ويروى عن قتادة وابن شسُهاب » وعطاء › 
والقررى e‏ جوتي ووو لالت كان وغل القاعقة راق لون بقاوع ولعي 
الزوا ع BSE NE e RA‏ 
اهوال: :8 a A‏ والقالك كير وى حو CO‏ ومن مني 
بعموم الآبة إذ ل تفصل بين المرة والأمة . وححة الامام ومن معه تخصص ذلك العموم 
بالقناس على ادود ٠‏ کا تقدم الكلام قه. 


واختلفوا فى أم الولد اذا توفي عنها سدها » فأخرج عبد الرزاق فى « مصنفه » عن 
ابن الممارك ٤‏ عن الحجابج » عن اجج بن عتسة > عن على قال : عدخ السر نة ثلاث حص . 
وعزاه ال.وطي ف » حامعه الکكير ( 0 الضاء ف » الغتارة ( أيضاً 9 ورواه في« الامالي» 
عن علي عله السلام من طريق عبيد الله بن جمد بن عمر بن علي » عن ابه » عن جده “عن 
على قال : أجل أم الولد والسرية اذا أعتقها سدها ثلاث حض اذا كانت تحض »2 فإك 


— OA ~— 


كانت لاتحيض » فأجلها ثلاثة أشهر . ورواه من طريق جعفر بن تمد » عن أيه . ومن 
طريق ألي عامر الخراساني » عن علي » ومن طريق الشعبي عنه أيضاً » ومن طريق المارث 
عنه أيضاً » كل ذلك بأسانيده . وروی نجوه عبد الرزاق بأسانيده » عن عطاء » وجمرو بن 
دينار » وابراهم النخعي » وهو مذهب أبي حديفة وأصحابه » والثوري » ويروى عن 
أبن مسعود . 

وذهب الاوزاعي » وإسحاق » والامام نحبى » والظاهرية » وهو قول للنامار »> 
وبروى عن ابن المسب » وسعيد بن جبير » والسن » وابن سيرين أن عدتها عدة الرة 
أربعة ا وعشر . وححتهم مارواه أحمد وأو داود » وان ماحه » وصححه الحا م عن 
مرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سنة نبنا عدة أم الولد اذا توفي عنما سدها أربعة أشبر 
وعشر . وأجبب بأن في الحديث مقالا » فأعل الدارقطني بالانقطاع » وقال أحمد بحسل : 
لابصح » ونقل البيبقي عنه أنه منتكر » وضعفهأبو عبيد . وقال المموفي : رأيت أبا عبدالله 
- يعني أحمد بن حثيل - بعحب من حديث عرو بن العاص هذا نمقال: أي سنة للني صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذا ! وقال : أربعة أشير وعشرءإنا هي عدة الرة من النكاح » وإنها 
هذه أمة خرجت من الرق الى الخرية . وقد روى خلاس عن على مثل حديث تمرو » 
قال اليهقي : رواات خلاس عن على ضعبفة عند أهل العلم باطديث »> سال عن 
من صحيفة . 

وذهب مالك » والشافعي ٠‏ وأحمد » والليث > وأبو ثور » وحاعة الىأن عدتها حيضة» 
وبه قال ابن تمر » وهو قول عروة بن الزبير » والقاسم بن مد عوالشعبي » والزهري » 
قال مالك : فإن كانت من لاتحيض اعتدت بثلاثة أشبر . وجنم الحقق اللال الى قول 
الذانهي # رون مجن تزفال: 1 فد :بدا رسك اربوا كان عن هلافكلا N‏ 
أا لست زوجة فتعتد عدة الوفاة » ولا مطلقة فتعتد عدة ثلات حض » فلم سق إلا 
استبراء رحبا » وذلك بكون يحرضة تشبيباً بالأمة يوت عنبا سيدها . ظ 

وأجبب عن المعارضة بأن رواية خلاس لاتقاومروابةغيره مع تعاضدها وقومأ» على أن 
و كيعاً راوي حديث خلاس قد تأوله بأن معناه إذا مات عنها زوجها بعد سدها . وقال 


“رم ؛ تعتد نصف عدة المرة » وبه قال طاووس » وقتادة وهو ضعصف » والله أعلم . 


حدثي زيدين علي , عن أيه ,عن جده , عن علي عليهم السلام 
« فى رجل طلق امرأته وهى حامل فتاد من تطايقبةًا تلك ؟ قال ,قد حل أجلرما ؛ 


وان کن ف بطنها ولدان 7 فولدت أحدهها ¢ فهو اج بر جعتها مام 


اد الثاني *( ¢ 


أما ابملة الأولى » فيشهد لها قول الله عز وجل : « وأولات الاحمال أجلبن أن بضعن 
حملبن » وما رواه البهقي وغيره من طريق سفيان » عن تمرو بن همون » عن أبيه » عن 
أم كلثوم بنت عقبة آنا كانت تحت الزبير رضي الل عنه » فحاءته وهو يتوضأ » فقالت :اني 
أحب أن تطبب نفسي بتطلقه » ففعل رهي حامل » فذهب الى المسجد » فجاءوقدوضعت 
مافي بطنها » فأتى والني صلی الله عليه وآ لهدوسل »فذ كر له ماصنع » فقال : « بلغالكتاب 
أجله فاخطبها الى نفسها » فقال : خدعتنى خدعبا الله» ولهطرق أخر . وأما اجملة الثانة » 
فق اماق EE N‏ ديل ERNE‏ ليق # عو دا عو 
العبدي » عن على قال : المرأة اذا طلقها زوجما » فوضعت واحداً » وبقي واحد في 
قر E‏ . وحدثنا مد بن اسماعيل » عن و كبع »عن شريك » عنليث» 
عن ألي مرو العبدي » عن علي قال : هو أحتى برجعتها مالم ضع الثاني . اه . وأخرجه 
البييقي بسنده الى حفص بن غياث » عن ليث بن ابي سل بام سنده ومتنه . قال في 
« التخريج » : وفه ليث بن ألي سلم وفه مقال » قال فيه ابن حجر في «لقره» :صدوق 
اختاط جداً » ولم يتميز حديثه فترك » من السادسة . وقال في « مقدمة الفتم لكوك 
البخاري علق له : ليث بن أبي سل الكوفي ضعفه أحمد وغيره علق له قليلا » وروی له مسام 
مقروناً . اه . وأما صاحب « ممع الزوائد » فبقول في غير ماحديث : وفيه ليث بن أي 
سلم وهو ثقة إلا أنه يدلس أو نحو هذا . اه . وقال في «الامالي»:حدثنا عمد بن اسماعيل» 
الاحمسي » عن و كبع » عن سفيان » عن ابن جر يج » عن عطاء الخراساني » عن ابن 
عباس قال : إذا وضعت أحد الولدين وفي بطنها آخر » فهو أحق برجعتها مالم تضعالآخر. 
وأخرجه عبد الرزاق في « مدينفه » عن ابن جريج قال : أخبرفي عطاء بتام سنده ومتنه . 
قال في « التخريج » : عطاء هذا هو ابن ألي ملم الحراسافي أخرج له ما وأهل الست 
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الأربعة » وفي « التقريب » : صدوق هم كثيراً » ويرسل » وبدلس من الخامسة . أه. 
وباق رج اله ثقات . اه . وروى نحوه عبد الرزاق > عن معمر » عن اازهري . وعن 
معمر » عن جابر » عن الشعبي » وعن الثوري » عن عمد بن سام ؛ عن الشعبي»وعن معمر » 
عن قنادة » عن ابن المسيب » والحسن » وسلوان بن يسار . 


وني الحديث دلبل على أن التوأمين كالمل الواحد » فما لم تفع الآخر فبي باقة في 
العدة » ولم بذ كر في « البحر » فيه خلافاً . وروى عبد الرزاق عن عكرمة . إذا وضعت 
واحداً » فقد انقضت عدا » وهو حجوج بظاهر الآبة » فإن قوله الى : « أن يضعن 
حمبلن » يتناول مع امل » ووضع أحدها وضع لبعض امل » والفاصل المعتد به بين 
الوضعين أقل مدة الخمل » وهو ستة ا » 4ا لق دونه كان من تام الأول » وماحاق بعده 
كن وها مانغا 


حدثني زيد بن علي باعل أيه »عن جدهء عن علي عليهم السلام قال : 
المطلقة واحدة وائنتين وثلاثاً لاتخرج من بيتها ليلا ولا نهاراً حتى يحل 
اجا 7 والمتوفى عنها زوجها تحرج بالنهار ولا ہمت الا ٤‏ تھا للا 2 و 


فلا باس بان تطيب وتزين » . 


أما المطلقة ففي « الأمالي » حدثنا مد بن حميل » عن مصبم » عن أسحاق بنالفضل » 
عن عبيد أله بن مد بن تمر بن علي » عن أببه »عن جده » عن علي في امرأة طلقبازوجما 
قال : إن كانت له عليها رجعة » فلا بستأذن عليها ما كانت له رحعة علا » وإن حرمت 
عله » ولیس له مسكن غير بيت واحد » فلا بلح عليها إلا باذن إذا كانت في الببت » ولا 
تلج هي عليه إلا باذن إذا كان في الست » ويتخذ بنا ستراً . وقال على في امرأة طلقت 
فأرادت الاعتكاف في المسجدفنهيغ أن تخرج حتى نحل أجلبا . قال فيه التخريج » : فه 
كالشاهد لحديث أبي خالد في أنه عله السلام كان لايرى خرو المطلقة من بتها . أه. وفي 
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« المصضف » لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جرد ج ره ا عن 
عائشة ٠‏ أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتما . أخيرنا عبد الله بن 
حرر ٣‏ عن معمر بن مهران ""' قال : سألت ابن المسيب أتخرج المطلقة الممتة من با ؟ 
قال : لا » قلت : فأبن حديث فاطمة ! قال : تلك امرأة فتنت الناس كانت لنة على 
أحمام! . أخبرنا معمر عن الزهري » عن سالم أن ابن عر قال : لاتنتقل اليتوتة من بيت 
زوجها حتى نحل أجلها . أخبرنا معمر » والثوري عن الأمش » وابراهم عن علقمة أرن 
رجلا طلق امرأته ثلاثاً » فأبت أن تحلس في بيتها » فأتى ابن مسعود » فقال : هي تريدأن 
تخرج الى أهلبا » فقال : احبسها في تا ولا تدعبا » قال : إنها تأبى علي » قال : فقبدها. 
قال : إن لها إخوة غلبظة رقابهم » قال : فاستأذن علهم الأمير . وأخرح نحو ذلك عن 
شربح وعروة . وفي « سان الببقي » بسنده الى أي اسحاق عن الشعي » عن فاطمة بنت 
قسن قالت : طلقني زوجي ثلاثاً اودري ENE‏ 
فقال : « انتقلي الى بست ابن أم مكتوم » . قال أبو اسحاق : : فما حدث به الشعبي حصبه 
لمرد ؤقال : وجك أتحدث أو تفتي مثل هذا » قد أتت عمر © فقال : إن حت 
بشاهدين يشبدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى اللعليه وآله وس » وإلا إنترك كتاب 
لله لقولامرأة:« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة »و بسنده 
الى الشافحي » قال : أنامالك»عن نافع أن ابنة سعرد بن زيد كانت تحت عبد الله هواين 
مرو بن عثان -» فطلقها البتة » فخرجت » فأنكر ذلك علا ابن عمر » وقال ابن تمر في 
رواية عنه أخرى « إلا أن يأتين بفاحشة مسنة » قال : خروجها من بتها فاحشة مينة . 
وباسناده الى سفيان ۽ نا أسعث » عن الرث بن سويد » قال : حاء رحل الى عبد الله بن 
مسعود » فقال : يا أبا عبد الرحمن ماترى في امرأة طلقت » ثم أصبحت غادية الى أهلها 
فقال عبد الله : والله ما أحب أن لي دينها بتمرة . 
وأما المتوفى عنها » فشهد لما في الاصل حديث فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في 
ENE)‏ 
(؟) »لات . اه . «خلاصة» , 
(ع) كذا خط الصئف › وصوابه ميموت بن هران . اھ . 
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طلب أعبد له » فقتلوه » قالت :فسألت رسول ل الله صلی الله عليه وآ له وسام أن أرجع الى 
أمل » فإن زوجي لم بترك لي مسكناً یلک » ولا نفقه » فقال : « نعم »: فما كنت ت في 
1 ناداني ( فقال : امكي ف بيتك حتى بلغ الكتاب أجل . قالت : فاعتددت 


1 


المحرة 
أرئعة اروا » قالت : فقضى به بعد ذلك عمان . أخر جه أحمد والأربعة »و صححه 
الترمذي » والذهلي » واين حبان »واطا كم » وغيرهم . وني « المصنف » لعرد اارزاق 
أخبرنا ابن جربج ؛ قال : حدثني ابن شهاب عن سام بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : 
لابصلح أن تست ليلة واحدة إذا كانت ف عدة وفاة أو طلاق » وقول : الا ا 
أخيرنا عبد الله بن عمر » عن نافع »عن ابن عمر » قال : لاتخر جالتوفى عنها »كانت ينت 
عبد الله بن عمر تعتد منوفاةزوجها » فكانت تأتتهم بالنهار» فتتحدث الهم » فاذا كان اللبل 
أمرها أن ترجع الى ببتها. أخبرنا معمر» عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم بأذن لامتوفىعنها 
أن تست عندأبيها وهو وجع أيلة واحدة أخيرنا مغ 59 عن بوسف بن ماهك» 
عنأمه مسكة أن امرأة متوفى عنها زارت أهلما في عدتباء فضر ما الطلق»فأتوا عمان سألو نه 
عنهاء فقال: احملبا الى تما وهي تظلق . أخيربا الثوري» عن 00 ابراهم» عن علقمة 
قال:سأل ابن مسعود نساء من همدان هلك أزواحبن» فقلن : إنا نستوحش »فقال عبدالله : 
تمعن بالنبار » ثم | ترجع كل امرأة من الا للل E‏ معمر » عن مندور» عن 
ابراهم » عن علقمة » عن ابن مسعود مثله إلا أنه قال : توفي أزواجبن في طاعون كارف 
بالكوفة . أخبرنا الثوري »عن منصور » عن | براههم « عن رجل مناسام » عن أمسلهة أن 
أعرأء يانه وو زرا ااك ت : ألي وجع » فق ات كوني أواخر "طرق 
نماد في بيتك . أخبرنا ابن جريج » أنا جد الأعرجٍ » عن مجاهد » قال : كان عمر وعثان 
يرجعانهن حجاجاً ومعتمرات من الحفة » وذي الطلفة . ا الثوري » عنمنصور» عن 
مجاهد قال : رد مرن الطاب نساء حاجات ومعتمراتتوفي أزواجبن من ظبر الكوفة . 
اخبدنا معمر » عن هشام بن عروة ؛ عن عروة » عن أيه قال : لاتخرج المتوفى عنها إلاأن 
ج 2 
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بنثوي أهلبا منزلا » فتنئوي معبم . أخبرنا اين جريس » عن عبدالله بن كثير قال : قال 
جابر : استشهد رجال بوم أحد » فأيم منهم نساؤم » و كن متجاورات في دار » فحن النى 
صل الله عله وآ له وسم » فقلن : انا ند توحش بارسول الله » فنبيت بالل عند إحدانا 
حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا » فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : « تحدئن عند 
إحدا كن مابدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة الى بيتبا » وأخرجه فى 
« الأمالي » من طريتق مد بن اسماعيل » عن و كيع » عن سفيان » عن ابن جريج»عن 
اسماعيل بن كثير » عن حاهد » فذ كره بنحوه . وأخرجه البيهقي من طريق عبد المجد » 
عن ابن جر بج » عن اسماعيل بن كثير » عن حاهد بنحوه » وأخرج البهقي من طريق 
مالك عن نحبى بن سعد أنه قال : بلغني أن السائب بن حبان توفي وأرثف امرأته جاءت 
علدا ين رر ان و وها زوه اعود كرك لاحر نالك بفاة: وا 
يصلح لها أن تببت فيه ؟ فنباها عن ذلك » فكانت تخر من المدينة سحراً » فتصبح في 
حرثهم » فتظل فه بومبا ٠‏ ثم تدخل الدينة إذا أمست تتفي بنا . 

وأما التحداقي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها > فأخرج عبد الرزاق » عن معمر » عن 
الزهري » وعطاء الخراسافي » عن ابن المسيب قال : تحد المتوتة م تحد المتوفى عنها » ولا 
عن مل توالا هل a‏ مسقن لانن امور سيورلا 
لمن لعفف :رة اوري عن امك العؤر + عن ابق الست فال اللظلقة وااترفى 
عنبا حالما واحد في الزينة . أخبرنا الثوري » عن مغيرة » عن ابراه أنه كان يكره الزينة 
لاني لارجعة له علها من المطلقات . وقد اشتمل الحديث على أحكام : 


الأرل ‏ قوله:« المطلقة واحدة واثنتين وثلاثاً لاتخر جمن تما ليلا ولا نهاراً حتى بحل 
أجلها» بدل على وجوب مقامبا للعدة في موضع طلاقبا » والمراد من قوله : « تا » دست 
زوجبا الذي طلقا فه » فالاضافة لأدنى ملابسة » وسواء كان ازوجبا لك أو إجارة أو 
إعارة » وهو سامل لارجعي والبائن » أما اأرجعي » فهو إجماع » ومستنده قوله عز وجل: 
« لاتخرجوهن من بوتهن ولا خرحن الا أن بأتين بفاحشة مبينة » وقوله تعالى : 
و أسكنوهن من حيث سكم » قال الموزعي : اتفق أهل العلم على أن الرجعية مرادة 
الا وان اتسا اوتا الك »و إذا وجنت السك ولحت والتفقة ا 
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نابعة السكنى ٤‏ » وقد اتفقوا على ذلك أيضاً . ه . وأنه لاوز لها اروج للحاجة » عن 
ظاهر عرم قوله تعالى : « ولا خرحن إلا أ بأتتن دفاحشة منة » وقد فسرت الفاحشة 
بالىذاء » واستطالة اللسان » وقبل : أن ترتكب الفاحشة » فتخرج لاحد » منع الخروج ف 
جبع وجوهه الالذلك قل وكذا اذا أذن ها الزوج › لأن الرجعة في حكالزوجة 
في كثير من أحكامها . 

وأما البائن » فظاهر الآبة الاطلاق فما » وفي الرجعي قالوا : ويحوز خروجبا لاحاجة 
والعذر نباراً » لما أخرجه مم من حديث جابر قال : طلقت خالي » فأرادت أن تحذ تخلبا 
فزجرها رجل أن تخرج » فأتت البي صلى اله عليه وآله وسلم » فقال : « بل جذي نخلك 
فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً « و اسم ساب جواز خروج المعتدةالبائن. 
قال الشافعي فبا نقله البييقي عله : عا ل الأتمان قفوي من منازهم » وال ذاذ إغا 
بكرن نباراً . 

وها أن تنتقل للعذر » كسقوط منزل » أو خشة انبدامه » أو اخراج صاحه إناهأ 
لانقضاء مدة الاحارة ٠‏ أو تعذر الأجرة » أو بع زو جا E E‏ 
القاضي زيد » وليس ازوج أن بقف في موضع وقوفم ا » بل في منزل آخر ولو في دار 
واحدة . لکن لا خاو بباالبائن » وفي ار رجعتها » وقل : لا>تمعان في 
دار » إذ لابأمن من أن بطر قبا في أي أما ک کا | » فإن كان معہا حرم ميز م حرم » وقد 
تضمن ذلك وجوب السكنى للبائن » وهو مذهب عمر بن الخطاب ٠‏ وتمر بن عبد العزيز» 
والناصر » والامام حى » وألي حنفة » والثوري » وأهل الكوفة ٠‏ فقالوا: تحب السكنى 
والنفقة » أما السكنى » فاما مر » وأما النفقة فلأنها عبوسة عله ولقوله تعالى : 
« وللمطلقات متاع » . 

وذهب أبن عباس » والحسن ؛ وعطاء » والشعبي › » وأحد في إحدى الرواات عه » 
والقاسم » والامامة » وإسحاق بن راهوبه وأصحابه » وداود » وسار أهل الحديث الى 
أنه 0 النفقة ولا السكنى » وحجتهم حديث ملي من رواية الشعي عن فاطمة بنت 

عن الني صلى الله عليه وآله وسر في المطلقة ثلاثاً :م لس لها سكنى ولا نفقة ». 

لك بأن الحديث مطعون فه ها في أحد طرفه عند مسار من رواية ألي اسحاق 


شح Toco‏ عت 


شاي الأسود بنيزيد جالساً في المسجد الأعظم » ومعنا الشعبي » فحدث الشعبي 


عدت :لسارت كن أن وويول متسل موجهو الوم ل امل 1 سكنى ولا 
نفقة . فأخذ الأسود كفاً من حصى » فحصه به » فقال : وبلك تحدث مثل هذا ؛ قال تمر : 
لانترك كتاب رينا وسنة نبينا اقول امرأة لا ندري أحفظت أم نست » ها السكنى 
والنفقة ؛ قال الله تعالى : ر« د 0 » الا . قالوا : فقوله : سئة 
تبيناله حم الرفع أصدوره من صدالي “< ولا تقدم عن ان بن المسب أن سيب إخراحها كونها 
لسنة بديئة على أحاما . وقد قال ابن عباس فها رواه ا عنه في قوله تعالى : :الا أن 
بأتين بفاحثة مبينة »» قال : أن تبذؤ على أهلها » فإذا بذأت علهم »فقد حل لهم إخراجها. 
وأخرج مسلم عن هشام» حدثني ألي قال : تزوج حى بن سعيد بن العاص ابنة عبدالرحمن 
ابن المي ؛ فطلقم ا فأخرحبا من عنده » فعاب ذلك عليم عروة ٠‏ فقالوا : ارت 
اقم ون حو وف ا ف داو لاحو 1 رداك عالت : مالفاطمة بنت 
قبس خير في أن تذكر هذا الحديث . 

وفي دوابة البخاريأن نحبى بن سعيد بن العاص طلقابنة عبد الرحمن بن الح فانتقلبا 
عبد ا ا 0 8 ھک SS‏ ا و 
فقالت عاشة: لاعلك أن لاتذسكر من شان قاطءة ¢ 35 6 أن کان إغا بك 0 
فحسبك ما ربن هذين من الشر . وعن مد بن ابراهم أن عائشة كانت تقول : اتق الله 
بافاطمة » فقد عامت فى أي شىء كان ذلك . قال الشافعى : فعائثة ومروان وابن المسب 
تعرقرق أن بعد بك فاطمة في أن الي صلى الله عليه وآله وسل أمرها أن تعتد في بنْت“أم 
مكتوم ما حدثت » وبذهون الى أن ذلك انما كان للشر » وهو استطالتها على أحمائها . 
ونكره لها ابن المسيب وغيره أنها اک في حديثها الس الذي ره أمرها الني صلى الله 
عله وآله وسا أن تعتد في غير يبت زوجها خوفاً أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للممتوتة 
أن تعتد حبث ساءت . وفي رواية للبخاري من حديث عروة قال : لقد عابت ذلك عات 


)1 قال في « زاد الماد > ەلى كلاءه : ات کان خروج فاطمة اا يقال من شر في لسامها »© 


كفيك ها بين بی بن سعيه بن الواص وما بين امر أنه من الشر .اھ 
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اا حديث فاطمة ‏ » وقالت : إثها كانت في مكان و حش )فشيف على 1 
EE‏ ل عليه وآله وسل روات کک قالت + 
بارسول الله : زوجي طلقني ثلاثاً » فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتدوات 

قال البهقي : قد كون العذر في نقلها كلا الأمرين » هذا واستطالتها » فاقتصر كل 
واحد من ناقلها على نقل أحدها دون الآخر » لتعلق الج بكل منههما على الانفراد » 
قال الشافعي : ول دقل لها ای عل لله عله وآ وس : : اعتدي حيث شنت #ولكنه 
حصنا حيث رضي » إذ کان زو جا غائياً ولم يكن له و كبل بتحصينها . 

وفي بعض شروح « المشكاة » حديث فاطمة وإن كان صحيحاً » فقد روي عنما بألفاظ 
مختلفة المعنى » ولم بر جمع من العاماء العمل اء وهم في خلافه متمسك أقوى مله » فقد صح 
أن حديثها رفع الى عمر » فقال ٠‏ لسنا بتار كي كتاب ربنا » وسنة نبنا » لقول امرأة » 
وذلك بمحضر من الصحابة “فم نكر عله أحد . ولو كانوا رون أو بعادون خلاف ذلك لم 
بسكتوا عله ٠‏ و كفى به ححة E‏ أنكره غيره . وقد روي في هذا الحديث | نضا 
ردت الشعير على و كله وأا كانت تتسلط على أحاما » وتؤذهم بطول لسانبا . وروي 
أنها م تكمن تلبث عند نی عزوم وهم رهط زوجبا » و كل ذلك بدل على نشوزها » واذا 
لفرركه واه e‏ وي فى حبالته " تستحق النفقة » eT‏ كونبافيعدته» 
فبالحري أن تنع النفقة والسكنى مع العلل التي ذ كرناها . اه . ويقال : قد صح ماروته 
فاطية عن RA‏ ا کک ولكنها فہمت من 
ذلك أنه حم لازم المبتوتة » ولذا صارت تتح به على من خالفبا» وقد عارضه فہم غيرها » 
كماشة وسعيد بن المسيب بأن ذلك إفا وقع لأمر عارض في حقبا وهو النشوز »فتابعتها 
لتعم يم اج عل باجتهاد صحالي » ولس بححة » بل يرجع في ذلك الى ظاهر القرآرن . 
ومارواه مسلم عنما أنه صلى الله عله وآ له وسام قال في المطلقة ثلاثاً :ولس لا نفقة ولا 
سكنى» لىس على ظاهره من أنه عليه السلام وقع مه إطلاق هذا القول » بل ذلك منبا 
حكابة لما وقع لها مع كربا کن الأمن منتوتة » وهو مبني على ذلك الفهم المعارص بفهم 
من هو أعلى منبا ج في معرفة المقاصد الشرعة . 

وذهب الحادي الى الحق » والمؤيد بان » ورواية عن أحمد بن حنيل الى أنه لاسكنى 
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ا وها النفقة » أما ازوم النفقة ٠‏ فأما مر من حجةٌ القائلين يوجويها ٠‏ وأماعدمازوالسكنى» 
فلن قوله تعالى : « من حسث سكن » بدل على أن ذلك حيث تكون الزوج وهو يوجب 
الاختلاط » وذلك في الرجعي دون البائن . وذهب الشافعي » ومالك وآخرون الى 
وجوب السكنى دون النفقة » أما وحوب السك 
من قوله تعالى : « فإن كن أولات حل فأنفقوا علين » مفهومه أنبن إذا لم كن حوامل 


ناع 


7 ى » فللابة » وأما عدم النفقة » فأخذوه 


لا فق علين : وقد اديت دامر ن : 


أحدها _ قوله تعالى : « أسكنوهن ... » الآبة لايس تناوها للبائن م تقدم »وفيه 
أن 1 « المقرة » وهى قوله تعالى : « ولا خ رحن إلا 9 اتن رفاحشة منة » دايل أيضاً 


على المطاوب . 


ن 


قد تطول بحسب الأغلب » فاستبعد وجوب الانفاق فا كلبا » فنبه بالتقيد على وحومها 


ارات أن "تقس التفعة عا امل لشن العمل ار ولق ها كانت مدد اما 


فا وإن طالت المدة » وفه أنه لاأغلبة فى طول المدة » بل تكون تارة أقصر » وتارة 
مساو به ¢ وتارة اطول » فلا تظبر ؤائدة غير التخصص 5 

ماني 5 قوله : «والاوفى عنہا زوحها. 5 الخ ( دل على ازوم السكنى ما »وهو مذهب 
حاعة من الصحابة والتادعين » واطحة له ماتقدم من حديث الفر بعة »> فإن قوله صلى التدعليه 
وآ له و :» أمكي 5 بتك ی بلع اكعتاب أجله « أمر ها بالاعتداد ف 5 الذي 
أدر كتبا العدة ذه » وقال ,بدأ أرضأ امد » ومالك » والشافعي 2( والاوزاعي » وأبوعسد 
واسحاق ¢ ومن تقدم د كره أولا ؛ وقواه في « الحر . 

قال ابن عبد البر : وره بقول ماهير فقباء الامصار بالححاز والشام « والعراق ومدر» 
وقضى به عمان بمحضر من الماحرن والأنصار » وتلقاه من بعده بالقيول ؛ ولم يطعن أحد 
مهم فى حديث الفر بعة 4 ولا في رواته 4 قحب ها السكنى في مال زوحما لقوله تعالى : 
« متعاً الى المول غير إخراج » والآبة وإن كان قد نسخ منها استمرار النفقة والكسوة 
حولاً » فالسكنى باق حكمبا مدة العدة . قال الموزعى : فرض الله سبحانه فىهذه الآبةفي 
المتوفى عنها حكمبن أوجب عليها التريصحولاً كاملا » وأوجب ا الوصة بالمتاع الى آخر 
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E‏ 5 ؛ م نقل ٠‏ عن الشافعي 
أنه قال : حفظت عن أرضى به من أهل العام أن ثققة المتوامن ا رواو وا و 
منسوخة بآبة الميراث / ولم أعلم مخالفا فها وصفت من ني نفقة المتوفى عنما و كسوتا 
سنة أو أقل من سنة » ثم قال : ثم احتمل سكناها إذ كان مذ كوراً مع نفقتها بأن بقع عليه 
اسم اناع أن يكون منسوخاً في السنة » وأقل منبا م كانت النفقة والكسوة منسوختين 
فى السنة وأقل منبا . واحتمل أن يتكون نسخ في السنة » وأثبت في عدة المتوفى عنبا 
بحن قفتن خوك 211 يسن قراياة قو اشر اجر وير أن تكون واخز بع ةلدات 
فإن الله تعالى قو ول ف في المطلقفات : « لاتخر رهن من دو وتن ولا مخرحن إلا أن اتن 
بفاحشة مينة » فاما فرض الله سبحانه في المعتدة من الطلاق السكنى » وكانت المعتدة من 
الوفاة فى معناها؛ احتملت أن يحعل فا الک 2 لأنبا ف معنى المعتدات » فإن كار'_ هذا 
مكذه لتك CEE‏ اراق شو قن لامك او ان 
يكن هذا » ففرض السكنى لها في السنة يعني في حديث الفربعة » وهذا أصسقوليه رحمهالله 
تعالى » وإياه أختار ٠‏ لأن السكنى تابتقؤيالكتاب ٠‏ فلاوز نسخبا بالاحمّال والتجويز 
لأجل نسخ ما جاورها من الأحكام » ونسخ المدة من حول إلى ا دونه لابدل على سيم 
السكنى فا دون الول . اه. كلامه , 


وذهب <اعة من الصداية والتابعين إلى أنه لاسكنى امتوفىعنهاء ويصم أنبنزل عله 
كلام الاصل من حث إنه لم بصرح ا السك #ل ددر قن أحكام عدا انيم 
لاتبست إلا في منزيها بعو ني وان كارف ها أن تعتد حبث شاءت »2 إذ لاتنافي ببنها › وهو 
صرح قول اهادي » ويروى عن زد بن علي عليه السلام ٠‏ وف « المضف » لعند الرزاق : 
أخيرنا ان جرج » قال : أخيرني عطاء ؛ عن ابن عباس قال : اغا قال الله: تعتد أربعة ا 
وعشراً » و بقل : تعتد فيستها » فلتعتد حث ساءت. أخيرني ابن جر بس قال : أخ يري عطاء 
انعا سحت أو اغتمررت باعتا بنت أو يكز عدتبا #واكل عا طلدةى غد ان 
دفي دوابة عن عروة قال : وكانت عائشة تفتي المتوفى عنبا بالخروج في عدا . أخبرنا 
EEE.‏ 


E) 
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الثوري عن إسماعيل بن أي خالد » عن الشعبي قال: كان علي برحلبن قول : يقلن ٠‏ ا 
معمر عن أيرب أو غيره أن علباً انتقل بابنته أم كلثوم في عدتبا » وقتل عنما تمر . أخير 
ان جر بج قال : أخيرني أبو الزدير أنه ممع حابر بنعبد الله بقول : تعد الثوفى عنها حمث 
شاءت . وأخرج نحوه عن الزهري » وطاووس » وعطاء . قالوا : والاستدلال بالآية مع 
وجود الاحتال لايتكون نصا في المطلوب » ولا ظاهراً فه » بل غابة ما فه قئاس المتوفى 
عنما على المطلقة مع وجود الفارق » لاختلاف مقدار مدتيها » ولوجوب الاحداد على التو 
عنما دون المطلقة كا سأقي » و لكون نفقة المطلقة ثارتة فيمال ازو دون المتوفى عنباء فالس لها 


نفقة على الصحبح . 


وأما حديث الفريعة » ففنه أنه حالف للقباس» لأنها قالت : هبتر كنيفي مسكن يلك 
ولا نفقة » فأمرها بالوقوف فما لاملكه زوحبا » وملك 0 لأسنف ع ال 
فسكون ذلك قضة عبن موقوفة . هذا وقد أورد الحقتق المقلى فى « الاتحاف » في ذلك نا 
نيا اين ]ماري ل اللنسنة وعيق اك الخد كرفي فلك E‏ 
مذهب الفر بقين © و صم أن حمل عله فعل عل عله السلام 3 1 القرآن والسنة 
داك عل :وجوت اوموق موقن افر و لاع وك اننا ن وات 
لايحوز هنا روج » ولو أذن ازوم »م جاز في الرجععة بة التي هي في حك الزوجة في كثير 
من أحكامها » وسكتاها متاع مثل نفقتها » والآبة وحديث الفريعة إنما دلا على هذا لاعلى 
لزوم السكنى للزوج» كيف وقد صرحت الفريعة أنه ليس البيت للزوج » فساق الحديث 
بين أنه لس من وحوب السكنى علىالزوج في شيء » ولكن تكليف ها » وفعل على ووه 
خيلضل' a‏ رو كذلكا a E E‏ أ قاو للا لقنا + لاني 
ولا منسوخبالنظر إلى السكنى » وقد زعم الازمي أن أذنه لها م منعہا نسخقبل الامكان» 
ولس م قال » بل أخذ أولا بظاهر عذرها » ثم ظهر له خلافه » فألزمبا الج » وهذا هو 
ا لحمل الصحبح » إذ العذر يجوز » 0 اه عله وآ له وسلم بناء عل ا شکشف 
خلافه غير متنع » ثم ساق لذلك نظلائر . اه 


وقد د کر أن القے 2 » اهدي ( قرياً منذلك ع الاشارة إلى تفصيل مذأاهبت العاماء 
فى ذلك » فما قاله : وعلى القول بوت السكنى » فهو حق علها إذا تر لها الورثة ولم 
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كن علها فه ضر » أو كان المسكن لها » فلو حوفما الوأرث » أو طلبوأ منها الأجرة » 
يازمبا المسكن فوا :1 لعترل دوق ةا اليف ماوت أن تن عابنا 
السكون فى أقرب المساكن الى مسكن الوفاة قولان » فان خافت هدمأأو 
رك أره رخاف لسرن عاسب اذل كر كار :ل COE‏ تدكا 
امهيا الي تعدا أن امتنع من إجارته » أو طلب أ كثر من أجرة الثل » أوم تحد 
ما تكتري به » أو لم تحد الا من مالها » فلها أن تنتقل » لأنها حال عذر » ولا بازمها يذل 
أجرة لامسكن ٠‏ ولا الواجبعلها فعل السكنى لاتحصيل المسكن » فاذا تعذرت السكنى 
سقطت عند أصحاب أحد والشافعي . فان قبل : فهل السكنىحق على الورثة تقدم ااز 
به على الغرماء » أو على الميراث » أو لاحق لما في التركة سوى اليراث ؟ - 
هذا موضع اختلف فه » فقال أحمد : إن كانت حائلا » فلا سكنى لمافي التر كة » ولكن 
علها ملازمة المتزل إذا بذل لها يم َقَدُم »> وإن كانت حاملا » فقيه روان » أحدها : أن 
المج كذلك » والثاج اني : أن لها السسكنى حت ثبت في الال تقدم به على الورثة وال غرماء» 
وتكون من رأس الال » كه الدار في دينه ببعاً منعها سكناها حتى تنقضي عدا » 
وإن تعذر ذلك » فعلى الوارث أن بكتري ها منزلا من مال المت » فإن لَم يفعل »أجاره 
الحا > . واس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة » وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه »ل 
يحز لأنه بتعلق بهذه الستكنى حق لله » فل حز اتفاقهها على إبطاله » هذا نص الآثّة الى آخر 
ماذ كره . وقد استوفى نقله صاحب « البدر الجأ » . 


المي الثااث_قوله: وولاتقرب واحدة منهن زينة ولاطباًء الاأنيكونطلتها. . .الغ» 
هذا ببان لوحوب الاحداد على المعتدة المتوفى عنها » والمطلقة ثلاثاً › واستثنى من ذلك 
المطلقة رجعناً . والاحداد لغة : المع » وهو هنا Eon Ee‏ 
حلت المرأة ة على زوجها د وحد حداداً بالکسر » فهى حاد بغير هاء » وأحدت إحداداً» 
0 الزينة موته » وأتكر الأصمعي اللاي » واقتصر على 
الرباعي . | ه . ولا خلاف في عدم وجوبه على المطلقة رحعاً i‏ المطاوب لخن" تاب 
الزينة ليكون باعثاً لها وله على الرجو ع إلى الالفة » ولا حلاف أيضاً في وجوبه على المتوفى 
عنها الا مايروى عن الحسن الصري من طربق حماد بن سامة » عن حمد عنه أنه قال:ااطلقة 
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ثلاثاً » والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطببان وحتضبان وينتقلان ويصئعان 
ماساءا » ومثله عن الي بن عتسبة . وعن الشعبي أنه كان لابعرف الإحداد قال أحمد : 


ما كان بالعر اق أسْد تبحراً من هذين يعني الحسن والشعي » وخفي ذلك علا . 


وححة اجهور حديث أم عطة في المتفتى عليه » والافظ للم أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وس قال : « لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً 
ولا تلدس ثوراً مصوغاً إلا ثوب عصب ؛ ولا تكتحل » ولا تمس طن إلا إذا طهر تندة 
من قسط أو أظفار » وزاد ملم وأبو داود « ولا تختضب » وللنسائي « ولا قتشط »قیل: 
ولس فه مايفيد الوجوب إلا بانضمامه الى حديث أم سامة قالت : جعلت على عبني صيراً 
بعد أن توفى أو سامة فقال : إنه يشب الوجه » فلا تحعله الا باللل »> وانزعه بالنبار » 
ولتكلس و فلك دياق قو أتعط #رقال ا 
رواه أبو داود والنسائي » وإسناده حسن . وعنها أن امرأة قالت : بارسول الله إن ابنتي 
مات عنها زوحها وقد استكت عبنها أفتكحلا ؟ قال : ١‏ لا » متفق عليه . ولا مانع من 
إفادته الوجوب بجرده من حيث إن النبي ظاهره التحريم » وهو بقتضي الأمر بضده. 
وقد احتج لمن لم يوجبه ا رواه أحد » وصحيده ابن حان » وقال ابن حجر : هو قوي 
الاسناد» عن أسماء بنت ميس قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسا البوم 
اثالث من مقتل جعفر بن أبي طالب » فقال : لاتحدي بعد بومك » هذا لفظ أحمد » وني 
روابة له » ولابن حبان والطحاوي : لما أصب جعفر أتأنا الني صلى الله عليه وآله وسل ١‏ 
فقال : « تسلي ثلاثاً » وأخرج ابن حزم من طرق اسن بن مد بن عرد السلام » وعدن 
ابن سُداد بن الماد أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسال قال لامرأة جعفر بن أي ' طالب : 
إذا كان ثلاثة أيام » فالبسي» أو بعد ثلاثة أيام» شك سُعبة . ومن طريق حماد بنسامة ؛ عن 
عبد الله بن سداد بن الاد أن أسماء بنت ميس استأذنت الي صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تكي على حعفر وهي امر أته » فأذن ها ثلاثة أيام » ثم بعث الها بعد ثلاثة أيام أرنف 
تطبر ي وا كتحلي . 


قالوا : فهذه الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الاحداد على المثوفى عنما بعد اللوم 


ا 


للق فقون ا لأُحاديث الالعداد لأنه رعدها 1 فإن أم ساة ا ا 
بعد موت زوحما »؛ وهوته متقدم على موت حعفر . 

وقد أجبب عن حديث أمماء بأجوبة منها أنه سّاذ الف للأحاديث الصححة » وقد 
أحمعوا على خلافه » وقال البييقي : ل بثبت مماع عبد الله من أسماء » وقد قبل فه : إن 
أسماء , . .فهو مرسل . وقال أحمد : إنه مخااف الأحاديث الدحة . واعترض بأن دعوى 
الاحماع لاتصحمع ودود احالف » ودعوى إرساله برده تصحيم أحمدوابنحبان » وسُذوذه 
من أجل الخاافة لايضر مع إمكان انمع . ومنها بأنه منسوخ وان الاحداد كانعلىامعتدة 
في بعض عدتها في وقت » ثم أمرت بالاحداد أربعة أشبر وعشراً » ذكره الطحاوي > 
وساق أحاديث أم سامة . وأجب ها قاله ابن حجر : بانه لس فيا مابدل على ما ادعاه من 
النسخ » لكنه بكثر من أدعاء النسيع بالاحتال » فجرى علياعادته » ومنها أن جعفراً قتل 


شهدا ¢ والشبداء أا عند دم ¢ فلم يحب على زو<ته إحداد 8 


وجب بأنه لم برد في حق غير جعفر > كحمزة بن عد ا مهلب عه > وعبد اهن تمرو 
ابن حرام والد جابر» وأيضاً فكان قماسه أن لابعتير في حقها شيء من الاحداد »وقد قال: 
تسلي ثلاثاً . ومنبا أن بكون المراد بالاحداد المقند بالثلاث قدراً زائداً على الاح داد 
المعروف ¢ وأذن لها فا لكان حز نا على حعفر ٤‏ ونباها عم زاد 5 ومنہا أنه رما كان أبانها 
بالطلاق قل استشباده 0 فلم باز مہا إحداد 4 وهدان اللوابان ضعفان » اذ مدارهصط ا عل 
التحويز والاحال , ْ 


وقد يقال : قد ثبت الحديث م عرفت » واجمع مكن بأن بكون صارف] للأمر 
بالاحداد مدة عدة الوفاة الى الندب فها زاد على الثلاث » والناهى الواردة فى فعل ما بناشه 


1 |“ 
وك امار به , 


وأما ماقنع الادة من التزين به » فقال ابن المنذر : أجمع العاماء على أنه لا جوز لاحادة 
لبس الشاب المعصفرة ولا الصبغة إلا ماصبغ بسواد » فرخص فه مالك والشافعي » 
لکونه لايتخذ للزينة ؛ بل هو من لبس الزن . وقال في « ,البحر » : ونحرم المصبوغ 


للزينة ١‏ ولو باللغرةوهر تراب أحمر وهو الممشق أنضاً» ومافي منز لنه جسن صعته 2 والمطرز 


ل 


والقرش بالصبغ واللي معأ .قال اله هام حى : لها لبس البياض والسواد 3 
وما بلي صبخة واوو انالد قاش من الشاب 


واختلفوا في « الكحل » » فذهب فريق الى نحريه على الادة لغير حاحة » وهوظاهر 
مافي حديث أم عطة السابق بلفظ : » ولا تكتحل » وقال فريق : يحوز مع كراهة حعاً 
بين أدلة التحريم والحل » وهو قوله صلى الله عله وآله وس لأم سامة : « اجعله باللبل ؛ 
وأمسحية بالنبار ( . 


وأجبب بأنه لادلالة فيه على مطلق الل » بل عند الماجة © ففي بعض طرقه أنه 
صلى اله عليه وآله وسلم : قال لأم سامة وقد جعلت على وجهها صبراً : إنه يشب الوجه » 
فلا تجعله إلا اليل ٤‏ وتنزعىنه بالنبار » فاستع اها الصبر ظاهر رفي الماحة اليه » وقال به 
مالك » وأحذء ا » وأصحابهم » فحوز عندثم م الا كتحال بالامد للتداوي » حديث 
ابي داودعنأسامة أنها قالت ف كسل اجلذ + لاتكتسل به الان أأمر لايد منه بشتد علك 
فتكتحلين بالليل » وتسحنه بالنهار » وقل : يحرم مطلقاً » سواء دعت حاجة اليه أو لا ؛ 
ولوذهبت عنناها » وذهب اله او مد بن حزم » وححته ما في حديث أم سامة الاتفق عله 
أن امرأة توفي عنما زوحبا » فخافوا على عنما » ا الله عله وآله وسلم فاستأذنوا 
في الكحل » ما أذن فيه »يلقال: « لا » مرتين أو : اذا > قال ان عم ال وها عى 
وإن خالف حديثها الآخر فو يمكن اجمع بأنه عرف من حال التي نباها أن حاجتا الى 
الكحل خفىفة غير ضرورية » والإباحة ف الابل لدفع الد لضرر يذلك » فلو کان لاع في الوضع 
في اليل جاز ها في انار » واضرووة تقل الحرم الى الابحةولذاك جعل ا ما 
ف الئل مير ا الي و فى « مرطته » أنه بلغه عن نسالم بن عرد الله » وسلمان 
ابن سار أنها كانا بقولان ف المرأة بتوفی زوج)ا : إنبا إذا خشيت على بصر ها من رمد 
أو شكوى: أنبا تكتحل وتداوى به وإن كان فه طب . قال أبو عمر 2١١‏ : ولان القصد 
الى التداوي لا الى الطب والاعمال بالننات . | 


| . بضم المبملة وتم الي‎ )١( 


وس 


وأما المطلقة بائناً فذهب علي عليه السلام » وزيد بن على وريج أي الععاس للبادي » 
وأو حدفة » وأصحابه » وأبو عيدة » وأبو ثور » وبعض الشافعية » والمالكة الى وجويه 
عليها قاساً على المتوفى عنما » لأنها اشتر كتا في العدة » واختلفتا في سبها » ولأن العدة 
ترم النكاح » فحرمت دواعه » والإحداد «عقول المعنى » وهو أن إظبار الزينة والطسب 
والملى ما بدعو المرأة الى الرجال والعكس » فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدا 
استعحالا لذلك ؛ فمنعت من دواعه » وسدت ذريعتها الله . وذهب اجمبور » وهو قول 
المادي » والمؤيد بالله » والامام حى » والشافعي » ومالك » ورببعة » ورواية عن أحمد 
أنه لالحداد علها » واحتحوا فوم حديث أم عطة : « لاتحد امرأة على ممت » فالتقسد به 
لاخر االحي واظهور المناسبة » فان الطب والزيئة بدعوان الى النكاح ويوقعان فه »فنبيت 
عله لكون الامتناع عن ذلك زاجراً عن النكاح لما كان الزوج ما لاتخاف 
من منعه إناها ¿ ولاخاف نا کیا أضاً حلاف 1 » فانه ستغنى و عن زاحر 
آخر » ولذلك وجبتالعدة على كل متوفى عنبها » وإن لم تكن مدخولاً ما ؛مخلاف المطلقة 
قبل الدخول » فلا إحداد علها اتفافاً » وبأن المطلقة البائن يكنا العود الى الزوج بعبنه 


)١١ ١ رعقد حديد‎ 


حدثني زيد بن علي ؛ عن اه ؛ عن جده » عن علي لهم السلام 
» أن رجلا تاذ ٤‏ فال : با ا المؤمنين ی کا ل زوجة 7 
فطالت صحيتها وم تلد ع فطاقتها وم تان تحخيض ,2 فاعتدت بالشهور › 
وكانت ترى أنهأ من القواعد ٤‏ فتزوجت وا ¢ فمكت عنده لان 
وا ¢ ثم ات 3 اول عليه السلام 1 الها والى زوجبا فسألهما 


عن ذلك » فأخبرته أنها اعتدت بالشبور من غير حض , فقال للاخير . 





)١(‏ ترك المصنف » رحه الله تهالى » آخر البحث بعد قوله : « بعقد حدبد » بياضاً يبرا قريب 


صطر . اه 


05 10 5-5-5 


لاشيء سنك وبينها ¢ ولا المهر بدخولك ما ¢ وقال للاول ھی أهر م أتك 


ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا 0 قالت : فيم أعتد يا أمير 
المؤمنين ؟ قال عليه السلام : بالحيض . قال : اكت المرأة قبل أن 


قال في « التخربج » : لهذا الأثر عن علي عليه السلام عاضد عند الببهقي باسناده الى 
مالك عن >ىبنسعيد» عن مد بن حى بن حبان(2©2 أنهقال: كان عندجده حما نامر أتانله 
هاشعة وأنصارية » فطلق الانصارية وهي ترضع 2 ثمرت بها سنة » ثم هلك عنها ولم تحض » 
ذقالت : أنا رذ نهم أحض ' فاختهما الىعثان رضي الله عنه ٠‏ فقضى لها عثان بالميراث » فلامت 
الحائمة عثان » فقال عثان : ابن عمك هو الذي أسار البنا .هذا يعنى على بن أبي طالب رضي 
E‏ الأمال ومن صو الى الوقن عد عي O‏ 
فطلق الانصارية » فحاضت حضة » م ارتفع حيضها ٠‏ فكت سنة ثم مات ات 
ورواه البييقي من طريق ابن جريج » عن عبد الله بنألي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار 
يقال له: حبان بن منقذ : طلق امرأته وهر صحبح وهي ترضع ابنته » فكثت سبعة عشر 
شرآ لاتحيض ينعا الرضاع أن تحض » ثم مرض‌حبان يعد أن طلقا سبعة أشبر أو ثانية 
فقيل له : إن امر أتك تريد أن ترث » فقال لأهله : احماوني الى عئان » فحماوه الله » 
فذ كر له سأن امرأته » وعنده على » وزبد بن ثايت رضي الله عنها ٠‏ قال لما عمان : 
ماتريان ؟ فقالا : نرى أن تر 0 ماتويرثها إن ek‏ فإنا لست من القواعد اللاي 
قد بسن من المحيض » وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض » ثم هي على عدة حيضا 
ما کان من قليل أو كثير »فر جع حبان الى أهله » فأخذ ابنته » فاما فقدت الرضاع حاضت 
حمضة » ثم حاضت حيضة أخرى » ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة » فاعتدت عدة 
المتوفى عنا زوجما وورثته . وأخرج نحوه عن ابن مسعود في امرأة علقمة بن قبس . 


وفي « المصنف » لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : أخيرني بعص أهل العام أن 
(۱( ان بفتح اة la e:‏ مر حدة مثددة .أ ه. 


KN 


عدا رجم امرأة كانت ذات زوج » فتزوجت ولم تعتل أنه حاءها موت زوجها ولا طلاقه . 
أخيرنا معدر عمن “مع المسن بقول في امرأة فقدت زوجها » فتزوجت » فتوفي زوجها 
الآخر » ثم جاء الأول ؟ قال : ترد ميراثها من الآخر › فإن مات الاول قبل أن بألي » 

فانپا ترثه أ نضا » وتعتد منه| عا عدتين . أخيرنا الثوري عن حابر > عن الشعبي » عن 
امرأة فقدت زوحبا » ثم تزوجت » ثم مات زوجہاالآخر » ثم جاء الاول قال :ترد ميرات 
الآخر وهي امرأة الاول ترثه وبرثها . 


والحديث ندل على أن منقطعة الحض إذا طلقت يحب عليا التريس حى يعود » 
أو ضي علا آلاباس » فتعتد بالاشبر ما تقدم له عله السلام في عدة المؤيسة » وأما باقة 
فى العدة » وهو معئى قوله عله السلام في رواية السبقي P‏ ثم هي على عدة حيضها ما کان 
من قليلأو كثير » :2 والمراد بقوله : « ل تكن تحيض » أي : لم ستمر حضبا بعد أرب 
كانت من ذوات اف 2« وإلا فكان عدبا بالاسبر وقد انقضت » وبدل على أن نكاح 
المتعدة باطا ل وهو إجماع أهل العلم » وعلى آنا تستحی المبر على الثاني بالدخول » والمر مهر 
القن لان اة لاحي لها مع بطلان العقد » وفه إِسْارَة الى أنه لاحد عللها مع اجهل 


من حمث استحقاقها ا لمر » إذ البضع لانخاو من أنها . 


وقوله :«ولا يقر.ها حتى تاقضي عدتہا» . يعني : إذا أراد مراحعتها ولا بد من تأو بل 
بذلك لكونها قد طلقت » وفه دلا ل على أنهبلزمبا عدتان الأولى لطلاق الاول » والثانة 
لدخول الثاني بها » واسست الثانة بعدة في التحقيق » وقلع وام ركان لع E‏ 
كان الوطء لد لشهة » ويدل على تقدم عدة الأول على الثاني . وسبأقي الكلام فه قربباً . 


قوله : « فورثها الزوج الأول » : فه دليل على نوت التوارث بين الزوجين في عدة 
ارجعي » وهو اجاع أعل العم جبكاه في , البحر » وغيره » وتعقه الحقق املال 
فقال: : في نفسي من ميراث المطلقة © لأني لم أجد لدعوى الاجماع مستنداً الل الآية الكرعة 
« وبعولتهن أحق بردهن » واستحقاق الرد لايستازم استحقاق الارث مع عدم الرد 2 
اود ميد م ان ا وفتوى على وهل ادلم ع وقال يفده : لعن على عليه السلام 
وان كان قوله ححة عند البعض » فلا يليح قوله مستنداً للاماع » لان الأكثر غير قائلن 


لوس 


يحجة قوله » على أن من قال يحجة قوله لم ثبت على ذلك في كل قول أيضاً . وأما قول 
« المضف » بعتي الاما م الممدي ف » الغنث » أمقاء الزوحمة 3 محل النزاع» كيف ولوكانت 
إقة لا وجب عليا الاحتماب منه ولا العدة » ولا أ و غر و روع 
ا ديق ا نآ ن اه جات بدلل ر ملم ن 
والميراث مال الغير » وحرمته قطعية لاينقلها الادلين متفق على صحته . اه , 


وفه أن كونها يحب عليا الاحتجاب عل نزاع أيضاً » و كذا كونه بام بوطئها» 
أما الأول » فلأن ا ا الى مالس بعورة من الآخر » وقالوا : 
جوز اتعوضن لاع ي الرجعية ؛ ولفظ المادي في « الأحكام » لا بأس أن تظبر اموز 
إظباره من ذلك يعني الزينة والطسب ترغمباً له في نفسها إن كان له عليها رحعة ؛ وعلى الزوج 
أن بتحرز من النظر إلى سّعرها وجسدها » أوشيء من عورتها . اه . وللا تقدم من أن 
ا کک الوصف دون الاصل وهو النكاح ركم تأحدالر ون ا كين يسام » والآخر 
في العدة اسه » وهم متفقون على بقام کک TT‏ ياك 
بي العاص زوج زينب ابنة رسول الله صلى الله e E E‏ وفه أنه 
قال صلى الله عليه وآله وسم : « قد أجزنا دوارك غير أنه لا نخلص الك » وقد تقدم في 
شرح حديث الهودي تسم امرأته ما شېد لهذا المعنى » وا بؤيده عدم اعتمار العقد في 
صحة الرجعة » بل بكفي كل ما بفدها منقول أو فعل. وأما الثاني - فلأن ا جور أو نعضهم 
أجازوا لازوج الدخول بها وإن لم ينوه الرجعة » وبكون ذلك رجعة . وأما إيحاب العدة 
عليها » فلا بازم منه انقطاعبا من حي الزوجة » بل هو عل نزاع الخالف أيضاً » وله أن 
بقسسها على من أسلم زوجبا دونها » فانها إذا أسامت قبل مضي عدبا » فبي باقة في نكاحه » 
فعرفت أن حع ما تك به لامخرج عن دائرة الدعوى . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه ۽ عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال »م الأقر أء: الحخيض « . 
| 


قال ف » التخر بيج ¢ : : أخرج البيقي ف باب من قال : : الاقر اء ايض من من طرق 


— A — 


الشافعي » عن سفيان » عنالزهري » عن سعيد بن المسيب » عن علي بن ألي طالب رضي الله 
عنه قال : إذا طلق الرجل امرأته » فهو أحتق برجعتها حتى تغتسل من اليضة الثالثة في 
اا وا وقد عدم ورا ال و ا رمك ون 
و الأمالي » حدثنا مد بن عبيد » عن حاتم بن اسماعل » قال : وحدثنا عسى » عن الشعبي 
قال : قال اثنا عشر من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منهم علي » وابن عباس 
وابن مسعود » وعمر : الرجل حت بامرأته مالم تغتسل من القرء الثالث » ففيه تصربح بأن 
امراد به الحيض » إذ الغسل لاإبكون إلا منه . وأخرج البيقي من طريق عبد الرزاق » 
اا کو عرو دنان “قال الآئر همشح ای د حل الله 
وآله وس . 

والاقر راء جمع قرء بالفتح والهم » مثل قفل وأقفال » وقد مجمع المضموم على قروء » 
مثل برج وبروج » وأقرء مثل ر كن وأر كن » ويطلق على الحيض والطہر » ذكره في 
« المصباح ». واختلفوا هل هو حققة قة في أحدها عاز في الآخر “ أم مشترك » فالظاهر من 
00 اللغة الأ معي او ا ودف وور أن او انرشن والطبر » لأنه 

سم لوقت غلامة تر على المطلقة تيس فا عن النكاح حى تستكملها » وهو بقع عليها » 
وهو صربح كلام « الم ابة » بقوله : الاصل 0 :رقت کک وقع على 


لقنن أن كن واه ميونت وأقر أت المراة :اذأ طبرت : وما يدل على 
عي ء القارىء والقرء ععنى الوقتقول الحذلي : 
وت العف عر قل ليل هك ناويا “اناج 


ر 5 ٠.‏ حي 


أي : لوقا . وقال آخر : 


اذا ما السماء لم تغم ثم أخلفت قروء الثريا أن تكون لها قط 


بريد وقتها الذي مطر فه الناس حتى قال أبو عمرو : إغا القرء: الوقت / فقد كور 
لالض » وقد يكون للطبر »> فكون مشتر كا لوجود استعاله في المعذ ين علىالسواء » 
وقل : حقىقة في اض حاز في الطهر » حكاه الامام حى عن العثرة ٠‏ وهو الذي بفهممن 


ووم الروضج ؛ - م ۲٣‏ 


عبارة « الكثاف » » واستعاله فه هو الغالب المتمادر . والتادر علامة القىقة » 'ولكثرة 
استعمال الشارع ااه في الححض 0 نفه عن الآسة » فقال : ليست بذاث قرء مع 
وجود الطبر في حقها » فاو كانت حقبقة في الطبر » لصح وصفها به » ولا جاز نفيه وهو 
علامة الجاز » وقل : حقبقة في الطبر » از في الحيض » وهو مذهب الش افعي وبعض 
أصحابه . واحتجوا بقول الأعشى بدح رجلا في غزاة غزاها . 

مؤثلة مالا وني الذكر رفعة ما ضاع فيا من قروء نسائك 


فالقروء هاهنا : الأطبار » لان النساء لايؤتين الا فا » وبالاسشتقاق فهو يشتتى من 


أيام الطبر . 


وقد اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى : « ثلاثة قروء » أحد المعنين » واختلفوا في 
المراد منهها » فالمروي عن علي عله السلام » وأبي بكر » وعمر » وعمان » ومعاذ بنحبل» 
وألي مومى » وعبادة بن الصامت » وبي الدرداء» واب عباس وأصحايه» كسعدبن جير » 
وطاووس » وابن مسعود وأصحابه 6 كفلقوة ايز الا ىة » وابراههم » وشريح وهوقول 
الشعبي » والمحسن » وقتادة » وسعيد بن المسب » وقال به أثمة الحديث » كإسحاق بن 
ابراهم » ا عبد القامم 3 والامام أحمر في آخر قوليه» وهو قول أمةَ الرأي » كأبي حنفة 
وأصحابه » ونصره صاحب « الكشاف » أنالمراد به: الحض » وححتهم « دعي الصلاة أيام 
أقرالك » ولديث عائشة مرفوعاً عند أبي داود » وابن ماجه » والترمذي » « طلاق الأمة 
تطليقتان » وعدا حيضتان » وقد تقدم » وفه مقال » ولا رواه ابن ماحهمن حديث عطة 
العوفي عن ابن تمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وطاق الأمة ا ان 
وعدبها حيضتان » ولحديث عائثة عند ابن ماحه قالت : أمزة بريرة أن تعتد ثلاث حيص» 
ولما رواه النسائي أنه صلی الله عليه وآ له وسل أمر امرأة ثابت بن قس أن تعتد حضة . 
وروى أحمد وأبو داود في سبابا أو طاس : لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حلحتی 


تحيض حيفة . 
قال الموزعي : والعدة استبراء»فاستبراء الرة بثلاث حيض كوامل تخرج ما الى 


لاس ل 


الطبر ر »ل تسترا الأهة حضة كاملة تخر منها إلى الطبر ا اطيضص ما2 يء لوقت. 
وآما الطبر » فأصل » فكان اخدض في اللسان أولى بمعنى القرء » ولأنالمواقمت والعلامات 
أقل ما بينها » والخيض أقل من الطبر » فبو في اللغة أوك اعدة أن« بکون وقتاً ا کون 
املال قا فاضا بن الشيرية. :اه 


وذهب عبد الله بن عمر »> وزيد بن ثابت » وعائشة » وهو مروي عن فقہاء المديشنة 
السعة » وأبان بن عفان » واازهري » وعامة فقباء المدينة » ومالك » والشافعى ©» وقديم 
قولي أحد » ورواية الامامية عن على عله السلام الى أن الأقراء في الآبة : الأطبار»ويدل 
عله أمران , أحدها - اشتقاقه من ابجع » وهو بالطبر الت ولا لو كن يعسن الحض » 
مع على أقراء » لاعلى قروء » ذ كر دان الانباري » ولأن الاتبان في العدد بصيغةالتذ كير 
بدل على تذ كير المعدود الذي هو الطبر » والضة موا نة » فلو أريدت ¢ لأنك العدد » 
ولقول الأعدى وقد سى انما قزل الله تعالى: « فطلقوهن لعدتمن » ى اوعدن 
وهو الطبر »واللام للتوقبت» كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس »ولقراءةرسول الله 
ص الله عليه وآله وشم » وابن عباس ان ات ل لي ا : مستقملين 
عدمن »2 :واو كانت الغدة بالحض لا كان التطلدق. أولن الطببر تطلقاً لوقت العدة » وللمتفق 
عليه من حديث ابن عمر الذي مر » وفه « مره فليراجعها » ثم لمثر کہا حتى تط بر “ثم 
تحض » ثم تطهر » ثم إن سّاء أمسك بعد » وإن ساء طلق قبل أن س » فتلك العدة الي 
أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء » واذا ثبت أن الطبر عل الطلاق »© ثبت أنه 
حل العدة , 

وقد روى مالك عن ابن ساب » عن عروة بن الزدير » عن عائشة أم المۇمنىن آنا 
الكت طلمة بنت عبدا لرحمن بن أبي بكر الصديق حيندخلت في الدم من الحضة الثالثة. 
قال ابن ساب : فذ كرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحن » فقالت : صدق عروة » وقد 
جادها في ذلك أناس » وقالوا : إن الله تارك وتعالى بقول . « ثلاثة قروء» فقالت عائشة: 
وتدرون ما الأقراء ؟ إا الأقراء: الأطبار » قال ان حجر : وسنده وح وف المقى 
من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان بقول : إذا طلق الرجل امر أته »فدخلات 
في الدم من اللرضة الثالثة » فقد رلت منه » وبرىء منها »> ولاترثه ولا برثها » ولسنده الى 


ا 


سلوان بن يسار قال : قال زيد بن ثابت : إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في اللحضةاثالثة, 
فقد انقضت عدا . ورواه‌عنه من‌طر ق ( وعن حاعة م نالسلف قد تقدمذ كرهممع غيرهم, 

وأجابوا عا احتج به الأولون » فقالوا : حديث « دعي الصلاة أيام أقرالك » يحتمل 
أنه رواية بالمعنى » بدليلروايته يافظ ؛ « تدع الصلاة عدد «اليالي والأيام التي كانت تحيضين» 
أو قال : « أيام أقرائما » الشك من أيوب شخ سفان »قال البسبقي بعد سياقه اروايات 
الحديث : وقد روي هذا الافظ الذي احتجوا به في أحاديث مختلف فها » فبعض الرواة 
قالفها أيام أقرائما » وبعضازقال فيا : « أيام حيضها » أو مافي معناه» و كل ذلكمن جة 
الرواة » كل واحد منهم يعبر عنه با بقع له » والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه 
بأيام الحض دون لفظ الأقراء . | ه. 

وحديث ابن عمر فه عطرةالعوفي ضعفه غيرواحد من الأمّة »وصحم الدارقطني أنه من 
قوله » وحديث عائشة فيه مظاهر بن أسم ' قال فه أبو حاتم : منتكر الحديث » وقال 
حبى بن معين : لا يعرف » وضعفه أيضاً أبو حاتم » وأبو داودوالبهقي» وصحح الدارقطني 
وقفه . وقال الشافعي بعد أن روى أثر ابن عمر السابق : إن المرأة اذا دخلت في الضة 
الثالثة »فقد برئت منه. . . مالفظه . مذهب عائشة »واين عمر أن الأقراء الأطبار بلاشْك » 
فكيف يكون عندها عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم خلاف ذلك » ولا بذهان اله 
وهكذا بحاب عن الاحتحاج بحديث عائشة في قصة بربرة » والاحتحاج يحديث امرأة ثارت 
ابن قبس غير ناهض أيضاً » لأنها مختلعة » وطلاقها فسخ ولا عدة علها » وإما تستيرأ يحرضة 
لأجل تمقن براءة الرحم 4 قرره ابن القيم » وشيخه اين تدمة » وتبعبما المحقق القبلى . 
والكلام ف أحكام العدة . وهكذا بحاب عن الاستبراء حصضة » وبوحه آخر وهو أنالعدة 
وجبت قضاء لمق اازوج » فاختصت بزمان حقه وهو الطبر » ولأنا تتكرر › فتعلم ما 
البراءة بواسطة الحض بخلاف الاستبراء . 

وقد أجبب عن حجج القائلين بأن المراد منبا : الأطبار » بأن كلام مور أهل الاغة 
يفد الاستراك بين المعنين » وأنه حقيقة فيهما » فبحتاج عند الإطلاق الى القرينة المعينة 
لامراد » فتمسك كل من الفريقين لتقويم مذهبه عا بدل على أحدهما » وقصره عليه ليسعلى 
ماينبغي » إذ هو استدلال با يسمه الخصم ولا يازمه . وقد جاءت السنة مبينة ومعينة 


— PY — 


مراد من المعشين في الأب » وهو حديث عائشة وابن عمر » ES‏ 
تماوي ماوردت فه في الصحة » بل بكفي قاسكها . ومظاهر ‏ يعني ابن أسلم- وإن كان 
من لاحت به ٣‏ فقد اعتضد بغيره ما ساني . وعطة العرفي وإن ضعفه الآ كثر »فقد احتمل 
الناس حديثه وخرجوه في السذن ؛ وقال ابن معين في رواية : صالح الحديث » وقال ابن 
عدي : روى عنه جماعة من الثقات » وهو مع ضعفه إدكتب حديئثه ٤)‏ فعتضد به »وان لم 
بعتمد عله وحده . ولا نقدح ف في ذلك عمل عائشة وابن عمر مخلاف ماروباه » ها تقرر في 
الأضرك أن لفن ذا ودع ر 


وما قالوه فى حددث « دعي الصلاة بام أقرائك » من أنه يحتمل أن يكون أنبمرووه 
المعنى م تقدم » محرد احتّال غير دافع للظبور » مع أن مل أبوب في إمامته وجلالة قدره 
ومعرفته بدلولات الألفاظ رضطه لابعدل عن أحد اللفظين الى الآخر إلا وهمامترادفان» 
لاسا مع وجود ماهو صربح في المقصود » وهو مارواه أو داود باسناد دحيم من حديث 
فاطمة بنت ألي حبش أنها سألت رسول الله صل اله عليه وآله وسل » وقال لها:ه إذا جاء 
قرؤك » فلا تصلى » فإذا مر قرؤك »؛ فتطبري » ثم صلى مابين القرء الى القرء » » وما 
أخر جه الحا كم من حديث عهان بن سعد القرشي » عن ابن أي مللكة قال : حاءت خالتي 
فاطمة بنت أبي حبيش الى عائثة » وذ كر الديث » ثم قال : قولي لحا : « فلتدع الصلاة 
في كل شبر أنام قرا » . قال الحا ک : هذا حديث صحيم » وعثان بن سعيد الات 
بعري ثقة غزير الحديث جمع حديثه 2( وقال البيهقي : قد تکام فه غيره » ولكنه قد 
تارعه الحجاج بن أرطاة ا ملسكة عن عائشة . وفى هذا مايعتضد به حديرث 
عائثة وابن تمر المشار اليما مويك تين للد اد من الآآية مع ماقاله أکار 
الصحابة المرجوع اليم في تفسير معاني الكتاب العزيز : علي » وابن عبءاس > وابن مدحود 
وغيرهم ان المراد بالآبة : هو انض . 


وأما التمسك بامتقاقه من امع » فمعارض بأن المراد به الوقت » کا صرح به نة اللغة» 
دهر حتمل الأمرين » ولذا احتيج الى القرينة المعينة » والاحتجاجيبيت الأعشى لابفيد» 
إذ لائزاع في صيدة إطلاقه مق أحدها » وأما جمعه ف الآنة على قروء ولو کان احص مع 


E A a 


على أقراء U‏ فارده تصرح أهل اللعة بأنه تع إلقرء الحتمل للأمرن 1 ممم الجوهرى ( 
والزعشري » وصاحب « المصاح » » ودعوى أنه جمع للمضموم الذي هر بعنى الطبر ترده 
القاعدة المطردة ف المصادر € وهي أن المضموم اسم للمفتوح كالغسل والغسل U‏ والقرم 
والقرح » واطرح والجرح » ذكره في « المصباح » وأما كونه بصيغة التذكير . فلن 
ملاحظ فه معنى الوقت الذي هو أصل فيه . 
وأما حل قوله تعالى : « لعدتبن » على مستقبلات » فهو ححة علهم » إذ استقبال ايء 
معنام : استقبال أول حرء منه » والمتوسط في بعضه لاسمى مسقلا له ¢ بل عخالط لهكولا 
نسم أن اللام للتوقبت لم لاتكون للاستقبال » كقوله : لقىته لثلاث بقين » ولا تخفى على 
الف أن مقصود الشارع استقبال عدة كأملة ¢ ول تکون الا من ول حرضة ¢ واذاكان 
بعض الطبر من حماتها ازم أن تكون ناقصة . وقد قال تعالى : « ثلاثة قروء » وحمل على 
قرءءن وبعض الثالث عاز لاإيصار اليه الا أوحب < وجب الدايل حل قوله عر وحل : 
« المج أسْبر » على شرن وبعض الثااث » ولا موجب هنا الا الاستدلال بحل النزاع » 
والله أعلم 9 
حدثني زيد بن علي » عن أبيه ۽ عن جده » عن علي عليهم السلام 
0 أن رجلا تزوج ا في عدة دمن روج كان اھا ء ففرق سنه | وبين 
ازوج الأخير 8 وقضى عليه بمهره-أ لاوطءِ 7 وجعل عليها العصدة 


منهمأ ج «. 


في « الامالي » مالفظه : حدثنا على بن حكيم » عن حميد بن عبد الرحن » حدثنا 
حسن بن صالح » عن مطرف » عن الشعبي » عن على عله السلام في امرأة تزوجت في 
عدتها » قال:يفرق بنا وبين زوجها الذي تزوجتهفي عدتها » ثم تكملمن الأول » ثوتعتد 
من الاخر . قال في « التخريج » : هذا اسناد صحيح على شرط مل © وأخرجه البيقي 


من طريق الشافعي : آنا جى بن حسين » عن جرير » عن عطاء بن السائب » عن زاذان 


PV — 


آي مر » عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها : أنه يفرقٌ بينها» وها 
الصداق ما استحل من فرحها ». وتكمل ما أفسدت من عدة الأول » وتعتد من الآخر , 


قال في « التلخص » : ورواه الدارقطني والبيقي من حديث ابن جربج » عن عطاء 
عن على رضي الله عنه . وفه أبضاً ما لفظه e‏ على رضي الله عنه وعمر أنبما قالا : 
إذا كان على المرأة عدتان من شخصان > ذانها لاتداغلان > أما فول غمر > فرواء عالك”» 
والشافعى عنه » عن ابن شاب » عن سعد بن المسدب » وسليان بن يسار أن طليحة كانت 
عوك قفتي أ نظله کت ق عع ا ريا رده وفرت زیا بالدزة 
ضربات » وفرق يدنهما » ثم قال عمر : أما امرأة نکحت في عدتها » فان كان زوجها لم 
بدخل بها فرق بها # اعتدت بقة عدتها من زوجبا الأول » وكان خاطباً من الطاب » 
وإن كان دخل بها » فرق سنه) » ثم اعتدت بقبة عدتها من زوجما الأول » ثم اعتدت من 
الآخر » ثم لم نكحما أبداً . قال ابن المسبب : وما مهرها ما استحل منبا » قال البييقي : 
وروى-الثوري عن ألشنة » عن الشعي ؛ عن مسروق » عن محاهد » عن تمر أنه رجع » 
فقال : لها مبرها ويجتمعان ماسّاءا . اه . وفي رواية ليقي أيضاً من طريق الشعي » قال: 
أل مو رضى الله عنه نامر أ تؤوحت فى عدتما فأخذ مبرها فحعله فى بىت ال مال »و فر قبسنهما» 
قال مان ر عام قال نال حل راف أن عند لس مكنا وز هذه اغا هن 
الناس » ولكن بفوق بينها ٤‏ ثم E‏ بقلة الد الأول » ثم تستقبل عدة أخرى» 
وجعل لها على رضي الله عنه المبر با استحلمن فرجما » فحمدالله مر » وأثنى عله ثم قال: 
با أها الناس ردوا المبالات الى السنة . 


والحديث بدلعلى أن نكاالمعتدة باطل » ولذا فرق عليه السلاميينهها من غير طلاق 
ولافسخ» ولقولهتعالى: « ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » ولابعرف فه 
خلاف » وعلى ازوم المبر للثاني إن دخل بها » وقدتقدم قري . ويتفرع على الدخول : أنها 
إن جاءت بولد لستة اسر ما فوق من يوم دخل بها الثاني » فهو لاحق به » وان جاءتبه 
لاقل » فهو لازوج الأول » فان جاءت به لأقل من ستة أسْبر منذ دخل بها الثاني » ولأ كثر 
من أربع سنين منذفارقها الأول»1 بلدق بأيها » قال في شرح « التجر يد »: وهذامالاخلاف 
فيه » فما اذا جاءت به في وقت بيصم أن بلحق بتكل منما » ففه أقوال ثلاثة »> قبل : 
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بلح بالأول وهو مذعب ألي حنيفة » ول بالثاني » وهو مذهب العثرة ومن معهم » لان 
اقرا e‏ و ا ب شمر 
الاول . وقال الشافعي : يرجع الى القافة » وهو مذهب مرجوح كا حقق في البسائط , 


ودل أيضاً على ازوم العدة منها » وبينه في الروايات الأخر أن تكمل ما بقي علها 
من عدة الأول ثم تستقبلالعدة من اا ماني » وهو مذهب الشافعي » وحکاه ف« البحر » 
عن الاوزاعي » واختاره الامام يحبى » وعنالشعبي » وحكاه في « البحر » عن القاسمة أا 
تقدم الاستبراء من الثاني » ثم تكمل عدبا من الاول » إذ من حى الاستبراء من الماء أن 
يتعقب سببه قباساً على المطلقة والمتوفى عنها » فان عدتما لما كانت عن سيب موجب للفرقة » 
ازم أن تكون عقببه » وتأولوا لفظ « .ثم » في قوله عله السلام « ثم تعتد من الآخر » وفي 
رواية « ثم تستقبل عدة أخرى » وفي رواية « ثم تستقبل عد الثاني» على أنب! معنى الواو. 
و كقوله تعالى : « ثم الله سهد على ماتعملون » وأجب بأن المطلوب من العدة معرفة خاو 
الرحم مع التعبد » وتأديه حق الزوج » وهر حادل في على السواء » فقدم الاول اسبقه 
امير كروه من التأوبل خلاف الظاهر المتبادر من الساق » ولا ماجىء اله. 


35 بل تكفيعدة و احدة لدخول أحذهما ال ری ¢ 1 دالغر ص من امعر فة خاو الرحم» 


اي 
وقد حدا|ا إن مهبم التداخل ا( وى عن أي حشفة 

ع 2 ا e‏ 
وار غو اا سمع فتوى علي »قال : ردوا االات الى السنة » فكان له > 


المرفوع » وال أعلم : 


حدثني زد بن علي ۽ عن أبيه تعن جده , عن علي عليهم السلام 
أنه جعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة . 


لس 


تقدم مأ يشهد له من كلام مر في حديث فاطمةٌ بنت قيس »وكانت مبتوتة حيث قال: 
لاندع كتابربناوسنة نبينالقول امرأةهاالنفقة والسكنى . وقالعبدالرزاق: أخيرناعيدالبن 
كثير » عن حماد » عن ابراه » عن شربح في المطلقة ثلاثا » قال : ها النفقة والسكنى . 
وفه دلل على ثبوت النفقة والسكنى لامبتوتة » وقد تقدم الكلام على ذلك قريباً » وعن 
من عله الاق روا الكرق اغريجا عه الإزاق قو مفلة ورنهال + اغيرن وام ين 
ea‏ بن اد » عن أبه أن علاً قال في المتوتة : لانفقة ل حا ولا سكنلى . 
وزؤاة ل د ظواهر الآدلة کاس 


— الا 


حدثني زيد بن علي , عن أبيه » عن جده عن علي عليهم السلام 
« أن رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة , فأخبر بذلك الني 
صل أله عليه وآله وسلم ¢ فقال : » بانت مته ثلاث و وسعون 


معصمة ف عنقه » ٠‏ 


أخرج في « الامالي » مالفظه : حدثنا مد بن عبيد » عن على بن هاشم » عن صدفة بن 
امعان قط ابراه دازو عن عاد اشامت أن ربو طلىامر انه اا + ال 
ينوه رسول الله صلی ايله عليه وآ له وسام فقال : « إن أبا ع لم يت الله فنجعل له مخرجاً» 
بانت منه بثلاث على غير السنة » وتسع ماله وسبع وتسعون إثم في عنقه » حدثنا عمد ن 
عبيد » عن علي بن هاشم » عن الامش » عن حبيب بن ألي ثابت » عن رجل من أصحاب 
علي عله السلام » عن علي أنه قال له رجل :طلقت امرأني ألفا» قال : ثلاث تحرمها علك» 
واقسم سائرهن بين نسائك . وأخرجه البمقي منطريق ألي نعم عن الأمش » عن حبيب 
أن أل لاقت ع عق تعض اجات كال ا زيول إلى عل قد وه و أورد دل دافن 
من طريق و كع عن الأعمش بام إسناده ومتنه . وفي «الامالي ( أضاً: حدثنا عاد» عن 
حسين بن جعفر » عن جعفر بن مد أن رجلا جاء الى علي نأبي طالب عله السلام » فقال: 
طلقت أهلى عدد النجوم » فقال : أخطأت السنة » وفارقت أهلك » تؤخذ بثلاث © وبترك 
ماسوى ذلك . حدثنا أبو كريب » عن حفص بن غناث قال : ممعت جعفر بن مد بقول : 
منطلقثلاثاً فبي ثلاث4وهو قولنا أهل الببت . وأخرج البهقيعن شخه ألي عبد انالا م 
بسنده الى مسامة بن جعفر الاحسي قال : قلت لمعفر بن مد: إن قوماً يمون أنمن طلق 
ثلاناً يحبالة رد الى السنة يجعلونما واحدة يروونها عام ؟! قال : معاذ الله» ماهذا من قونا» 


— لا 


من طلق ثلاثأ» فبو ما قال. وأخرج عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن سامة بن كيل ؛ 
ا زيد بن وهب أنه رفع الى عر بن الطاب رجل طلق امرأته ألفأ > فقأل له حمر : 
أطلقت امرأتك ؟ فقال : ما كنت الت » فعلاه بالدرة » وقال : إا كفك من ذلك 
ثلاث . وأخرجه البيقي من طربق شعبة » عن سهة بن كبيل بټام سنده ومعنى متله . 
وني « الى » من طريق و كيع » عن عبد الرحمن بن برقان » عن معاولة بن نحيى » 
قال : جاء رجل الى عمان بن عفان فقال : طلقت امر أتي ألفاً » فقال : بانت منك بثلاث. 
ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن مرو بن مرة » عن سعد بن جبير » 
قال : قال رحل لابن عباس : طلقت امرأني ألفاً » فقال له ابن عباس : ثلات تحر مها علىك»› 
وبقنتها وزر عليك » اتخذت آنات الله هزواً 1 وأخرحه البيقي من طريق عبد الرحمن » 
عن سفيان بام سنده ومتنه بذ كر الألف . وفي البهقي أيضاً من طريق شعبة » عن 
عبد الله بن ألي نحم » عن ماهد » عن ابن عباس » أنه سل عن رجل طلق امرأته مائمة 
تطليقة ؟ قال : عصبت ربك » وبانت منك امرأتك » لم تتق الله فجعل لك مخرجاً » ثم 
قرأ : « با أا الني إذاطلقتم النساء فطلقوهن في قبلعدمن ». وأخرج من طريق سُعبة » عن 
الأهمش » عن مسروق قال : سأل رجل عبد الله فقال : رجل طلق امرأته مائة ? قال : 
بانت بثلاث » وسائر ذلك عدوان . ومن طريق علقمة عن عند الله بمعناه . 


والحديث يدل على وقوع الطلاق بائناً بارساله ثلاثاً بلفظ واحد › وهو مذهب هور 
أهل الببت » ما حكاه مد بن منصور في « الأمالي » عنم بأسانيده . وروی في « الجامسع 
الكافي » عن المسن بن حى › قال : روبناه عن الني صلى الله عليه وآ له وسم ؛ وعن علي 
عليه السلا م » وعلي بن المسين » وزيد بن علي » ومد بن علي الباقر » »وخحمدبن ګر بن 
علي ٤‏ وجعفر بن مد » وعد الله بن امسن » وحمد بن ن عبد الله » وخار آل رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم » ثم قال امسن أيضاً : أجمع آل الرسول على أن الذي يطلق ثلاثاً 
في كامة واحدة » آنہا قد حرمت عليه » وسواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل .ودواه 
في « البحر»عن ابن عباس » وابن مر » وعائشة » وألي هريرة . وعن عليعليه السلام > 
والناصر ¢ والمؤيد بالله ور حه » والامام حى والفريقين » ومالك ( عق لاقام 5 


4 


فال ابن القم : وهو فول الأمّة الأربعة » وحبور التابعين » و كثير من الصحابة , أه, 
وذهب إلله ابن حزم في « الحلى » وأطال الاحتجاج عايه . 


والححة على ذلك منودوه » منها ‏ حديث الباب وشواهده» وهي متعاضدة. ومنا_ 
ما أخرجه المرشد بالله في « ماله » » والبهقي في « سننه » واللفظ له » والطبراني وغيرمم 
عن سوبد بن غَفلة »عن اسن بن على في قصة أنه قال : ممعت جدي » أو تحدتق أن أنة 
ممع جدي يقول : « أا رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأقراء » أو ثلاثاً بهمة »لم تل 
له حتى تنكم زوجاً غيره » . ومنبا - حديث عوير العجلاني في « الصححين » : أنه طلق 
١‏ لبه Es‏ اڪره › 
ولا يخاو طلاقها أن بكون قد وقع في مدة الزوجة » أو بعد تحر يما باللعان بال اولوت 
الوجه ظاهر في الاحتحاج على الببنونة بذلك . وعلى الثاني - فقد طلقہا وهو بظنها امرأته » 
ذاو ا00 ا دطلان ظنه » وإن كان قد حرمت ت عليه » إذ 
لا بقر أحداً من أصحابه على اعتقاد باطل . ومنها ‏ ما أخرجه البخاري من حديث القامم 
ابن مد » عن عائشة أن رجلا طلق امر أته ثلاثاً » فتزوجت» فط الت ؛ فل رسول الله 
صلى الله : عله وآله وسلم : أتحل الأول ؟ قال : > تی يدوق عساءتها م ذاق الأول»» 
ما ر تتكره على الله عليه وآله وسل . ومنها ‏ ما رواه أبو داود في « سنئه » عن نافع ن 
عحير بن عبد يزيد بن ركانة » أن ركانة بن عبد يزيد طلق امر أته بجمة التة » ا 
صلی الله عليه وآله وسَلم يذلك » وة ال ؛ الله ما اروت إلا واحدة ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عله و آله ولم" « الله ماأردت الا واحدة؟ » فقالركانة:والله ماأردتالا واحدة؛ 
فردها له رسول الله صلى الله عله وآله وسلم » فطلقها الثانة في زمن عر © والثالثة في 
زمن عئارن . 

ووجه الاستدلال به أنه حلى الله عليه وآله وسار حلفه أنه أراد بالبتة واحدة » فدل 
على أنه لو أراد با أ كذ كثر لوقع ما أراده » ولو لم يفترق الال + لم تحلفه »> وهو أصح من 
حددث ابن جر دج عن بعض بني أبي رافع » عن عكرمة » عن .ابن عباس » أنه طلقها 

لان . قال أبو داود: ولأأنهم ولد الرجل »وأهله أعلم به »إن ركانة كلها البتة » وابن جربج 


إا رواه عن لعن دی أي رافع ¢ فإن کان عمد اه »© فهر ثقة معروف ¢ وإن كان غيره 


— ۳ س 


من إخوته »> ففحهول العدالة لا تقوم به ححة » ويؤبد ذلك ظواهر الآنات © كقوله تعالى: 
ر فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » ولم بفرق بين إرسال الثلاث 
جمرعة أو مفرفة» وقوله تعالى:« ولا جناح le‏ ان طلقم الأساء ما 2 تسوهن ...» الآالة 
و بفرق» وقوله : « ولامطلقات متاع بالمعروف » . ومن جهة القباس أن الطلاق ذو عدد 
بلكه الزوج » فله المع والتفريق » كم له أن يجمع نساءه في طلاق واحد بقوله : أنتن 
طوالق » وأن مخص كل واحدة بطلاق ٠‏ ولأنه مالك لذعها » فله أن بزبله بلفظ واحد 
كع الأمة . 

وذهب ابن عباس فها رواه أبو داود عنه ؛ وطاووس وعكرمة » وحكاه في« البحر » 
عن ألي هموسى الأشعري » وعطاء » وجابر بن زيد » والقاسم بن ابراهم » والهادي 
الى التق ۽ ورواء القاسم عن زيد بن علي » وحكاه ابن القم عن شيخه ابن تة ؛ واختاره 
لنفسه » وبسط الاحتحاج عله في كتابه « زاد المعاد » الى أنه بقع به واحدة رجعة ٠‏ 


والححة عله من الكتاب العزيز قوله تعالى : « الطلاق مرتارن فامساك 
معروف أو تسريم باحسان » ومعناه : التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون اع والارسال دفعة واحدة » فبو بيان وتعام لكيفية الطلاق » 
م خيرم بين أرنف يكوا النساء بحسن العشرة والقيام بواجب حقبن » وبين 
التسريم باحسارنل على الكىفة الي عامبم » وقل : معناه : إن الطلاق الرجعي 
مرتان لأنه لارحعة بعد الثالث » فامساكبعروف» أي : برحعة »أو تسر بسمباحسان « آئ: 
بأن لايراجعها حتى تبين بالعدة » أو بأن لابراجعما مراجعة بريد بها تطويل العدة 
كا بشبد له سبب النزول » ذ كر هذين الوجهين فى « الكشاف » وعلى الثاني فالتطلقةالثالثة 
O‏ مارو اه الدارقطى من طن قن قبل Se‏ 2303 عد لماعل 
أبن»م ع اع ن أنس قال: قال رجل ار سول اله قن الله عليه وآله وسار ٠‏ إني أسمع ان تعالىيقول: 
« الطلاق مرتان » فأين الثالثة ؟ قال : « اماك بمعروف أو تسريح باحسان هي الثالثة », 
وقل : الصواب مرسل » و كذا أخرجه ابن ألي سشبة » عن أبي معاوبة » وعبد الرزاقعواتورت 4 
كلاهما عن امماعيل بن سميع قال : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام 58 
ف كره . فدلت الآبة أن الطلاق المشروع هو المرتان » وفه مابفيد حصره عليما من 


امم 


تعر بف المد والمستداليه» وبعدهما ا لامساك أوالتسر يح » وأنغيره أمس من شر عه تعالى م 
يدل عليه حدكث مود بن لسد عند السانى » قال ابن القم : إسناده على شرط مسل »وقال 
ان حجر : رواته موثقون » قال 8 أخيو رسول الله دلى الله عله وآله اسم عنر حل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات حيعاً» فقام غضبان» ثم قال :« أبلعب بکتاب ان وأنا بين أظبر کې؟ 
حتى قام رجل » فقال : بارسول الله ألا أقتله . 


ومن السنة ما أخرحه البيقي » وأحمد » وأبو داود » وأبو يعلى ودححه من طريق 
تمد بن اسحاق قال : حدثنى داود بن الخدين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : طلق 
ركانة امرأته ثلاثاً في علس واحد » فحزن عليها حزناً سُديداً ؛فسأله رسولالله صلی اله 
عليه وآ له وسلم كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاث » فقال : « في لس واحد » ؟ قال: 
نعم » قال : « فا تلك واحدة فارجعما إن ست » فراجعها . فكان ابن عباس برى أن 
الطلاق عند كل طبر » فتلك السنة الى علها الناس » والتى أمر "اء فطلقوهن لعدتهن . وقد 
طعن فيه محمد بن اسحاق » وقد تقدم أنه اذا صرح بالتحديث زال التدليس »وقد أخرجه 
الحا ک في «مستدر که» » وقال:اسناده صحيح» وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: اذا 
قال : أنت طالق ثلاثاً بفم واحد » فبي واحدة . وأخرج الحا لم وصححه عن ابن أي 
ملمكة أن أبا الموزاء أتى ابن عباس » فقال : أتعلم أن ثلاثاً كن تردن على عبد رسولالله 
صلی الله عليه وآله وسم الى واحدة ؟ قال : نعم . وأخرج عبد الرزاق » ومسلم وأبوداود 
والنسائي » واطا £‘ والبهقي عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسو ل الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر 
ابن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لحم فه أناة » فاو أمضيناه عليهم » 
فأمضاه عليهم . 


وأخرج الشافعي » وعبد الرزاق » ومسام > وأبو داود » والنسائي » والبهقي » عن 
طاووس أن أا الصبباء قال لابن عباس : أتعلم انما كانت الثلاث عل واحدة علىع درسو لاله 
صل الله عليه وآله وسم وألي بكر وثلاث من إمارة تمر ؟ قال ابن عباس : نحم . 
وفي دواية للم أن با الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ألم تكن طلاق الثلاثعلى 
عبد رسول الله صلى الله عليه وآله 0 وألي بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك » ذاماكان 


— PAY — 


فى عبد تمر تتابيع الناس ف الطلاق »© فأمضاه عام . وروی اهادي ف » المائيخب )عن جده 
القاسم بن ابراهيم » عن أي هارون العبدي » عن أبيه » عن جده > عن علي عليهم السلام 
ع طلق امر أته ثلاثاً فى كامة واحدة أنها تطليقة واحدة . ومن حبة القاس أن الطلاق 
بحرده مانع من الوطء » فضم ذ كر العدد البه غير مؤثر لعدم قابلة المحل م في الظبار 
والاعتاق » والابلاء » وسائر الانشاءات . ذ كر معناه القاضي زيد . وي في اللعان » فإنه 
لابقوم جمع الاربع الشهادات يلفظ واحد مقام تفربقها » ولا قرم في إقرار الزنا جمع 
الأريعة بلفظ واحد مقام تكراره . 


وآحاب و لاعن سا الأولن + أما عديف الاب # فان الراد مه انت هته تلات 
شرطها الذي اعتبره الشارع » وهو تخلل الرجعة الدال عليه سائر الأحاديث . وفه أت 
ساق الحديث بأباه . وأما حديث عبادة بن الصامت » فلأن لفظه فى روابة عبد الرزاقعن 
ESE‏ امليف © عو ذاو 6ع غناك بن الجا متك فال بن E‏ 
جدي امر أةلهألف تطلقة. . . الحديث وفي اسناده ضعفاء وحاهيل » ول بنقل بروابة صحبحة 
ولا سقيمة أن والد عبادة بن الصامت أدرك الاسلام فضلا عن جده . وتقدم في روابة 
« الأمالي » بلفظ أن رجلا طلق امرأته ألفاً » فإذا لم يكن مفسراً بوالد عبادة » فالحديث 
مستقيم ٠‏ وأما رواية حبيب إن أبي ثابت 4 وجعفر بن مد عن علي عليه السلام » فيأتي فيه 
التأويل السايق» بدايل الرواءة الأخرى » عن القاسم عن أن هارون العبدي » عن أببه » 
عن جده » ولا يخفى ماني التأويل من التكاف . والأولى في المواب أن المروي 
عن الصحابة القائلين بالوقوع صادر عن اجتهاد » وذلك لما في روالة عب دالرزاق 
والبيبقي من حديث ابن مسعود أنه قال لمن طلق امرأته عدد النجوم : قاتا مرة واحدة ؟ 
قال : نعم » قال : تريد أن تبين منك امر أتك ؟ قال : نعم » قال : هو ک) قلت » ثمقال: 
قد بين الله أمر الطلاق » من طلق م أمره الله » فقد بين له » ومن لبس على نفسه » جعلنا 
به للسه» واه لاتلبسون على نفس ونتحمله عنم » هو كا تقولون » فاو كان عنده فيذلك 
سنه صحيحة لا جعله موضع لبس بتتخلص عنه بوقوع مانواه » أو أنه وقع ذلك منه على وجه 
الزجر لفاعه » لارتكابه خلاف ماشرعه الله تعالى من صفة الطلاق . كا وقع ذلك لعمر 
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كا سبأتي . وللمحتهد أن يعدل إلى ذلك عند حصول الباعث عله من اطراح المشروع 
وارتكاب خلافه . 
وكذا ما أخر جه مالك والشافعي ¢ وأبو داود ( والسبقي عن معاو رة بن . عياش 
الانصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير ؛ وعاصم بن تمر » فحاءها مد من ايا سين 
البكير » فقال : إرك رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن بدخل با » فاذا 
تربان ؟ قال ابن الزيير : هذا الأمر مالنا فيه قول » اذهب الى ابن عباس » وألي هريرة » 
فالي تر كتبا عند عائشة » فاسألحماء فذهب فسألها » فقال ابن عباس لألي هريرة : أفته با أنا 
هريرة » فقد حاءتك معضلة » فقال 0 هريرة : الواحدة تسنها » والثلاث تر مهاحتى تنكم 
زو حا غيره ¢ وقال ابن عباس مدل ذلك 5 واخرج البيهقي يسنده الى عاهد قال: حت 
عند اين عباس » فحاءه رجل » فقال : !نه طلق امرأته ثلاثاً قال : فسکت حتى ظننا أنه 
رادها اله » ثم قال : ينطق أح د فير كب الموقة ٠‏ ثم بقول : با ابن عباس باابنعباس» 
| فإن الله جل ثناؤه قال : « ومن بت الله يجعل له مخرجاً » وإنك لم تتق الله فلا أحد لك 
حرجا ؛ عصبت ربك » وبانت منك امرأتك» وإن الله قال : « يا أاالني إذا طلقم النسا» 
الآنة وبأني فبه ماتقدم في فشا أن مسہعود » وهو الذي حمل عليه ماوقع من عمر فيقوله: 
الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فه أناة . . .اير . قال فى «زاد المعاد» ماحاصله : ولا 
ريب أنه يسوغ للأئة أن بازموا الناس ما ضقوا به على أنفسبم » ولم يقبلوا فيه الرخصة » 
والعقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص » والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب 
عليه وخفائه » ولم بقل لهم : إن هذا عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » واما هو رأي 
رآه مصلحة للأمة تكفبم بها عن التسارع الى ابقاع الثلاث » ولهذا قال : فلو أنا أ #بناه 
ple‏ > وفي لفظ : فأجيزوهن عليهم 8 وهذا مواقق لقواعد الشر بعة ¢ بل مواق لمكمة 
الله فيخلقه قدراً وشرعاً » فإن الناس اذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندهاضقعليبم ماجعله 
من اتقام من احرج ¢ وقد أسْار اليه ابن مسعرود وابن عباس بقولهما للمطلق ثلاثاً : انك لو 
اتقيت الله عل لك رحا . اه . 


قلت : ورد على هذا التأويل أنه بعد ثبوت دلل عدم التتابع والعلم به ٠‏ 
لسوغ الاحتباد خلافه» و إلا كانمنالمرسل الملغىلمصادمته النصوص » وقالعمر في نظيره: 
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ا الناس ردوا الحبالات الى السنة » فلا يجوز أن كون حبلهم وتبعاتعبم الى خلاف 
المشروع سبباً لتغيير > شرعي » ولاشافعي تأويل آخر لكلام عر أخرجه البقي سند 
صحبح عن عن الريبع بن سلیان » قال : قال الشافعي : : إن كان معنى قول ابن عاس : إن 
الثلاث كانت تحسب على عبد رسول الله صلى الله عله e‏ 
صلى الله عليه وآ له و ؛ قدشيه أن يكون ابن عباس قد عل أن کان شيا فنسخ . فان قيل: 
فا دل على ما وصفت ‏ قبل : لايشبه أن يكون ابن عاس بروي عن رسول الله Ee‏ 
مخالفه بشيء لم بعامه كان من ااني صلى الله عليه وآله وسار فيه خلاف . فان قل : فلعل 
هذا ثيء روي عن تمر » فقال فيه ابن عباس بقول عر » قبل ؛ قد عمشا أن ابن عباس 
خالف تمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين » وفي بع أمهات الأولاد وغيره » 
فكمف يوافقه في شيء روي عن الني صلى لله عليه وآ له وسار فيه خلاف . اھ 


مذهه وأصوله .اه وقال المازري : زعم بعضهم أن هذا المج سيو وهو غلط » فإن 
مر لابنسع» ولو نسخ وحاسّاه لبادر الصحابة الى انكاره وفه نظر > لأن الشافعي لم يقل : 
كرفي الذي نسخ حتى بازم منه ماذ كر » وَإِمًا قال + يشبه أن يكون عم من ذلك 
سُيء نخ أي : اطلع على ناسخ Şal‏ الذي رواه مرفوعاً » ولذا أفتى لاف 0 : 
يكون الناسخ حديث اللاب » ا عبادة بن الصامت » وهو إن كان فه مقال لك 

e ES‏ سهدت 
أبيه أو جده » وهو في « سان الببعقي » عن ¿ شخه ابي الحسن علي بن أحمد بن عبدان > نا 
أحمد إن عبد الصفار » نا إبراهيم بن عمد الواسطي » نا جمد بن حميد الرازي > 
نا سامة بن الفضل « عن تمر بن أبي قرس ¢ ع ارات بن عد الأعلى » عن سويد 
الاين عن المسن , بن علي . وف بعضهم كلام إلا أنهم موثقون من عمد بن حيد الر ازي 
وما فوقه » وبعضهم برجال الصحيح 5 وأما من دونه ( فلم أقف على ترا حمهم “وقد سكت 
عله البييقي » وقاعدته التكلم على علة الحديث إن كانت » وبالنسخ يندفع شكال فتوى 


دارع ات الروض ج Yor-{‏ 


الصحابي يخلاف ما رواه » ما 3 من علي عله السلام وابنعباس إلا أنصحةالنسخ متوقفة 
على معرفة تأخره »> والا فو عر ل توقف حتى يترحم أحد الدليلين . 


وأجبب عن حديث عوير العجلاني أن تقريره صلى اللهعليه وآ له وسلم إناه في أرسال 
الثلات ثلاثاً لاتكون ححة الا اذا ل تبن للهلاعن ومن حضر معه وقوع الفرقة باللعارن, 
وأما إذا تبين له ذلك » فهو كاف في دفع تومه جواز الارسال ووقوعه ٠‏ وقد ثبت أنهصلى 
الله غله وآله وسم قال : لاسبيل لك علها . وسواء كان هذا الافظ أو معناه مما يدل على 
التفريق شرطاً في وقوع اللعان » ما هو ححة الحادوية » أو باناً لوقوع الفرقة بنفس اللعان 
کا هوري امور . وقوله في حديث سبل عند ملم »فقال ابي صلی عليه وآ دوس ذل 
التفريق بين كل متلاعنين » بريد به قوله : « لا سسل لك عليها أو أمان اللعان » . قال أو 
بكر بن العرلي : أخبر عله الصلاة والسلام بقوله J»:‏ » عن قوله : « لاسيل لك 
عايپا » و كذا ج کل متلاعنين » فإن كان الفراق مه الحم 
فيه من اطا م الأعظم صلى الله عليه وآ له وسلم بقوه : « ذلي التفريق بين كا ل متلاعنين» 
ولو أسار الى الطلاق لتزوجها بعد زوج يحي القرآ ن . 

وأخرج أبو داود وغيره من طريق عبادين منصور » عن عكرمة » عن ابن عباس.. 
الحديث » وفه : وقضى » أي : رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أن لابيت لاعليه ولا 
قوت من أجل أنهما بفترقان من غير طلاق ولا متوفى عا . وفها ذ كر دلبل على وقوعه 
في مقام التلاعن وأن عويراً ومن حضر معه سمعوا ذلك » وعرفوا معئاه » وأن بقاع 
الطلاق لاثرة له عند ذلك » وأيضاً » فالطلاق وقع بغير اذن منه صلى الله عله و 
فلم بزد التحريم الواقع باللعان إلا تأ كيدا » فلا حتاج الى إنكاره . | 

وأجب عن حديث عائشة بأن قوله : طلق ثلاثاً . لابدل نصا على إرسالما جموعة» بل 
متردد بين ذلك وبين وقوعه متتابعاً » ولس في أحدهما مابفيد الظمور » فلا بكون ححة . 
وأجبب عن حديث نافع بن عجير يجبالة نافع » وروى الترمذي عن البخاري بأن فيه 
اضطراباً » وقال الترمذي في موضع آخرمن«جامعه» : إنه مضطرب » قتارة بقول :طلقها 
ثلاثاً » وتارة بقول : واحدة » وتارة قول : البتة . وقال أخمد بن حنيل : طرقه كلها 
ضعيفة وضعفه أيضاً البخاري » حكاه المنذري عنه » وقال ابن القم : كيف يقدم هذا 
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المديث ابول رو اند على حدرث عند ا رزاف “عن أبن جر سج خبالة دعتں بي ألي رافع 
فلا وأولاده تار وت وإن كان عد أله اسر م 4 قلس فم مم بالكذب ٤‏ ومن قل 
روا امول أو برى بأن رواية العدل تعديل لمن روى عنه فيكون ححة » وأما أرن 
رضعفه ويقدم عله رواية من هو مثله في الالة فكلا » فغابة الأمر أن تتساقط روايتا 
هذين ا حهولين » وبعدل الى غيرها . ١ه‏ . وجب عن الاحتجاج بالآبات الكرعة بأنها 
ملطلقات » قدها ظواهر السنة » وعن الاستدلال بالقاس بأنه معارض مثله ما سبق ولأنه 
مع بوت النص فاسد الاعتبار "2 , 


حدثني زيد بن علي , عن أبيه ,عن جده , عن على عليهم السلام 
قال ۽ لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحال له . 


أخرج البييقي باسناده الى حماد ؛ عن قتادة » عنُ/الشعبي » عزعلي رضي الله عنه قال : 
لعن رسول الل على له عله وآ وسل اال وال له وأخرج أ داود عن أحمد بن 
بوذ س » نا زهير » حدثني اسماعيل » عنعامر » عن الحارث » ء ن علي قال اسماعيل E‏ أ 
قد رفعه الى الني صلى الله عليه وآله وسلم أن الني قال : ر له ن اله امحل 29 والحلل له ». 
قال المنذري ٠‏ وأخرجه الترمذي » وابن ماحة قال جى ا وحار 
علي معاول آ د ودن بالحللاق بحديك غل غاا روان اغاركي. 

وقد تقدم تصحبح الاحتحاج به غير مرة » وبالعلة في حديث حابر رواية عالد عن 
اش يان ار وي جالد قال وهم عليه الترمذي 0 
بقوله ف حديث علي : وف إسناده جالد وه ضعف © وصحده ابن السكن . 
إذ لم يكن الد في إسناده کا عرفت . وأخرج الامام aT‏ 
مسعود قال و لو سول الشعبل ان علية وا وي اغال واخلل لهو قال رمدي 
هذا حديث حه ن صحبح » وصححه أيضاً ابن القطان » وابن دقيق العيد على شرط البخاري 





)١(‏ بياض يسير في الام . 1ه. 
( اوو ن ا 
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وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى » وأخرجه اسحاق بن راهويه من طريق أخرى 
أبضاً » وأخرحه الا كم في « المستدرك » قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العام » منم 
تمر بن الطاب » وعؤان » وعبد الله بن تمر » وهو قول الفقهاء من التابعين » ولفظه فى 
في رواية أحمد والنسائي « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وس الواشعة والمؤتشمة ) 
والواصلة والموصولة » والحلل والحلل له » وآكل الربا ومو كله » وأخرج الامام أحمد فى 
« مسنده » من حديث ألي هريرة مرفوعاً ر لعن الله ا لحلل والحلل له » قال ابن القم : 
وإسناده حسن ٠‏ وأخرج ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى ال 
عليه و آله وسم ر ألا أخب رك بالتدس المستعار » قالوا : بلى بارسول الله قال : « هو الحلل 
لعن الله امحال والحلل له » والديث يدل على تحر التحدل للرعيد عله باللعن » لأنه إما 
خير عن الله تعالى » فو خير صادق » وإما دعاء » فو دعاء مستّحاب قطعاً ٤‏ وعلى الوجبين» 
فهو من الكبائر الملعون فاعلها » ولا تخاو التحلل إما أن بضمره الزوجان أو أحدهما» 
وإما أن بظهر اه عند العقد » فالأول فه خلاف بين العاماء » فقال القاضي زيدفي« الشرح »: 
وهو الختار للمذهب . وذ كره في « الجامع الكافي » وتعلق ابن ألي الفوارس أنه جائز مع 
الكراهة . وعن أبي حنيفة وزفو جوازه من دون كراهة » واختاره أبو عمد بن حزم » 
وحماوا أحاديث اللعن على التحليل المقر ون بالشرط المؤقت وهو قول حاعة من الصحابة » 
فأخرج عبد الرزاق » عنهشام,نحسان » عن تمد بن سيرين قال : أرسلت امرأة المرجل» 
فزوجته نفسها لبحلهالؤوجباء فأمره تر أن بهم علها » ولا يطلقها » وأوعده أن يعاقبه إن 
طلقها ٠‏ ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن هشام بن عروة » عن ابه أنه كاتف 
لابرى بأساً بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين » وهو قول سام بن عبد الله بن عمر » والقاسم 
ابن مد بن أبي بكر » وعطاء » والشعبي » واللنث بن سعد »2 والشافعي » وألي ثور » 
قال الشافعي : لن النية ف حديث نفس» وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسبم . اه. 
ويشير الى المتفق عليه من حديث ألي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
« تحاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تك به أو تعمل به » ومن الِحة عله مارواه 
في «الشفاء» و «الانتصار» وغيرها أنه قلللنيصلى الله عليه وآ لهوسم : إن فلاثاً تزوج فلانة 
وما تراه تز وجا إلا لمحلها » فقال : « أصدق؟ » قبل :نعم » قال : « أَسْهد؟ » قل: نعم » 
قال : « ذهب الداع » قال في « الغيث » ما حاصله : لايقال :إن ذلكحية وذريعة وار 
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برط ما أضمره ل نحل له » فشابه الملة في الزكاة علأنه يقال : الخيلة هنا كاطاة في السمين وهي 
حائزة اتفاقاً ٠‏ إذ ل قنع سا أراده الله تعالى , 


ومحكى عن الشافعي أيضاً أنه غير جائز ٠‏ ولا يقتضي التحيل » ونصره ابن القم في 
م لفاته د كالاعلام » و «إغاثة اللهفان » وقال في « زاد المعاد »: لا فرق عندأهل المديئنة ' 
وأهل اطديث »> وفقها.م بين ابشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤُ والقصد» فان القصود عندهم 
في العقودمعةبرة »و الأعالا شات »والشرط المتواطأعله الذيدخلعله المتعاقدان كالملفوظ 
عند » والآلفاظ لاتراد نابل للدلالة على المعاني» فاذاظهر تالمعافي والمقاصد » فلاعيرة 
بالالفاظ »إذ هي وسائل الها . ١ه‏ . والى ذلكذهب المادي الى التق “ومالك » وإسحاق » 
وأحمدوالنخعي » وداود » واحتحوا أيضأ بعموم اللعن من حث أنهعلى فعل حرم » والحرم 
منبي عنه » والنهي بقتضي فساد العقد » وقد أجببعن ع ذلك أنه يستقم اذا كان النبى لذات 
اهي عنه » أو لوصف مقارن » وأما إذا كان وصفه مفارقاً » فلا ,8ن E‏ فا 
كذلك لظهور أن العلة المستنبطة منافاة المروءة » لأن الحال أعار ا » ليحلا للأول 
وفه رذالة ودناءة » ولذا نيه صلى الله عليه وآله وسام بالتنس المستعار . وأما الملل له » 
فلأنه عرض الغير لوطء منكوحته » والنفوس الشريفة تأباه » ووحه المفارفة أنه قد لابعده 
كثير من الناس كالعوام منافياً للمروءة . وأجاب بعض الحققين ١١‏ بحواب آخر وهو أرنف 
اتحليل لايوصف بصحة » ولا فساد لأن الصبحة فرع الأمر به منحيث هو تحليل » ولا أمر 
به من هذه اليثة » فلا فساد » إذ الفساد عبارة عر ن عدم موافقة الامر » ولا بازم من ذلك 
صحته وإن شرط الطلاق » لأن فسا ده مع الشرط إما اوقت النكاح كامتعة »أو لكونه 
من شرط خلاف موجب النكاح . ١ه‏ . وقد ورد ما بنهض بححة القائلين بالفساد فيا رواه 
الا كم والطبراني في « الأوسط » من طريق ابن غسان عن تمر بن نافع » عن أيه قال : 
جاء رجل الى عمر » فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً » فتزوجها أخ له عن غير مواطأة 
لبحلبا لأخبه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة » ڪنا نعد هذا سفاحاً على عمد 
رسول لله صلی الله عليه وآ له وسام ؛ أو رده في « التلخص » سا كتاً عله . وقد ورد مثل 
ع 2 ا 


)0 هو الحلال . أه. من 


ونم 


هذا عن علي > وعفأن » وأبنعباس ؛ وهي نصوض فيا إذا قصد الزوسالتحليل من غيرمواطاًز 
ينه وبين المطلق ولا المرأة وأنه من التحليل الملعون صاحبه » وأن من شرط النكاح أن 
بكون نكاح رغبة في اازوجة . 

وأما الثاني وهو أن بظر اه عند العقد » وله صورتان. إحداها - أن بقول : إذا أحللتا 
فلا نكاح » فهذا مؤقت » كنكاح المتعة فلا يصح » ولعله اتفاق بين من قال بتحر بم المتعة 
والثاني - أن يقول : الا أفي إذا أحللتها طلقتباوه ذا لايصح إلا عند الامام حى > فإنه 
بقول نصح العقدو بلغو الشرط علأنهمئشرط خلاف موب العقد » وحمل أحاديث اللعن 
عله حمعآبين الأدلة»و المؤيد با حمل أحاددث اللعن على ماتضمن عقده الفساد كالشرط اذ كور. 
ومثله ابن حزم » فإنه قال في « الى » :وأما الخير عن رسول الله صلى الله عله وآله 
وسال أنه « لعن امحل والحلل له » فنعم كل ماقاله حتى الا أثنا وجميع خصومنا لانختلففي 
أن هذا اللفظ منه لس عوماً لكل عال » ولكل لل له » وقد أعاذ الله من اللعن كل 
واهب وموهوب له » و كل بائع ومبتاع » و كل نا كح و كل مكح » لأن هؤلاء كوا 
حلين لشيء كان حر اما وتحلل مم ما كان حراماً عليهم » فصح أنه صلی الله عليه وآ له وسال 
إا أراد بعض المحلين وبعض الحلاين لهم ٠‏ وهو الذي يعقد نكاحه معلناً بذلك فقط . | ه. 
وفها قاله تعسف »© إذ من المعلوم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم راد أمراً خاصاً وهو تحليل 
النكاح الحرم لأجل الببنونة » ولذا شه صلى الله عليه وآله وسلم بالتيس المستعار » فليس 
المراد به العموم حتى ازم ماذكر »وقصر أحاديث اللعن على صورة خاصة عتاج الى دليل 
لأن ظاهرها بعم مع صوره . وقوله : « لعن الله امخلل والحلل له » فبه دليل على جواز 
اللعن لغير معين قال في « زاد المعاد » : يجوز لعن أصحاب الكبائر بأنواعم دو نأعانهم» 
كا لعن السارق » ولعن آ كل الربا ومو كله » ولعن سارب الجر وعاصرها > ولعن من 
عمل عمل قوم لوط » ونهى عن لعن عبد الله بن حمار وقد شرب اجر › ولا تعارض بين 
الأمرين » فإن الوصف الذي علق عله اللعن متبقن » وأما المعين » فقد بقوم ماينع لوق 
اللعن به من حسنات ماحة » أو توبة » أو مصائب مكفرة » أو عفو من الله » فتلعن 


الأنواع دون الاعان .اھ 


اءوس — 


Tb‏ , وقد ورد في حديث صخيع رواه مسأ له صلی الله عليه وأ له وسلم هر 
اماو من ال بي حبلى على باب رجل من أصحابه » فقال عليه السلام : د لعله يلم با » » قالوا: 
نعم » قالوا : « لقد ممت أن ألعنه لعناً بدخل معه قيره » أو كما قال . وهه صلى اللهعليه 
8 و إلا عار ز » ولذا عده الغققون من أهل الأصول من قسم السنة ¢ 
وذ کره ف «الفواصل » »فو خد منهحواز لعن المعين اذا كان حلا له» ومنه لعن على عل هالسلام 


صححة أوردها ابن عبد البر وغيره . 


حدثني زيب بن علي ۾ عن أبيه ۽ عن جده , عن علي عليهم السلام 
٤‏ الخلية وألبرية واليتة والمتلة والبائق وأخرام توقفه ¢ فنقول 7 ا 
فان قال : نودت وا<دة كانت وأحدة اليا وهي أملك دنفي | 2 و 
قال ۽ نودت لاا كانت ا حَدى تنکح ا غيره ¢ 9 


للاول حتى يدخل بأ الثاني 3 ويدوق من عسدلتها وتذوق من عسيلته ¢( . 


أخرج الببهقي في « سننه » من طريق ألي نعم » نا حسن » عن أبي سبل » عن‌الشعي» 
عن علي رضي الله عنه قال : الخلية 0 والبتة والبائن واطرام اذا نوى » فيو عنزلة 
الثلاث . ومن طريق اسماعيل بن ن ألي خالد » عن عامر قال : كان على يجعل الخلية والبوية 
والبتة ورام ثلاثاً . قال 00 : وهذه الروابة أصح إسناداً من الأولى التي ذ كر فيا 
النة . قال في « التخريج » : لأن ف إسنادها أا سبل حمد بن سالم الهمداني االكرني 
قال في « التقريب » : ضعبف من السادسة . اه . وقد روى له الترمذي . 

كنت : ترحنه في «الطبقات»ونقلعن الاك أنه قال في العلوم : هومن اشتبر بالحديث » 
وم مخرج له في الصحاح . 

وقال القاسم بن عبد العزيز : هو ممن اسُتبر بالأخذ عن زيد بن على عليه السلام قال : 
وله فضائل جة . اه . وقال في « الحلى » : صح عن علي عله السلام ماروينا عن شعبة > 

)١(‏ كذا بالامل وأخوه توفي بحلاف عر » ولمله ال يزيد الذي عره ١5‏ سنة. 


لوس 


تأعطاء بن الاب ¢ حدثني 3 البخئري » غن علي بن أي طالب عليه السلام أل قالل 
البائئة والبتة واخلية والبرية هي ثلاث . وأخرج عمد بن منصور في « الأمالي » قال :ناعير 
ابن حمل » عن ابراهم بن مد » عن الي مالك' عن عبد الله بن عطاء » عن الي جعفر ) 
عن على عليه السلام في الرجل بقول لامرأته : خلية أو برية أو بتة اذا أراد باالطلاق أرن 
كل و اعدا سين ثلا ىلا خل ل کی تلك زوا عرد انا عاد عن هين نرم 
عن عطاء بن السائب ؛ عن الجسن البصري » عن علي أنه كان بقول في الخلية والبرية والبائن 
والبتة والحرام "كل واحدة منهن ثلاث » ثم ساق عن على عليه السلام روابات أخر بعنى 
ماذكر » والة: المطلقة من الوثاق. قال في ا يقال : ناقتخلة: مطلقة منعقاها » 
فبي ترعى حمث ساءت » ومنه يقال في كنانات الطلاق : هي خلة . ١‏ ه . والبتة قال 
أضاً : بته بتا من باي ضرب وقتل : ٠‏ قطعه » وف الطاوع ‏ اف 8 يقال : فانقطع 

واتكسر » وبت اارحل طلاق امرأته » فبي مىتوتة » وَالأعل مرتوت طلاقها » وطلقها 
طلقة E‏ اذأ قله اک ارايت طا بالك و از 
بقال : بتلة بتلا من باب قتل : قطعه وأبانه » وطلقهاطلقة بتة بتلة » وارتبيرلى العبادة: تفرغ 
ها وانقطع ؛ ذكره في «المصباح ». والعسية قال في «المنباج» :عبارةعن لذ ةالدكاء تثبيه بطعم 
العسل »© والعسل بذ كر ويؤنث والتأننث هو الغالب . قال الشاعر 


ك 


بها عسل طابت بدا من بشورها 


وقل : أنث ؛ لأنه أريد به العسلة وهى القطعة منه » ا بقال فى القطعة من 


الذص : ذهة . أاه. 


والحديث بدل على أن الطلاق يصح بغير لفظه من الكنابات الدالة عله إذا 
صحيتها النئة » لاحتالها غير الطلاق » وها صور : كأنت حرة خلة برية بتة تة 
بان حرام مقطوعة منقطءة 4 انطلقى ¢ اخرحی الزمى أهلك 4 الطربق الى بادك ¢ 


أ » أنفقى على نفسك » اذهي » 
أبعدي ¢ اعتدي » تقنعي » استيرفي رحجك › ذوقي 8 اق عاك على غاريك › رفعت 
بدي عنك» انصرفتعنك ١‏ أنت الآن أعلم بشأنك »وهبتك لأهلك . ذكر ذلك في «البحر». 
وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته بقع به الطلاق مع الئنة » فأما اذام 


احمعي اك » تزوجي غيري » اختاري لنفسك زوج 


AY — 


لهم الفرتة من اللفظ » فلا بقع الطلاق » ولو قصد اله الو قال : كلي أو اشر 
اول 
وقد خالف بعض الظاهرية في وقوع الطلاق بغير لفظه » ولفظ السراح والفراق 
اذكرها في الكتاب العزيز » وقال : لإبردفي ألفاظ الكناية شيء من السنة الاما وى عر 
اصحابة والتابعين » ولا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير ح؟ ٠‏ 
الله ورسوله » ودفع قول من احتج بأنه صلی الله عليه وآله وسم قال لارنة الحون حين 
أدخلت عله « الحقي بأهلك » بانها ل تكن ن حمنئذ زوجة » وإفا أراد خطيتا » و كذا دفع 
سان ماتمسك به الجهور من السنة . قال في «زاد العاد»٠‏ قد ثبت في «صحح البخاري» أن 
أبانا اسماعيل بن ابراهم طلا امرأته لما قال ابراهم : 55 ونه فلغير عتبة بابه » فقال فما 
أنت العتة » وقد ارف أن أفارقك » ا لقي بلك . و بزل هذا اللفظ من الالفاظ اي 
يطلق بها في الجاهلية والإسلام » ولم برد النيصلى الله عليه وآ لهوسم » بل قرم عله » وقد 
أوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الطلاق وم القدوة .بأنت حرام » 
وأمرك بدك » واختاري» وما شابيها . 
وقال على وابن عمر : الخلة ثلاث » وقال تمر : هي واحدة وهو أحق بها » وفرق 
معاوءة e‏ وامرأته قال : إن خرجت » فأنت خلية . وقال على » وابن عمر » وزيد 
ف سانيا تلاك # قال عق ھی والعدة وهر أحن ب »و قال کل فى ار هی 
ثلاث › وقال عمر : واحدة . ْ 1 ١‏ 
واه سحاته دک ر الطلاق » ولم بعين له لفظاً e E E‏ به 
طلاقاً » لت لل ا © والالفاظل لازاه ل 
بل اإدلالة على مقاصد لافظها » فإذا تکام د بلفظ دال على «عنى » وقصد ل 
عله حكمه » وهذا بقع الطلاق من العحمي والترکي والهندي بألسنهم “بل لو طلق أحدم 
بصريح الطلاق بالعرية » ولم يفم معناه » لم بقع به سيءقطعاً » فإنه تكلم ما لايفهم معناه 
ولاقصده.اه, 
وحديث الب اب بدل على أن العتر فى التثارث » والوا<دة » والاثنتين » هو 
الشة وعله حمل ما ورد عنه ملعا عو و ديت رتاه 
لا طلق امرأته البتة » فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ما أراد الا واحدة» 


— ۳A — 


فدل على أنه لو أراد با أ كثر لوقع ؛ ووجبه بعضبم بان أصل الطلاق كله البينوثة إلا 
ماخصه الدليل ¢ و بخص الا لفظ الطلاق لقوله تعالى : م وبعولتن, أحق بردهن » ويدل 
أيضاً على أن ألفاظ الكنابة طلاق بائن » ولو نوى واحدة » وهو مذهب ألي حشفة الا فى 
اعتدي واستبرئي وأنت حرة فرحعة . ومذهب الشافعية والحنفية أن الكنايات كلا 
« اللحر »عن العثرة جمعاً انپا کالد رح 0 اتقسامها الى رجعي وبائن إذ ا بفصل الدليل.اه, 
وبعني بالبائن أن بكون قبل الدخول » أو ثالثة » أو على عوض » و أجابعمن قال بالسنوة 
مطلقاً أن البنونة لاتأ ثير افم إبوضعلاللفظ» ولم يوضع الالقطعاانسكاحلاللبينونة . وقالأيضاً: 
إن اللفظ لايقتضي العدد وضعاً ولاعرفاً ¢ واحجب نحدريث ركانة المتقدم 4 و صدة اواب 
تتوقف على صحة الحديث » وقد تقدم ما فه مع بسط الكلام على أقوال العاماء في وقوع 
الثلاث رفظ واحد وعدمه » ولعل الحديث ناهضص باحاحة » فقد أخر حه ابن حبان فی 
( صحيحة ) وصححه4ه الدارقطنى وا داود ¢ والحا ؟ »قالان كثير : وهو حسن إن سا 
الله » وله طرق ذ كره في شرح « الإلام ( . 


حدثني زيد بن علي ؛ عن ا ٤‏ عن جده ,2 عن علي عليهم السلام 
« في الرجل يقول "" لامرأته : اعتدي قال : إن كان لم يدخل بها 
الع لانو افر هلها موا كان 


ت 


قل دخل بها 2 فهي و أحدة بماك 
أخرج عمد ن منصور في » الامالي « أخيرنا مل و3 يل » عن مد سح ؛ عن انان 


ابن الفضل»عن عببدالله بن عمد بن عمر بنعلى»عن جدهعن أيه »عن على قال : الطلاق أن 
يقول الرجل لامر أته : اعتدي» فإذا قال ذلكفبي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتماءوأخرج 


البمقي من طريق بقبة عن ألي اليثم » عن الزهري »عن ألي سامة عن أليهريرة أنرسول اك 


. في نسخة : في رحل قال‎ )١( 


A — 


صل ان عليه وله وسم فال وة نت زمعة : م أعتدثي » » فحعلما تطليقة واحدة 
وهو أملك بها . 


والحديث بدل على أن لفظ «اعتدي ۾ كنابة طلاق تقع به تطلىقة واحدة » فان كانت 
غير مدخولة » فواحدة بائنة » وإن كانت مدخولة » فبي واحدة رجعية » وهو مذهب أبي 
حدفة » وحماعة من السلف » ففي « الحلى » ما لفظه : صح عن اين مسعود أنها طلقة ٤و‏ صح 
هذا عن ابراهم » ومكحول » والاوزاعي » وصح عن عطاء أنه طلاق » وصح عن قتادة 
أنبا طلقة واحدة»عفان كررها ثلا ثمرات»فبي ثلاث طلقات» الا أن بقول: أردت إفيامبا 
فهو يا قال . وعنالشعبيأنها واحدة نوى ثلاثا أو أقل . اه . والوجه في عدم إفادتهاالتثليث 
ولو نواه أن لفظها لايقتضي السنونة » م في البتة ونحوها » ولذا قال أبوحنفة : إن لفظ 
بان وبتة وبتلة وحرام وخللة وبردة واطقي باهلك واذهي » لانحتاج الى نة ونا 
كالهريح في تبادر معنى الطلاق منبا » وت قال ها : حبلك على غاريك » أو اعتدي 
واستبرئي رحمك وتقنعي » فانها تحتاج الى النئة ونحوه عن مالك ذ كره في« الانتصار » . 


a 
حدني زيد بن علي ۽ عن ايه , عن جده . عن على عليه السلام‎ 


قال : « ثلاات لا لعب فون : التكاح والطلاق والعتاق 2-6 


أخرج في « الامالي » من طريق عبد الله بن نجي » عن علي بن ألي طالب عليه السلام 
قال : ثلا ثلالعب فين :الطلاق والعتاق والصدقة . اه . وفه: الصدقة عوض النكاح . وفي 
« بلوغ المرام » عن أبي هريرة عن الني صلى اشعليهوآ لهوسلم : « ثلاث جدهن جد»وهز من 
جد : النكاح والطلاق والرجعة » رواه الاربعة الا النسائي » وصححه الحا > . وفيرواية 
لابن عدي من وحه أخر ضعبف : الطلاق والعتاق والنكاح »وللحارث بن أي أسامة من 
حديث عبادة ن الصامت رفعه م لاوز اللعب ف ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق » من 
قالهن فقد وجب » وسنده ضعيف . اه . وفي السهقي باسناده الى سعد بن المسب عن 
مر بن الخطاب رضي الله عنه : أردع مقفلات : النذر والطلاق والعتق والنكاح . وعن 
يدوق امسن : ثلاث لبس فين لعب : النكاح والطلاق والعتق . وفي ع الجوامع» 


ب 79ح 


أأسبوطي (J+‏ ثلاث لايحوز اللعب فيين: ۽ الطلاق والنكاح والعتق ( ا الطبرا يفي 
2 الكبير ) عن ذضالة بن عسد . وسأفى قربا في 0 امجموع ») عن على عليه السلام بمعناه : 


والحديث دل على وقوع طلاق الهازل » و كذا نعاحه وعتقه » وي دل على أن 
الصريح لابفتقر الى نبة » وهو مذهب أ كثر العثرة » والنفة » والشافعية . قال البغوي, 
اتفق أهل العام عل أن الطلاق المازل بقع » فاذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان البالغ 
العاقل لاينفعه أن بقول : كنت فه لاعاً أو هازلا » إذ لو قبل ذلك منه » تتعطلت 
الأحكام » ولم شأ مطلق أو نا كم أو معتتق أن بقول : كنت في قولي هازلا إلا قال ذلك» 
فكون في ذلك ابطال أحكام الله عز وجل » فمن هزل بطلاق أو عتق أو رجعة » أو 
نكاح 2 أو بيع » أو نحوه » لزمه حكمه » ونما خص هذه المذ كورات في الحديث 
لتأ كد أمر الفرج والعتتى . اه . 


وقد أخرج ابن أي تمر في منده » وابن مردويه عن ألي الدرداء قال : كان الرجل 
يطلق » ثم بقول : لعبت » وبعتق ثم يقول : اعبت » فأنزل الله عز وجل : « ولا تتخذوا 
آات الله هزوا » وأخرج ابن الل ذر عن عبادة بن الصامت مثله » وأخرج أبن مردوه 
تروط الريضا قر أخرو ال اعرنو مودي ردن التبو انحا سيردا 
الآبة على وقوع طلاق امازل وعتقه وحميع تضرفاته ٤‏ 'لأن ستب الول ذلك قال ف 
م زاد المعاد » : والفرق بين المازل وبين النائم ¢ وزائل العق| ل والنامي والمكره أن المازل 
قاصد للفظ غير مريد لحكمه »وذلك ليس له » 35 E‏ الأساب » وأما ترشب مسيباتا 
وأحكامها فهو الى الشارع > قصده الف ا أو م يقصده »2 والعبرة يقصده إلسب اختاراً ف 
حال عقله لاف ال ل ا سوا مكلفين » فألفاظهم 
لغو منزلة ألفاظ الطفل الذي لابعقل معناها ولا بقصده » وسر ال مس ألة الفرق بين من قصد 
الافظ وهو عالم به به ول برد حکمه 0 بقصد اللفظ ولم بعلم معناه . فالمراتب الي 
ا :أحدها - أنيقصد اي ولايتلفظيه. الثاننة أن لايقصداللفظ و لاحكمه. 
الثالثة ‏ أن بقصد اللفظ دون حكمه . الر 0 - أن بقصد اللفظ » فالاو لىانلغو› 
والأخريان معتبران » هذا الذي استفيد من يموع نصوصه وأحكامه . اه . ومثل ماذ كره 
البغري من عدم قصر ذلك الج على الثلاث 0 في « البحر اس اه صح يبع 


دكا 


الل وما » وسائر عقوده قباساً لها على الثلاثة المنصوصة » والامع كوا يبعا 
إنشاءات . اه . ووجهه أن مفهوم العدد لنس مححة على الأصم »> ولذا اختلفت ألفعاظ 
لذت ف الصدفة والرحعة يدل العتق وا » واختاف ق الاقر ار » فصحح الاما م بی 
حوازه من امازل » واختير للمذهب عدم وقوعه وظاهره أنه لابقع في الاقرار 0 5 
عناق ولا غيرهها » وأن الثلاث المنصوص علا TS‏ رار الفالف ١‏ نما ل تحر 
العادة نفعاها هزلا . وللامام شرف الدين فيه كلام ذ كره في « الأثار » ور وا 


حدثني زيند بن على » عن أبيه »> عن جده عن على عليهم الام 
قال +» طلاق السكران جائز °“ 


في « الامالي » حدثنا مد بن راسد » عن اعماعيل بن ٠‏ أبان » عن غياث » عن حعفر 
عن أببه » عن على قال : طلاق السكران جائز . قال في « التخريج » : وفه اسماعيل بن 
أبان الغنوي » عن غياث بن ابراهم » وها ضعيفان عند أهل الحديث . وقال في «الامالي » 
حدثنا مد بن حمل » عن عادم » عن قبس » عن ألي اسحاق » عن الخارث » عن على عله 
ادل کیا لفان کے تن كل الاق عاتن ا ا وا 
البهقي في « باب من قال : يوز طلاق ال ڪر ان »باسناده الى عابس بن ربيعة عن علي » 
وأخرجه البخاري تعليقاً » وقال ابن حجر : وصله البغوي في «الجعديات »عن علي ين المعد» 
عن سعبة عق الاعش » عن ابراهم النخعي » عن عابس بن ربيعة أن علاً قال : كل 
طلاق جائز الا طلاق المعتوه . والمعتوه » بفتح اليم » وسكون المهملة »وضم الم اة » 
وسكون الواو » وبعدها هاء : الناقص العقل . وفي « الحلى »منطر بق عبدا رمن ين مبدي» 
عن خراش بن مالك المهضمي » حدثنى حبى بن عد » عن أبيه » أن رحلا من أهل عان 
کان ثلا من الشراب » فطلق امرأته ثلاثآ ا و ل 
0 النسوة ٠‏ وأثبت عليه الطلاق » ومن طريق سعيد بن ألي عبيدة » نا يزيد 

بن هارون» عن حرير بن حازم » عن الزيير بن المارث » عن أبي لسد أن رجلا طلق 
0 وهو سكران »© فرفع الى عمر بن الخطاب © وشهد عليه أرب ع نسوة قفر 


عمر پا . 


لاوماب 


والحديث يدل على وقوع لاق الستكران » وقد قال به غير من تقدم : أبن عباس » 
والنخعي » وابن سيرين » والحسن » وميمون بن مبران » وحيد بن عبد الرحمن » وقتادة 
والزهري » والشعي » وبحاهد » وسعيد بن المسب » وجابر بن زيد » وعمر بنعبدالعزيز 
في قديم قوله » وعطاء بن أبي رياح » وسلهارن بن نسار » وابن سشبرمة » وابن أبي لل 
والثوري » والمسن بن حي » والشافعي في أحد قولله » ومالك » ومن أهل الست: زيد بن 
على » والمادي » والمؤبد بالل » وححتهم من سبعة أوجه ذ كرها في « زاد المعاد » : 

أحدها ‏ أنه مكلف وهذا يؤخذ يحناباته . 

انها - أن إيقاع الطلاق عقوبة له . 

الما - أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسباءها ؛ فلا يؤثر 
فه ال٬ڪر‏ 1 

رابعبا ‏ أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه » فانهم قالوا : إذا شرب سكر» 
واذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وحد المفتري ثارت . 

خامسها ‏ حديث « لا قاولة في الطلاق » . 
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سابعها - أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق » فرواه أبو عد عن تمر ومعاوية » رواه 
غيره عن أبنعباس » وخالف في ذلك عمان بن عفان » وطاووس » وروابة عن عطاء» 
والقاسم بن عمد » ومر بن عبد العزيزفي أخير قوله » ويحبى بن سعد الانصاري » وربيعة» 
وعبد الله بن الحسن العنبري»واللدث بن سعد » وأحد قول الشافعي » واسحاق بن راهويه» 
وأبوثور' والمزني»وداود الظاهري وجمسع أصحابه »و أبو جعفر الطحأوي »و أو الحسنالكرخي » 
وعمان البتي . قال ابن القع : وهو مذهب أحمد في احدى الروايات عنه » وهي التي استقر 
عايها مذهبه » وصرح برجوعه الها » فقال في روابة : الذي لابأمر بالطلاق إنما ألى خصلة 
واحدة وهي تحليلها ازوجها » والذي بأمر بالطلاق قد أتى مخصلتين : حرمما عله » و أحلها 
لغيره . ومن الأثة الناصر المسن بن على » وأحمد بن حى اهادي » وأبو طالب » وهو 
تخريج أبي العباس للقاسم . ْ 


— ۳4A — 


وش ذلك قوله تعالى : « با أا الذين آمنوا لاتقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعادوا ما تقولون»» فجعل قولالسكر ان غير معتبر » لأنه لابعلم ما بقول » وما وردفيقصة 
ماعز حن أقر بالزنا أنه صلى الله عليه وآ له ووم أمر من دستنکه لمعتير قولهالذي أقر به 2 
أو بلغى. وماأخر <هالبخاريفيقصة هز ةلاعقر بعيري على عله السلام »فحاء الني صلى ايل عله وآ له 
وسا » فوقف عليه يلومه »> فصعد فه النظر وصوله وهو سكران » ثم قال : هل اتم 
الا عد لأفي » تكص حلى الله عله وآله وس على عقبيه . ولو صدر هذا القول من صاح 
لكان ردة وكفراً » ولم يؤاخذ حمزة وقد اعترض على الاستدلال بذلك بأن الجر حينئذ 
كانت مباحة » وأجاب عنه الافظ ابن حجر في « الفتع » بأنه ثبت في « الصحيح » أ 
حاعة اصطبحوا ار يوم أحد » واستشمدوا ذلك الوم » وقصة الشارفين كانت قبل أحد 
اتفاقاً لأن حمزة استشهد بأحد » ثم لو سل » فالاحتجاج إفا هو بعدم مؤاخذة السكران با 
بعدر منه » ولا فرق بين أن يكون مباحاً أولا . 

وأجاب هؤلاء عن ححح الأولين فقالوا : 

اما الأول - وهو أنه مكلف » فباطل لانعقاد الاجماع أن العقل شر طالتكاف » ومن 
لابعقل ما يقول ؛ فلمس مكلف . وما استدلوا به بأنال+طاب بقوله تعالى: «لاتقربوا الصلاة 
وأتم سكارى » الآنة وقع الهم في حال السكر غير صحبم » إذ يحب حل على الصاحي الذي 
بفهم مدلول الخطاب » وأما الزامه يحناياته » فمحل نزاع لا حل وفاق » فقال عفان البتي: 
لابازمه عقد » ولا بيع » ولاحد الا حد اجر » وهو أحد الرواءتين عن أحد ٠‏ والذين 
اعتبروا أفعالهدونأقواله فرقوا دفرقين. أحدها: أن إسقاط أفعاله ذريعة الى تعطيل القصاص 
إذ كل من أراد قتل غيره»أو الزنا » أو السرقة » أو الراب » سكر وفعل ذلك » ولس 
عليه الا اقامة الحد . ثاني) ‏ أن الغاءأقواله لاتضن مفسدة» لأن القول الجر د من غير العاقل 


لا.فسدة فه مخلاف الأفعال » فالغاء مفاسدها ضرر عض وفساد منتشر . 


وأما الثاني - ففي غابة السقوط » إذ عقوبة الد تكفه » وليس أنا عبدة في الشريعة 
العقوبة بغير مارضيه عزوجل من الطلاق والتفريق بين الزوجين . 


وأما الثالث ‏ فلأنه بازم منه إبقاع الطلاق من سكر مكرهاً أو جاهلا بأنها خر » 


۳۹۹ ل 


ومن الجنون والمبرسم والنائم » ثم يقال : وهل ثبت لع أن طلاق السكران 00 
وو اشح وف لاع الاق ذلك از ردغلة أنخطات الوضغ دارط 
فه التكلف » وهذا يضمن ما أتافه الصي » وبعض الم الم » لآن السب الوضعي نما هر 
طلاق العاقل الذي توجه الكتاب والسنة اليه ؛ والا وقع طلاق الصي وعقوده وإن ربكن 
مأذوناً » وأما ضمان غير المكلف فلدليل مخصه . 

وأما الرابع 35 فهو خير لايصح » وفه من‌المناقضة ما بدل على بطلانه » فإن فه إيحاب 
الد على من هذى » والماذي لاحد عليه . 

ف : وفي القول بعدم صحته وتناقضه نظر » أما الاول » ففي « التلخص » أنه 
أخرجه النسائي في « الكبرى » والجا > بطرق متصلة عن ثور »عن عكرمة » عن ابن 
عباس . ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن عكرمة ولم بذ كر ابن عباس. 


قال ابن ححر : وفي صحتهنظر » لما ثبت في « الصحبحين » أن المشير بذلك عبدالرحمن 
ابن عوف قال : ولا يقال : تحتمل أن يكون عبد الرحن وعلي أسّارا بذلك » لما صح عن 
علي أنه جاد الوليد بنعقبة أربعين»وقال : جلد رسول اله صلی الله عله وآله وسلم أربعين » 
وأبو بكر أربعين » وعر انين » وكلسنة » وهذا أحب إلى » فلو كان هو المشير بالئانين 
لا أضافها الى تمر » لكن يمكن أن يقال : إن ليد باحتهاد ثم تغير احتباده . اه . 

كنت : ويعين المصير اله أن علياً صرح بأن ماوقعأولاً مع تمر صدر عن احتباد بقوله 
فى رواية مالك ف « الموطاً » أن عمر أستشار فى الجر » فقال على بن أبي طالب : نرى 
ار جاده مانين » فإنه إذا سكر ... اا فنسبه الى الرأي » واقتصار الراوي على 
نسبة المشورة الى عبد الرحمن لامنع وقوعبا من غيره . وقد ورد به الدليل » فظبر أن وجه 
التنظير جرد استبعاد مضمحل . وأما الثاني » فلس فه ايجحاب المد على الهاذي من حيث 
هذيانه بل من حبث كونه قذفاً » فلا تناقض . 

وأما الخامس - فخبر لايصم » ولو صح لوجب مله على طلاق مكلف بعقل دون من 
لابعقل » ولهذا لم يدخل فه طلاق ا حنون والمبرسم والصي . 


وأما السادس - فلا يصح أضاً » ولو صح لكان فى غير المكاف » وأيضاً فالسكران 


لوو د 


الذى لابعقل إما معتوه وإما ملح به » وقد أدعت: كلا لف أنه معتّوه ۾ لاله ف اللغة :الذي 
لاعقل له » ولا بدري ماتكام به . 


وأما السابع - فالصحابة مختلفون في ذلك » فصح عن عثان ماتقدم »وأما أثر ابن عباس 
فقد روي من طريقين في أحدهها الحجاج بن أرطاة » وفي الثانة ابراهم بنألي نحيى. 


كلت : قدو ثق ال ر جلا ن کاتکر رذ كرهفيهذاالكتاب» ر قال الامامحى : إنصيرهالسكر 
لابفرق بين السماء والأرض »ب لكالنائم والمغمى عليه »أ بص طلاقه اتفاقاً ؛وإنصيره نشطاً طرياً 
م بضع من عقله شيء ؛ صح اتفاقاً . ون کان بين هاتين الخالتين حيث لم بضع أ كثر عقله » 
فهو عل الخلاف » قال : والأصم جواز عقولتسيزه. اه . ويقال : هذه الالة المتوسطة 
وهو أن اني ما بعقل وما لابعقل إذا التبس ما وقع منه » هل في حال غبة عقله أو حضوره 
برجع فيا الى الاصل وهو العقل؟ قال بعض شراح الحديث : الاصل فيالسكران العقل » 
والبحكر ثيء طرأ على عقله » ثمها وقع منه من كلام مفهوم فهو مول على الاصل حى 
بشت فقدان عقله . اه . وهو يؤيد ما قاله الامام حى » وهو أولى الأقوال بالقبول » 
وال أ . وقد تقدم في الببوع الكلام على حد السكر . 


حدثني ر بد بن علي ٠‏ عن سه ٠‏ عن جده » عن علي عم السلام 7 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن الصي حتى يبلغ » . 


قال في «التخريج» : أخرجه الببيقي باسناده الى على عليه السلام» عن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصي حتى حتلم ( 
رعن ابجنون حتى بعقل » وقال عقبه : روبناه من أوحه عن علي عليه السلام „al.‏ 


كلت : صححه الما ج وابن حبان » وقال ابن حجر : رواه أبو داود والنسائي وأحد 
دالدارقطني ولا > وابن حبان وابن خزية من طرق عن على عله السلام » وفه قصة 
حرت له مع عمر علقها اليخاري ووصلها اللغوي ف «اطعديات» عن على بن امعد عن سعمة 


0 اروص ج ؛ - م ۲٣‏ 


عن الأعمش ؛ عن أبي ظبيان » عن ابن عباس أن عمر أي مجنونة وقد زنت وهي حبلى» 
فأراد أن بر جما » فقال لعي : «أما بلغك أنالقلرقد وضع عن ثلاثة . ..» فد كره » وتابعه 
ابن نير وو كيع وغير واحد عن الأعمش اوو او زوين حازم عن لاغش ٤وصر‏ حف 
بالرفع . اه . ورواه في « الأمالي » أبضاً من طريق و كيع عن الأعمش . وفي قول 
« أما بلغك » ما يدل على صحة الرفع إذ لايريد إلا بلاغ المشروع . وفي « المصنف» 
لعبد الرزاق : أخيرنا الحسن د بن عارة » عن الح عن نحيى بن الزار ' '' عن علي أنه 
كان لابرى طلاق الصسان شا . أخبرنا ابراهم بن عمد » عن حسين بن ع عبد الله » عن أيه » 
عن جده » عن على قال : « لايجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم » . اه . 


والخحديث ندل على أن هؤلاء الثلاثة لاتوحه الم بم خطاب الشار #وأن طلاق الصي 
غير واقع حتى ينهي الى حد البلوغ 


كر : قالفي « كفاية المتحفظ » : الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين» فإذاولدته 
سمي صباً » فاذا فطم معي غلاماً الى سبع سنين » ثم يصير يافعاً الى عشر 4 ثم يصيرحزوراً 
الى خمس عشرة سنة . | ه . قبل : وفي عرف الفقباء أن الصي يطلق على من لم بلغ » وقد 
خص من عموم «رفع القلم» صور » منها وحوب الزكاة في ماله » والإنفاق على قرسه منه » 
وبطلان عبادته بتعمد الممطل بلا خلاف بين الشافعة »فيالطبارة » والصلاة والصوم » وصحة 
العبادات منه » وترتب الثواب علها » وإمامته في غير ابمعة » ووجوب تبت النيةفي صوم 
رمضان » وحواز الاقدام علىإزالة المنكرات » فإنه ثاب عليه تم د 8 يتا بالبالغ »قاله صاحب 
0 الأشاه والنظائر » ومن ذلك حنااته على نفس أو مال » فام لقم ع a‏ 
بعدم وقوع طلاقه لاعترة والمنفة والشافعصة . وروي عن الحسن وان ات أنه صح 

منه إذا عقل وميز وحده» وعند أحمد أن يطبق الصام و بحصي الصلاة»وعند عطاء : إذا بلغ 
اثني عشرة سنة » ويؤيده حديث الاصل التي بعد هذا . وقوله : « حتى سلغ » قد ورد 
أيضاً « حتى يحتلم » و« حتى يكبر » والمعنى متقارب . وأما ما يحصل به البلوغ » ذفي 


)١(‏ بی بنالجزار باجم والزاي »2 وليس في «الصحيحين » وداارطاً « غره > وفي سواه بالخاء 
العجمة ذكره في « المفني » . 1ه. 
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ىق الذكر الاحتلام مع إنزال المني » و كذا في البقظة » وسواء كان عن جماع أو غيره » 
لشبو : أولا » وهواتفاق خلافاً للمنصور بالله فأ كان عن جماع »ومضي خمس عش قسنة باوغفي 

حت الذكر والأنثى» لحديث ابن عمر أنه لم جزه صلى الله عليه وآ له وسلم وهو ابن أربع 
عشرة سنة» والحبل والحض في حق الانثى » وإنبات العانة في حقم|أيضاً بعد التسع » 
والشافعي قولان في المسلم صحمالنووي أنه غير بلوغع : وأجاب في « البحر » بأمره صلى الله 
عله وآله وسم بقتل من اخضر إزاره » والعلة البلوغ » فلا فرق بين المسلمى والكافر 
واخضرار الشارب في حتى الذ كر باوغ عند القاسم » وتفلك الثدي في حت المرأة سبب له 
أيضاً عند المنصور باه » والرفع عاز عن عدم كاف » فلا يستدعي تقدم وضع » كقول 
يوسف عليه السلام J:‏ ا ملة قوم لايؤمئون لله » درل حل : واو لتعودن 
فملتنا » ول يسسق منها دخول في ملة الكفر . وقالالبيقي :إن الأحكام إا ننطت مخمس 
عشرة سنة من عام الخندق » وقبل ذلك كانت تتعلق بالتمبيز » وعلى هذا فالرفع على حقبقته 
وهو ارتفاع التسكليف عن الصي وإن ميز حتى بلغ . 


فة : قال بعض الشافعة : والحكمة في تعلق التكليف خمسة عشر أنعندها 
باوغ النكاح وهيجان الشهوة » وتتسع هه شات الأ كن والس ودر ال اروت 
مالا شغي »ولا ححزه عن ذلك ورد النفس عن حماحبا الا رابطة التقوى وتشديدااواشق 
عليه والوعبد » وعند ذلك كال عقله » واسُتداد أشره » فاقتضت الحكمة الإلهة توجه 
التكليف اليه » لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلة » واحتال القوة للعقوبة على 
الخالفة » وقد اعتبر المكراء الانسان أطواراً كل طور سبع سنين » فإذا د 
الثاني تقوت مادة الدماغ لاتماع الجاري وقوة الحذم » فعتدل الدماغ وتقوى الفكرة » 
وتنفرق الأرنة وتم المنجرة فغاظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوه اطرارغ » وشت 
الشعر لتولد الأمخرة » وحصل الانزال يسبب اطرارة؛ وتام الأسبو عالثانيهو خر الخامسة 
عشر » لأن الحكراء حس.ون بالشمسة » والمتشرعون يعتيرون الهلالة وتام الخامسة عشر 
متأخر عن ذلك سُهراً ‏ فأما أن تكون الشرعية حكمت يتامها لكونه أمراً مضوطل] » 
أو لأن هناك وقاء نع اطلع الشرع عليا ولم بصل فم الحكماء الها اقتضت تام السنة . 
قال : وقداستملت الرواناتالثلاث في حديث(رة نع القلم » “وهو قوله: «حتى کار » «وحتى 
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بعقل »و «حتی حتلم » » على المعاني الثلاثة الى دا اا تحصل عند حمس عشرة سنة »فالكير 
إشارة الى قوته ودّدته واحيّاله التكايف الشاقة والعقوبات على تر كبا . والعقل المراد به 
الفكرة » فإنه وإن مىز قبل قبل ذلك لم يككن فكرة تامأ » وتامه عند هذا السن » وبذلك تأهل 
للمخاطبة وفهم كلام الشارع والوقرك عل الأو اه* والنواهي » والاحتلام إسّارة الىانفتام 
باب الشهوة العظيمةالتي توقع في الموبقات» وجاء التكليف كالحكمة في رأس الببيمة تمنعبامن 
السقوط » ثم قال : وأنا أقول : إن الباوغ في الطقيقة المقتذ وا ان 
للاآبة » والمراد باوځ وقته بالاستداد والقوة والتوقان واا ذلك » فبدا ١‏ الباوغ المشار : 
بقولهتعالى : « ا الرتامى حتى إذا بلغوا النكاح » الآبة . وضبطله الشارع 0 
أظبرها الانزال » فإذا أنزل تحققنا حصول تلك الالة إما قسل الانزال وإما مقارنة . اه . 
واعله قد سبق في حد البلوغ كلام فليراجع . 


حدثني زيد بن علي ۾ عن أبيه » عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : « اذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنه جری عليه وله فما دنه وسن 
الله تعالى ع فاذ! طلعت العانة وجست عليه الحدود 6 


بض لهي «التخر يج» وأخرج لهفي « الأمالي» منطريق أحمد بن عبسى عن حسين»عن 
أبي خالد بام سنده » وفه زيادة أن علاً عليه السلام » أتي بغلام قد سرق فنظر إلى عانته 
ET‏ و فسنت ونه 
مانشد لكون نبات العانة ا للتكانف الشرعي من الآثار ما أخر حه فجت اراق 
« المصنف » عن الثوري » عن أيوب بن موسى » عن مد بن سی بن حبان ٩(‏ قال E‏ 
ابن ألي الصعبة في سفره بامرأة » فرفع ذلك الى تمر بن الطاب فقال : انظروا الى مؤتزره 
فلم ينبت » فقال : لو كنت أنبت | لشعر للدتك المد . وعن الثوري » عن ألي حصين » 
عن عبد الله بن عد بن عمير قال : اني عثان بغلام قد سرق » فقال : انظروا إلى مؤتزره» 
فنظروا فوجدوه لم ينبت » فم بقطعه . وعن معمر ين عبيد الله بن عمر قال : ستل القاسم 


)١(‏ بفتح الحاء المبءلة » وتدديد الموحدة . اه 


س )اه سد 


إن مد » وسا بن عبد الله : مثى جد الصي ؟ فقالا : اذا أنبت الشعر . وعن معمر » عن 
عبد الملك بن مير ' عن عطة القر ي قال : كنث ف الذين حم فم سود معاد » فقر بت 


لأقتل » فانتزع رجل من القوم إزاري » فر أوفي ل أنبت الشعر » فألقيت في السي . 


وفى الحديث دلبل على 3 إبقاع الطلاق من بلغ هذه المدة » وحصلت له المعرفة نصح 
فا سنه ودين الله وذلك لأن الاثنتى عشرة سنة مظنة لاستكمال العقل الذي محصل به معرفة 
الباري تعالى وتوحده » وما يحب له من حى العبودية ٠‏ فإن أخل بذلك أو تعمد الخالفة 
5 شرعي. » وأقدم على فعل المحظور عوقب عليه فيا ينه ودين الله عز وجل » لامن جبة 
المكافين » فهو مناط بأسباب الباوغ المعتبرة » وهو حجة للمعتزلة في انفراد التكليف العقلي 
عن السمعي » إلا أنهم أناطوه بتكامل المعرفة »> وجعلوا من ذلك من كان في أيام الفترة » 
وقد حققه الامام المبدي في « القلائد » وشرحها » وأشار الله في حقالصي صاحب «المعبار» 
في مقدمة كتابه . قال الامام حبى : ولأن أمارة الباوغ يا نصها الله تعالى أمارة في حقنا 
دون عامه تعالى » ويؤيد ذلك نك ترى بعض ار اهقين أ كس في العقل وأدهى فيالتصرف 
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فلت : ويؤخذ من مفبوم الحديث أن من بلغ تلك المدة أو تكامل عقله “على كلام 
المعتزلة » أنه بثاب على فعل الطاعة »م بعاقب على الاخلال يا بقتضه العقل ولا بشكل 
عله ماتقدم من حد دث م رفع القاو» € لاه يدل على رفع الخطاب الشرعى لا العقلي ' والرفع 
لابنافي إثبات الثواب على فعل الطاعات» كيف وقد ورد في حج الصي قوها : ألهذا حج ؟ 
قال : « نعم ولك أجر » وقد تقدم . وأما انون ومن لم بز » فلعدم التميز »قال : 
المقبلى : وجزمهم بعدم يال العقل الى الد الحدود لدس بشيء » وا التحديد من الأمور 
الشرعرة رجوعاً بنا الى المظنة فتفر بعهم لعدم عادة الصى على عدم صيحة دته لعدم معر فته 
للمعبودلعد م کال عقله استناداً الىوأحاديث «رفع القل « ظامات بعضبها فوقبعض. اھ , 


حدثني زيد بن علي ٠‏ عن أبيه , عن جده » عن علي ۾ عليهم السلام 


ي الرجل يطلق امرأته تطليقله أو تطليقتين « فيتروج بها زوج غيره 


لاحو د 


ويدخل ا « ثم تعود للاول فال :ام € مع على مابشي من اطا 1 
لادم النكاح الثاني الواحدة والاثنتين ٤‏ ويهدم الثللاث (( . 


قال في « الأمالي » : حدئناد بن عبيد عن عبدالرحم بن سلوان»قال: أخبرنا أسُعث 
عن امسن » عن على بن أبي طالب » وعمران بن الصين قالا : إذا طلق الرحل امرأته 
EE‏ د خروضيا وكل EET‏ مخروص) الأول فالس 
عنده على مابقي من الطلاق » ولا هدم الواحدة ولا الاثنتين . وحدثنا عمد بن عبد » ظ 
عبد الرحم قال : نا إسماعيل بن مسلم عن الح عن عبد الرحمن بن أبي لى » عن علي وأبي 
ابن کعب قالاء هي عنده على مابقي من الطلاق » ولو تزوحت أربعة . وحدثنا مد بن 
عبد الرحم . قال : آنا ابن ألي للى عن مزيدة ٩‏ بن جابر عن أبيه عن على قال: هي عنده 
على ماقي من الطلاق الأول . وحدثنا مد بن عبيد عن علي بن هاشم عن ابن أي ليلى عن 
مزيدة بن جابر » عن أبه » عن على قال : لادم الزوج إلا الثلاث. و أخرج الببيقي حديث 
مزيدةمنطر يقبنعنسعيد عن ا لمعن مزيدة» وعن سعبة عن المي »عن مز بدة تام الاسناد 
والمتن . ثم أخرج من طريق أي القاسم البغوي » نا على بن المعد » أنا إسراثيل » عن 
عبد الأعلى » عن عمد بن المنفة » عن علي رضي الله عنه ٠‏ في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو 
نطلتقين » ثم تزوج فطلقہا زوجها » قال : إن رجعت اله بعد ماتزوجت ائتنفالطلاق» 
وإن تزوجبا في عدجا كانت عنده على مابقي . وقال عقبه : الرواية الأولى عن علي أصح » 
وروايات عبد الأعلى عن ابنالمنفة ضعفة عند أهل الحديث . اه . قال في « التخريج »: 
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلى ' » قال ابن حجر فه في « التقريب » : صدوقيم .اه 
فلعل هذا من وهه » والل أعلم . 


وأخرج القي عن أي هريرة قال : سألت عر عن رجل من أهل البحرين طلقامر اته 


(۱( زو : ر حل ٠ن‏ آهل هحر . كنا ف الم ةي ¢ وذيطاه ف » الي 28C‏ وة وسكون 
زاي ¢ وائح ثناة کت al.‏ ۳ 


)؟) عثلثة فمملة : كوفي من السادسة » ذكره في « التتريب » . اه. 
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طاق أو اثنتين » فنکحت زوحا > م مات عا ار طلقها » فرجعت إلى الزوج الأول 
على "ك5 هي علده قال : هي عنده على مابقي . قال في « ااتلخص » : وإسناده صحسح 

وأخرج عن لي بن كعب وتمران بن حصين نحو حديث علي وعمر » رضي الله عنهما . 


ادرف دل على أنه لادم النكاح الثاني إلا الثلاث التطليقات لامادونمبا »2 وهو 
وأو بوسف ¢ فقالوا : بل هدم مادو نه »د ماقوي على هدم الثلاث قوي على مادو نه بالاولى. 


وفيت بأن قوله تعالى: م فلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » بدل على أت 

التثلدث سبب للحرمة الكاملة التي لا بهدمها إلانكاح زوج آخر حلاف مادونها » فلسة 
إلا نقصان الل » إذ بالواحدة بنقض ال السابق على النكاح » وبالثانة يزداد النقصان» 

وبالثالثة عدم الل السابق على النكاح » فقياس نقصان الل فيا دون الثلاث في كونه.هدمه 

النكاح على الرمة الواقعة بالثلاث لايصح » لعدم الجامع وهو المرمة فيا دون الثلاث . 

قال في « المعبار »: إذ لايقاس مالس s2‏ على çl‏ الشرعي وأيضاً فهو من قباس مخفف 
على مغلظ » وهو منوع عند حور الأدوليين . قال القاضي زيد : ولأنه إذا طلقها ثلاثاً م 
تزوجت بآ خر فأصاها » فإن هذه الاصابة لاترفع الطلاق © لأا لو رفعته لعادت الىالأول 
من غير عقد » لان ارتفاع العقد كان بالطلاق » فإذا زال وجب أن تعود الله وإةاتؤثر 
الاصابة في التحريم الاصل بالطلاق فترفعه » فبي إذا وجدت بعد طلقة أو تطليقتين ل 
تصادف خر ما فتر فعه لم تؤثر في الطلاق . اه . وهو واضح في فساد القياس المذ كور . 


حدثني زد بن علي , عن أبيه , عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «لاطلاق ولا عاق 
الا ماملكت عقدته », سألت الامام زيد بن علي عن رجل قال : يوم 
أتزوج فلانة فبي طالق , قال : ككرئقه “ وليست.بحرام . 
قال في « التخريج » : أخرجه البهقي باسناده الى على عله السلام » قال : « لا طلاق 


الام )ل 


الا من بعد كاج » . ال مور EEE‏ 0 
وقال بعده : ورواه مارك بن شاه »عن الجن ان رغال غا قال فك : إن 
تزوجت فلانة فبي طالق . قال علي عليه السلام : « تزوجها ولا سّيء عليك» . 55 
طريق النزال بن سبرة » ومسروق بن الأجدع أن علاً قال : « لاطلاق إلا بعد نع 0. 
وف ساك حوس ٤‏ وهو وإن كان ضعفاً تحار مارواه بم قبله ¢ وإسناده لايأس به ار 
ساء الله تعالى . اھ 


قال ابن حجر في « الفتح » : وقد روي مرفوعاً أيضاً . E‏ وأو داود من 
طر تق سعد دن عيك الرحمن سن فس أنه عع حاله عد اه 3 0 امد بن ححس قول 8 
قال علي + بن ابي طالب : حفظت من رسول الله صل اه عله وآ له وسل : م لاطلاقإلامن 
بعد لكام ولا م بعد احتلام ( الحخديث أفخل ل ارقي 4 وروانة ای داود OS‏ ( 
وأخرحه سيعيد ن مندور من وحه آخر عن علي مطولا 4 وأخرحه ابن ماحه عضرا ( 


وى سنده ضعف ٠‏ 


واحخديث بدل على أن الطلاق والعتاق لايقعان الا على زوحة ومماوك » فلا کون 
الطلاق سبباً للفرقة الا مع صلاحية انحل 2 عند إبقاعه » وسواء كان ناحزاً » كأن بقول 
لأجنبية : أ نت طالقأبداً 0 أ و كل امرأة ارو جا فبي طالق “أوامغلقاً بوقت ¢ اشوا 
: إن تزوحتك فانت طا لى » وإذا عاق على زوحة أوملوك فلايد من استمر ارالصلاحة 

1 وقت وفوع الشرط ¢ اسان ا أن الکاح والملك عقدة تذحل بالطلاق والعتق »فقيل 
العقد والملك لابقع اغلال . واحتح البخاري لذلك بقوله عز وحل : « با ایا الذين آمنوا 
إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتهوهن من قبل أن قسوهن » واعترض بأرن الآنة لاتدل على 
عدم الوقوع ¢ لاا إخبار عن صورة وقع فيا الطلاق بعد انكام 4 ولا حير هناك . 
وأجاب ابن حجر بأرث المحتج بذلك قبل البخاري ترحمان القرآنعبد الله بنعباس فقال: 
من قال : کل امرأة اا فبي طبالق ¢ فلس نشی ء من أجل ار الله تقول : 
« ياأيا الذين منوا اذا نحكححم المؤمنات » الآبة . وأخرجه ابن ألي شبة 
من هذا الو حه بنحوم اه. وقدرواه الليخارى عن على عليه السلام » وسعماك 
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ابن اليب وعروة بن الزبير وألي بكر بن عبد الرحمن وعبيداث بن عثبة وأبان بن علهان 
5 وسعيد بن جبير والقامم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاهء وعامر بن 
سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير وحمد بن كەب وسليان بن سار وحاهد والقامم 
إن عمد الرحن وعمر بن هرم والشعي » ففالوا : لاتطلق . وذكر في « الفتح » أسانيد هذه 
الأقوال مفصلا » وهو مذهب المادوبة وحمبور العاماء » وفي ذلك من الأحاديث المرفوعة 
ا أخرجه الدارقطني من طريق زيد بن على عليهما السلام عع نآناله أن رجلا أتىالني صلى الله 
عليه وآ لهوسام فقال : بارسول الله : إن أمي عرضت على قرابة لي أتزرجها » فقلت : 
إن تزوجتا فبي طالق ثلاثاً » فقال صلى الله عليه وآله وسلم «١‏ هل كان قبل ذلك من ملك؟» 
قال : لا » قال صلى الله عليه وآ له وم : « لا باس فتزو جا » . وأخرجالرمقي منطر بق 
حدين المحم عن عرو بن سُعيب » عن أيه » عن جده » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسا : « لاطلاق قبل نكاح ».ومن طريق مطر الوراق » عن جمرو بن سُعيب » عن 
أبه » عن جده مرفوعاً : م« لاطلاق فا لاتلك › ولا عتق الا فا تلك » قال : ورواه 
أبو داود » قال ابن حجر :وذ كر الترمذي في «العلل» أنه سأل البخاري: أيحديث فيالباب 
أصيم ؟ فقال : حديث ترو بن سعيب عن ابه » عن حده » وحديث هشام بن سعد عن 
اازهري عن عروة عن عانشة . 

كلت : إن بشر بن السري وغيره قالوا : عن هشام بن سعد » عن الزهري » عن 
عروة مرسلا » قال : فان حماد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله . وأخرج البيقيمن 
طريق أبي بكر بن أبي سّدة نا و كع » عن ابن أبي ذب » عن عطاءو مد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله يرفعه قال : « لاطلاق قبل نكاح » ولا عتق قبل ملك » وأخرجه 
أبو داود» وأخرج الطبرافي في «الأوسط » عن يونس بن هارون نا مد بن نبال نا أبو يكر 
احنفي عن ابن أبي ذب عن عطاءعن جابر مر ذوعا بنحوه »و أخرج البمقي منطر بق صدقة بن عبدالله 
قال : جئت مد بن المتكدر وأنا مغضب فقلت : أأنت أحللت لاولدين بزيد أم سامة ؟قال: 
نا : ولکن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلو؛حدئني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول اله 
صلی الله عليه وآ له وسلم قرول : « لاطلاق لمن لمتكم » ولا عتق أن لايملك » وأخرحه 
لبقي عن جابر من طرق أخر » وصحه الما > من حديث جابر » وقال : أنا متعجب من 
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الشيخين 5 لاه » فقد ص على شر طبما من حديث أبن حر وعائشة > وعد اله بن 
عباس » ومعاذين جيل . ١ھ‏ . وقد تكلم على جمبع طرقه ¢ وأخرج البييقي أيضاً من 
طريق ابن جريج » عن عمرو بن دنار » عن طاووس » عن معاد بن جبل قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاطلاق الا بعد نكاح » ولاعتق الا بعد ملك 
وقال ابن حجر : ورحاله ثقات » الا أنه منقطع بين طاووس ومعاذ . قال البيقي : 
ودوينا ذلك أيضاً في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليهو] له وسا لمرو بن حزم» 
وقد روى الطيراني نحوه من طريق الووين كو ا اد حين وق ااه 


اة مذاهب : 
أوهما - قول امور أنه لابقع » وقد مر . 
ثانيوا - الوقوع مطلقاً » وبروى عن أبن مسعود »> وهو قول أي حشفة وأصحابه . 


ثالثبا ‏ التفصل بين ما إذا عبن أوعمم » وهو مذهب رببعة والثوري واللدث بن سعد 
والأوزاعي وابن أبي للى ومالك في المشبور عنه » وهو مذهب أصحابه» وفي روابة عنه 
الوقف » و كذا عن الثوري وأبي عد . وقد احتج القائلورن بالوقوع” بقوله عزوحل : 
« ا أا الذين آمنوا أوذوا بالعقود » والتعليق في عقد التزمه بقوله » وريطه بنيته » فإتف 
وجد الشرط نفد » و دقوله تعالى : «يوفون بالنذر» وبمشروعة الوصة » وکل ذلك لاححة 
فه » لأن الطلاق ليس من العقود » والنذر يتقرب به الى الله بحلاف الطلاق » فانه أبغض 
الال الى الله » والوصية تنقذ بعد الموت » ولو علق الحي الطلاق ما بعد الموت ل ينفذ . 
وتأول الزهري ومن تبعه قوله : « لاطلاق قبل نكاح » أنه مول على من ل بتزوج أصلا: 
فاذا قل له مثلا : تزوج فلانة » فقال : هي طالق البتة » لم بقع بذلك شيء » وهو الذي 
ورد فه الحديث» وأما اذا قال : إن تزوجت فلانة فبي طالق » فان الطلاق إِثما بقع حين 
بتزوجباء وهو تأويل بارد » إذ کل أحد بعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد التكا أو اللك؛ 
فلا تبقى في الأخبار فائدة » ولأن الآثار الصرحة من الصحابة والتابعين ترده ا سبق » إذ 
لابريدون إلا أن الطلاق والعتاق الذي علق قبل النكاح والملك لاتعمل بعد وقوعها » 
وأما ما نسب الى ابن مسعود» فقد خر الحا م من طريق يزيدالنحوي » عن عجكرمة ؛ 


= ا 


فن ابن عباس قال ؛ ما قالما أبن مسغوذ » وان يكن قافا فزلة من عالم في ألرجل يقول : 
إذا تزوجت فلانة فهي طالق » قال الله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا إذا نتكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن 1 و بقل : إذا طلقم المؤمنات 2 تكحتموهن . وقد رويعن سال والقامم 
وقوعهفي المعينة رواه ابن أليشبةعن حفص . هو ابن غياث ‏ » عن حنظلة قال: ستل القاسم 
وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فبي طالق » قال : هي كي قال . وعن أي أسامةبن 
عمر بن حمزة أنه سأل سالماً والقاسم وأبا بكربن عبد الرحمن وأبا بكر بن تمد بن عرو 
ابن حزم وأبا حزم بن عبد الرحمن » عن رجل قال : يوم أتزوج فلالة فبي طالق البتة » 
فقالوا كلبم:لايتزوجها » وهي تمولة علىالكر اهة دون التحريم » لما أخرجه اسماعيل القاضي 
في «أحكام القرآن » من طريق جرير بن حازم» عن نحبى بن سعيد أن القامم سل عن ذلك 
فكرهه » فهذا طريق التوفق بين مائقا ل عنه من ذلك » ويؤيده ما في الاصل عن زيد بن 
علي أنه قال 3 4 ولبت كراب قال :ارق العري الالتق والأصل فى 
الطلاق أن د بكون في المنكوحة المقمدة ان ؛ وهو الذي بقتضه مطاق‌اللفظ لكي 
الورع بقتضي التوقف عن المرأة التي eso Ob INE‏ 
التعلق » وال أعلم ١‏ 
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وسألته عن طلاق المكره فقال : حدلنی أبى » عن أبة » عن أمير 
المؤمنين علي عليهم السلام , أنه قال . « ثلاث خطأهن , وعمدهن , 
وهزلون ¢ وجدهن سواء : الطلاق ¢ والعتاق 7 والتكاح (( ۰ 
عليه السلام : يحز طلاق المكره » إذ بصدق عليه أنه تعمد لفظ الطلاق وإن كان مكرها 
ابن عبد الى زز وأبي حشفة وأصحابه 4 وم ظاهر الحديث 3 وا روا سعد ين منصور 


في « سننه » من طريق الع ار بن حبلة » عن ع صفوآن بن عمر بن الأصم » عن رحل من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » أن رجلا جلست امرآتهعلی صدره » وجعات 
السكين على حاقه ' وقالت له : طلقنى وإلا ذحتك » فاسدها الله » فأنت » فطلقها ثلاثاً » 


SES 


فذ کر ذلك للئى اني صلی أنه عليه وآ له وسم فال : « لا قياولة في الطلاق » وما رواه سعد 
ابن منصور : حدثنا فرج بن فضالة » <_دثني عمرو بن شراحيل المغافري أن ا 
سفاً » فوضعته على بطن زوجها وقالت : وال لأنفذنك أو لتطلقني » فطلقها ثلاثاً » فرفم 
ذلك الى عمر بن الطاب » فأمضى طلاقها . وما تقدم عن على عليه السلام : « كل طلا 
جا إلا EEE‏ خوو تع ارق E‏ ادر فعا قال ."كل الطلؤق سار إلا 
طلاق المعتوه والمغلوب على عقله . فدل بعمومه على وقوع طلاق المكره إذا م يستثن» إلا 
ماذ كر »وذهب‌علي عليه السلام وعمر وابن عباس وابن عمر وابن الزبير والس البصري 

وعطاء لي وشاريح والأوزاعي والحسن بن صالح والمؤيد بالل ومالك 
والشافعي » وأطلقه في « البحر » و « الأزهار » للمذهب الى عدم وقوع طلاقه» واحتجوا 
بقوله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ». قال عطاء : اشر ك أعظم من الطلاق 
أخر حه سعيد بن متصور اسند صحيح ؛ وقرره الشافعي أن الله ل وضعالكفر عمن نلفظط 
به حال الا كراه » وأسقط عنه أحكام الكفر » فكذلك قط عن المحكره ما دون 
الكفر » لأن الأعظم إذا سقط سقط دونه يطريق الأولى . وا روي عن ابن عباس 
رضي أ أن الني صلی الله عليه وآله وسار قال : « إن الله وضع عن أمي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه 0“ 


قال ابن حجر : رواه اا ؟ وابن ماجه » وقال أبو حاتم : لايثيت . اھ . وحسنه 
النووي في كتاب الطلاق من « الروضة » وفى أواخر ١‏ الأربعين » له » وصححه ابنحبان 
e EEN ENE E‏ 
وهو من الثقات , اه , وتكام فه غيره من آهل الحديث ؛ وهو ذل على أن الأحڪام 
الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة ا محمدية ١ا‏ فعلوه عن سبو أو نسان أو | كراهءوأما 
الدنيوية » فالظاهر من الحديث سقوط حكمها » إلا ماخصه دلل » كوجوبالديةوضمان 
لاف > وال كراه في الطلاق داخل تحت ظاهر العموم » وتحديث عائشة أن رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم قال : « لاطلاق ولا عتاق في إغلاق » أخرجه أبو داودواينماجه 
وأحمد واا ج وصجححه » والسمقي . وفي رواية ألي داود : « في غلاق » بحذف الحمزة > 
وقي إسناده مد بن عبد المككي » وثقه ابن حبان » وضعفه أو حاتم » ورواه البيبقي أيضأً 


وى 


من غير طريق جمد بن عبيد . والاغلاق : الاكراه » لأن المحكره يعلق عليه أمره 
وتصر فه » وقبل : كان بغلق عله حتى بطلق 3 وقال أبو داود : أظنه الغعضب 4 وحكذا 
فسره أحمد » ورده ابن السد فقال : لو كان كذلك لم بقع على أحد طلاق » لأن أحداً 
لاطلق حتی عضب . وبوب السهقي لهذا الحديث وباب ماحاء ف طلاق المكره,» وڪدا 
فسره فى « نهابة » ابن الأثير .قال في « التلشعى »: وهو قول اين عبدنة واب نالسدوالطابي 
وغيرها . وما رواه السهقي من طريق عبد الملك بن قدامة عن أبه أن رجلا تدلى بحل 
لشتار علا في زمان عمر بن الخطاب » فحاءته امرأاته » فوقفت على الخبل »> فحلفت 
لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً » ذذ كرها الله والاسلام » فأبت إلا ذلك » فطلقها ثلا » فلا 
ظبر أتى عر بن الخطاب رضي الله عنه » فذ كر له ما كان منها البه ومنه الما » فقال : 
ارجع الى أهلك » فلدس هذا بطلاق . قال البببقي : وهذا هوا لمشهور عن عر رضي اشعنه» 
ونا رواه المقي عليه السلام قال غ) لاطلاق لمكره ( وأخرج نوه عن اين عباس 
وابن عمر وعبد الله بن الزبير بأساننده » ثم قال : وروينا هذا المذهب من التابعين عن عطاء 


وطاووس والحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عد بن عير ٠.‏ أه, 


وأجاب هؤلاء عن ححة الأولين فقالوا : أما خبر العار بن حبلة » ففيه ضعف» صفوان 
ابن عر » ولين العار بن حبلة » وتداسس بقة الراوي عنه » ومثل هذا لاحتج به . وأماأئر 
ر » فالصحح عنه خلافه کا تقدم » ومعاصرة المغافرى أعمر غير معلومة » وفرسم ن فضالة 
شه ضعف . و ابن عباس فيه عطاء ى عحلان ¢ وقد رمي بالكذب ¢ وا علي عليه السلام 
لاينافي ماروي عنه أنه كان لايحيز طلاق المكره » إذ ذلك عام خصوص بهذا » أو لأنه 
مول على أنه عليه السلام عرف أنه نواه مع الإ كراه » وهو بقع مع النيةإذليس الا كراه 
إلا على اللفظ . 


واعلم أن الإ كراه نوعان : إلاء » وهو من بلغ به داعي الحاحة الى الفعل حداً 
لابقابله صارف » كن جرد عله الس ف أو أجحت له نار لامكنه دفعي) إلا بفعل ماأمر به. 
والثاني : ! كراد لا إلاء » وهو ما أزال الاختدار » كالتوعد بالضرب ابرح » والتخلدد في 
الس ونحو ذلك » ذكره في «البحر » قال : وطلاق المكره ا بأي 


Ir —‏ ش 


الفريين . وفي السبقي باسناده الى عمر بن الخطاب قال : لس الرحل بأمين على نفسه إذا 
حوفت أو أرقت أو ضربت . وباسناده الى شريح قال : المبس كره » والقيد كره » 


والضرب كره » والوعد كره ۰ 


وسألته عليه السلام عن الطلاق بالفارسية والنبطية » فقال عليه 
السلام : » الطلاق بكل لسان «. 


أخرج في « الأمالى» نوه عن علي عله السلام » أنه قال :م كل طلاق بكل لسان 
طلاق » وهذا ما لم ينقل فيه خلاف » لأن المراد من اللفظ حكاءة ما في النفس بأي لغة 
كانت » فاذا وقع اللفظ الدال على الفرقة كان طلاقاً »> كأن بقول : متم » فان معناه 
بالفارسة:أرسلتك » وهو كناءة لاحّاله غير الطلاق » فاذا قال : أي زفى » كارف مرعاً 
كأنت طالق » لأن معناه عن الأزواج أرسلتك . وعن أييحنفة والاصطخري أنها كنابة 
وقال المؤيد بالله : إذا قال الرجل لام رأته : هشم ترى أي زنى » وقعالطلاق فا ينه وبين 
الله تعالى » وني القضاء نوی أو م ينو » لأن قوله : .بشت مطلقاً يحتمل معنىنر كتكتفعلين 
ما سنت »> وأعرضت عنك » وبحتمل معنى الطلاق »فاذا قبده: أي زنى » تقدم لفظه 
أو تأخر» فقد تخلص الافظ معنى واحدهو الطلاق. فصار صراً» إذ لاستعمل مقبداًالا في 
الطلاق » ولأنه لو لم يكن صرعاً لكان لايوجد في الفارسية لفظ هو صريح في الطلاق » 
واذا كان جواباً عن سؤال ذانه يتقدم السؤال يصير صريحاً » ازوال الاحمّال غير لان 
من حى المواب مطارقته للسؤال . اه . والنبطة نسبةالى الاناط » قال النووي في «شرح 
مسل » بقال راي : فلاحو العجم . وفي « المصباح » : جيل من الناس 
کارا بنزلون سواد العراق » ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم» : أناط › 
مثل : سبب وأسباب » الواحد : نباطي » رضم النون وفتحها مع زبادة ألف ,اھ 


وسألته عن الرجل يطلق في نفسه » ولا يتكلم بلسانه فقال , « لا تطلق». 


)١(‏ بقية عبارة د المصباح » قال اليث : ورجل بطي ؛ ومثمه ابن الاعر الي .اه. 


کا 


والححة في ذلك المآفق عليه من حد, ٿث أَني هويرة قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل : « تحاوز الله لأمتي ماحدئث به أنفسها » مالم تكلم به أو تعمل به » أورده 
البيقي في « باب الرجل يطلق امرأته في نفسه “ ولم حر به لسانه » » وهو مذهب العترة 
والنفة والشافعية وحمبور أهل العلم . وذهب ابن سيرين إلى الوقف» أخرجه عبد الرزاق » 
عن معمر : سل ابن سيرين تمن طلق في نفسه » فقال : أليس قد عل الله مافي نفسك ؟ 
قال : بى » قال : فلا أقول فيا سئاً . وروى أسشهبب عن مالك أنه بقع إذا جزم به . 
وبروى أيضاً عن الزهري » وحجتهم حديث : « إما الأعال بالات » وأن من كفر في 
نفسه فو كفر . وقوله تعالى : « إن تىدوا مافي أنفسح أو تخفوه يحاسبي به الله » وبأن 
المصر على المعصية فاستى مؤاخذ وإن لم يفعلها » وبأن أعال القاوب في الثواب والعقاب 
كأعمال الموارح » ولهذا يشاب على الب والبغض » والموالاة وام اداة في الله ؛ وعلى 
التوكل والرضى والعزم على الطاعة » وبعاقب على الكبر والمسد والعجب والشك والرياء 
وق سالارا 


وأجبب عن حديث : « إنا الأعال بالات » بأنه حجة علهم » لأنه أخبر فيه أن 
العمل مع النبة معتبر » لا النة وحدها . وعن اعتقاد الكفر بأن الايمان أمر وجودي قائم 
بالقلب > هما لم , قا اانا صمل N‏ ملقب روه ذا كالعلم 
والبل » إذا فقد العلم حصل ابل » و كذلك كل نقيضين إذا زال أحدها خلفه الآخر 
دعن الآبة بأن دلالتها نما هي على بحاسية العبد ما ديه أو تخفيه » ثم يعذبه أو يغذر له » 
ولس فبه أن الأحكام الشرعبة لازمة لما مخفه » فلا بدل على وقوع الطلاق بالنية . وأما 
الصر على المعصة فإنا بفسق لعمل المعصة أولاً واستمراره عليها » فنا عمل اتصل به العزم 
على معاودته » وأما جرد العزم من دون عمل فلس بعصة وإن استمر » وأاما الثواب 
والعقاب على أعمال القاوب فحق » لشبوت الدليل به » ولا تلازم نه وبين الطلاق والعتاق 
بالننة حرداً عن اللفظ » لان و واو رو الوه أمون ا مکن 
اجتنايها » وأسماء معان قائة بالقلب فتستحق الغقوبة على فا "نو اها الاق الاق 
0 مسان قافن باللسان أو عا نا ينه هن إشازة أ كتانة ولا اا في القلب 

عن النطق . ذكر ذلك في « زاد المعاد » . 
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واه عن ريخل قال لاما هة أن اطالق إن اك اه ال أو قال لد 
أنت حر إن شاء الله تعالى , قال عليه السلام : « لاتطلق امرأته » ولا 
يعدق عيده ». 


قد تقدم في «باب كفارة الأعان» عن الامام » عليه السلام » أنهماحلف ميناً قط إلا استثنى 
فها » فقال : « إن سّاء الله » كان ذلك في رضى أو غضب » وقال عله السلام : الاستثناءمن 
كل شىء جائز . وسبق أيضاً الكلام على معنى الاستثناء » وماذ كره عله السلام هنا هو 
مذهب امور » ففي « ا أحلى » من طريق ابن طاووس عن أده فمن قال لام رأته : أنت 
طالق إن شاء الله » قال : له باه . ومن طريق و كع عن الأعمش عن ابراهيم فمن 
قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله » قال : لايحنث . ومن طريق و كيع عن اليك عن 
أبية قال : اجتمع عطاء وبحاهد وطاووس واازهري على أن الاستثناء في كل شيء جائز . 
و كذا عن الشعي والم؟ بن عتدبة وأبي باز وحماد بن أبي سلهان وسعيد بن المسيب » 
وقال الأوزاعي فى أحد قوله : إن قال : إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله » 
فالاستئناء جائز ولا بقع الطلاق » وكذلك العتاق » وبه بقول الشافعي وأصدابه ( 
وأبو ثور وعمان التى وإسحاق وداود وأدحابه » وهو قول الحنفة والشافعة . وقال 
المؤيد بالل : التقبسدعشئة لله صار حقبقة عرفيه في التأكيد لما قبد به » فيقع في الال . 
وحكى نحوه عن سعيد بن المسب والسن والشعبي والزهري وقتادة ومكحول أنه بقع 
الطلاق » وعن أ كثر العترة التفصيل . 


واخلاف مبني على أن الشرط هل هو متعلق بارادته تعالى » أو هو لقطع الكلام عن 
النفوذ ؟ فذهب الى الأول أ كثر العترة وقالو': بنظر الى حال الزوج » فان كان كا لها 
بالمعروف فطلاقه! مباح » وقد قام الدليل أن الله لايشاء من عباده. المباحات » وإفا يشاء 
الطاعات . وقد ورد : م أبغض الماحات الى الله الطلاق » فلا بقع » وان م تكن قافا 
يحقوقها وقع » لأن الله تعالى أوجب عليه الامساك بالمعروف أو التسريم بإلسان .على 
كلام الامام زيد بن علي ومن معه : لابقع مطلقاً 2 إذ هو لقطع الكلام عن النفود ؛ ومن 
الححة عليه ما أخرجه أبو داود والنسائي والما > والبهقي عن ابن عمر «النسائي أبضاً عن 
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أي هريرة » والخطيب عن حابر عنه صلى لله عليه وآله وسم 0 « من حلف على بين فقال : 
إن اء الله فقد استثنى » . وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً . وأخر ج الترمذي 
وان ماحة عن ابن عمر وحسنه الترمذي . وعن أي هريرة ۽ من حلف على عبن فقال : إن 
ثاء الله » فلا حنث علده . وأخرح النسائي وابن ماجه والبيقي عن ابن عمر : من حلفعلى 
بين فاستثنى » فإن ساء مضى وإن ساء ترك غير حنث . وأخرح أحد والنسائي والبوقي 
من حد ننه :من حلف على عان فقال 8 إن ساء الله فو باخار إن سء هضى وإن ساء ترك. 
وأخرج اليهقي من حدلله أنضا : من حلف على عن » فقال في اثر نه - ان سَاأء الله 8 ا 
حنث فا حلف فه » فإن كفارة مله : إن اء الله ؛ واخرج عبد الرزاق من طق 
أبي هريرة : من حلف فقال : ان سء الله » لم يحنث . وأخرج أبو داود عن عكرمة أن 
الي صلى الله عليه وآله وول : « وال لأغر زون قريثاً » ثم قال « إن اء الله » ثم 
قال : « وال لاغ و ¿ ساء الله » ثم قال : « والله لأغزون قريشاً © ثم سكت» 
ثم قال : « إن ساء الله » ثم لم بغزهم ٠‏ وورد ذلك في الطلاق والعتاق وقد زگرها 
البيقي إلا إن فيا مقالاً » وقال : في حديث ابن تمر كفاية » ويجموع ماذكر بيصا - ج 
الحجة بأن « إن سّاء الله » لقطع الكلام عن النفوذ . وقد سبق في كفارة الأمان في تحقيق 
معرى الاستتاء مانو رد هذا القول من حيث اللغة » فليرجع اليه 4 
آل وس انسدق وجل قال للافر ألده اط الف روط الوه AB‏ 

قال : ان کان دخل بها فهي ثلاث » وان لم يكن دخل بها فواحدة . وان قال : 

وهذا مبني على القول بالتتابع كا تقدم من مذهبه عليه السلام » والوجه في أنما ثلاث 
في المدخولة » أن ن الثانية والثالثة وقعت في عدة منه » وفي حال بقع نمم | التوارث فيا 5 
والفرق بين قوله : أنت طالق » وطالق » وطالق » وبين قوله : أنت طالق ثلاثاًء أن قوله: 
أنت طالز ق » في التي لم يدخل ا » تطليقة بائن » فقوله د 


TS‏ » لبينوتتهامنه » بخلاف قوله : أنت طالق ثلاثاً » فانها لم تطلق 
لا بجموع اللفظ » والتقسد هنا معتير » وسواء كانت مدخولا ما أولا . وقد حكى ذلك 
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في « البحر » عن على عله السلام » وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت والفريقين . قال فى 
« الى » : وصح هذا عن خلاس وابراهي النخعي في أحد أقواله » وطاووس والشعبي » 
وعكرمة و أبي بكر بنعبد ل رحمن بن ا لحار ث بنهشام و حمادبن أبي سلوان» وروبناهعنمسروق» 
ورويناه من طريق اعلجاجينالمنبال» نا أبوعوانةعن مطر ف قال :سألت اطي بن عتيبة من قال 
لامرآته : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » يعني : ولم يكن دخل بها » قال : تبن 
بالتطليقة الأولى » والاثنتان اللتان أتبع لبسا بشيء . فقلت له : عمن تحفظه ؟ فقال : عن 
علي بن آي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت . ورويناه عن ابن عباس » وهو 
قول سفان الثوري والحسن بن حي وألي حشفة والشافعي وألي ثور وأبي عد وأحمد بن 
حنبل وداود وأصحابه . اه . وأخرج البهقي قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بلفظ : أنه قال في رجل قال لامرأته ولم بدخل با : نت طالق » ثم أنتطالق » ثم أنت 
طالق » فقالأبوبكر : أبطلق امر أةعلى ظبرالطرريق» قد بانت من حن طلقها التطليقة الأولى! 
وحكى في « البحر » عن مالك وابن أي للى والأوزاعي» وإحدى الروابتين عنالشافعي 
أنه بقع ثلاثاً ؛ اذ هو كالكامة الواحدة اربط الكلام بعضه ببعض » فكان كقوله : أنت 
طالق ثلاثاً . وأجاب عنه بأن الألفاظ تخالف اللفظ . 
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باب الخلع 


حدثني زيد بن علي ۽ عن أبيه » عن جدهء عن علي عم السلام 


قال +« اذا قبل الرجل من امراته فد رة فود بانت مه تطليقة ( * 


أخرج نحوه في « الأمالي » من طريق عبيد الله بن تمد بن مسر على »عن ع أسه » 
عن جده » عن علي قال : م إذا أخذ الرحل من امر أته فدرة فهي أملك بنفس ا 8 
وهي تطللقة واحدة ( 0 فال ف » التخر رج » وف ه ا الاسئاد ماتقدم ف 


كاب اکا و ووه ی ری دين عن عن مسو بق اا عن اسحاق بن 


الفضل » وحمد بن جميل واسحاق ل أقف لهما على ترحة » ومصبح بن الهلقام ذ كره الذهي 
في « الميزان » بالحبالة . وقال ابن ححر في « لسانالميزان » : إنهذ كره ابن حبان فيالثقات 


وقال : روى عنه عبد الكريم بن يعقوب . اه E‏ فوقه فثقات . اه 

وفي « الأمالي » أيضاً : حدثنا مد عن ق غيره »2 هاب 

ا قا زیا رعرعب !لل ازا ات ال ا یط ا دشا بد 
بن ماهد » ع ن ايه » عن علي بن عراب ؛ عن رعا اعد عن تحاهد قال : قال مي اصلر 


على عل هالسلام : « اس لرجل رحعة على امرأةتشتري نفسها اها » . في « التلخيس » روى 
عبد الرزاق ان هشم » عن حجاج » عن حصبن‌ال ماري » عن الشعبي أن علاً قال : « إذا 
أخذ الطلاق كنا څنا في واحدة » وروی ابن ألي سبة » عر ن ألى إدرس » عن موسى بن مسلم 
عن حاهد» عن علي قال:« لاتكون طلقة بائنة الا في فدية ة أو إبلاء» قالابين حزم لابصح. 
كلت : لعله منحيث الانقطاع» و ماهد ]يدرك علماًعليه السلامء الا أنه قد اتصل من 
غيد دار بقه »كفي حديث الباب و بعض شو اهده» ومو ءذلكيفيد ثبوت الروايةعند عله هالسلام. 
واخلع > بشم الخاء المعحمة وسكون اللام » يقال : خالعت 0 زوحبا مخالعة : 
إذا اقدت منه » وطلقبا على الفدية » والاسم : الخلغ بالفم . وهو استعارة من 
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خلع اللباس » لأن كل واحد منها لباس للآخر » فاذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباس 
عنه » ذ كره في « المصباح » وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي . 

وتر وعڻان وابن مسعود وزد بن علي » والقاسمية »> وألي حشفة واصحايه » واأزني » 
وأحد قولي الشافعي » ورواه في « الحلى » عن الحسن » وسعيد بن المسيب » وعطاء» 
والزهري ومكدول » وابن أبي نجبح » وعروة بن الزبير والأوزاعي » وسفيان 
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وصرية الطلاق » ولفظ الخلع كناية » ذا قال : أنت طالق على ألف ؛ فهو صريح 
خلع » وان قال : خالعتك » فكناية خلع . وقبل : بل صريح » وقرره المفتي وغيره مع 
ذكر العوض إذ لابحتمل غيره . وتدخله السنة والبدعة » كالطلاق الالي عن العوض . 
وحجة هذا القول مافى حديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود أن الني صلى الله عله 
وآله وسل ال كانت e LE o‏ ومو شن BES‏ 
وذهب ابن عباس وعكرمة وطاووس وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وأحد قولى الشافعي 
وابن,النذر الى أنه فسخءإذ هو فرقة لارجعة فيا » فلا بقع به التثليث » ولا تدخله سنةولا 
بدعة »> وححتهم ما أخرحه البهقي وغيره عن طاووسقال : سأل ابراهيم بن سعد بن عباس 
عن أنرأة طلقها زوجبا تطليقتين » ثم اختلعت منه : أيتزوجبا ؟ قال ابن عباس : ذ كرالله 
الطلاق في أول الآبة وآخرها » والخلع بين ذلك » فليس ذلك بطلاق » ينكحما . قالوا : 
ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذ كر الطلقتين ثالثاً » وكان قوله » فان طلقها بعد ذلك رابعاً 
دالاً على الطلاق الرابع » فبكون التحريم متعلقاً بأربع تطليقات . ولا ؤواة و 
والترمذي أن الني صلى الله عله وآله وسام أمر امرأة ثابت بن قبس حين اختلعت أن تعتد 
يحضة » ولو كان طلاقاً لاعتدت بثلائة أقراء . وقالالترمذي : قد قال بعض أصحاب الني 
صلى الله عليه وآله وسلي : عدة الحتلعة حيضة . قال الخطالي : في هذا أقوى دلبل لمن قال: 
إن الخلع فسخ ولس بطلاق » إذ لو كان طلاقاً لم تكتف نحرضة لاعدة . وأخرج أحمد عن 
بحى بن سعد » عن سفان » عن مرو بن دنار » عن طاووس » عن ابن عباس قال : 
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الع ثقر: شی ولس بطلاق . قال ابن حجر : وأسناده صحييح . ولقل عن أحد أنه قال : 
لس في الباب أصح منه ؛ وذهب ا كك أنه ان كان رافظ الطلاق فو طلاق » وان 
كان بلفظالمفاداة فو فسخ . وأجابوا عن الحديث بأنه مرسل ومضطرب » فانه روي أنه 
حعل عدتما حصضة ونصفاً ٠‏ 


وفرة الخلاف أن من قال : هو طلاق فعدته عدة طلاق» ومن قال:هو فسخ » فالعدة 
منه يحيضة » ولا بقع به التثليث الا ما يروى عن أحمد » فإنه بقول : لابد من ثلاثة أقراء» 
مع أنه بقول : ان الخلع فسخ . وقوله : بانت منه بتطليقة » يدل على أنه طلاق بائن » 
وبدل له ظاهر قوله عزوحل : « فلا جناح عليها فما افتدت به » فسماه فدية . ولو كارت 
رجعاً لم بحصل من المرأة الافتداء من الزوج با بذلته له »إذ فائدتما في تحمل العوض خلوصها 
عن سلطانه عليها ٠‏ فاستحقاق الرجعة بنافي الغرض من الخلع » ولأنه معاوضة » ولا يثيت 
في المعاوضات استبداد أحد المتعاوضين بكلا العوضين ضرورة » وه ذا مذهب الحسن 
البصري والنخعي والأوزاعي والثوري والعترة والفريقين ومالك » وذهب ابن المسب 
والزهري الى أنه خير بين أخذ العوض ولا رجعة » أو تر كه وله الرجعة » فتى قبضه بطل 
خاره» وقبل: إن وقع بلفظ الطلاق صحت الرجعة » لعموم قوله تعالى : « وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك » وإن كان بلفظ الع وما في معناه كالمباراة فلا رجعة » لاقتضاي ا عدم 
الرجعة » وقبل : بكون رجعاً مطلقاً » وهو مذهب ابن حزم » قال في « زاد المعاد » 
واقول ابن المسيب والزهري وجه دقى من الفقه لضف المأخذ » تتلقاه قواعد الفقه وأصوله 
القبول » غير أن العمل على خلافه » فان المرأة مادامت فى العدة فى فى حسه » وبلحقبا 
صرح طلاقه المنجز عند طائفة من العاماء » فإذا تقابلا عقد الع » وتراجعا الى ما كانا عليه 
بتراضيها » لم قنع قواعد الشرع ذلك » مخلاف ما بعد العدة » فإنا قد صارت منه أجنبية 
عضة » فبو خاطب من الطاب . | 

وقوله : «إذا قبل الرحل من امرأته فدية». اطلاق الفدية بتناول ماأعطاها أو سماه لحاء 
وما زاد عله وما هو دونه » وهو ظاهر إطلاققوله عزوجل : « ج عليها فما اقتدت 
+ » الا أن المروي عن علي عليه السلام Ere‏ عن ألي حشفة » عن عماربن 
تمران الحمدّاني عن أبية » عن علي أندكره أن يأخذ منماأ كثر ماأعطاها. وروى عبد الرزاق 
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عن معمر » عن ليث © عر والح وك > عن علي بن أبي طالب عليه ۾ السلام : 
« لابأخذ منها فوق ما أعطاها » وهو في « الامالي » عنه عليه السلام من طرق . وما بدل 
على منع الزيادة حديث أبي الزبير أن ثابت بن قبس بن ماس لما أراد خلع امرأته زين 
بنت عبد الله بن أبي بن سلول قال الني صلى الله عله وآ له ف : « أتردين عليه حدبقته؟, 
قالت : نعم وزيادة » فقال النيصلى الله عله يه وآله وسلم د أما ما اازيادة فلا » قال الدارقطي: 
عه ار الزيير من غير واحد ¢ واسنادهصحبح. وروی أبو داود في دمر اسيله)و ابن ية 
وعبد الرزاق » والافظ له. أخبرنا ابن جريجعن عطاء : حاءت امرأة کک 
عليه يه وآله وسلم تشکو زوحبا » ذقال : « أتردن عليه حدبقته الى أصدقك ؟ ع قالت 
نعم وزادة ٠‏ قال وها الزيادة فلا » وأخر حه الدارقطني 0 » قال :قد أسنده الولند 
عن ان جريج > عن | عطاء » عن ابن ) عماس ؛ والمرسل أصح . 

وروی ابن ماجه » عن ابن عباس أن جياة بنت سلول أتت الني صلى الله عليه وآل 
وسار فقالت : وال ما أعتب على ثابت في دين ولاخلق » ولكني أڪره الكفر في 
الإسلام ٠‏ لاأطيقه بغضاً فقال الني صلى الله عليه وآله وسار : « أتردين عله حديقته؟ » 
قالت : نعم » فأمره رسول الله صلی الله عله وآله وسلم أن بأخذ مېا حدبقته ودنام 
ورواه من طريق أخرى » ومماها فه : حيبة بنت د »و كذا رواه الإمام أذ » 
وسماها حبدة بنت سبل الأنصارية ؛ وزاد فيه : وكان ذلك أول خلع في الاسلام . قالابن 
امام في « شرح الهداية » : والمرسل ححة عندنا بانفراده » وعند غيرنا إذا اعتضد مرسل 
آخر برسله من روى عن غير رحال الأول» أو عند ثان ححة . وقد اعتضد هنا بيا عا » 
وظبر لك الخلاف في اسم المرأة حميلة أو حببة أو زينب » وفى اسم أبيا عبد الله بن ألي 
ابن لول و سبل . 

والقول بنع الزيادة مذهب المادوبة » ومحكى عن عطاء وطاووس والزهري وأحمد 
واسحاق والأوزاعي » واحتجوا أيضاً بأن الله عز وجل حرم على المؤمئين أن بأخذوا ماأتوا 
الأزواج شئاً فقال : « ولا محل ك أن تأخذوا ما آ تسموهن سا » وقال ا : 


~~ 


« وان أردتم استتدال زوج مكان زوج و1 تع إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه سنأ الاب 


(١ 1‏ يالتاء ألذرةا رة بم ۵( موحدة al.‏ 
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وهذا التحريم مطلق في حع الاحوال » وأباح سبحانه أن يأخذ ما أتى امرأته في حال 
واوق أن مخافا ألا بقما حدود اله » فقال : « فإن خف ألا بقها حدود الله فلا 
جناج عليما فها افتدت به » بعني : ما أعطاها الذي حرم على الزوج أخذه » لدلالة السياق 
عله : وقد بينه بقوله تعالى : « ولا تعضاوهن لتذهيوا ببعض ما 1 تيتمرهن !لا أن يأتين 
بفاحثة مبينة » فإنه على تسليم عدم دلالة الباق » فبي مقبدة لاطلاق الآبتين » مع ما جاء 
من السة في بيان ذلك ىا سبق . وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأ كثر أهل العام إلى 
حوازه يأ كثر من المزر المسمى . وحجتهم إطلاق قوله عز وجل : « فا اقتدت به » ولما 
روى الدارقطني عن أبي سعد الخدري أنه قال : كانت أختي حت رحل من الانمتميان 
روجا على حديقة » وكان بدنهما كلام » فارتفعا إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » 
فقال : « تردين عليه دديقته ويطلقك ٩‏ » قالت : نعم“ وأزيده . قال : « ردي عله 
عليه حديقته وزيديه » ولا رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الل بن جمد بن عقيل أرنف 
الرببع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها بكل شيء قلكه » فخوصم في ذلك الى 
عئان بن عفان » فأجازه وأمره أن بأخذ عقاص رأسها نما دونه . وأخرج أبيضاً عن ابن 
جرب عن مومى بن عقبة عن نافع أن ابن تمر جاءته مولاة لامرأته » واختلعت من كل 
شيء لها و كل ثوب لها حتى نقبتها . ورفعت إلى عر بن الطاب امرأة نشزتعن زوجباء 
فقال : اخلعها ولو من قرطبا » ذكره <اد بن سامة عن أيوب عن كثير بن ألي كثيرعنه. 
وقد عرفت أن إطلاق الآبة مقيد ما تقدم . وقال البهقي بعد إبراد حديث ألي سعد : 
المرسل أصم » يعني : حديث أبي اازبير » وقد تقدم أ قد اتصل » لأن قوله في بعض 
طرقه : سمعه أو الزبير من غير واحد » إن كان فہم صحالي » فهو صديم » والا فيعتضد 
بشواهده . وقد قالابن حجر : رجال إسناده ثقات » ومال بعضهم الى امع بينالروايتين» 
فقال مالك : !ذا كان النشوز من قبلبا حل للزوج ما أخذ منها برضاها » وإن كان من قبله ل 
حل له » ويرد علا إن أخذ وتضي الفرقة . وقال الشافعي : إذا كانئغير مؤدية طقه كارهة 
له » حل له أن بأخذ ماطابت به نفسها بغير سيب » فالسيب أولى » وبريد ماقاله تعالى : 
, فن طبن لڳ عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » . 

و اعم أن الفقباء شرطوا في صحة الخلع حصول الايحاب والقول . أو مافي حكمه في 
بحاس العقد أو البربه قبل الاعراض » ولاس في الأدلة مايفيده » وقد أشار المحققالجلال 


ع ين 


الى ذلك » فقال : ظاهر حديث التلاع امرأة ثابت بقضي بعدم استراط العقد » وأن 
المعطاة كافة فى صحة الخلع؛لأن روابة «الموطأ» وألي داود والنسائي أن رسول انهصل اؤ 
عليه وآله وسم قال له : « خذ بعض مالا وفارقها » وفي روابة البخاري : » اقبل الحديقة 
وطلقها تطلقة » وذلك أيضاً ظاهر في أنه لايشترط كون القبول في بحاس العقد » أوفى 
علس ار به » فيمكن أن بقاس عليه كل عقد تعتبر فيه المعاوضة ' وأن الشرط لس 
القبول قبل الاعراض » بل إا الشرط كونه قبل الرد من القابل » أو الرجوع من 
الموجب . اه . وللخلع شروط وألفاظ ومسائل تفرعت في أحكامه مبسوطة في كل 
الفروع 4 وقد اقتصرنا على مات 8 يدث الاصل 8 والله الموفق 
حدثني زيد بن علي ن اة > عن جده عن علي عم الس لام 
أنه قال :2 المذتلعة ا لما ولا YH‏ 2 وبادمها الطلاق ماد أمت ف العدة KK‏ 
أخرج أحمد ف « مسندح )» والطيراني ف حددث طويل أن الي صلی الله عليه وآله وسم 
قال : « إا النفقة والسكنى لامرأة على زوحبا ما كانت له علها رجعة » وفي « الأمالي» : 


حدثنا أو هشام الرفاعي »> عن حى بن 1 دم عن شربك عن لمث عن طاووس عن ابنعماض 
أنه كان لارى للمذتلعة نفقة ولا مدعة . حدثنا همد بن راسد عن اهم 





اعيل ر ن أبان عن 
غباث عن جعفر عن أببه قال : الختلعة باحقها الطلاق ما كانت في العدة . حدثنا جمد بن 
اسماعيل عن و کسع ع“ ن أبي فضالة عن علي بن بن أبي طلحة عن ألي عون الأعررعن أبي الدرداء 
قال : للميختلعة طلاق في العدة . حدثنا جمد عن و كيع عن ابن المارك يعني - علي بن 
المبادرك ‏ عن يحبى بن ألي كثير عن ابن مسعود وعران بن المصين قالا : التي تفتدي من 
زوحبا بقع علا الطلاق ما كانت ف العدة . والحديث بدل على حكمين : 5 

الأول ب أنه لانفقة للمختلعة ولا سكنى » وقد روي عن علي نحوه في المتوة تة فا 
أخريحه عد الرزاق أن غلا قال فى المثوقة : لاأثفقة لها ولا سكنى .. وقد سدق قل :باب 
الظلاق الان رقم أن :قوت ا و ارو د 

الثاني - أنه بصم أن بلحق 'اطلاق في عدة الختلعة » وهو بروى أيضاً عن ألي حلفا 
والثوري “ وما بلحقبا عندم في الصريح دون الكناية » ووجهه أنبا معتدة من الطلاق » 


r 


اک لحو الطلاق بها في زمن عدتها كالرجعة » وأفاد ابر أن الطلاق بتبع الطلاق » 
سواء كان الطلاق بائناً أو رجعاً » اذ الخلع طلاق عنده عله السلام » ولا بشكل 
عله مامر قريب فيمن طلق بثلاثة ألفاظ حيث قال : فإن لم يكن دخل بها فواحدة» وعال 
بعدم قبول المحل لوقوع الثانة والثالثة » لأنه لاعدة هنالك يلاف الختلءة . وذهب اين 
عاس وعروة بن الزبير > وهو قول العثرة والشافعي وأحمد واسحاق ؛ إلى أنه لقا 
الطلاق »> لعدم قول الكل » اذ قد صارت باغها لعة كالاً جنسة والمطلقة E‏ 1 


حدثني زيد بن علي ۽ عن أببه ۽ عن جده ,م عن علي عليهم السلام 
في الرجل يطاق أمر اطا اا ال و لين له أن يتروج ا حتى 
ينقضي أجلها » وني الرجل تكون له أربسع نسوة فيطلق احداهن طلاقاً بائناً, 


قال : ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن . 


قال في « الأمالي » : حدثنا جمد بن ميل عن اسحاق بن الفضل عن عبد الله بن مد 
ابن تمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي:في رجل تكون معه أربع نسوة»فطلق إحداهن 
لا نكم امرأة حتى مخلو أجل امرأته التي طلق . أبو كريب عن حفص قال : نا أشعث 
عن المي قال : سئل علي عن رجل طاق امرأته ؛ ثم تزوج أختها قبل أن تنقضي عدة 
الأولى » قال : يفرق بنا » لا يتزوج حتى تنقضي عدة الأولى . حدثنا او حكريب عن 
حفص عن أسّعث عن الحسن عن على عله السلام » بنحوه . حدثنا أبو هشام عن حفص عن 
أسْعث عن المع عن علي في رجل طلق ام رأته » فلم تنقض عدتما حتى تزوج أختها » قال : 
بغرق بينهما » وما المهر ما استحل من فرجها » وتعتد عدة مستقبلة » وتكمل الأولى مابقي 
من عدتها » ثم هو خاطب . قال في « التخربس » : رجاله ثقات ٠‏ إلا أن اطي لم يسمعمن 
علي کا ذ كروا . أبو هشام عن حفص عن ابن جريج عن مرو بن سُعيب أن رجلا طلق 
أمرأته » ثم تزوج أختها في عدتها » فقال ابن عباس لمروان وهو على انبر : فرق ينما . 
حدثنا حسن بن نحبى عن ضرار بن صرد عن ابن معاوية عن الأمش عن ألي عبد الرحمسن 
اساي » عن علي » عن الني صلى اله عليه وآله وسلم في الرجل تكون عنده أربع نسوة » 
A EE‏ تتفي ANNO e‏ 
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في اس ه: الحسن بن نحى » ولا أعرفه . وضرار بن #أصرد قال ابن ححر فه ق 
٠ 0‏ صدوق ل ووغه وال دج ثقات . وهذهالشواهد مطلقة ءع. 
كون الطلاق نا نا جا في الأصل » إلا أنه فيد عوم المنع في البائن والرجعي وف قر 
« الحلى » : صح عن علي وابن عباس وابن ال ميب ذلك » يعني : تحر نجكاح الام 
والأخت في عدة الطلاق البائن » من احدى الأربع » والأخت المطلقة . قال : وهو أحد 
قولي عسد ر ن أضلة وعبيدة الساهافي » وصح عن الشعبي والنخعي وغيرهم > وهو قول 
أبي حضفة وأصحابه » وسفان الثوري واخسن د عن وأحمد بن حنل © وأحد قول 
الأوزاعي » وصح عن المسن إباحة ذلك » إلا أن تكون المطلقة حلى . اه . وخالف في 
ذلك عمان بن عفان وزيد بن ثارت والحسن وسعيد بن المسدب في أحد قولمه» وخلاس بن 
متجور راي ا مد وعطاء والزهري وزد بن عد الله قسط 
وعد الله يبن س-مة وربعة , ن أي الى وعمان التي والليث بن سعد ومالك و 


0 


وأضحا ا » وأبو ثور وأبو عسد » وداود وأصحابه © وهو الا قي الاي 
وحكاه في « البيحر » عن ٠‏ العارة . وححتہم انپا صارت بالبينونة كالأجنبة ¢ وسواء ۽ انت 
بالاالعة » أ والغلية» أن بطلاق قل الدخول » لاف أ ر حع > فإنها في حع الزوجة » 


فلا وز أن TS‏ ف عر تها حتى تنقڪي »ولا خامسة و ف oA‏ 5 ده من 


ي 


أربع حنى تنقضي أ ا » إد دزو باقرة 5 


”بحي : قال في « الامع الكافي » في عدة الرجل : عن عمد بن منصور أنه يحب 
على الرجل العدة من أربعة أوجه : أولها وثانها ‏ ما تقدم في الأصل . ثالثها ‏ إذا كانت 
له أربع نسوة » فارتدت إحداهن وطقت بدار الحرب » فلا يتزوج حتى تنقضي علدة 
المرتدة » وقال أبو حنيفة وأصحابه : له أن بتزو . رابعبا ‏ إذا كان لرجل امرأة » ولا 
ولد من غيره » فمات ذلك الولد ؛ فعليه أن سك من حاعها حتى تستيرىء ما في بطنها » 
لعل في بطنها ولداً برث أخاه المتوفى . اه . 


باب العنين والمفقو د 


حدثني زيد بن علي »عن أبيه » عن جده , عن علي عليهم السلا م > أنه 
كان يؤْجل العنين سه 7 فان وصل ¢ والا فرق هما : 


اعلم أنه قد سبق الكلام على العنين » وران أقوال أهل الع فه واختلافهم » وذحكر 
~e 4 ٠.‏ ا .2 

سواه الحديث ف كتاب النكاح ف » باب العيب نحده الرحل 5 المرأة ¢‘ وشرح حدرث 

أن تخا وخ بامرأة وهي لا تعامه ٠‏ فكرهته » ففرق يينهما » وهو بذلك امحل ا « 


فليرجع الله 8 
حدثني زيد بن علي » عن سه ۽ عن جده ع عن علي عليهم السلام 
أن اة ققد زوجها ¢ وتزوجت ا غيره 3 م جاءِ اول 7 فال 
علي عليه السلام : نكاح الآخير فاسد , ولها المهر بما استحل من 
فرجما وردها الى الأول > وقال : لا تقربها حتى تنقضي عدتم-ا 
من الاخ 
أورده في « الأمالي » من هذه الطريق بزيادة على رواية الأصل » ولفظه : للا كاتف 
ولابة تمرغاب عن امرأة زوحها > ثم فقد »© فأتت ګر فأمرها أن تدعق قر انته منالرجال» 


ضام عنه » فأخيروه أنهم لا يعامون له قراراً » فأمرها أن تننظر حولين وتال عنه» 


فما مضى حولان » أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجبا » فاما انقضت العدة > أمرها 
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زوجت زو جا » فتكت مع روجا حولاً » ثم حاء زوحها المفقود » فقال شمر » ماررون 
في هذا ؟ قالوا ۽ أنت اعم » قال : : فإني أرى أن أخيرها » فقال علي :مها والخاد ازوم 
الأول أبدأ » وقد فسد الأخير » ولها الممر > ما دخل بها » وهي لز وجا الوك “ ولا بقربا 
حنى تنقضي عدتہا من هذا الأخير 1 ومعناه في « سان البسبقي » من طرق 0 
حنش قال : قال على رضي الله عنه : « لس الذي قال تمر بشيء » » بعنى : فى امرأة 
المفقود « هي امرأة الغائب حتى بأتنها بقين موته أو طلاقها » ولا الصداق من هذا مما 
استحل من فرحبا » ونكاحه باطل » . وقال عمد بن منصور أيضاً : حدثنا جعفر بن تمد 
عن بحبى بن آدم عن ألي بكر بن عاش عن ا>ماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي في 
امرأة فقدت زوحبا » فتزوحت ثم حاء زوحم ١‏ الأو لقال : « هو أحق با بفرق بدا وين 
الآخر » وما المبر ما و يد 20 ولا بشرها الاول <تى تعتد من الآخر ( قال في 
«التخر دي» جعفر بن عمد هذا بروي عن عمد بن منصور أحاديث » ولاأعرفه' وباق رحال 
هذا الاسئاد معر وفون ثقات نات 4 وى أبي نكر سن عياش - يتحتانية مشددة وسين 
معحمة - كلام من سوء حفظه » ولکں هدا الحديث عن ع لى عليه السلام معناه مو<ود في 
ستن اأبسبقي » من رواية عباد بن عبد الله الأسدي 4 وسيار بيالح وا شعي و وحش. ,اھ 


وفي « الى ونا من طرق أن عبد 4ن جرير عن منصور بن المعتمر »عن الج بن 
عة قال : قال على بن أي طالب عليه السلام : « إذا فقدت المرأة زوحبام تزوج حى بقدم 
ا موت ») ومن يي نا مشے أنا سيار عن الشعي قال : : قال علي ن أبي طالب › 
عليه السلام : « ارو ااا ول فلا خبار له وهي امرأته » . ومن طرق 0 
عدن على ب سيد م عبد الله بن عمرو عن عبد الكر - E‏ 
قال ع 5 أفي ط أ ب عليه السلام في امرأة ال مفقود تزوج : 2, هي ام رأة الاول دخل با 

أو م بدخل م با » ومن طريق عند الرزاق عن ابن جر يج قال : بلغني عن أبن مسعود أنه 


واف E‏ بن أبي طالب ب في أمر أةالمفقود ا ا ا 


والحديث بدل على أن نكاح امرأة المفقودة باطل » وقد عبر بالفساد هنا عن البطلان» 


ا ی ی اتوت الأول » ر ج ارك كقنع قلا كن الايد آر امه 
ووجپه اما اله في ت رو م بع - 


ل ا مصعب عن مدن 
شرحسل الحمدّافي عن ع المغيرة بن سعة قال : قال رسول e‏ 
ل اد المفقود امرأته حتى بأتها الان » 00 : وسوار ضعيف » والببان عص 
بأمور » وهي : صحة طلاقه » أوردته » أو موته سقين أو بدنة » أو مضي مره 4 
الذى جرت عادة الله عز وجل بأن لابعمر أحداً في ذلك الوقت أ كثر من ذلك القدر 
0 


والقول بوجوب استمرار التربص » لعلى عليه السلام » والقاسم والمرتضى والشافعي ؛ 
وإحدى الروابتين عن ألي حنيفة » ورواه البسبقي عن تمر بن عبد العزيز والنخغي والمكبن 
عتبة » ونقله في « الحلى » عن ابن ألي ليلى وابن شيرمة وعثان البتى وسفمانالثوريو الحسن 
ابن حي وداود وأصحابه . وذهب تمر بن الخطاب وءمان ومالك وأحمد بن حنبل واسحاق 
والأوزاعي » وروابةعن الشافعي أنما تربص أربع سنينثم تعتدعدة الوفاة وتزوج . ورواه 
البيهقي عن ابن تمر وابن عباس » وقال أيضاً : ورواه خلاس بن عمرو وأو الملبح عن علي 
عليه السلام بثل ذلك»ورواية خلاس عن علي عليه السلام ضعيفة » وروابة ألي ال لعن علي 
مرسلة » والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا . 1ه , 

واختلف القائلون يعدم التربصحتى يأتيها الببان إذا رجع الأول » فقيل :خير دناو بين 
الصداق . دواه السبقي عن عر بن الطاب ف الذي استهوته المن » وعمان بن عفان » 
ورواية ضعيفة عن علي عليه السلام » ونقله في «! حلى »عن المسن البصري وخلاس بن مرو 
وابراهم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري 00 والشعبي . وقل : لاحق الأول 
فها بعد أن فرق السلطان بينهما » سواء دخل با الثاني أو لم يدخل » ويروى عن رسعة 
ومالك» ويروى عن‌مالك أيضاً أنه فرق بينمنفقد في مه الأجلالمذ كور » وبين 
من فقد في غير المرب فلا يؤْجل » بل بنتظر مضي العمر الذييغلب على الظن أنه لابعيش 
أكثر منه . وقال الامام حبى : لاوجه للتريص » لكن إن ترك هما الغائب مايقوم بها فهو 
كالطاض رإذ ذ يفا الا الوطءءوهو حقلدلا لحاءوالا فخا الما > عندمطالبتهامندو نانتظار» 
لنرلء تقال ورل ری فار وقول مال واا مروف أوتسريم باحسان: 
د قولاصى اله عليه وآ له وس «لاضرر ولاضرار» واطا 5 شرع أرفع المضارةفؤالظهار وال لاء 


ج 


وهذا أبلغ » والفسخ مشروع كالعيب وغوه » والتقدير بالعمر الطبيعي والأربع لادلل 
عليه من كتاب ولا سنة »لأنهم إن جوزوا لها النكاح بعد مضه الأ حل ضر رها فأي ضرر أبلغ من 
تريصها هذه المدة » وان كانت لصول القين بسنونتما فلا بقين بذلك » وان كان لنص أو 
قباس + فلا سي من ذلك . اه . كلامه . قالالمهدي في « البحر » : ولاسك أن في التريس 
المذكور حرجا » فالفسخ قوي. وقال في « المثار » : والفسخ أرضاً محتاج الهدليل » والأصل 
بقاء النكاح . وفي الحديث دليل على ثبوت المبرلها وهو مهر مثلها » لان المسمى لانازم 
الا في عقد صحيح » ويؤخذ منه سقوط الحدءاذ البضع لااو من حد أو مبر » وعلىوجوب 
العدة . وقد اختلف في أنها هلتكون كعدة الطلاق أو هي بعنى الاستبراء امامل بالوضع 
والحائض بحصضة والآاسة بشير ؟ وقد تقدم قبيل « باب الرضاع » الاسّارة الى ترجبح 
هذا في الموطوءة غلطاً . 


ع7 س 


يتروجها الرجل على أنها حرة 


حدثني زيد بن علي » عن ابه ؛ عن جده » عن علي عليهم السلام 
أن أمة أبقَت الى اليمن 2 فتزوجها رجل فأولدها أولاداً 5 ثم ان ندحا 
اعترفها بالبينة العادلة , فقال على » عليه السلام اها سيدهأ وأولادها 

أحرار 0 وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم ¢ صغارأ فصغارا وکا فكاراً 3 

ويرجع على الذي غره بها «. 

ف » الاما »في كتاب الببوع : : حدثنا عمد بن حا ل عن عام عن قلس عن مغيرة عن 
الشعبي قال: : أبقت ت أمة الى السمن ن »فقالت : إني حرة» فتز وجار جل» فخاحمه مولاها الىعلي » 
قد قع_االيه »ودفع الو لدالى أيه بالقيمة . قال في «التخر_بي» : فيه حمدررجيل سخ مد بن منصور عن 
عاصم » وهو ابن عامر م تکرر ذ كره في » الأمالى » ولا أعرف ل بن حميل وعاتماً 
وقس سیخ عاصم هو أبن ن الربسع 4 قال شه ابن ن حجر ف 2 التقرب ( صدوق تغير !ا 
كبر » وأدخل عله ايئه ما لس من حديثه » فحدث به . اھ» 
دوى له اجماعة » ففي هذا الحديث مالا تطمئن به النفس » وقد أخرج السقي في كتاب 
الغضب من « سننه » مايؤيده من طريق سعد بن منصور 0 نا خالد بن عد الله نا مطارف 


عن عامر الشعبي في رجل وجد جاريته في بد رجل قد ولدت منه » فأقام البينة انپا جاريته » 
وأقام الذي ف ددج الخارية البنة أنه اسثراها » قال : فقا ل J»: a‏ ا صاحب ادارية 


۳ 


حار ته » ويؤخد البائع بالخلاص ( وهو في « المحلى » من طربق ابن أبي سيية عن بسك 
ابن عياش عن مطرف عن الشعي في رجل اشتري جارية » فولدت منه أولاداً » ثم أقام 
رجل البينة أنها له » قال : ترد عليه » ويقوم عليه ولدها ا عز وهان . وأخرج البيهقي من 
طريق الحسن أن رحلا باع جارية لأبه » وأبوه غالب » فما قدم أبوه أبى أن يحيز بعه » 
وقد ولات من المشتري » فاختصموا الى تمر رضي الله عنه » فقضى لارجل يحاريته » وأمر 
المنتري أن بأخذ بعه ١‏ بالخلاص » فقال أبو البائع : مره فليخل عن ابني » قال تمر : 
وانت فخل عن ابنه . 


وقوله : م بوخد البائع بال__لاص » : بريد بالثمن وقمة الولد » فکون موافقاً 
لقول من روي 7 عنه نحوه ولا في حديث سمرة مرفوعاً بلفظ : « من وجد ماله عند 
رجل فو أحق به » ويلغى بيع من باعه » . اه . وهو عند أي داود والطبرافيفي والكبير» 
وسمويه وسعيد بن منصور . وأخرج في كتاب النكاح من طريق الشافعي عن مالك أنه 
بلغه أن تمر أوعئان قضى أحدها فى أمة غرت بنفسما رجلا فذكرت أنها حرة » فولدت 
أولاداً » فقضى أن بفدي E,‏ . قال مالك : وذلك برجع الى القمة » لأن العبد 
لايؤتى مثله ولا نحوه » فلذلك رجع إلى القيمة . 


كلت : ورد مايفيد أنه أراد الماثلة في الذاتفيا أخرجه عبد الرزاق عناين جريج 
قال : سمعت سليان بن موسى بذ كر أن عر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آ بام 
كل کل ولد له من الرقق في الشبر والدرع . قلت له : وكان أولاده حاتاً ؟ قال : 
لإبكاف مثلبم في الحسن » ما يكلف مثلبم في الذرع . وأخرج اشاق عير ن ان 
طاووس عن ابن عباس قال : قال لي تمر : اعقل عنى ثلاثاً » الإمارة سُورى » وفي فداء 
الحرضه مان كل عد عدي رو ا و الأمةعدان > و كم ايو طا ووس الا دراج 
عن أبن جر يج وغيره عن غطاه في الأمة تأي قوماً » فتخيرهم أنها حرة » فنكحبا أحدم 
فتلد له » أن أباهم بفادي فم . وأخرج عن مد بن مس عن إبراهم عن مسروق قال : 


)1 بالتشديد . أه. 
(؟) بصيفة انول . اه . 


— لد 


نكم رجل أمة فولدت له » فكتب بذلك الى عر بن عبد العزيز » فكتب أن بفادي 
أولاده بوصفين آ خرين » كل واحد باثنين » وذلك إن أحب أهل الجارية أو كرهوا . 
واخرج عن الثوري في الأمة تغر المر بنفسها » قال : على الأب قيمة الولد » وان غره 
غيرها كانت القيمة على الأب » ويتبعالذي غره . قال الثوري: وقال ابن أبي ليلى : يقومون 
حين ولدوا » لأنهم أحرار » وقولنا : بقومون حين بقضي فهم القاضي. وأخرج عن عبد الله 
ابن كثير عن شعبة عن مغيرة عن إيراهم قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة »وقيل: 
انها حرة » قال : صداقها على الذي غره . قال : وقال حماد مثل ذلك . وقال المج : اذا 
ولدت فكاك الولد على الأب . 

والحديث بدل على أنمن دلستعلى حر بأنها حرةأو مأذونة: أو دلس عله غيرها بذلك 
فنكحها علىذلك الوصف » فلسيدها أخذها إذا أقام السنة على أنها ملكه » وأولادما من 
لناكع أحرار لاحقون بأبيم » وعليه قيمتهم بوم الك على قدر أسنائهم في الصغر والكبر» 
وتقدم عن تمر نهم بفدون بثلهم . وأخرج عبد الرزاق عنه أيضأ من طرق أن على كل 
منهم أربع مائة درهم . وقال الشافعي » ونسبه في « البحر » للمذهب : إن العبرة بقيمة 
الولد يوم الوضع » اذهو أول وقت بقوم فه وقت الماولة بينه وبين سده . والوجه فيأن 
اسدها أخذها آنا لم تخرج عن ملكه » ولم بأذن بنكاحما » ومقتضى القواع د أن نكاح 
الغرور اذا رضي به بكون موقوفاً على إجازة الد أو ابطاله » فإذا أجاز » وكان العاقد 
ها الغير » والزوج من نحل له نكاح الاماء » أو كان عبداً» نفذ العقد » وإلا فهو فاسدوله 
حكمه » والوجه في حرية أولادها شبة النكاح . قال القق الجلال : والقول بأنما تحد إذا 
كانت عالة حرمة النكاح بغير اذن السد ولا يتمع حد ومهر ساقط » لأن ال_لاف في 
استراط الولي هة فدفع الد » فازم مبر الخل » إذ لااو فرج عن حد أو هبر . ووجه 
ازوم القيمة تحقق رق الأم » والولد تابع لها » لكن أبطل رقه الشيية » ويرجع الزوج على 
“ن غره إذ هو غرم طقه بسببه » و كذا اذا كانت هي الغارة ؛ لكون تدليسها جناية 
تعلق برقبتها » ما تقدم في المأذون . وأما المبر » فذهب المادي وأبو طالب وأبو العباس » 


۲۸ الروصج ؛ -م‎ — PY 


وأحد قولي الشافعي الى أنه لابرجع به على أحد » لاستفائه مافي مقابله وهو الوطء . قال 
الرييقي : وهو الديد من ولي الشافعي » والححة ماروينا عن الني صلى الله عله وآ له و 
أنه قال : « أما امرأة تكحت بغير اذن ولا فنكاحما باطل » فان أصاءها فلبا الصداق ءا 
استحل من فرجبا » قال الشافعي : فاذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد يكل 
حال » ولم يرده به علا » وهي التي غرته لاغيرها » كان في النكاح الصحبح الذي ازوف 
كيزن لامر أو :اذا كان لامر اة ۾ يحز أن تكون هي الآخذة له » وبغرمه 
ولا . ه . وخالف فه آخرون » فقالوا : برجع به على الد » وهم ڪجوجون ها 
وانتسب قوله : صغاراً أو كباراً في ا موضعيت 600 فدص علج کان وج وجری اما 
قول انضرافيا ائاركا زع یار 


جاو« خر لهت ارنكا زصغا 5 
وار 2 


(١)باض‏ في الأم غو سطرين .اه. 


0 


باب الخيار 


حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده ٠‏ عن علي عليهمالسلام 
قال : » اذا خيرها فاختارت زوجها قلا شيء . وان اختارت نفسهاأ 3 فواحدة 
بائن ‏ واذا قال لها : أمرك اليك " , فالقضاء ماقضت مالم تكلم » فان قامت 
من المجلس قبل أن تختار » فلا خيار لها » . 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » قال : أنا الثوري » قال : أخيرني مول » عن 
أيجعفر جمد بن على قال : قال علىبنأبي طالب في الرجل خير امر أته »إن اختارت زوحبا 
فلاشيء » وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة » قال خول : : ققلت له : فانا نحدث عنه 
بغير هذا » قال : انما هو شىء وجدوهفيالصحف . قال الثوري : هذا القول أعدل الاقاويل 
E‏ الكو ارال دوي القاة الها عرزي SUE‏ 
معمر » عن قتادة » عن على » قال : إذا خيرها فاختارته»فهى واحدة وهو أملك ا » وان 
اختارت نفسها » فبي ا > وهي أحق بنفسبا » وكان قتادة بفتى به . أخبرنا الثوري » 
عن حماد » عن ابراهم » عن على ؤالرجل خير امرأته قال : ان اختارت نفسها » فهي واحدة 
ئة » وان اختارت زوجبا فهي واحدة وهو أحق با » قال : وقال عمر بن الخطاب » 
هذاه مود وان ت ا ا 


فلاسيء » قال : وقال زيد بن ثابت : ان اختارت زوجبا فثلاث . اه . 


4 وروی نحوم الييقي عن علي من طرق حرر ى حازم ٤‏ عن عسى س عاصم » عن 
زادان 3 عن علي »ومن طر بق جعفر بن عون ٤‏ عن “ماعل ی أبي خالد » عن عامر ¢ عن على 2 
ج ا ا يه د 

)١(‏ في نسخة بيدك 


fo — 


ومن طريق قتادة » عن ألي حسان الأعرج » عن علي قال : وهي الرواية المشهورة عه , 
وأخرجه في « الأمالي » من طريق عباد » عن عمد بن فضل » عن اسماعيل بن ابي خالد» 
عن الشعبي » عن علي » ومنطر بق شريك » عن عبد اللهبن مد عقيل » عن مدبن المنيفه » عن 
علي » ومن طريق مطرف » عن المي » عن نحبى بن المزار » عن علي ٠‏ و أخرجه أيذاً 
بسنده إلى السدي » وابراهم النخعي » وعبد اميد بن عبد الرحن » وزاذات » والمراز 
الرؤاميكلهم عن علي عليه السلام بنحو ذلك * ثم أخرج في « الأمالي » ما يؤيدرواية الأصل 
عن مد بن جميل » عن ابراهيم بن مد بن ميمون » عن نوح » عن ابن ألي للى قال : كل 
من حدثني عن على قال : إذا اختارت زوجبا » فلا شيء . ثم أخرج رواية ول ن راشد» 
عن ألي جعفر N‏ . قال في « التخريج » بعد أن أورد هذه 
الروابة : وهذا الإسناد الى أبي جعفر رجاله ثقات » وغول لان حجر في «التقريب»: 
ثقة نسب الى التشيع . اه . وهو باخاء المعحمة يوزن عمد » وقبل بكر أوله ؛وسكون 
المعحمة كذا في « التقريب ». اه . 

وأشار الثوري بقوله : هذا القول أعدل الاقاويل عندي الى مطابقته الآبةفيالمتفق عله 
من حددئعائشة » أخبرت أن الني صلى الله عليه وآلهوسلم جاءها حين أمره الله أن خير 
Bsa E‏ لله عليه وآله وسلم فقال : « إفي ذاكر لك أمر؟ » فلا 
علىك أن تستعجلي حتى تستأمري أبوبك » وقد عل أن أبوي لم يکونا بأمراني بفراقه › 
قال : ثم إن الله عز وجل قال : « يا أها الني قل لأزواحك » الى تام الآنتين » فقلت له : 
ففي أي شيء أستأمر أبواي » فاني اريد الله ورسوله والدار الآخرة ؟ . وف المتفق عله 
من حديث مسروق قال : سألت عائشة عن الخيرة » فقالت : خيرنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس » فاخترناه » فلم يكن ذلك طلاقاً . وأخرج البهقي نحو حديث الاصل عن 
حرو بن مسعود قال : وبه نقول لوافقته السنة الثابتة عن عائشة عنالني صلى الله عليه وآ له 
وس في التخبير » وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة “عن الني صلى الله عله وآ لوسم 


فى البتة أنها رجعية إذا أراد بيا واحدة . 


ت 


زرل :دو إن قال : أمرك بدك ...الخ يشهد له ما في «المصنف» لعبد الرزاق قال ؛ 
رن الثوري عن منصور » عن اليم »عن علي قال : إذا جعل أمرها بيدها » فالقضاء 
ما قضت هي وغيرها سواء . وأخرج مد بن منصور من طريق المي » عن علي » قال في 
و اللتخريج eee‏ قاف آثنات إلا أن ال لم مع من على . وأخرج في«المصنف» 
ل الريك ع جابر قال : سألت الشعبي عن رجل جعل أمر امرأته يبد رحل » فطلقها 
ثلاثاً قال : قال تمر : واحدة ولا رجعة له عايها » وقال علي ٠‏ منكانت بيده عقدة النكاح 
فحعاها في بد غيره » فبي يا جرت على لسانه » وجابر هو العفي فيه كلام » وقد وثق . 
وأخرج عن الثوري » عن منصور » عن الح » عن علي قال : هر ببدها حتى تقضي » 
وإن أصاهازوجبا قبل أن تقضي * فلا أمر لها . وأخرح عن معمر » عن ابن ألي نح » 
عن حاهد » عن ابن مسعود قال : اذا ملكا أمرها » فنفرها قبل أن تقضي سيا » فلا أمر 
لها . وبسئده الى يجحاهد قال : اذا خير الرحجل امرأته فلم تختر في بحلسها » فليس 
بشيء . وأخرج نحوه عن ألي الشعثاء » وعطاء » وجابر بن عبد الله > وعمر » وعثارل » 
والثوري » وابراهم النخعي بأسانيده . 

والحديث بدل على أن لازوج تير نساله بين الفراق وتر كه » وأنالمرأة اذا اختارت 
زوجها » فبي باقة في عقدته » واذا اختارت نفسها » فواحدة بائنة » والقائلون بأنها 
لاتطلق باخت_ار الزوج : ابن عباس » وابن تمر » وابن مسعود » وعائشة » وهو مذهب, 
العثرة والفريقين » واحدى الرواتن عن علي عليه السلام المتأيدة يحديث الاصل وشواهده. 

والمجة فيه حديث عائشة السايق » وهو صربح في المقصود . وقد اعترض في «المنار » 
الاحتحاجج بالآية في حديثها بأنعلياً عله السلام قال : خير الني صلى الله عله وآ له وسال 
نساءه بين الدنيا والآخرة » ولم خيرهن الطلاق قال : وذلك ظاهر في قول تعالى :« فتعالين 
ا وأسرحكن » فلم يجعل السراح اهن »بل صرح بجعله اله . اه . والرواية عن 
علي عليه السلام حكى نحوها في « زاد ا معاد » عن المسن من طريق عبد الرزاق » وأجاب 


الس 


ورسوله والدار الآخرة ؛ وبين المياة الدنيا وزيلتم!»وجعل موجب اختيارهن أنه ورسرل 
والدار الآخرةهو المقام مع رسول لله صلی الله عله وال وسم » وموحب اخشارهن الدنا 
وزيتته! أن يمتعن ويسرحن سراحاً حمالاءوهر الطلاق بلا سك . اه . ويعني به الطلاق الواقع 
باختيارهن لواخترن . 


قال الخطابي : بؤخذمن قول عائشة : فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاً » أنما لواختارت 
نفسها » لكان ذلك طلاقاً . اه . ويؤيد فهمبا أنها صاحية القصة » فبي بها أعلم » وهي من 
حل المرححات المعتيرة عند آهل الأفول » ولكنه هبني على أن التسريح معنى الارسال ) 
لا معنى التطليق » وقد ورد يحيئه معنى الارسال صريحاً في قوله تعالى : « فتعرهن 
وسرحوهن سراحاً حملا » لدلالتها على أمر من طلق قبل الدخول أن مع > سبح ») 
ولبس المراد تطليقها بعد التطليق قطعاً . وعلى تقدير احتالها في أن التخبير الطلاق لا بصع 
الاحتحاج يمحتمل » وذهب جمع الى أنما إن اختارت زوحبا » فواحدة رجعة »2 وهر 
احدى الروانتين عن على عله السلام »ورواه في « المصنف » عن الشعبى »> وجمر 2 وعبد الله 
ا eg o‏ القزل أن لمكتو كا روفي لطا 
فوقع بمحردها كسائر كناباته » وهو مردود بقول عائشة :إن رسول الةصلى الله عليه وآله 
لا اختاره آزواحه م يقل : وقع ؛لكن طلقة » و يرأجعهن ؛ وهي أعلم بشأن التخير . 
وأيضاً معنى التخير الترديد بين الشئين » فلو كان اختمارها لز وجا طلاقاً لانحدا »فدل على 
أن اختارها لنفسما معنى الفراق » واخشارها ازوجها بمعنى البقاء في عصمته ٠‏ والوجه في 
أن اخشارها نفسبا طلقة بائنة أنها اختارت حالة لاسبيل له علها » لأنه لما فوض الخار اليها 
ميتم اخشارها لنفسها الا بذلك . 


قال مالك : معنى الخار :بت أحد الأمرين؛ إما الأخذء وإما الترك:» فلو قلت : اذا 
اختارت نفسبا تكون طلقة رجعية » ل تعمل بمقتضى اللفظ » لأا بعد في أمسم الزوج > 
وتكون كن خير بين شئین » فاختار غيرهما » اه . 

واختلفوا في افظط .0 اختاري 4 وأمرك بدك» هل هو كناية لىك أوصريم ؟ فدهت 
العثرة والفر قان الى أنه كناية لك بعتير فما النة » لتردده بينالطلاق والنفقة والكسوة 


(FA — 


وموها “وهو حاصة الكنابة . وحالف مالك » فال : بل ضري . واختلفوا أيضا فيا اذا 
تالك: اخترت نفسي » فعند العترة » وأبي حنيفة وأصحابه أنه صريمم » فلا تعتبر الننة » 
وذهب الشافعي وأصحابه الى أنه كنابة لاحتاله » قالوا : ولا بد من ذ كر النفس في لفظهما 
1 أحدهها » وإلا بقي متردداً » فالذي في لفظبما أن بقول : : اختاريني أو نفسك ٤‏ فتقول 
اخترت نفسي» والذي في لفظ الزوج وحده أن بقول : اختاري نفسك » فتقول: اخترت» 
زاف انط اا رفا و ای لفارت نشي 2 
تذكر النفس كذلك کان متردداً بين التمليك وغيره » فلا بقع شيء . 


ونقل في « الفتع » عن الشافعي أنه قال : التخير كناية » فإذا خيرالزوج امرأته » 
وأراد بذاك تخيرها بين أن تطلق » وبين أن تستمر في عصمته » فاختارت نفسبا و أرادت 
بذلك الطلاق طلقت » فاو قالت : ل أرد باخشاري نفسي الطلاق صدقت . ويؤخذ منهذا 
أنه لو وقع التصريح ف التخير بااتطليق أن الطلاق بقع » وشه على ذلك ال عراقي في« شرح 
الترمذي ).اھ 


قوله:«واذا قال : أمرك بدك فالقضاء ماقضت » وهذا من ألفاظ التخير ٠‏ م ذ كرهفي 
« البحر » ويعني أن المعتبر ننا منطلاق بائن أو رجعي » وفرق أصحاب مالكبين: أمرك 
تك اوش امرك ا اوم ار ».وين فالا الأول عدت 
بحلاف التخير » فإنه يدل على تخيرها بين أمرين » ولم يلكا نفسها » وأجيب بانه لا فرق 
بين التمليك والتخير فى المعنى » لأنه اذا خيرها » فقد فوض أمر الطلاق الها » وهو 
معنى التملىك . بن ْ 


ودل الحديث على أنه بعتبر ال لس في اخشارها » وهو عائد الى التخير والتمليك »وهو 
مذهب من ذ كرناه من السلف نفاً » وقال به العترة » والحنفة » والشافعة» اذاختارها 
كالقبول » واعتا ار الا يجاب والقبول في امجلس حك لازم لكل تليك » وقيل : ا 
اجس » ولا يشترط فبه الفور » بل متى كنف Ein‏ )© والزقزئ هوه 
قال ل أبو عبيد » ومد بن نصر من الشاذعة » والطحاوي من النفة مومع ع الت 
وکل » وهو لا"بعتبر فيه الجلس »وتقسكوا ها في حديث عائثة السايق: « إفي ذا كر لك 


أمرأ فلا تس محل حثى تستأمري أبويك. ..» ال حديث» فإنه ظاهر في أنه فسح لهافي ذاكحثى 
تفعل مابشير به أبواها علا »> وهو بقتضي عدم استراط الفور في التخير » قال حجر 
ويكن أن بقال : يشترط الفور أو ماداما في الجلس عند الاطلاق . وأما لو صرح ازوج 
بالفسحة في تأخيره سبب يقتضي ذلك » فتراخى م في قصة عائشة » ولا بازم منه أن ركون 
كل خار كذلك . اه . ووه مانقله ابن مد في « الفتح » عن صاحب 0 المصايح ( 
وقرر لامذهب بأنه اذا وقته بوقت » صح القبول فه ولو طال أو حصل الاعراض »قال : 
وهو الظاهر إذ اس كالتمليك الحقبقي من كل وحه .اه 


ا غ4 بسچ 


حدثني زيد بن علي » عن سه ۾ عن جده ,م عن علي عليهم السلام 
هق الرجل يظاهر من افراثة 0 فعليه الكفارة 3 كما قال الله تعالى : (عتق رقية) 
مؤمئة كناد كافرة 0 قال عليه السلام وق الفتل خا : لاتجزیءالارقة 
مؤمئة 0 فان ل جف فصيام شهر ين متتابعين 0 وأن ل يستطع 0 فاطه_ام سين 
مسكيناً فى الظهار ولا يجرئه ذلك فى القتل » . 


في « الأمالي » : حدثنا تمد بن حمل » عن «صبح بن الهلقام » عن إسحاق بن الفضل » 
عن عبد الله بن مد بن تمر بن علي بن ابي طالب » عن ابه » عن جده » عن علي عليهم 
السلام قال : عليه تحرير رقبة » أو صيام شهرين متتابعين ؛ أو إطعام ستين مسكيناً لكل 
منکن صاع من طعام . قال في « التخر بج » : هذا الاسناد قد تقدم الكلام عليه » وما 
في الاصل من ذ كر المؤمنة والكافرةم أجده عن علي مصرحاً به في الظبار » ولا في غيره » 
وقد تقدم عن علي في كفارة الأمان أنه يغديهم ويعشهم نصف صاع بر » أو سويق أو 
دقيق » أو صاعاً ترا أو صاعاً من سُعير . اه . وأخرج أحمد والأربعة الاالنسائي »وصححه 
ابن خزية » وابن الارود من حديث ساهة بن صخر قال : دخل رمضان »© فخفت ار 
ا فظاهرت منها »فاتكشف لي منبا شيء » فوقعت علها » فقال لي رسول الله 
على الله عليه وآله وسلم: « حر رقبة » قلت : ما أملك الا رقبتي » قال : ٠‏ فصم سبرين 
متتابعين » قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصام » قال . « أطعم عرقاً من تر 
ستين مسكيناً » والظبار بكسر المعحمة : مشتق من الظبر » لقول الرحل لامرأته :أنت 
علي كظبر أمي » قال في « المصباح » : ظاهر من امرأته ظباراً » مثل قاتل قتالا » 
دتظبر : اذا قال ها : أنت على كظبر أمي »قبل : انما خص ذلك بذ كر الظهر » لأن 


دا 


3 ٤ ر 0 : 5 5 و‎ i 
الظبر من الداية موضع ار کوب 3 ومرأة مر كودة وف الغشان»فر كوب الام مستعار‎ 
من ر كوب الداية » ثم شه ركوب الزوجة بر كوب الأم الذي هو متنع » وهو استعارة‎ 

لطفة »> فكأنه قال : ر كوبك لانكاح حرام علي اه 


ال الشافعي : معت من أرضى من أهل العلم بالقرآن بذ كر أن أهل الحاهلة کانوا 
يطلقون بثلاث :الظبارو الابلاء والطلاق » فأقر الله سبحانه الطلاق طلاقاً » و ح؟ في الايلاء 
أن مبل المؤلي أربعة أشبر » ثم جعل عليه أن يفيىء أو يطلق » وح فالظبار بالكفارة » 
فاذا ظاهر الرجل من امر أته بريد طلاقها » أو بريد تحر يما بلاطلاق » فلابقيعيه طلاق يحال 
وهو ماهر . 

واختلفوا فها إذا سه امرأته بغير ظبر أمه » فقال مالك » وقد قولي الث ا : هر 
ظبار » وأخير قولي الشافعي:لاإبكون ظباراً » وفي «البحر» عن العترة ومالكوالشا 
أنه دنعقد صرياً بتشبيه الزوجة»› أو حزء منها حزء من أمهنساً مشاع »أو 0 0 
قال : إذ ل تفصل الآبة » والبيان لايؤخر عن وقت الطاحة . اه . ومثاله أنتعلى » أو: 
نصفك على أو بد على كنص ف أمي أو كدهاء واحترز بقوله : « يحزء من أمه »من أن يشيهباما 
ca‏ نحو : أنت علي كأمي » واحترز « متصل » عن المنفصل كالريق والمول واللعاب . 
واختلفوا أيضاً فها إذا شا بغير الأم من الحارم » فقال مالك والشافعي : ظبار » وقال 
آخرون : ليس الا في الأم» وهومذهب الحادوية »مالك والشافعي نظر اال ىالمعنى »و خالفهم نظر 
إلى إعاء الخطاب » واطلاق الرحل ف قوله : «الرجل بظاهر. .الخ» بقتضي أن صح م نكل 
زوج مكلف شا ء كان حراً أو عبداً » ماما أو كافر أ خصاً أو عونا و ظاهر 
موم الخطاب فى الآنة » وسوا روط صغخيرة أو E‏ وا 
يأنه بصح من المكافر أزيد له E‏ و الاي وأصحابه قالوا : بالعتق u‏ 
وعن ألي حشفة » وأصحابه » والاوزاعي » ونسبه في اا ( ll‏ م 
لاستاز امه الكفارةوهي قرية » ولا قرية لكافر . واف بأنه بقدح في الاستازام اب 
المؤقت لا كفارة فه » وانتفاء القربة في حقه لا نافي تكافه بالأحكام الشرعة وصحة 
فعلبا منه الا ما خصه الدلل من عدم الصحة » كااصرم ونحوه» قال في « المنار »:ل يشترط 


اثر أن ولا الأحاديث ثية التقرب » و لما الظاهر أنه بشكفي لي رفع التحريم » وأث ذلك 
كاف امسا » فلسکف اللكافر , أه, 

قوله : «فعليه الكفارة » ظاهره الوجوب » واللحة عليه الاجماعم في «البحر» ولفظه: 
يحرم به الوطء ومقدماته حتى بكفر إجاعاً . اه . واذا كان مؤقناً » فمضي ما وقته به 
ما لم بعد قبل مضي زمنازمته الكفارة . واختلفوا هل الكفارة لازمة بنفس الظبارأوبالعود 
الذي ذ كره الله تعالى في كتابه ؟ ذهب الى الأول طاووس » وقال بالشافي امور . ثم 
اختلفوا في المراد بالعود » فقال عاهد وطاووس : لا كان الظهار من طلاق الجاهلية »> 
وأبطه الله تعالى » وحرمه لما فيه من المنكر والزور » أوجب فه على الذين بعودون الى 
فعله في الاسلام الكفارة » لأا في مقابلة ماتكلم به من المنكر والزور وهو الظهار دون 
الوطء » والعزم عله » ولأن الله تعالى لما حرم الظبار ونمهى عنه » كان العود هو فعل 


المنبي عنه . 


وقل : هو أن بعود الى ذلك اللفظ مرة أخرى ولو في لس واحد » وقد ذهب الى 
ذلك أهل الظاهر » واحتج له ابن حزم يحديث عائشة أن أوس بن الصامت كان به لمم » فاذا 
اشد لممه ظاهر من زوحته » فأنزل الله عز وجل فه كفارة الظهار » فدل على اقتضائه 
لتتكرار . وقبل : بل العود إمسا كها زمناً بتسع لقوله : أنت طالق » فمتى لمحصلالطلاق 
بالظبار » لزمته الكفارة » وهو قول الشافعي ؛ وقد رط في « زاد المعاد » الكلام ف دفع 
هذه الاقوال . وقبل : هو العزم على الوطء وهو قول أبي عبد » والقاضي ألي يعلى من 
النابلة وأصحابه » وذهبت الله الحادوية» وحهتهم أن الله سبحانه قال في الكفارة «من قبل 
أن يتاسا ». فأوجبالكفارة بعد العود » وقبل القاس » وهو صريم في أن العود غيرالاس 
ولأنه قصد بالظبار تحريها » والعزم على وطيا عود فيا قصده » ولأن الظبار تحريم » فاذا 
أراد استاحتہا » فقد رجع في ذلك التحريم » فكان عاقّداً » وقبل : بل الوطء وتيا 
له باحك ف اللمين » فك) لاتب الكفارة الابالحنث لانحب الكفارة في الظبار إلابالوطء» 
ويروى عن مالك » وجنح اله ابن القم » ودفعه الموزعي » فقال : هذا القول باطل ». لأن 
لله سحانه أوحب الكفارة من قبل أن بتاسا » ذاو كان العود هو الوطء لوج بالشىء قبل 
سو ديق مالف عب واكونارة انر كر رط ىوا لدو افيه 


Ez 


أن لر إرادة الوط 0 فال ر م خاو ها الاين 
رتم اراد اهن 
ولا يوز له وطؤها قبل التكفير » فإن فعل » فلس عليه كفارة أخرى » ووجب 
عليه الکف » لما في حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته » فوقع علا » وفه:« فلا 
تقريها حتى تفعل مأ أمرك الله » أخرجه الترمذي » وقال : حسن صحيح غريب »وأخرج 
أيضاً عن سامة بن صخر عن الي صلى الله عليه وآله وسم في المظاهر يواقع قبل أن يحكفر 
فقال : « كفارة واحدة » قال : < سن غريب . اھ . وفه انقطاع بين سلمان بن بسار ؛ 
وسامة بن صخر 5 داود »و ال طايه ابن عباس أن رحلا ظاهر من امرأته 
قل . أن كفر » فقال له الني صلى الله عله وآ له وسل : « فاعتزها حتى تكفر 
عنك » قال ابن ححر : : وأسائيد هدح الاحاديث حسان » ودل حديث اوس ن الصامت 
أن لفظ الظبار اذا نوى به الطلاق لاتكون طلاقاً » ووحهه أنه لاح> ؟ لنبة مالم يوضع له 
اللفظ حقيقة وعازاً » وهو قول الامام بحبى » وقال المهدي : بل تطلق إذهر كنانسة 
طلاق » اذ كان موضوعاً له في الابتداء وهو مبني على ماذ كره في « البحر » من أن خير 
أوس 2 الف لاس » 3 قاسه حين قصد به الطلاق أن يكون كنابة طلاق »ولكنه 
لى الله عليه وآله وسار جعله ظهاراً ترخصا له لأجل سُكاء زوحته وابتهالها » فلا بقاس 
عليه 0 » ودفعه حاحب « زاد المعاد » يأنه کان طلاقاً في الجاهلة » فنسخ » فلم جز أن 
لى الج امسو » ولانه صريح في حكمه » فلم جز جعله كناءة و في المج الذي 
3 الله تعالى شرعه»وقضاءاله أحق » وحكمه ا .اھ ا عالفاً للقاس 
منوع لم لايتكون أصلا برأسه . 


وقوله : « يم قال الله :عتورققة »اشارة الى معنىالآبة لا الى لفظبا » وقوله: «مؤمنة 
كانت أو كافرة» بان لمعنى الاطلاق في الرقبة »فيقع عل المؤمنة والكافرة » وهو مذهب 
أبي حنيفه » وعطاء » والنخعي » وزيد بن على » وألي يوسف وأهل الظاهر » وحجتهم أن 
الامان لو كان شرطاً لبينه الله سبحانه کا بيئه في كفارة القتل » فنطلق ما أطلقه تعالى » 
ونقد ماقده » ونعمل بالمطاق والمقمد . وزادت النفة بأن استراط الامان زادةعلى 


النص » وهو نسخ » والقرآن لاخ الا بقرآ ن أو خبر متواتر . 


حر ا 


وذهب أ كثر العترة ومالك والشافعي إلى أنه لا يحزىء عت الكافر » اذ المقصود من 
الاعتاق تفريغ المسلم لعبادة ربه » وتخليصة من عبودية الخلوق الى عبودية الخالق . قال 
بن القبم : وهذا أمر مقصود للشارع بوب له » فلا يجوز إلغاوؤه » و كيف يستوي عند الله 
تفربغ العبد لعبادته وحده » وتفريغه لعبادة الصليب والشمس والقمر والدار . وقد بين 
اله اشتراط الايمان في كفارة القتل » وأحال ماسكت عنه على مايش ه» ک) بين اسشتراط 
العدالة في الشاهدين » وأحال ما أطلقه على مابينه » و كذلك غالب س مطلقات كلامه تعالى 
ومقداته ...إلى خر ماذ كره » ومداره على صيحة القاس أو ا . وقد تقدم في د شرح 


حديث الجامع في نهار رمصان من كتاب الصام تحقيق القول فيه فليراجع . 


ودل الحديث على وجوب الترتيب بين خصال الكفارة» قال في « البحر »:وهو اجماع 
للآبة وأن المعتبر في الاطعام وصوله الى كل فرد من أفراد الستين » فلا يحزىء تكراره 
على مادونها خلافاً الحنفية » وقد تقدم دفع ماقالوه في شرح حدرث امجامع في نيان عفان 
وتقدم عنالك بان قدر مايحب ب لكل من أفراد امسا كين . . قوله : « ولا جز ۾ ذلك في 
القتل » أي : الفعوم.والاطعام » اذ لم برد فيه الا العتق 7 وأ أعلر . 


سألت زيد بن على عليه السلام عن الرجل يظاهر من أمته ؟ قال : 


لاشيء عليه : 


007 اك « والذين بظاهرون من نسائم » إذ النساء عرفاً لاينطلق الا على 
الزوجات » ولأنها لاتلحقها طلاق » فلا بلحقبا الظبار » وهذا اذا كانت ماو كة أو أم 
ولد » فان كانت زوجة » صح ظبارها » وخلافاً للستي من الناصرية حتحاً بأن المر ادبالنساء 
الخرائر > وأجاب عنه في « البحر » بأن الظاهر منها الزوجات . والقول بعدم صحة ظهار 
الأمة رر الساف و الف » قال القاذ. ضي زيد : وبه قال زيد بن علي » واليه ذهب 0 
لله » وأبو حشفة » والشافعي » وروى السهقي من طريق عرو بن شُعيب » عن أي 
عن حده ر قال : لاظبار من الأمة » . ومن طريق ابن عة » عن ع عطاء » عن ابن عباس 
قال : ليس من الأمة ظبار . ومن طريق أيوب السختباني » عن ابن ألي ملككة » عن ابن 
عباس قال : من سّاء باهلته » أنه لبس الأمة ظهار . وخالف في ذلك طائفة » فقالوا بصحة 


~~ 


ظبارها كالرة » قال في « الحلى » : صح ذلك عن سعد بن السيب والحسن » وسلوان بن 
سار » ومرة الحهمداني » وابراهم النخعي » وسعيد بن جبير » والشعي » وعحكرمة › 
وطاووس » والزهري » وقتادة » وعرو بن دينار » ومنصور بن المعتمر » وهوقولمالك» 
والليث » والمسن بن حي » والثوري » وداود » وجميع أصحابه » وهو في « الأمالي »عن 
أي جعفر الباقر من قوله : وقالت طائفة : إن كان بطأ الأمة فعليه كفارة ظهار » وان 
كان لابطؤها » فلا كفارة » صح عن سعيد بن المسيب » والحسن البصري في أحد 
قولبهما . أه. 


وَأَحَاتَ الاولون بظاهر الآبة ما تقدم ٠‏ وقد أخرج سعيد بن منصور من رواية داود 
ابن ألي هند : سألت محاهداً عن الظبار عن الأمة ? فكأنه لل بره سا » فقلت : أليس الله 
بقول : « من نسائم » أفلست من النساء ؟ فقال : قال الله : « واستشهدوا سُبيدين من 
رجالك » أو ليس العبيد من الرجال » أفتحوز سُبادة العبيد ؟ قال في « الفتح » : واه 
قال الكوفون والشافعي » واحتحوا أيضاً بقول ابن عباس : ان الظبار كان طلاقا» م 
عل بالتكيارء امت لامشل اة ى الطلاق الالح ها فى اهار ا 


وسألته عن المرأة تظاهر من زوجها ؟ قال ۽« لاشىء عليها ». 


وهو مذهب العتّرة » والنفة » والشافعية . وقال الحسن بن زياد : ان قالت : أنا منكأو 
عليك كظير ا أنعقد »إذ هو يين ¢ فصح من حعاً 0 لو قالت : والله لاجامعتني : 
وقال أبو يوسف : هو تحريم ٠‏ فتازمبا كفارة ين » ونقل في « البحر » في ذلك مذاهب 
آخر ٤‏ وقال : كلبا حکات لاتقتضي العدو لعن ظاهر الآبة . قالبعضهم : والوجهفي اختلافهم 
ولا بازم به شيء » وبه وال مالك والشافعي » ومن جعله كاليمين » أوحجب علا كفارة 
الظهار » ومنبم من أوجب عليها كفارة بين . اه . 


0-3 


ول : وفي « الى » من طريق و كيع » عن سفيان الثوري » عن المغيرة » عن 
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ابراهم النخعي » أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من مصعببن الزديرإن تزوجته »فتزوجته» 
ذسألت الفقباءوهم متوافرون» فأمر وهابكفارة. ورواه عنها عبد الرزاق من طرق » وأخرم 
0 الرزاق عن معمر » عن الزهريفيامر أةقالتازوجبا :هوعلها كأبسها»ءفقالالزهري:قالت 
منكر آمن القولوزوراً» فنرى أن تكفر بعت رقة »أوتصوم سْهرين متتابعين » أو تطعم ستين 
مکنا » ولا يحوز بنها وبين زوجها أن بطأها ٠‏ قال : وروبنا من طريقسفيانالثوري» 
عن عرو بن عامر النبدي » عن امسن المري أنه کان برى تظاهر المرأة من الرجلظهاراً » 
وهو قول الاوزاعي » والحسن بن حي » والحسن بن زياد اللؤلؤي .اه . واللمفهوم من 
ظاهر الآنة حجة عليهم ٤والله‏ أعلم ٠‏ 

ا عليه السلام عن الرجل يظاهرمن ا نسوة ؟ فقال 3 «عليه أربع 
كمارات ¢ ف كلمة قال ذلك 3 ٤‏ ارح كلفات 7 وان ظاهت !مر أتهمراراً , 
فان كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة , وان كان ذلك في مجالس 
شتی » ففى كل مجلس كفارة . 


والوجه في ازوم الأربع الكفارات أن الظبار متعلق بكل واحدة منهن » فلا برتفع 
التحرمم عن كل منهن الا بكفارة منفردة » وقباساً على الطلاق امع الرمة » فاذا طلق 
أربعاً في لفظ واحد ¢ حصل على كل واحدة مون تطلقة ¢ وقداستدل على ذلك دقولهتعالى 5 
« والذين ٫ظاهرون‏ من تسام - الى من قبل أن يماسا » بأن قله إحاب الكفارة على 
المظاهر قبل المسدس » ولم بفصل بين أن بكون ظاهر عن واحدة أو أ كثر بكلمة واحدة 
أو مع التعدد » فبي على العموم » وهو مذهب القاممية » وزيد بن على » وأبي حنفة » 
والثوري 4 والحسن س صالح 4 والاوزاعي ¢ قالوا : فان ل عد من يعمق عن كابن » أعتق 
عن بعضهن » وصام عن بعضبن» فانعحزعنالصيامعن البعض»أطعم مكانه عنه ولا مانع . 
وقال مالك : لابازم إلا كفارة واحدة » ورواه البهقى من طر بق ارال ٤‏ عن منصور» 
عن عاهد ¢ عن ابن عباس > عن تمر فيمن ظاهر من أربع ندوة » فقال : كفارة واحدة. 
وروي نحوه عن ابن السب عن تمر » قال : وبه قال عروة بن الزبير » والحسن البصري » 
وربيعة بن ألي عبد الرحمن » وهو قول الشافعي في القديم ١٠ه‏ . 


NS 


وهذا الخلاف نأ من كون الظهار هل هو طلاق أو مين ؟ فمن قال بالأولرتب| 
بالكفارة على كل واحدة » كالطلاق فيأنه بشت لكل واحدة تطليقة » ومن قال بالثانى 
كفى لها كفارة واحدة . وقد أخرج في « الأمالي » بسنده الى جعفر الصادق » عن أبه» 
عن علي في رجل ظاهر من أربع نسوة» قال: كفارة واحدة . 

قوله: « وان ظاهر من امرأته مراراً. . .الخ » قد روي نحوه عن علي عله السلاممنطريق 
عبدالرزاق »عن عمانبن مطر »عن سعمد»عن قتادة»عن خلاس ٬عن‌علی‏ بن أبيطالب رضواله 
عنه » قال : إذا ظاهر فيبجلس واحدمراراً » فكفارةواحدة» وإنظاهر فيمقاعدسستى» فعلك 
كفاراتشتى »و الأعان كذلك. وقد ذهب الىذلك أيوحشفة » و أصحابه »والثوري؛ و أحدقولي 
الشافعي » وبروى عن قتادة » وعمرو بن دينار » قال في « الهاج » : ووجبه أنه إذا كان 
في مجلس واحد على شىء واحد » فان الظبار الثاني لما زاده تأ كيدا للأول . وأما إذا كان 
ى عالح قي م فى E‏ نمه و حتكي .ووه الركر(وانطن القافس ء 
والاوزاعي » ومالك » وأحد قول الشافعي أنا لا تكرر الكفارة بتكرر الظبار مالم 
يكفر قاساً على الطلاق قبل الرجعة » وإن لم يسامه القائلون بالتتابع »وأمامع تخلل 
التكفير » فتعدد الكفارة متفق عله » وكلام القاسمية مبني على أن الظبار في > الطلاق» 
وعلى مع التتابع » وكلام الأصل مبني على القول بالتتابع » وعدم تتابعه في مجلس لأجل 
الظاهر من كون الزوج بريد الث كبن لاالتأسس : 


م41 


باب الايلاء 


حدثني زيد بن علي ۾ عن أبيه ۽ عن جده , عن علي علءهم السلام 
قال » الايلاء : القسم 3 وهو الحلاف ¢ فأذا حاف ال ر جل أنلايقر بامرأته اة 
أشهر: آوا کر من دل فهو مول ٤‏ وان كان .دون الاربعة فلسن يمول )4 


فيد الأمالي » حدثنا عمد بن راسد » عن اسماعيل بن أبان » عن غاث »© عن جعفر » 
e‏ عن قال Ag DDE‏ بويع الك :الس الي 
قدرها الله تعالى بالأربعة الاسبر . وأخرج البهقي من طريق عطاء بن ألي رباح » عن ابن 
عباس قال : كان ابلاء الاهلة السنة والسنتين وأ كثر من ذلك » فوقت الله عز وجل هم 
أربعة أشبر » فمن كان إبلاؤه أقل من أربعة أسْبر » فلس بابلاء . والايلاء مشتتى من الألية 
وهي اليمين » واجمع الألايا بالتخفيف كعطة وعطايا » وقد جمع المفرد واجمعقول الشاعر : 


قليل الألايا حافظ لمينه فان سيقت منه الألة برت 


ويقال: آلى يؤل إدلاء كأعطى بعطيإعطاء » وتألى تألاً والتلى ائتلآء. وني الشرع : 
الامتناع باليمين من وطء الزوجة » والاصل فه قوله عز وجل : « للذين يلون من نسائهم 
تربص أربعة أشبر » الآبتان وينعقد بلفظ : القسم باله » أو بصفته لذاته أو لفعله لابكون 
على ضدها كالعبد أو الامانة » ولا بصم باليمين المر كبة » إذ لاتسمى ألية خلافاً للشافعي » 
ومالك » وأبي حنفة وأصحابه » ولا بالخلف بالأنباء والقرآن »لا وردفي « الصحيح » «من 
کان حالفاً فلا حلف الا بالله » ويكون الحلف من <اعها يما يدل عليه صرحا أو كناية . 
ديدوى عن بعض السلف أن المباجرة إبلاء ' ففي « الحلى » من طرق عبد الرزاق » عن 
معمر » عن جعفر بن برقان » عن يزيد بن الأحم أن ابن عباس قال : مافعلت بأهلك 


4 الروض ج ؛ - م ۲۹ 


عهدي با السنة سيئة الخلق ؟ قال : أجل وال لقد خرجت وما أ كامبا » فال له ان 
عباس : عحل السير أذ ركبا قبل أن قضي أربعة أشْبر » فإن مضت فبي تطليقة . وعن 
سعد بن المسدب : ان حل ف أن لایکار امرأته يوماً أو سُبراً » فبو ابلاء الا إن كان معا 
ولا نكاما » فليس يؤل . قال ابن حجر : إسناده قوي . ومن طريق الشعي :كل مين 
حالت بين الرجل وبين امرأته » فبي إبلاء اومن طويق القامم وهال من كال مرا 
إن كلتك سنة » فأنت طالق قال : إن مضت أربعة أسْبر ولم بكامها طلقت . قال 
الطبراني : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإبلاء » من كه بترك الماع قال : 
لابفي الا بفعل الجاع » ومن قال : الإبلاء اللف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو 
بسوءها ونحو ذلك لم يشترط في الفيء اماع » بل رجوعه بفعل ماحلف أن لا يفعله . ولا 
بصح من مل وک لقوله تعالى : « من نسام » وهن الزوجات عرفا » ولقوله : « وإن عزموا 
الطلاق » ويصح من المزوحة المدبرة » وظاهر الآئة بشمل المكلفين أحراراً كانوا أو غسداً» 
وسياقها بدل على أن الكافر لايصم ابلاؤه لقوله : « فان فاوًا فان الله غفور رحم » ولا 
رحمة ومغفرة الكافر : 


والحديث بدل على صحة انعقاد الإبلاء بالأربعة الأسبر إذا وقتها المؤلى وباكثر منا » 
وهو مذهب العترة والحنفية » فوقف المؤلي بعد انقضاء أربعة اسر اذا رفع الى الامام » 
ولا يوقف قبل مضا » ويأمره الامام بأن بفيء أو يطلق » الا أن أبا حنفة يقول : بانها 
تطلق فى الأربعة »> وجعل الفئة فا بين أن يولي الى انقضاء أربعة أشهر » فان فاء والا 
تق الطلاق انققاء ا رو و زرك © و 
من التابعين . واحتحوا راك عيذ الله بن مسهوده فان فاوًا فين» فاضافة الفيئة الى المدة 
تدل على استحقاق الفثة فها » وهذه القراءة تحري رى خبر الواحد » قتوجب العملماء 
وأقل مراتها أن تكونتفسيراً » ولأنه لووطئا في مدة الابلاء لوقع تالفيئة مرقعبا » فدل 
على استحقاق الفيئة فيا » ولأن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشبر » فلو كانت الفئة 
بعدها لزادت على مدة النص وهو لايحوز . وفي هذا الأخير نظر » لأن الله تعالى ضرب 
هذه المدة ليرجع فيا المؤلي عن المضارة والعءل مقتضى ينه » وذلك بقتضي أن تزيد المدةعلى 
أربعة أَسْبر . واحتحوا أيضاً با في « الأمالي » من طرق الشعبي قال : زوج النعمان بن 


داوق — 


شير الانصاري ابنته رجلا ؛ فآلى منها » فقال له مولى له : إن فلانا قد آلى من فلانة » وقد 
تقاريت الشبور ان تنقضي » وأمير المؤمنين علي يضرت » فقال : أن رسولى الله » 
ذاسأله » فقال علي : : له الفيء ف الأردعة » ولا الفيء بعد الاربعة » قال مد : الفيء بعد 
الأريعة »لها أن تا که بعد الأربعة . وقالالمهور لو تستحق المطالبة حتى عضي الأربعة ¢ م 
ررقف » وسأق الكلام على استدلالهم في اخبر الثاني . 


ودل الحديث على أنه إذا آلى دة دون الأربعة » فلس يؤل » بل يتكون يننا اذا 
حنث بالوطء قبل مضا » لزمته كفارة يمين » وهو مذهب امور من السلف والخلف . 
واكك ان كدر وان سو اران انان والمسن البصري » وقتادة » والنخعي » 
وحاد » والح بن عتدبة الى انعقاده بقليل الزمن و كثيره » وحجتهم اطلاق قوله تعالى : 
« للذين es‏ » وأما الأربعة لأسيو » فائما هي قد للتردص » » وجلح الله اين 
حزم » ونقله عن جماعة من السلف » فروي من طريق سفيان الثوري » عن ليث بن أبي 
سلم » عن وبرة من حلف أن لابقرب امرأته عشرة أيام » فلم دقريبا حتى مضت ثلاثة 
أشبر » فأتوا في ذلك ابن مسعود » فحعله ايلاء . قال سفيان : وقال ابن أي لى وغيره : 
إذا آل الى يوم وليلة » فهو إبلاء . ومن طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاء 
أنه سل عمن حلف أن لابقرب امرأته سر آ » فكث عنبها خمسة أشبر » فقال عطاء : ذلك 
أبلاء » سمی أجلا أو لم يسمه » فإذا مضت أربعة أشهر ما قال الله عز وحل » فبي واحدة 
بريد تطلقة. ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة فمن حلف"أيقرب امرأته 





عشرة أيام فثر كبا أربعة أسْهر » فهو إبلاء » ومن طريق سعد بن منصور يسئده الى 


الحسن البصري ونحوه . 


حدثني زيد بن علي »> عن أبنه » عن جذه »عن علي 7 عليهم السلام 
« أنه كان يوقف المؤلي بعد الأربعة الأشبر , فيقول : إما أن تفىء» وإما 
أن تعزم الطلاق ٤‏ فان عز م الطلاق 55 تطايقة واحدة بائنة . 
ف( الى » مالفظه : صح عن علي ماروينا من لريق سعيد بن منصور › نا هشم » أنا 


- ھ١‎ -- 


الشببافي هو أبو إسحاق » عن بكير بن الأخنس » عن حاهد » عن عبد الرحمن بن أي للى 
قال: سهدت على بن أبي طالب أوقف ر جلاعند الاربعة الأشر بالرحمة »إماأنيفىء»وإمها أن يطلق. 
من طريق علي بن المديني » نا جرير بن عبد اميد عن عطاء بن السائب »عن ألي البيختري » 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته وقف عند هام 
الأربعة الأشبر » وقبل له : إما أن تفيء» وإما أن تعزم الطلاق » وبر على 
ذلك .لاه 


قال ابن حجر في حديث عبد الرحمن بن أي لبلى : وسنده صحيح » وقال أيضاً : 
وقول على يعني المشار الله في «صحبح البخاري» : وصله الشافعي » وأبو بكر بن ية 
من طريق تمرو بن سامة أن علباً وقف ال ملي » وسنده صحبح . وأخرج مالك » عن جعفر 
ابن مد » عن أنه »عن على فوقو لعمر :إذامضت الأربعة اسر »أ يقععليه الطلاقحتى يوقف» 
فاما أن بطلقو إما أن بفيء . وهذا منقطع يعتضد بالذي قبله . قال و التتخريج » :وأخرج 
عمد بن منصور باسناد رجاله تقات,. الى سلمان بن سار عن بضعة عشر من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يقولون في المؤلي : يوقف » قال محمد : هذا 
مثل قول علي . وفي الببيقي باسناده عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ابت » عن أثني عشر 
من أصحاب رسول الله صلی الله عليهوآ لهوسل : الايلاء لانكون طلاقاً حتى يوقف . وأخرج 
باسناده الى السدي في آنة الإبلاء قال : كان على وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من 
اوا ع ا ر ا و وقال 1 ا أو لهف ان سنت 
فهي امرأته » وإن طلق » فبي طالق . وكان ابن مسعود وعر بن الطاب بقولان : إذا 
مضت الأربعة الأسبر » في طلقة بائنة » وهي أحق ننفسها . اه . 


وقد روي عن على عله السلام مثل قول مر > ففى ( الامالى »من طريق خلاس بن 
جمرو أنه قال يعني علاً عله السلام : مضي الأربعة الأشهر تطليقة بان . وروي في 
» الاما 5 أضاً من طريق امسن عن على مات قال ف » التخر بج : و أحد عن علي 

)١(‏ كذا في نسخة ابن الصلاح اشبر جذف ]ل التعر يف وكتب عليه بيه لفظ كذا , 1ه. 


toy —‏ حب 


ما فى أخر هذا الحديث وهوفوله: فان عزم الطلا ق كانت تطليقة بائنة الافيرو اب خلاس والحسن 
وقد ضعف ااببهقيرواية خلاس »عن علي » وقال في «الميزان» قال أحمد:ثقة ثقة ؛وروابته عن 
على كتاب» وكان حبى القطان بتوقی حدیثه عن علي خاصة »وقال أبوداود: ثقة أ بسمع من علي» 
وقال أبو حاتم : يقال : وقعت عنده صحف عن على » ولبس بقوي . اه 


يت :+ وسبقت إشارة في هذا الك اب الى دفع ماقل فه . ثم قال : وروا 
مد بن منصور » عن امسن » عن على ذلك منطر بقين. أحدها فها من لا أعر فه »والأخرى 
فظما : حدثنا أب و كريب» عن حفص ؛ عن سعيد بن ألي عروبة » عن قتادة » عن المسن 
أن علاً قال : إذا 1 لى الرجل من امرأته » مضت الأربعة الأسشهر » فبي تطليقة بائن » 
وهذا الاسناد ظاهره الصحة إلا أن في حفص بن غياث » وسعيد بن ألي عروبة مقالا أسّار 
الله في « التقريب ».وفي « حمع الموامع » عن على قال : الايلاء ايلاءان »يلاء في الغضب» 
وإبلاء في الرضى » فأما ما كان في الغضب » فإذا مضت أربعة أشهر » فقد بانت منه »وأما 
ما كان في الرخى » فلا يؤخذ به . عبد بن حيد . اھ . وما تدرى كين اسناه , اھ 


كلام « التخريج » . 


کلت :۰ ذكر ان حدر في » الفتيم » أنه أخرج الطبري لسند صحيح 0 
ويسند آ خر لا باس به عن على : إن مضت أربعة أسبر و بفء طلقت طاة___ 
ولام ی عر کن > وزيد نن ثابت مثله . | ري يأنها 
تطليقة بائنة مضي ى الأربعة ا 0 :عمان »وزيد بن ثابت » وان عباس »وان عر » 
وابن و ری اناد ا ريج » وبه نقول » ومن صح 
عنه أنها تطليقة بائنة : الجن البصري » وابراهم النخعي > وقسيصة بن ذؤيب »وعكرمة 
مرك ابن عباس » وعلقمة » والشعي » وبه بقول أبو حنيفة وأصحابه » وابن جريج » 
وسفيان الثوري ¢ وابن آي لبى € والاوزاعی 1 أه 1 


وقد تأول الامام حى رواية على عليه السلام بأن مراده بقوله : ان مضى الاربعة بقع 
تطلبقة بائنة » أي : بعد ابقافه » واختاره للطلاق وابقاعه » فجتمع معنى الروايتين عنه 
عله السلام . وهذا وان كان خلاف ظاهر السباق » فثله مغتفر فيالتأويل . 
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آنا صاحب « التخريج » فقد جح الى الكرجسج “ وجعل روأية خلاس اسن 


فلت : ويؤيدها ا قول بضعة عشر من الصحابة »> وروا« البيقي أسانده 
عن حماعة من الصحابة ا : على » وعثان » وعد الله بن حمر » وعائشة »وأو ذر » 


وذكر في « الى » أنه قول سعيد بن المسيب » وطاووس »> وحاهد » والقاسم 
ابن مد بن ألي بكر » وعر بن عبد العزيز » وعروة بن اازبير » وألي جاز» 
ومد بن كعب » كلبم يقول : المؤلي يوقف إما أن يفيء » واما أن بطلق . وروي 
من طر بق حاد بن زيد » عن حنى بن سعد الأنصاري » عن سلمان بن سار قال: أدر كنا 
الناس يوقفون صاحب الايلاء اذا مضت أربعة اسر » فإما أن بفىء » واما أن يطلق » 
وهو قول سليان بن بسار » ومالك » والشافعي » وألي ثور » وألي عد . وأحمدواسحاق» 


وداود وأصحابه . أه. 


وهو مذهب العارة » وهو الذي یدل عله ظاهر الا » قال الشافعى : ظاهر كتاب 
الله على أن له أربعة أشبر » ومن كانت له أربعة أشْهر أجلا » فلا سيل عله فيا حتى 


تنقضى » فاذا انقضت » فعامه أحد أمريئ » اما أن بفىء ؛ واما أن بطلق . ونقل ابن 


المنذر عن بعض الأثمة قال : لم نحد في سْيء من الأدلة أن العزية على الطلاق يكو نطلاقاً ؛ 
ولو جاز لكان العزم على الفيء کون فكأ ولاقائل به » و كذلك لس في شيء من 
كتب اللغة أن السمين التى لابنوى با الطلاق تكون طلاقاً . وقال غيره : العطف على 
ذه شر اتام لوك a N‏ دوا ادو مق اللي ارافان اريك 
المراد به مدة بقع التخير بعدها . وقال غير 5 جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل اللي 
بعد المدة » فلا بتحه قول من قال : إن الطلاق بقع مضي المدة » وقال غيره : انه سحانه 
قال : « وإن عزموا الطلاق فان الله ممع علي » فاقتضى أن يكون الطلاق قولا سمع 
لبحسن خت الآبة بصفة السمع » فهذا الذي يدل عليه ظاهر الآبة صربح في إبطال قول 
من ذهب الى أنها تطلق مضي المدة . 
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كرات تج نوتف الول يعد الأ رين الأ شروت اماه و اا يان مر أذ 
لاتستحق المطالية قبلها . قال في « زاد المعاد » 8 تقرير ححة امهو ماحاصله : أن الله تعالى 
أضاف مدة الابلاء الى الأزواج » وحعلبا حقاً لهم » وكانت كأحل الدين لاتستحق فبه 
المطالية الا بعد مضه “؛ولانه ذ كر الفيئة بعد 7 بفاء التعقيب وهو بقضي أن تكون بعد 
المدة » ولا يصح رجوع التعقبب الى الايلاء لتوسط ذ كر المدة » كان تعقبه علها هو 
اللازم لكونها أقرب اذ كورين » ولأن لفظ العزم يدل على لمزم بفعل المعزوم عليه »> 
كقوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح » الآبة والحالف أوقع الط لاق بحرد مضي 
المدة حتى لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقت عنده » وهو خلاف ظاهر الآية » ولأن الله 
تعالى خيره بين الفئة والطلاق»والتخير نين ازن لانكون الافيحالةواحدةكالكفارات » 
ولو كان في حالتين لكان ترتيباً لاتخيراً » والحالف جعل الفئة في نفس المدة » وعزم 
الطلاق بانقضاعا > فلم بقع التخير في حالة واحدة . ولا يقال : هو عبر بين أن بفيء في 
المدة » وبين أن بترك الفئة » فسكون عازماً على الطلاق مضي المدة » لأنه يقال : ترك 
انه لاكرون هنا O‏ لوال لقره EE EN:‏ 
أو قبلت 0 » كان مقتضاه أن الوفاء والس يعد المدة 
لافہا . ا فان الله تعالى جعل للمؤلين سْثاً » وعليهم شين » فالذي لهم تربص ا دة 
المذ كورة » والذي علهم إما الفيئة واما الطلاق » وعند؟ ! ليس علهم 1 إلا الفيكة 
الطلاق فليس عليم » بل ولا الهم » ولا هو الله سبحانه عند انقضاء المدة » وهذا خلاف 
ظاهر النص . 


| 


و ماپ 


قوله : ر« فإما أن بفيء » الفيء في اللغة : هو الرجوع » وااراد به هنا : هو 
دجوع ازوج الى وطء الزوجة ان كان قادراً عليه ومع عجزه تكفي الفيئةباللفظ » وهو أن 
قول : لو قدرت لفئت » وقيل : يكفي العاجز النة » والبه ذهب عكرمة » وأبو ثور » 
وأحد قالوا : لأن الفيئة هو الرجوع عن المين » وهي عبارة عن التوبه عن المضارة» والتوية 
اتاج إلى E‏ 0 م لين من 


الافبام بذلك » وهو تكون بالافظ » والفنئة توجب الكفارة عد امور ؛ ويروى عن 
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ا عباس ويد بن بث 1 والغفران 5 الآنهُ مختص بالذنب لا بالكفارة ¢ أذ لامثافاة 
بين المغفرة المترتمة على التوبة من الذنب» وبيناثاتالككفارةعملا بأدلة التكفير من الحنث) 
وعلى هذا فاو آ لى من مدة معبنة » وانقضت قبل الفيء كأن يؤل منها أربعة أسْهر لم تنج 
الى التكفير مضي اد قبل فعل سيب الحنث . 


وقال الحسن والنخعي : لاتجب الكفارة » لأنه تعالى وعدهالمغفرة يتقديرالفيء » وهو 
اماع » وید كر اشر اط الكفار و أجدب بان الكو عن د کر ها | کتفاء بما 
ت فها من المي كقوله تعالى : « ولكن يؤاخذ؟ ما عقدتم الامان فكفارته. .. » وقول 
صلی الله عليه وآ له وس في المتفق عليه « من حلف على يبن ...» الخير . وحاصل و جوا 
ما أسّار اله في م ا کک فاء بعد مضي المدة » تحب الكفارة » لعدم موجب 
ارت 00 ا ربعة ا SEE‏ كف 
الات 


ع 


وقوله : كانت تطلقة بائنة . هو هذهب أبي حضفة وأصيحابه » ومن تقدم ذكرهمن 
السلف قالوا : إذ لافائدة لامر أة لو كان رحيعاً . وذهب الاوزاعى الى أنها تكون رجعة» 
إذ لامقتضى لاعنونة» وأما العدة معاختيار الطلاق» فذهب الكوفو ن الى أنه لاعدة علياء 
إذ لاتتريص الرأة بعد المدة المضروبة » وهو مني على أن الطلاق ,وقع بنفس الإبلاء' ويا 
له حك التخير .ودعت ايوز الى أن غل ا عدة المطلقة » وقد رواه في « الأمالى » عن علي 
عله السلام من حديث السدي وفه : وإرف طلق فبي طالق » وتستقمل ثلاث حمض مند 
طلقا . وقد فرع الفقباء في الايلاء أحكاماً ومسائل ا عليه ٠‏ اللكتب الفروعة 





5 يمني على ذلك . اه .من هاهش الاصل‎ )1١( 
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باب اللعان 


حدثني زيد بن علي ان أبنة عن جده » عن علي عم السلام , 
ف الرج-ل ا اا واد فيه ؟ قال : يلاعن الامام بها 7 يبد الرجل 5 
فيشهد أربع شهادات باللّه انه لمن الصادقين , والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذيين 7 ثم تشهد الرأة اربع شهادات بألله أنه ن المكاذيين 0 والخامسة ا غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين . فاذا فعلا ذلك » فرق الامام بينهما , ولم يجتمع.ا 


ادا 0 اق الولد ا 2 فجعل أ عصصئه « وجعل عاقلته 00 على قوم ا 


أخرج ملم في « الصحبح » من حديث ابن تمو أن سعيد بن جبير سأله » فقال : 
با أبا عبد الرحمن المتلاءنان بفرق ددنها ؟ ذقال : أول من سأل عن هذا فلان بن فلان أتى 
الني صلى الله عليه وآله وسل » فقال : بارسول ا ارامت وان اشا رامعل امات 
فاحشة كلف بصن ع؟ إن تكلم» تكلم بأمر عظم » و إن سكت سك على مثل ذلك؟ قال: 
SEE‏ فأما كان زمه داك أت انيتال انه عليه وآ له وس 
فقال : بأرسول الله الذي كنت ت سألتٌ قد ابتليت به » فأنزل الله عز وجل الآنات”في سورة 
النور « والذين يرمون أزواجبم » الى آخر الآبات قال : فدعا رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم الرجل فتلاهن عليه » ووعظه » وأخبره أن عذاب الدا أهون من عذاب 
الآخرة » فقال : لاوالذي بعثك بالق ما كذيت علا . قال : ثم دعا الابي صلى الله عله 
وآله وس بالمرأة » قتلاهن علها » ووعظها » وذكرها » وأخيرها أن عذاب الدئيا أهرن 





(١ )‏ نسخة: عقلله , 
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من عذاب الآخرة » فقالت : لاوالذي بعثك بالق ماصدقك لقد كذيك » قال : فدأً 
الني صلى اه عليه وآله وسلم بالرحل 3 فش ل أربع سبادا ت لله إنه لن الصادقن € واطامة 
أت اعنة ا عليه إن كان من السكاذيين + ثم 0 
فشهدت أربع كنات بالله انه لون الكاذيين م( واطامسة أن غضب اه علا انك كان من 
الصادقين » قال : فرق بها . 


اى 


وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » قال أغزرنا قيس بين لار ينعن عام بن 
النحود » عن زر بن حبش » عن على عليه السلام قال : لايجتمع المتلاعنان أبداً . وأخرحه 
فى ١‏ الامالى ) عن مد بن همل » عن عادم 37 عامر « عن قاس يهام سئده ومثله . 
وأخرج عبد الرزاق بأسانيده نحو ذلك عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود » وعطاء 
والنخعي » والزهري . وقال أيضاً : أخبرنا الحسن بن عمارة » عن ا کن کی 
الحزار » عن على قال : عصمة ولد اللملاعنة عصة أمه . أخيرنا عبد الرزاق عن صاحب له » 
عن ابن 1 لل »عن الشعبى » عن على وابن مسعود قالا : عصة ابن اللاعنة 
عصة هه : ١ ٠‏ 

وأخرج عن الثوري » عن داود بن أي هند قال : حدثني عبد الله بن عبد الله بن عمر 
قال : كتبت الى أخ لي من بني زريق لمن قضی TT‏ و بابن 
الملاعنة ؟ قال: : قضى به لأمه هي منزلة أبه > وعنزلة أمه . و قال سفيان :رث أمه الال كله . 
أخبرنا ا ن جرب » آنا داود بن أبي هند » عنعبد الله بن عبيد اه قال : كتدت الى رحل 
من بنى زريق من أهل المدينة لآل في عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فكتب, إلى أنه سال » 
فأجعوا على أن الني صلی الله عله به وآله وسلم قضی به TT‏ منزلة اه وأمه . 
أخبرنا الثوري » عن موسى لن عبد » عر ن نافع » عن | بن عر قال :ابن اللاعنة بدغى 
لامها ومن قد أمه بقول : با ابن الزانة ضرب TT‏ وترثه . قال 
سفان : نقول لها : المال كله . أخيرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : ميراث ولد 
الملاعنة كله لأمه . أخبرنا الثوري » عن مغيرة » عن ابراه قال : ابن اللاعنة عصبته عصبة 
أمه هم يرئونه ويعقلون عله » ويشرب قاذف أمه لايجتمع أبوه وأمه . 
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واتنفى من ولدها في زمان رسول أنه صلی الله عليه وآله وسل » فأمرهها رسول الله صلى اله 
عله وآله وسار » فتلاعنا ما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد لامرأة »وفرق بين المتلاعنين. 
واللعان والملاعنة والتلاعن والالتعان : ملاعنة الرجل امرأته » سمي بذلك » لقول الرجل : 
وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب » لتقدمه في الآية 
وفي صورة اللعان » ولأن جانب الرجل فه أقوى » لأنه قادر على انتدانه ا 
قد ينفك لعانه من لعانها ولا ينعكس : قل + سمي لغاناً من الاعن ع وهو الطرد والإتعاد» 
لأن كلا منهما سعد عن صاحبه بالتفر تی أبداً » واختلفوا في وجوبه عند قن سيه لبعد 
الاحماع على مشروعيته » فقال امور : لاحب . 


وقال الامام > : اذا كان هناك واد وا الروع 01م رطام رسيت اللعان » لتلا 
بلحق السب بغر ھل مد قاسا الرحل على لمر أد و ي فى حددث أبي ف ريرة عند أبي داود والنساني 
50 رفوعاً » 3 امرأة أدخلت ت على قوم من لاس مم فلمست من ابه فيسيء »و في «الصحرحين » 
من حدبٹ ای ذر مرفوءاً » وهن اغى مالس له فلس م ( واختافوا هل هو مان أو 
سُبادة ؟ فذعبت العترة وهو أحد قولي الشافعي الى أنه مين » لقوله عله السلام في عض 
روابات حديث هلال ر فاحلف ا لولا الأمان لكان لى ولها أن » وقل : 
سبادة لقوله تعالى : 0 أربع سبادات باه » وقيل : ين فا ا سبادة » وقل کسه ٤‏ 
ولدس شي ء من الاعان تعدد غيره وغير القسامة » ولا مان ف جانت المدعي الا فما ¢ 
والمكمة ف شر عست حفظطل اللات ودفع المعرة 0 عن الأزواج 5 
الأول قوله : « تأتي امرأته بولد » فينفه » تحتمل لفظ الولد أن براد به المولود » 
فيخرج عنه اللعان من ال » م هو مذهب الادونة وأبي حشفة » وان جاز نقه عندم الا 
أن خروجه يفوم اللقب » ودلالته ضعيفة . قالوا : لاحتاله ريحاً أو عارضاً ارتفع معةالبطن» 
وحتمل صحة إطلاقه على لحل وال مولود . ومعنى تأي به : يتبين حلا به » فنصح اللعان من 
امل » وهو مذهب الجهور » وححتهم قصة هلال بن أمة » فإنها صحبحة صريحة في اللعان 





(١)المرة‏ : الاذى a.‏ « قاموس » . 
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حال امل » ونفي الولد في تلك الال » ولذا فال صلى الله علمه وآله وسل :3 أ حايث 
به على صفة كذاو كذا فلاأراهالا قدصدقعليها... » الجديث ؛ ولأن الل مظنونبأمارات 
تدل عليه » ولذا بشت للحامل أحكام تخالف فما الال من النفقة والفطر فيالصام»وتأخير 
اقامة المد علا » وتأخير القصاص عنما ونحو ذلك . 

واعلر أنهلابدل ظاهر قوله : «تأقي بولد فبنفيه» على قصر فائدة اللعان على نفي الولد »فقد 
کون لغرض الزوج » وهو اما رفع حد القذف عنه المشار اله في قصة هلال بقوله صلىالله 
عليه وآله وسل : « الببئة أوحد ١‏ في ظهرك » واما لنفي الولد وهو ماذ كره فيالأصل » 
ae,‏ قم ثلا برق بو رك ل E BEN a‏ 
كنفقة العدة » وسكناها على القول بأنه فسخ لاطلاق » وقد بكون لغرض الزوجة وهو 
إما درء العذاب عنما الذي هو الرجم » أو تفي الولد عنه لتتكون عصيته عصبتها » أو لأجل 
قذفه اياها لتدفع عارها باللعان » وهذا كله اذا رماها بها يوجب الد کا سأق . 


الثاني قوله : « بلاعن الامام نيا » ٠‏ ويؤخذ منه أنالملاعنة الى الامام » وفيحكمه 
مأموره من حا > أو غيره » لأنها بدل عن الحد ؛ والحدود الى الأثة »فلا بصم تراضيها على 
من بلاعن بينهما » ولأن في اللعان أنواعاً من التغلظ » منها الوعظ ا فى حديث ابن عر : 
فتلا عله الآبات... الحديث . ومنها أن يكون محضر حاعة من الناس يشهدونه © لقول 
سبل بن سعل : فتلاعنا وأنا مع الناس عنت الني صلی اه عليه و آله وسار ¢ ولان ااه 
وان تمر ¢ وسهل ی سعد حضروه مع حداثة أسنا نهم ¢ ولا حدر 'الصبيان الا تبعا 
للرجال . ومنها الزمان كوم اجمعة » ومنها المكان م ورد من اللعان على منيره صلى الله 
عليه واله وسل 6 وهذا التغليظ مسحب ٤‏ وقشل : واحب ¢ ومثل هذا لاستقم الا بالامام 
أو من يقوم مقامه . والظاهر أن من صاح لذلك من المسامين عند تعذر الامام والحا ع أنه 
بصم توليه لأمر اللعان اذا كان عارفاً لأحكامه . 

الثالث ‏ قوله : « يبدأ بالرجل » فه دليل على مشروعة البداءة بالرجل وهو منصوص 
عله فى حديث ابن عر . واختلف العاماء فى وجوبه » فذهب امور » منهم اهادي » 


)۱( مده من البخاري وکان في الاصل أو حلا . أه. 
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والقامم » » والمؤيد بالله » وأبو طالب » والامام يحبى ٤‏ والشافعي » وأسْبب من المالكية 2« 
ورححه ابن العر لي الى وجوبه قالوا : فإن قدمها أعاد مالم يحي به »> فلا ستأنف لحصول 
المقصود » وللاختلاف في المسألة » والححة له أن فعل الني صلى الله عليه وآله وسل مبين 
للآبة الكرية » والرجل مقدم فما » ولحديث هلال : « البينة وإلا حد في ظبرك » فكان 
لدفع المد عن الرجل » ولو بدأ بللرأة لكان دافعاً لأمر لم بشت » ولأن الرجل يمكنه أن 
برجع بعد أن بلتعن » فندفع عن المرأة . 

وذهب أبو حشفة » وبعض المالكية إلىأنه بصم الداءة بالمرأة ؛ لأن الآبة الڪرءة 
لاتدل على ازوم البداءة بالرجل» لأن فها العطف بالواو » وهي لاتقتخضى الترتيب » ولم 
يكن في الحديث مايفيدالوجوب . وأجيب ما تقدم » ولأن الآبة تدل على تقد الرجل من 
وجه آ خر » وهي أن قوله تعالى : د وبدرء عنها العذاب » فيم ةانق الدرء بقتضي 
وجود سبب العذاب عاا بلعان الزوج . وقد سار ابن القے إلى وحه المناسبة في تقدم 
كر الرحل ف اللعان على المرأة » وتقدم ذکرها ف الد بقوله عزوجل: «الزانة والزاني 
فاجلدوا كل واحد مهما مانة جلدة » أن في اللعان الزوج هو الذي قذفها »ورماهابالعظمة» 
وفضحبا عند قومبا وأهلبا » ولذا يجب عليه الد إذا لم بلاعن » فكانت البداءة به أولى » 
وأما المد فلأن الزنا من المرأة أقح منه من الرحل » لأنبا تزيد عن هتك حت الله تعالى 
افساد فراش بعلها » وادخال نسب عليه من غيره » وفضحة أهلما وأقارما » واانة على 
حص حق الزوج » وتعبيره بامساك البغي وغير ذلك من المفاسد » فكان البداءة بها في 
المد آم . اه . 


الرابع قوله: «فيشهدأربعسشبدات. . .الخ» يدل على تعبين لفظ الشبادة»وهو يقتضي أن 
لاتبدل بغيرها » ويدل لفظ الحديث والآنة الكرة على أنه لايزاد عل الألفاظ المذ كورة» 
فلا بحتام أن يقول : أسْهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشمادة الى غير ذلك » بل 
بکفره أن بقول E‏ بالله ا ع الصادقن » وتقول : : سد باه انه لن الكاذين . 
ولا ياج أن بقول : فيا رميتها as‏ زنا » وتقول هي : فها رماي به من الزنا » ولا 
بشترط أن يقول اذا ادعى الرؤية : رأيتها تزني كالمرود في المكحلة » ولا أصل لذلك في 
كتاب الله ولا سنة رسوله » كر ذلك ابن الق » وابن هبيرة في « إفصاحه » وابنحزم . 
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والذين اشترطوا ذلك قالوا : رما نوى إفي لمن الصادقين في شهادة التوحد » أو غيرهمن اير 
الاق نورت ا ان الات ن خان ار »تالمع الى التضرضم. . ش 

وأجاب الأولون بأنهما لاينتفعان بننتهما » فان الظالم لاينفعه تأويله » ويينه على نة 
خصمه » وينه ما أمر اللهبه إذا كا ناهر آفيهابالباطل والكذب موجبة علهاللعنة أو الغضب 
نوی ما ذ كرتم أو لم ينوه . 

الخامس ‏ وقوله : « والخامسة أن غضب الله عليها » قال الشيخ تقي الدين في « شرح 
العمدة » : اختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة الها على تقدير وقوعه »لما 
فه من تاويث الفر اش ءوالتەر ضلا طاق من لدس منالزوج به»وذلك أمرعظم تترتب علهمفاسد 
كثيرة » كانتشار المحرممة » وثبوت الولابة على الإناث » واستحقاق الأموال بالتوارث » 
فلا جرم خصت المرأة بلفظة الغضبالتيهي شد من اللعنة ولذلكقالواءلو! بد لت امرأة الغضب 
باللعنة » ول كتف به »و أمالو أبدل الرجل اللعنة بالغضب» فقداختلفو افه والأولىاتباعالنص. اه. 
وقد ورد الامر بوضع الرجل بده على ل الملاعن عند الخامسة دون المرأة فيا رواه أبو داود 
ورجاله ثقات من حديث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسام أمر رجلا أت 
بضع بده عند الخامسة على فه » وقال : « إنها موحبة » فدل على مشروعة ابالغة في منعه 
من الحلف خشة أن بكون فاجراً » فتحل به العقوبة . 

السادس ‏ قوله : « فاذا فعل ذلك فرق الإماميينها» . فيه دلر ل على أن اللعانغي ركاف في 
وقوع الفرقة » بل لابد من تفريق الامام » وقد اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب : 

الاول- أنمايقع مجرد لعان الزوج وحده » وان لم تلتعن المرأة وهو قول الشافعي » 
واحتج بانها فرقة حصلت بقول الزوج كالطلاق . 

الثاني لاتحصل الا بلعانبما جمعاً »ولا بعتير تفريق الما ع 3 وهومذه ب اهل الظاهر» 
ومالك » وإحدى الرواتين عن أحمد . قالوا : لأن الشرع إا ورد بالتفريق بين المتلاعنين » 
ولا يكون بلعان الزوج وحده » واما فرق الني صلى الله عليه وآله وسلم بعد تام اللعان 
ببنها؛ فالقول بوقوءالفرقة قبله مخالف دلول السنة » وفعل الني صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

اثالث أن الفرقة لاتحصل الا بام اللعان » وتفريق اطا > معا » وهومذهب الحادوية 
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اف » واحدى الروابتين عن أحمد » ووجه كون اللعان لابقتضي فرقة بمحرده أنه 
إما أمان على زناها » أو سبادة به » وكلاها لايقتضي فرقة » وانما ورد الشرع بالتفريق بينهما 
بعد تام لعانه| لاصلحة ظاهرة » وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودةورحمة »وجعل 
كلا منها سكناً للآخر » وقد زال هذا بالقذف » فأقامها مقام الخري والعار والفضحة » 
فكان من حاسن الشريعة التفريق بها » والتحري المؤبد » والتفريق وقع منه صلى الله 
عله وآله وسم في قصة المتلاعنين بقوله : « لاسبل لك علها » وقد اعترض بأنه جواب 
لسؤاله الرجل عن ماله الذي أخذته منه » وأجبب ,أن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في 
ساق النفى » فدشمل الال والبدن » وبقتضي نفي تسليطه علا بوجه من الوجوه . وها 
بيد المذعب الثاني من السئة ماوقع في آخر حديث ابن عباس عند أي داود : وقضى أن 
لس عليه قوت ولا سسكنى من أجل آنا بفترقان بغير طلاق » ولا متوفى عنها وهو ظاهر 

فى الفر ونت يننا بنفس اللعان » وحمل قول ابن عر :ثم فر ق بها على أنه بان 
حم لاابقاع فرقة » وكذا قوله : « لاسبيل لك عليا » . 


واختلف العاماء في هذه الفرقة هل هي اون بان ؟ فذهت المادوية » 


والناصر او و فاخ . وححتهم أنها فرقة تقضي رعا مو بدأ » 
فكانت فسخا » كفرقة الرضاع » ولأن اللعان لس صرعاً في الطلاق » ولا نوى ا 
به الطلاق حتى بقع » ثم لو كان طلاقاً لوقع بمحرد اعان الزوج » ولم يتوقف على لعانالمرأة. 
وأيضاً فاو كان طلاقاً » فو طلاق من مدخول بها بغير عرض لم ينو به الثلاث » فشكوررل 
رجعياً»و أيضاً ذا نالطلاق بدالز و إن سّاء طلق و إن ساء أمسك »وهنا القسحاصل بالشر ع وبغير 
اختیاره » وأبذا فقد صرح به حديث ابن عباس بقوله : من أجل أنها يفترقان بغير طلاق 
...الخحديث » وقد مر . 

وذهب أبو حنبفة وروابة عن مدن المسن الىأنالفرقة طلاق بائن قالوا:لأنالاتكون 
إلا من زوجة » فبي 3 ا الاح الختصة به خلاف الفسخ ' فانه قد يتكون من أحكام 
غير النكاح کالفسخ بالعيب . وأجيب بأنه لابازم من انات اکا أن نكون طلاقاً » 
م أنه لا بازم فنه فقة ولا غيرها”. 


السابع- قوله : «ولميجتمعاأيداً » دلبل على تأبد التحريم »وهومذهب ا ماهير من الصحابة 
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والتابعين » وعاماء المسامين » وح<حتهم ما تقدم من حديث 'لاصل » وسواهده ماروي من 
طريق الأوزاعي » نا الزيدي » نا الزهري » عن سبل بن سعيد » فذ كر قصة امتلاعنين 
قال: ففر ق رسولانْصل الله عليه وآ له وسام بدنپ اء وقال:« لاحتمعان أبدا» الاي 
من حديث سعد بن جبير عن ابن تمر » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « المتلاعنان 
اذا تفرقا لايجتمعان أبداً » وذهب أبو حشيفة ومد وهو في « المنتخب » للهادي عليه السلام 
الى أنه كفرقة الطلاق » فيصح رجوعها اله بالعقد . وقال الثوري : إن أ كذب نفسه في 
العدة عادت بعقد كالخلع » وقال النخعي : اذا حد للقذف » فخاطب من الخط اب » إذ 
باكذاب نفسه صار كن لم لاعن » وأجيب بأن هذه الأقوالمصادمة لانص »ولأن الحكمة 
تقتفىالتحرم » فإن النفرة خاصلة من إساءة كل واحد منم الى صاحبه لاتزول أبداً » لأن 
الرجل ان كان صادقاً عليها » فقد أسّاع فاحشتها » وفضحما على رؤوس الأشباد » وإن كان 
كاذياً » فقد أضاف الى ذلك ببتها بهذه الفرية العظمة » واحراق قلا > والمرأة إن كانت 
صادقة » فقد أكذبته على رؤوس الأساد » وأوجبت عله لعنة الله » وإن كانت كاذبة » 
فقد ألزمته العار والفضحة » وأفسدت فراشه » وخانته في نفسها » فحصل لكل واحد منها 
من صاحبه من النفرة والوحثة » وسوء الظن ما لايكاد بلتم معه شعلبما » فاقتضت الحكمة 
تأبيد الرمة » وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة . 
الثامن ‏ قوله : «وأطق الولد بأمه » أي : اذا انتفى الزوج منه قبل الوضع وبعده » 
وهل ينتفي الولد محرد اللعان » أو لابد من نفه ؟ وال الشافعي : إن نفي الولد في الملاعنة 
انتفى » وان لم يتعرض له » فله أن دسد اللعان لانتفائه ولا اعادة على المرأة . وقال ابن 
القم : انها اذا ولدته لا كثر من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به » واستبرأها قبل زناها » 
انتفى الولد عنه محرد اللعان » سواء نفاه أم لا » وان م يستيرعا فيمكن أن تكون منه» 
وأن يتكون من الزاني » فان نفاه في اللعان انتفى » والا الق به . 
ومذهب العترة وألي حنفة وأصحابه لايد من المج بنفيه » اذم يكتف صلی الله عليه 
وآله وسام بالفرقة بين هلال وخولة » بل أق ولدها بها وقضى أن لا,دعى #لآب . 
التاسع ‏ قوله :«وجعل أمه عصبته» هكذا في النسخ وهو محتمل أمرين : أحدها - أن 
صير أمه أباً وأمأ فلا عصة له سواها » فتحوز جع امال اذا ل يكن له وارث آخر من 
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ولد ووه » وهو قول ابن مسعود » وواثلة » وسفيان الثوري » وروابةعن أحدبن حنبل» 
وبروى أبضاً عن ابن القاسم . و>تمل أنه على حذف مضاف من لفظ أمه » والتقدير : 
عصته عصبة أمه » فيوافق الرواية الأخرى عن على عليه السلام منطريق عبد الرزاق»وقد 
تقدمت . ومعناه : أن عصة أمه تصير عصة له » وهو قول ابن تمر © والمشبور عن أحمد. 
اذا مات مثلا » وخلف أمه وخاله » أخذت أمه الثلث بالفرض » والباقي خاله بالتعصب »> 
ويؤيده ماوقع صر ا في حديث سبل بن سعد » وكان ابنها بدعى لأمه » ثم جرت السنة 
فى ميرائها أنه يرثا وترث منه أمه مافرض اله لها . وأخرحه عبد الرزاق عن ابن سُباب . 
ر اوغ » وحمدين المحسن » وروابة عن أحمد الى أنها ترثه وإخوته منبا بالفرض 
والرد » ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : اختلف النخعي والشعبيفيميراث 
ولد الملاعنة » فبعئوا الى المدينة رسولاً » فرجع تخبرهم عن أهل المدينة أن المرأة التيلاعنت 
زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم زوجم » ففرق الني صلى الله علية وآ له وساربينها » 
فتزوجت » فولدت أولاداً » ثم توفي ابا الذي لاعنت فه » فورثت أمه منه السدس » 
وورث منه إخوته الثاث » وكان مابقي بين أمه واخوته على قدر مواريثهم» صار لأمهااثلث 
ولاخوته الثلثان ٠‏ 


العاشر ‏ قوله : «وجعل عاقلته على قوم أمه » راد بالعاقة هنا: الدية »أي : جعل دية 
ماجناه خطأ على قوم أمه » وأنهم الذين بعقلون نه » واسناد العقل الى الدبة هاهنا از 
عقلي مل : عيشة راضية ¢ أي صاحما ٠‏ قال الأصمعي : ممت الدية عقا تسممة بالمصدر » 
لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتبل » ثم كثر الاستعهال حتى أطلق العقل على الدية ابلا 
كانت أو نقداً » وعقلت عنه : غرمت عنه مالزمه من دية وحناية . وقالالقز ازى «جامعه» 
عاقلة الرجل : بنو سمه الارن توف « النهاة » العاقلة : هى العصة والأقارب من قبل الأب 
الذين بعطون دة قشل الخطأ » وهي صفة حاعة عاقلة » وا أسم فاعلة من العقل وهي من 
الصفات الغالبة . اه . وسأفي الكلام على أحكام العاقلة . 
ا ظاهر العموم في آية اللعان واطلاق الاحاديث يشمل كل من يصلح للخطابمن 
المكلفين » فدصح من كل زوج بصع طلاقه أو ينه » سواء كانا حرين أو عبدين » مسامي نأو 
كافرين » أو أحدها حر والآخر عبد » أو أحدها كافر والآخر مسل » أو أحدها عدود» 
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والآخر غير محدود ؛ وهو قول مالكوالشافعي . وذهبتالهادوية » وأبو حشفة »و أصيحاره 
الى تخصيص هذا العموم » فلا يجوز اللعان الا من مسامين حرين » وزادت الحنفية :عدلن» 
لان الله مماهماشبداء »فاشترط فيهما مايشترط في الشبود حتى منع لعان الأخرس وشهادته. 
وحجتېم مارواه مرو بن سُعيب » عن عبد الله بن جمرو أن الني صلى الله عليه وآله و 
قال : م أربع الان نهن وبين أزواحبن :الهودبة والنصرانة نحت السام » واطرة 
تحت العيد » والأمة عند الر » والنصرانة عند النصرافي » وفي بعض طرقهمر ون شع 
عن أنه » عن خدة »وذ كر غيد الرزاق في «مصفه » عن ابن شاب قال + من وصة 
الني صلى اله عليه وآله وسل لعتاب بن أسيد أن اللعان بين أربع » فذ كر معناه. وأجب 
بأن مرو بن سُعيب عن عبد الله بن جمرو منقطع » وبأن الرواية الى مرو بن سُعيب فيا 
رجحل ېول » وهو يبد بن زربسع ؛ ورجل يحهول بالغلط » وهوعطاء ار اسالي. قالابن 
عبد البر : ليس دون مرو بن سُعيب من بحتج به . اھ . على مافي روايته عن أبه)عنجده 
من المقال المشهور . وأما حديث عبد الرزاق » فراسيل الزهري عندهم ضعيفة فلا بحتج اء 
وعتاب بن أسد كان عامل الني صلى الله عليه وآله وسم على مكة » ولم يكن بمكة يودي 
ولا نصراني حتى يوصه أن لابلاعن بينهما . وأما هذه الشهادة فبي أعان في الحققة » وإن 
سمى الله سبحانه الأزواج شهداء بدليل قوله تعالى : « ضقان بالله لشهادتنا أحق من شادنها» 
وقوله عز وجل : « قالوا نشبد إنك ارسول الله » ثم قال : « اتخذوا أهانهم جنة » وفي 
بعض ألفاظ الحديث : « لولا الأعان لكان لي ولا أن » فعرفت من مجموع ذلك عدم 
نهوضه على تخصص العموم في الآبة » اذ لا نخصص الكتاب العزيز الا مثله أو بما صح من 
ا 


”ا تضمن كتاب الطلاق 7 


. بعاض في الام‎ )١( 


- 455 


اناس رود 


الحدود كمد » وأصل الحد . ما يدحز به بين سین فمتنع اختلاطبما ¢ قال ف 
» المصاح: )» : حددت الدار حدا من باب فتل : ميزتها عن بحاورتهايذ كر نباناتها »و حددته 
ا و واطد ق الق القصل. رانم فن الاول فول اكا 


وحاعل الشمس حداً لاخفاء به 


ومن الثاني : حددته عن مواد : اذا منعته » فهو يحدود » ومئه الحدود المقدرة فى 


الشرع » لانها قنع من الاقدام » ويسمى الحاجب حداداً » لأنه بنع من الدخول . اه . 
قال الراغب : ويطلق الحد على نفس المعامى كقوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها ». 


بات حل الزاني 
حدثني زيد بن علي ۾ عن سه > عن جده عن علي عليهم الام 
أن رجلا من أسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فشه د على نفسه 
بالزنا , فرده الني صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات , فلما جاءه الخامسة 
قال له الني صلى الله عليه وآلة وسلم : « أتدري ما الزنا» ؟ قال : نعم » أتيتها 
حرام حت غاب داك م اق فاك وعدا كما كنيع المروة فق الك : 
والرشأ في البثر » فأمر الني صل الله عليه وآله وسلم برجمه فرجم , فلما أذلقته 
الحجارة ٤‏ فر ٤‏ فلقيه رجل باحی جهللى « فر جهه فقئله , فقال الي صل الله 
عليه وآله وسلم « ألا تركتموه » ثم صلی عليه » فال له رجل : يارسول الله 
رجمته , ثم تصلي عليه ؟! فقال له النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « أن الرجم 
يطهر ذنوبه ويكفرها کہا بطهر أحدكم وده من دنسيه 5 والذي نفسی بده 
انه الساعة لمى اتاد الجنة يتمص 9 فيها «. 
قال في « التخريج » : حديث ماعز الأسامي هذا قد أخرحه أهل الحديث من طرق 


عن ألي سعد الخدري » وبريدة » وألي هريرة » وابن عباس » وحابير بن عند الله » ولعيم 
ابنهز ال الأسامى . ففى « سنن أي داود» عن اي هريرة قال: جاء الاسامي الى ني النصلى الله 
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عه وآله وس » فشبد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامأ من جيئة اربع مرات كل 
ذلك بعرض عنه » فأقل الخامسة » فقال : « أنكتها » ؟ قال نعم ؟ قال : «حتىغا بذاك 
منكفي ذا منها»؟قال: نعم »قال: «مابغيب ار ود في المكحلةو الر سان الب »؟قال: نعم ؟ قال» 
و أتدري ما الزنا » ؟ قال نعم» أتيت منباحراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ٠‏ قال : 
و فا تريد بهذا القول ؟ » قال : أريد أن تطبرفي فأمر به فرجم » فسمع نبي الله صلى الله 
عله وآله وسلم رحلين من أصحابه بقول أحدها لصاحه : انظر الى هذا الذي ستر الله عله 
فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب . فسكعنها » ثم سار ساعة حتى مر فة حار 
سانل برجله » فقال : « أبن فلان وفلان ؟ » فقالا :نحن ذان بارسول الله » فقال: « انزلا 
فكلا من جفة هذا امار » فقالا : ياني الله من بأ كلمن هذا ؟ قال : « هما نلا من عرض 
E‏ ی لكر القن اران اسه و 
وأخرجه في « الامالي » بنحوه » والنسائي »وأصله في « الصحيحين » أن رجلامن أسلم حاء 
الى الني على الله عليه وآله وسلم > فاعترف لزنا » فأعرض عنه الني صلى الله 
عليه وآله وسم حتى سهد على نفسه أربع مرات فقال الني صلى الله عله وآ له وسلم 
«أيك جنون ؟ » قال : لا» قال : « أحصنت ؟ » قال : نعم » فأمر به فرجم ف 
المصلى » فاما أذلقته الحجارة فر فأدرك » فرجم حتى مات ؛ فقال له صلى الله عليه وآله وسار 
خيراً » وصلى عله . وعند الترمذي من حديث عمدب نجمرو:حدثنا أبو سامة » عن ألي هريرة 
قال : جاء ماعز بن مالك الاسامي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفه : لما وجد 
مس اطجارة فر يشتد حتى مر برحل معه لي حمل فضربه به » وضربه الناس حتى مات . 
وي دواية « هلا تر كتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه » قال في « التخريج » : وأما ذكر 
الصلاة في حديث » الجموع » ف قو ماعز . وقد ورد في حدرث الحبئئة عند 
مسلم أنه صلى عليها مي له 
سها: «لقد تابت توبة لو تابا صاحب مکس لغفر له » ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . اه 
كلت : اختلفت الروايات في الصلاة على ماعز » ففي « سنن أي داود » من حديث 
ااي ايل مكل الود الل رار بن مالك » ولم بنه عن الصلاة 
عله » قال المنذري:وفي اسناده جاهل » وأخرج البخاري في «صحيحه» عن مود بنغيلان 
عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن ألي سامة » عن جابر ما سبق من حديث 
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ماعز » وفيه : فقال له الني صلى الله عليه وآله وسار يرأ » وصلى عليه . وعلل بمضهم هذه 
الزيادة بأن مد بن 2م ى الذهلى لم بذ كرهاء وهو أضبط من مود بن غبلان » وتار بع الذهلي 
توح بن حبدب » فلم بذ كرها » و كذا اسحاق بن راهويه » وحند بن زوه » وأحمد ن 
منصور الرمادي » واسحاق الدبري » واسحاق بن على » ومد بن مرکا ل»فبؤلاءالانة من 
أدحاب عبد الرزاق خالفوا ودا في هذه الزنادة » وأجمب عن ذلك بانها زيادة من ثقة » 
قحب قمولها ٠‏ وحديث المشة والغامدية ظاهر جداً في الصلاة على المرجوم » فتتأيد ها 
هذه الزبادة . وأما ما رواه مسار وى اف تمد بر اتنا E E‏ 
الزهري » وفه فلم يصل عليه » فقد ورد أنه صلى لله عليه وآ له وسل لم يصل عليه في اللوم 
الآ ول © وصلى عليه في | لموم الذي بعده » وذلك فيا أخرحه عبد الرزاق في « مصنفه » من 

طريق ابن جريج أنه صلی الله عليه وآله وسام صلى الظبر ہر يوم أمر بماعز فرجم » فطول 
الأولينمن الظبر حتى كاد الناس بعحزون ع من طول القام » فاما انصرف » أمر بهن 
برجم فرحم ولم يصل عله » فا كان الغد صلى الظبر ب الركعتين الأوليين م 
فعل بالأمس » فاما انصرف قال : « صلوا على صاح » فصلى عله الي صلى الله وآ له 
وسلم والناس . 


قوله : «إن رجلا من أسلر» هو ماعز بن مالك الأسامي » قبل : يكنى أبا عبد الله لولد 
کان له » وقمل : ماعز لقب له » واعمه غريب » وكان ماعز هذا تحت ححر هزال بن رباب 
أي نعم الاسامي « فوقع على جارية هزال ؛ فحاء به الى الذي صلى الله عليه وآله وحم فقال 
له : « هلا سترته ولو بثوبك » قال ابن حبان : وليست., له رواية . واس المرأة فاطمة ؛ 
وقبل : منيرة»والله أعلم . قوله:« فرده البيصلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات »احتج به 
القائلون دان الاقرار بالزنا لا شت © ويرجم ره المقر حتى بقر ربع مرات ( وثم اة العارة 
وأبو حشفة» وسائر الكوفين » وأحمد بن حنبل وأصحابه » وان أبي على » واسحاق بن 
راهريه » لأن الظاهر من ترديده أرب مرات » وترتب الد على امہاء أنها شرط معتار في 
وجوب الرجم » إذ لو وجب بالإقرار مرة لما أخر الني صلى الله عليه وآله وسلم الواجب . 
وفي بعض الروابات : فاما سېد على نفسه أربع سهادات » دعاه رسول الله صلی الله عله 
وآله وسلم ... الخ . وفى حديث ابن عباس عند ألي داود : « قد سبال نفسك أربع 


.ا 


4 ادات » اذه أ ره فار حموه ( فان قه ا بان العدذ هو العلة ق تأغي إقامة الد عله 
سم © 0 5 - - 
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وذهب أو بكر » والمسن البصري » ومالك » والشافعي » و<اد» والثوري »والبتي» 
اداو ااا اة يكفي الاقرار مرة واحدة قياساً على سائر الحقوق » قالوا : وما وقع 
ن ناماع أربع هرات للاستثبات والتحقيق لو حود السبب» لان مبنى الحدعلى الاحتياط 
فى تر که ودرئه بالات »ولذا قال له في بعض الروايات : أبك جنون ؟ أشربت رآ ؟ 
8 قوله : قد شهدت على نفسك أربع مرات» فاما هو حكابة لما وقع منه »ولأن فيحديث 
الأعرابى الذي سأل لولده العسيف أنه صلى الله عله وآله وسلم قال : « واغد يا أنيس الى 
امرأة هذا فإن اعترفت ذارحمها » فاطلاقه بقتضي أن المرة تكفي » إذ لم بقده بعدد وهو 
في موضع الان » وورد أا ف حدرث عبد الله بن برددة عن سه في آخر قصة ماعز : 
فحاءت الغامدية » فقالت :٠ا‏ رسول الله إني قد زندت » طبر في » وإنه ردها » فاما كانالغد 
قالت : بارسول الله أتردني لعلك تريد أن تردني ما رددت ماعز بن مالك » فواله إني لى 
قال : لها : « فاذهى حتى تلدي » فاما ولدت أتته بالصي في خرقة » فقالت : هذا ولدته » 
قال : اذهى ا حتى تفطمه ؛ فاما فطمته أتته ال وفى بده كسرة خيز » قالت: 
ا سول انا قد تلبت وق | كل اطا فم الشى الى رل من الان 6م اي 
ها فحفر لها الى صدرها وأمر الناس فرحموها . قال ابن حزم : فقه ان من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لأي شيء رد ماعزاً » وأنه لاحتاب الى ترديدها » لأن الزنا الذي 
أقرت به صحيح أظبور علامته وهو اليل » فصدقها صلى الله عليه وآله وسلم » وأمسك عن 
ترديدها » فلو كان الترديد لأجل اعتبار العدد لأنكر عليا » وقال : انما أردك کا رددت 
ماعزاً» لأن الإقرار لاتم الا باربعوهوفيمقام الببان » ولا يحوزتأخيره عن وقت اطاجة. 
واجابوا عن قباسه على سود الزنا بأن ثة فرقاً ببنهما من حيث إن المال بعتير فه عدلان » 
والإقرار كفي فه مرة واحدة » ونأن أقرار الفاسق مقبوليخلاف سهادته و كذا العد . 


وللأولين أنيتنصاوا عن ذلك بأن سؤاله صلى الله عله وآله وس :هل کون اوسر 
ع بعد مال الأربع المرات ف جع الروادات » وهو بشعر أنه بعد وت تصاب 
الإقرار سال عن وحوه مطلاته لأمر اقتضاد المقام » فقد ورد أنه وصل على وتال نيه 
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حال الجنون » قفي بعص روايات حديئه أنه دحل الى رسول الله صلى الله عليه وأله و 
منتفش الشعر ليس عليه رداء يقول : زنيت فطبرفي » وبأن علياً عليه السلام اعتبر في رجه 
لشراحة الهمدانية إقرارها أربعاً وسأقي » فدل أنه فهم من قصة ما عز أن الأربعشرط في 
الرجم »> وأمس عملا بالفعل الذي لاظاهر له » كأقاله بعضهم » بل بقوله عليه السلام في بعض 
طرقه E‏ دات فاد هوا به فار هوه » .وأما قوله : « اغد يا أنس 
فإن اعثرفت فار حا » فالمر'د إن اعترفت الاعتراف الع تبر في الم وا و أن أل نبساً قد علم ذلك 
ا > فلا يحتاج الى بان . وأما حديث الغامدية » E‏ قبل الوضع 
وبعده ما يزيد على أقرارها أربعاً » ولس فه تقريرها على اعتقاد الخطأ بأن الأربع ست 
شر طا لظهورذلك عد من حفر وشوعه » فلا يضر مع ذلك اعتقادها » إذ لا تترتت 
عليه مفسدة الاقنداء بالخطأ » وقد ورد اعتبار الأربع في غير حديث ماعز من طريق 
عبد الرزاق أخبرنا ااثوري » عن علقمة بن مرئد الحضرمي > عن سلمان بن بريدة أن امرأة 
أتت النى صلی الله عله وآله وسلر اعترفت بالزناءفردها ا ات» فقالت له في الرابعة: 
ا ا bı‏ خا E EE‏ 
« أرضعبه » فقالرجل : الي رضاعه » فأمر بها فر حت » وقد تكون هذه مي المرأة التي في 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبه السابق. ومن طريقه أيضاً قال: أخيرنا این جر يج » أخيرني 
عبد العزيز بن عير أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن امرأة أتت الني صلى الله عله 
وآله وسلم » فحدثته أنها زنت » وأنبا حلى » فاما شهدت بذلك على نفسها أربع مرات 
قالالني صلى الله عليه وآله وسام لوليا 5 ل م م 
5 » فأني بها بعد أن وضعت ٢‏ فر حهاء م حاء ما يبا لأنيصليعام اءفقال له عمر فا بعض القول 
ستفتيهعنه » فقالالني صلى الله علبهوآ له وس :«هل وحدت أفضل من أن < ادت چ بنفسها لقد 
تايت توية لو تاپا سبعون من أهل المديئة لقبل الله منهم » . 

وأخرج أبوداود » والنسافي واللفظ له باسناد فه بجهول من حديث ابن ألي بكرة » 
عن أببه قال : شهدت الني صلى الله عليه وآله وسار وهو واقف على بغلته » فجاءته امرأة 
حبلى » فقالت : إنها قد بغت » فارحهاء فقال لها النى دلى الله عله وآله وسم ۰« استكري 
بسار الله » فذهبت وحمت ارقو راقعل بعلت 4اا نت : ارحها » » فقال لها 
الني صلى الله عله واله وسام : » استكري بسثر الله » فرحعت » ثم جاءت الثالثة وهو واقف 
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على بثلته » فأخذت باللجام» فقالت : أنشدك الله إلا رجا . قال : « انطلقي حثى تلدي » 
فائطلة ت فولدت غلاماً » فجاءت به الني صلى الله عليه وآله وسال * فكفله الي صلی لله عله 
وآله وس ثم قال : « انطلقي فتطبري من الدم » فانطلقت فتطهرت من الدم »ثم جاءت 
فبعث ال بي صلى الله عليه وآله وسلٍ الى نسوة فأمرهن e‏ 
من الدم » فجئن فشبدن عند الني صلى الله عله وآله وسار بطبره | » فأمرعليه السلام يحفرها 
الى ثندوما » نم أقبل هو والمسامون فقال بده فأخذ حصاة كأنا ہے فرماها » ثم قال 
امسامين : «ارموها وإا ؟ووجها » ذرموها حتى طفئت فأمر باخراجها حتى صلى عليها ٠‏ 
ولعل الحكمة في اعتبار الأربع توسيع الأمر للزافي » فانه قد يرجع في أا » فقبل 
رحوعه و شرب الى الله ٤‏ فسقط عنه بذلك الد » ذنغي بعض رواناتالحديث « ونحك 
مر ا ا لكو الع ل 
TT‏ المرطا » من O E‏ 0 
هذه القاذورات فلستئر سثتر الله » فانه من يد لتا صفحته نقم عله ڪتاب الله » 
وأبو حشيفة والهادوية في الاقرار أن بكون في أربعة حالس »ا ورد في بعض طرق حديث 
ماعز عند مسلم وأبي داود أنه افا كان يرجسع الى الني صلى الله عليه وآله وسلم من الغد 0 
وأن الي صلى الله عله وآله وسام کان بړاسل قومه بعد ذلك يسأهم عن عقله » وهو ظاهر 
حديث الأصل بقوله : « فردوه » أربع مرات ؛ وقوله : « فاما جاءه الخامسة ». وذهب 
أخرون الى أنه كفي مجلس واحد » لامتفق عله من حديث ألي هريرة في قصة ماعز أنه 
قال : بارسول الله اني زنت » فأعرض عنه » فتنحى تلقاء وجهه » فقال : بارسول الله الي 
نيت » فأعرض عنه » حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات » فظاهره أنه في مجلس واحد . 
قوله : « أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم » فيه دليل على سؤال الحا ك في الواقعة جما 
حتاج اليه في المج > وذلك من الواجبات » فان صاحب القصة رما توهم أن زنا العينين 
والرجلين من الزنا الموجب للحد » لما ورد في المتفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
و كتب على ابن آدم نصيّه من الزنا » فالعين زنتها النظر ٠‏ واللسان زنته المنطق + 
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والقل؛ 'بتهنى » والفرج بصدق ماللة ويكذب » وفي روابة : « والرجل زناها الخطأ » أو 
أن مقدمات الوطء من الأمس والتقبل وغير ذلك من موجباته » ولذا أ كد عليه بصريح 
كفية الوطء حتى لاتبقى سة في ذلك . وما ورد قمر قه من سؤاله صلی الله عله 
والاوضة عن تبون لحن المكل # رع الاحمان ود ت ال وا يكن دهن ذلك » 
فان الحد متردد بين الخلد والرجم » ولاه> الاقدام على أحدها الا بعد تين سيه . 


كن 
قوله : م فأمر صلی الله عليه وآ له وس برجمه فرحم » فيه دليل على جوازاستنابة الامام 
من بقيم الد » ولايحب أن تكون أول من برجم فمن ثبت عليه بالاقرار » وهو مذهب 
اهادي والشافعي . قال في « شرح العمدة » : وان كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الامام 
بالرجم اذا ثبت الزنا بالاقرار » وببدأ الشبود به اذا ثبت بالبينة » كأن الامام لما كان عله 
التششت والاحتاط قبل له : : ابدأ للك ون زاحراً له عن ع الال فى المع 0 الى غارة 
ال تشمت . وأما في الشبود فظاهر » لآن قتلبم بقوهم » وسأفي ذ كر الخلاف فی ذلك . 


له : « فاما أذلقته الححارة » وهو بالذال المعحمة والقاف ٠‏ أي : أصابته يحدها . وفى 

« القاموس : أذلقه : أقلقه وآضعفه ؛ وقل 5 بلغت منه الد ¢ وشل > عة 
وأوحعته وأوهنته 9 

وقوله : « فر » فه دليل على عدم افر له » وهو صريم في روابة عند مسلم EE‏ 
حفر نا له » ولا أوثقناه » و سأي البحث شه قربا ان ااه 

قوله : « فلقنه رجل » فی بعض ااروابات أنه عبد الله بن أنس . 

قوله : « بلحي حمل » وقع في بعض حواشي الكتاب أنه بفتع اللام : موضع بين مكة 
والمدينة » وقبل : عقبة » وأما العظم فبكسر اللام . اه . والباء على الأول لاظرفة »وعلى 
الثاني للاستعانة والظاهر أن المراد به عظم الدابة المعروفة » سواء كانت اللام مفتوحة أو 
مكسورة » فقد قرىء بالوحبين قوله تعالى : « لاتأخذ بلحتي » وقد جاء مايؤذن أنالمراد 
به العظم » وهو ماتقدم في الشواهد من روابة الترمذي . وفي « سنن أبي داود » و « أمالي 
أحمد بن عيسى» من رواية يزيد بن نعم : « فاما رجم » فوجد مس اللحارة » جزع فخرج 
نشد » فلقه عبد أله بن أنس وقد أعحز أصحابه » فنزع له بوظف بعیر فر ماه به . | ھ. 
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ووظف البعير : حفه . وفي « سنن البهقي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال: فنزع له 
وظ ف حار . وما يضعف كون المراد به الموضع»بل يبطله أن العادة تقضي بانه لايفرحتى 


قوله : « فقال الني على الله عليه وآله وسار : ألا تركتموه » فه دليل على أنه يقب لمن 
مقر الرجوع عن الاقراد, . وفي روابة : « لعله يتوب » وقد تقدمت » فبدل على أنالتوية 
سقط با الحد ولو بعد الأربع المرات . والقول بسقوط الد بالرجوع عن الافرار للعترة 
واطنفة والشافعة واحدى الروابتن عن مالك . وذهب المزفيوالبتي »> وأحد قولي الشافعي 
ا ثور واحدى الرواتن عن مالك أنه كغيره من الاقرارات » وات يأنه قاس ف 
عالفة النص » فبو فاسد الاعتبار . واحتحت المالكة بأن الذين رحموا ماعزاً حتى مات 
بعد أن هرب ا » فلو شرع تر كه لوجبت عليهم الدية . وأجيب بأنه ل#وصرح 
بالرجوع “ ولم بة ل أحديأن الحد سقط محرد الهرب . 


قوله : « ثم صلى عليه » فيه ديل على مشسروعة الصلاة على امحدود . وقد سق الكلام 
فه » وقد أول بعضهم الصلاة على ماعز بأن المراد ها الاستغفار والدعاء » بدلا ل ماورد في 
عديظ ا ا الني صلى الله عليه وآله وسم وم 
جاوس » فس ثم قال : « استغفروا لماعزبنمالك » قال : فقالوا : بغفر الله لماعزبن مالك. 
أخر جه البيقي وغيره . وأجيب بأن الصلاة اذا أطلقت في لسان الشرع فالحراد بها الصلاة 
الشرععة حملا على عر فه » وماورد من الاستغفار غير مناف لوقوع الصلاة عليه » لاسما وهو 


قوله : « فقال له رجل ... الخ » فه أن ينبغي لن جهل سْئّاً أن بسأل العال عن حققة 
مايستشكله ويجهل أمره » وأن العالم يحب عله المسارعة الى ببان ماجبله وايضاحمااستشكله 
وإلا كان من كن العلم المنبي عنه . 





)0( كنذا في 2 النباية « وقال ف » الصحاح © : الوظريف: م-تداق الذراع والساق ون ايلو الابل 
ووم al.‏ 
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قوله : « غمص © : في نسخة السماع بلثناة من تحت ا فو ؛ من 
التغمص » وفى بعضبا بالنون بعد التحتانة » مضارع ممص » والصاد مبدلة منالسين » ولذا 
يقال : يبن موس وغموص »م في « القاموس » . قال في « المصباح » تمسه في الماء غمساً 
من باب ضرب » فانغمس هو ٠‏ اه . والمراد به :التنعم والتلذذ في أنهار النة . وفي بعض 
نسخ الكتاب « بتخضخض » وهو بالخاء والضاد المعحمتين » بعدها مثلهما وفي بغض 


رواية السنن 


« لقد رأبته يتخضخض في أنهار 'لمنة » أسشار الها شارح « الالمام » وأصل 
اللضخضة 3 التحرىك قال فى » القامو س ¢ ° اة 0 تحر بك الماء والسويق وجوه 5 
حدثني زد بن علي » عن ايه > عن جده» عن علي عليهم السلام 
أن ارا أتته فاعترفت باازنا 5 فرده-_أ حتى قعلت ذلك أربسع مرات 
ثم حرسها حدى وضعت حملها > فلما و ضعت م ار جمها حدى وجد من 
يكفل ولدها , ثم أمر بها فجلدت ٤‏ ّ حفر لها ٣‏ ر الى دیما « ثم 
رجم 5 ثم الناس ان يرجموا 2 م قال . أ ول أقامه الامام 
باقرار ¢ رجم الامام ثم رجم الناس 5 وأننا حل أقامه الاما م بشهود » 
رجم الشهود : ثم يرجم الامام ثم يرجم الم لمون , ثم قال . . جلدتها 
بكتاب الله 5 ورجمتبا سنه رسول أنه صلى الله عليه وآله وسلم ° 
قا قال عرد الرزاق : أخيرنا ابن جر دج قال : أخيرني أو جيه ة أن الشعى أخيره أنعداً 
0 و ا شراحة قد زنت » فقال ها علي عليه ااسلام : لعل 
رحلا استكرهك ؟ فقالت : لا » قال : لعل رجلا وقع عليك وأنت راقدة ؟ قالت co:‏ 
قال : فاعل أن کون من عدونا هؤلاء وأنت تكتمنه ؟ قالت : لا » فحسها حتى اذا 
وضعت حادها يوم امسن مائة » و رحمها يوم ا معة > فأمر فحفر لما حفرة بالسوق » فدار 
الناس عليها » أو قال بها : فضرمم بالدرة ثم قال : لس هكذا الرجم + ان تفعلوا هذا » 
بقتل بعض؟ بعضاً » ولكن صفوا صفوف؟ لاصلاة » ثم قال : با أا الناس : ان أولى الناس 
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برجم الزافي الامام اذا كان بالاعتراف » واذا سد أريعة سداء على الزنا فان أولى الناس 
برحه الشبود بشبادتهم عليه » ثم الامام والناس » ثم رماها حجر فڪبر » ثم أمر الصف 
الاول فقال : ارموا » ثم قال : انصرفوا » فكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها . وأخرحه 
البيقي من طر يق الأجلعنالشعبيعن على . وقال في «التخر دج» عقبه :رجاله الىالشعي ثقات. 
وأخرجه في « الأمالي » من طريق ألي حصين عن الشعي بنحوه » وقال عبد الرزاق : 
أخيرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : حفر علي 
لشراحة الهمدانية حين رحم! » ومر بها أن تحبس حتى تضع ٠‏ أخبرنا الثوري عن أبيحسن 
واسماعيل عن الشعبي قال : أني على شراحة فجلدها يوم امس » ورحبا يوم اجمعة > ثم 
قال : الرجم رحمان » رجم مسر ورجم علانة » فأما رجم العلانبة » فالشبود ثم الامام ثم 
الناس . وأما رجم السر » فالاعتراف ثم الامام ثم الناس . قال الثوري:فأخيرفي ابن جر سج 
قال : أخيرفي عبد الرحمن بن أبي للى » رحل من هذيل وعداده في قريش » قال : كنت 
مع على حين رجم شراحة » فقلت : لقد ماتت هذه على شر أحوالها » فضريني بقضب “أو 
قال : بسوط کان في بده حتى أو جعى » فقلت : أوحعتنى » قال :وان أوجعتك ¢ انها 
لن تسأل عن ذنها هذا أبداً كالدين بقضى » قال : وأخيرفي علقمة بن بزيد عن الشعبي قال: 
ارجم على شراحة جاءه أولىاؤھا ¢ فقالوا : شف نصذ 83 ؟ قال :اصنعوا ا ماتصنعون 
بوتا 5 » يعني : من الغسل والصلاة علها . أخبرنا ابن التيميعن اسماعيل بن أبي خالد قال : 
قال على فى السب : أجلدها بالقرآن » وأرحما بالسنة قال : وقال أبي بن كعب 
مثل ذلك . 

قوله : «انامر أةأتته» هي شراحة بالشين المعحمة والراء واطاء المهملة الهمدانة بالبملة. 
وفي قوله:حتى فعلت "ذلك أريع مرات» دليل على أن تصاب الاقرار 2 الد هو الأرببع 7 


وقوله : م ثم حبسها » حتمل أن يريد منعها ع نالتصرف في حاجاتما بالدخول و اخروج» 
أو أن المراد حسها عن الرجم حتى تضع » ورؤّدده مافي بعض نسخ الأصل : م ثم خلاها» 
وهو من التخلية عن تعحل المد » وفه دلبل على أنه لا جوز رجم الحلى سواء كان حملبامن 
زنا أو غيره » لثلا يقتل جنينها» وهو جمع عليه . وفي حك ذلك الحدودة بالجلد وهي حامل 
فالا جماع على أنه ينتظر وضعبا » و كذا من وجب علا قصاص وهي حامل لابقتص منها 


اه 


حتى تضع » ثم لانقتص ولا تزجم بعد الوضع حتى تسقي ولدها اللبأ » ويستغني عنما تلق 
غيرها . وفه أن امل يكن فيه الطريق الموصلة الى الع به » ولذا رتب عليه السلام على 
ذلك المبس وأمرها بالتربص . وقوله : « حتى وجد من كفل ولدها » أي : يقوم 
بمنته ومصاطه . 

واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد واسحاق أنها لاترجم حتى تحد من يرضعه » فان لم 
تحد أرضعته حتى تفطمه » ثم ترجم » وهو الذي بدل عليه حديث الأصل . وقال أبوحنفة 
ومالك : اذا وضعت رحمت » ولا بنتظر حصول رضعه » وتأولا ماورد في قصة الغامدية 
أنه ما قبل للني صلى الله عليه وآله وسلم : قد وضعت الغامدية » فقال : « اذ لائر حا 
وندع ولدها صغيراً لس له من برضعه » فقام رحل من الانصار فقال : اليإرضاعه 
انى الله » قال : فرحا بأنه قصد الأنصاري بذلك الرقق با » ومساعدتماعلىتعج ل طهارتما 
لل لازام سن اش نا عل تیل ذلك وا ورد فى عو زان جن ا 
أمر پر جما حين وضعت » ول يستأن بها . وأجبب بأن التأويل خلاف الظاهر » وأنف 
حديث تمران مول على آنا امرأة أخرى » فإحدى المرأتين وجد لولدها كفيل وقبلبا » 
والأخرى لم بوجد لولدها كفيل أو لم بقبل » فوجب اماما حتى يستغني عنها لملا بيلك 
بلا کہا » ويكون الحديث مولا على حالتين » ويرتفع الحلاف . ذكره الللذري في 
« مختصر السنن » . قال العاماء : وينبغي أن تكون المرأة مستترة عند الرجم » لما ورد في 
حديث عمران فأمر بها فشكت علا ثابها ثم أمر ما فرحمت » و كذلك ورد في 
بعص روابات قصة شراحة عن على عليه السلام » وف بعض الروابات : فشدت» والمقصود 
منه إحكام سترها » اثلا تتكشف مع تكرر اضطر اما وانقلاما . واتفق العاماء علىأنامرأة 
ترجم قاعدة إلا مايروى عن ابن أبي ليلى » وأبي يوسف » وقد روى البيقي منطر بق يحبى 
ابن الحزار أن علياً عله السلام » كان يقول : يضرب الرجل قائاً » والمرأة قاعدة . وأما 
الرجل » فاجمهور على أنه برجم قايا » وقال مالك : قاعداً . وقل : الامام عير بينها . 

وقوله : « ثم أمر بها فجلدت » ثم حفر لها بثراً الى ثديها ثم رحمت » فيه إشارة الى 
حكمين : الأول المع بين اللد والرجم » وسقي الكلام فه بعد هذا . الثاني : فيه دليل 
على أنه بحفر لامرأة الى ديا . 

وقد اختاف العاماء في مشروعة الفر» فعند الحادوبة أنه يندب الفر الى سرةالرجل 
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وثدي المرأة » وقال أحمد ومالك وأبو حنبفة : لابحفر لأيهما . وعند الشافعية أنه لا يحفر 
لارحل » وفى وجه مخير الامام . وفي المرأة ثلاثة وجه » ثالثها : ان بشث زناها بالبنة 
لا بالاقرار . وححة الحادوية مارواه البيقي من طريق بشير بن مباجر حدثني عبد الله بن 
برددة عن أبسه في قصة ماعز بن مالك » وفي آخرها :فأمر ني الله صلی الله عليه وآ له وسل » 
فحفر له حفرة فجعل فا الى صدره »ثم أمر الناس أن برحموه . وفى هذا الحديث كر 
قصة الغامدية أنضاً » وفي آخرها : ثم أمر بها فحفر لهاحفرة»فجعلت فيا الى صدرها »ثم أمر 
الناس أن برحوها. وأخرحه مسل م قال: وروينا منحديث الاجلاجفي قصة الشابالمحصن الذي 
اعترف بالزنا قال : فأمر به الني صلى الله عليه وآله وسا أن يرجم © قال : فخرجنا به 
فحفر نا له»حتى أمكنا م رمسناه بالمجارة حتى هدأ » وماتقدم من حديث ابن أي نكرةعن 
أيه في المرأة أنه صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة » فحفر لها الى النندوة » فبذه تدل 
على مشروعنة الحفر 5 وأا کونه مندوياً»فاما رواه مسام من حل دٹ ماعز أنه قال فوا لله 
ماحفرنا له ولا أوثقناه » ورجحوا هذه الرواية على روابة الخفر . وذهب بعضهم الى المع 
بين الروابتين بأنهم حفروا له في أول الأمر » ثم لما وجد مس المجارة خرج من الفرة » 
فتبعوه مم بعضهم بغير ذلك »ودود م ذكر ا ف بعضالروانات: فاما أذلقته 'الحجارة 
ذهب » فأدر كناه بالخرة فر حناه . زاد معمر فى رواته : حتى مات ٠‏ وأصر م من ذلك 
مافي رواية اي داود 1 فامارجم » فوجد مس اللجارة » خرج بشتد » فذ كر الخروج 
بشعر بأنه حفر له أولاً . 
قوله :+( وأعا حل أقامه الامام باقرار 5 .الح ( دل على أنه شرع للامام ال اخ 
برجم إذا كان عن اقرار » واذا كان عن بينة بداً الشبود » وقد تقدم اسّارة الى سارنف 
الحكمة في ذلك . واختلفوا هل هو واجب » أومستحب ؟ فقال الشافعي ومالك : لايجب» 
وذهبت المادوية الى أنه يحب على الامام اذا كان حاضراً » أو مأمورهاذا ل حضر أن ببتدا 
e 1‏ :5 5 ا 3 
ارجم ولا ا إد 1 نحضر صلى اللمعليه وا له وسار دجم ماعز والغامدية والهنة 
والمرأة الي أمر أنساً أن برحمها 5 وجب أن مننتد القائز,) لو حوب فعلوصلى عله وآله 
وسار ف بعص صور الرجم بالاقر ار ¢ والفعل لادل على الوجوب 5 
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حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده . عن علي عليه السلام 
فراع فال ودوك" N E‏ 
والرجم ¢ وال بالكر جلد مائة 6 والس نة ( . 


روى السوطي في « حع الجوامع » في حرف الخاء المعحمة : « خذوا عني قد جعل ال 
فمن سبلا : اللكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثب جلد مالة والرجم » 
الشافعي والنسائي وأحمد بن حنبل في « المند » » ومسلم في « الصحيح » » وأبو داود 
والترمذي » وابن ماجه » وابن حبان » عن عبادة بن الصامت » وأحمد في ر« المسند » عن 
سامة بن ا حبق . اه . وفي « النحلى » عن ابن وهب أخبرني جور بن حازم عن المسن بن 
حمارة » عن العلاء بن بدر » عن كلثوم بن جبر قال : تزوج رجل منا امرأة » فزنت قبل 
أن بدخل با » فحلدها على بن ألي طالب مائة سوط » ونفاها سنة الى نىر كربلاء » فاما 
رحعت دفعها اا مثا امراك فان منت طلق ع توا شك اميك ون 
طريق عبد الرزاق عن أي حنبفة عن حاد بن أبي سلوان عن ابراهم النخعي قال : قال علي 
ابن أبيطالب:« البكر بزني بالبكر ينفيان »: وعن ابراهم النخعي أن علي بنأبي طالب قال 
في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات فزنت : أنها تحاد ولا تنفى . 


وقوله : الثدب القت « قال في » المصباح ¢ : وقيل للانسان إذا زوج : ثاب ٤‏ وهو 
فعيل » اسم فاعل من ثاب » وإطلاقه على المرأة أكثر » لأنها ترجع الى أهلهابو جهغير الأول » 
ويستوي في الدب الذ كر والانثى » ما يقال : أيم وبككر لاذ كر والانثى » وجمع 
المذكر : ثدبون بالواو والنون » وجمع المنث : ثببات . 


وقوله : م واللكر بالکر « قال في« المصياح :٠)2‏ التكر خلاف الشاب » رحلا كان 
أوامرأة » وهو الذي لم بتزوج» وعلمه قوله : « البكر بالبتكر جلد مالة » وتغريب عام» 
والمعتى : زنا البكر باللكر فه جلد مالة » أو حده جلد مائة » واجمع : أبكار » مثل 
حمل وأحمال .اه. ولس التقسد معتيراً»يل هو ما جرىئر ىالغالبءفإن البكر بحب عله 
الد وحده » سواء كان مع بكر أو ثب كا في قصة العسف ٠‏ 
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والحديث يدل على أنه مجمع بين الاد والرجم ٤‏ وهو صر یح ما تُقدم عن على عليه 
السلام فى قصة شراحة » وبانه لوحه ذلك بأن الد بالكتاب » والرجم بالسنة » وهومذهب 
العثرة ¢ وحكاه الخازمي عن أحمد واسحاق وداود وان المنذر 4 و تسريه ف » الى ( الى 
الحسن اللصري € واطسن بن حي وحع الظاهربة ¢ وتقدم أنه قول أي بن كعب 5 
وذهب امور الى أنه لاجمع بسنا ف حق السب قالوا 2 وحددث عبادة المذ كور منسوخ » 
فإنه كان في أول الامرعندنزول حد الزافي ' والناسخ له مائبت فيقصة ماعز أن الني صلى الله 
عليه وآله وشم رحه » وم بذ كر الحلد » و كذا ف قدبة الغامدية واطبنة والموديين ' والتي 
رحا اش لأمره صلى الله عليه وآاله وشم 1 قال الشافعي 8 قصة ماعز حاءت من 
طرق متنوعة بأسانند مختلفة » م بذ كر في شيء منها أنه جلدء وحكذا الغامدية والحبدة 
وغيرهها » فدل عدم ذكره على عدم وقوعه » ودل عم وقوعهعلى عدم وحجويه 3 وقديحاب 
بأن السكوت عن ذ كر الاد لايعارض القول الصحيم بايجايه » ولأن علياً عليه السلام » 
روى الحديث في امع بينها » ما رواه عبادة وسامة بن احق » ثم عمل به في حق شراحة » 
فاو کان منسوشاً لا حع بنا » والمعلوم أنه كان حاضراً في حد ماعز والحيشة وغيرها » 
وبعض طرق أحاديثهم متصلة به عله السلام » فلو كانفها ما بشعر النسخ ١_1‏ خفي عليه 
ذلك » ولعله تقال : اذا عم أن عدم ذكره في قصة ماعز ومن ف حکمه يدل على عدم 
وحويه 6 فو لانفی کو له فستحاً للامام أن بفعله 4 عملاحدبث على وعبادة وسلية 4 وى 
هذا مع بين الأدلة » وال أل ١‏ 

قوله ١‏ حلد ماة 04 والمس نه 0 فيه دليل على مشر وعلة التغر يب نه اذا فان 
ا حبس بالمنععن الوطن »و أنه من تام الحد » وقد ذهب الىذلكالخلفاءالأريعة ومالك والشافعي 
عبادة السايق 4 والمتفق عليه من حددث زد خالد انی 0 قصة العسف ¢ وف اليخاري 
من حدرث أي هريرة عن رسول ال صلی اللدعليه وآ له 2 4 أنه فن 8 زنى ولم حصن 
« فی عاماً من المدينة مع اقامة اد عله » قال ابن ساب : وكان عمر » رضى الله عنه » 
شفي من المدينة الى البصرة »© وروی البيقي من حد رث ان مر ف قصة الذي ضاف رحلا 


امغ)- الروص ج ٤‏ -م ا 


عاما أو حولاً » وفي روابة أنه وقع على أخته » ورويأيضاً عن صفية بنت ألي عبيد أرد_ 
أبا بكر الصديق أي برجل وقع على جارية بكر فأحبلها » ثم اعترف على نفسه أنه زنى ول 


يكن أحصن » فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فجلد الد » ثم نفي الى فدك . ويسنده الان 
تمر أن الني صلى الله عله وآله وسل فون وطرت فوأ اا كر مره رموه وان 
تمر ضرب وغرب . وبسنده الى سعد بن منصور : حدثنا هشم » نا الشيباني عن الشعبي أن 
علاً رضي الله عنه ؛ جلد ونفى من البصرة الى الكوفة » أو قال : من الكو فة الى البصرة. 
وبسنده الى أبي بن كعب قال : البكران يحلدان وينفيان » والثبان برحمان . وعن مالك 
أنه لاتغريب على المرأة » إذ من شرط جواز خروجبا أن يكون معبا حرم » وهولا يجب 
عليه اروج معبا » وتحصل شرط الواجب ليجب لابجب» وحكى في « البحر » عنزيد 
ابن علي والصادق » وأحد قولي الناصر أنه يكفي فيه الحبس » تملا بظاهر حديث الأصل. 


وذهبث المادوية وأبو حشفة الى أنه غير واجب على الذكر والأنثى » اذ لم بذ كرفي 
َة «النور» والتغرب زنادة على النص » وهو ثارت ار الواحد » فلا يعمل به لا نه دكون 
ناسخاً » وهذا قولالحنفة . وحجة الحادوبة أن المطاوب من التغريب التأديب والزجر » 
ولذا ورد في حديث على عله السلام بلفظ المبس » فكون على مابراه الامام من قرب 
المسافة ويعنها على الذ كر والانثى » والمر والعبد » الا أنه ينصف للعبد . وأيضاً : فاذا 
انتفى عن المرأة لعدم ا حرم » م في ححة مالك » انتفى عن الرجال . وقد روي عن علي 
علمه السلام » أنه لاتغريب على المرأة . ووجبه أنا عورة » وفي نفا »تضبيعلها »و تعر بص 
لفتنة » ولذا نت عن السفر مع غير حرم » ولا في التغريب من التعريض للفتنة في الدين 
كا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسب قال : غرب حمر رببعةين أمة 
من خلئ في ا مر الى خبير» فلحق برقل فتنصر » فقال حمر : لاأغرب مساماً بعدةأبداً . 
وعن أبي حضفة عن حماد عن ابراهيم أن علاً قال : حسبهم من الفتنه أن ,نفوا . وقال 
الطحاوي : التغريب منسوخ بحديث : « اذا زنت أمة أحد؟ فليحدها » ثم قال في الثالثة : 
« فلسعبا » والببع يفوت التغريب » واذا سقط عن الأمة سقط عن المرة » لأا في 
معناها . وأجبب عن ححة الحنفة بأن الحديث مشهور لكثرة طرق ه » والعامل به من 
الصحابة » والزيادة على النص اذا لم مخرج بها المزيد عليه عن أن بكون زيا لاتكون 
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نيا اذهو رفع حي شرعي »2 واما تكرن نسخاآ » كزيادة ر كعة خامسة ونحو ذلك . 
وعن ححة الهادوية أنه وان کان فائدته التأديب والزجر » فو لاينافي وحوبه »اذ الدود 
كلها عقوبات . وحديث علي عليه السلام » قد ورد عنه مابدل على أنه أراد باس النفي ¢ 
ولا يعترض عله بأنه خلاف وضعه » فمخالفة الوضع لاتنفي التحوز » وها مشت ركانفي فقد 
الأنس » واذا تعذر على المرأة لفقدان شرط تغريبها » فو من الصور الخصصة للعموم » 
ولا ينع ثبوت الاحتجاج به بعد التخصص » وقد قالوا : إن علا أجرة الحرم اذ وجبت 
نانتما وقل في بست الال كأجرة اللاد » وحديث « اذا زنت أمة أحد؟ » من الصور 
امخصعة أيضاً » وهي لاتنافي العموم . واختلفوا في الرقتق » فذهب مالك وأحمد واسحاق 
واد والحسن » وقول للشافعي الى أنه لاينفى » لأن نفيه يتكون عقوبة لمالكه » لمنعه 
منفعته مدة نفه » ولا ذنب له اذ«لاتزر وازرة وزر أخرى »» ومن ثة سقط فرض الماد 
والمج عن المماوك » وذهب الثوري وداود والطبري وقول للشافعي الى أنه نفي » 
لعموم أدلة التغريب . والتغريب : هو طرده سنة » وأقله مسافة القصر لتحصل الغربة . 
وقد غرب عمر من المدينة الى الشام » وغرب عثان‌الى مصر »وعلى عليه السلام من البصرة 
الى الكوفة » أو العكس . 


نسي : لايقوم القتل بالسف مقام الرجم في امد الا مايروى عن بعض الأثة أنه 
بحوز قتله بغير الرجم » وحد الرحم ما اتفقت عليه الأمة » الا ما حكاه في « البحر » عن 
بعض الوارج . قال ابن عبد البر : هو أمر أجمع أهل القبلة عله » وهم اجماعة أهل الفقه 
والائر » ولا خالف فه من بعده أهل العام خلافاً . وقال النووي : خالف أحد من أهل 
القملة 0 الا ماحکاه القاضذى عاض وعاره عن اخوارہ وبعص المعتزلة » كالنظام وأصحابه» 


فانهم لم يقولوا بالرجم . 


حدثني زيد بن علي ۽ عن ابه عن جده , عن علي عليهم السلام 


قال ۽ عون العيد صف حر الحر ا 


م یذ كر الحديث في « التخريج » » ولابحتاج الى ايراد شواهده اذ تنصیف الد على 
العبد و لأمة ما أجمع عليه المسامون خلفاً عن سلف » وفي معنا ما أخرجه في « الامالي » : 
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حدثنا أبو كريب عن ألي بكر بن عياش عن ألي سنان عن ثابت الشيبافي عن الضحاك عن 
على : أنه أتي بعبد قد زنى » وشرب خراً » فشربه حدين خسان وأربعين : وف « سنن 
البيقي » بسنده الى ابن ألي الزناد عن أيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون : اذا 
زنى العد أو الأمة » فعلى كل واحد منبما فعل ذلك : جلد مين »© ولا تغريب على 
ماوك . والاصل في ذلك قوله تعالى : « فعلين نصف ماعلى المحصنات من العذاب » وقس 
الذكور على الاناث بعدم الفارق . وقال ابن عباس : لاحد على العبد والأمة, » إلا أرن 
حصنا بالتزو بيج » لقوله تعالى : « فإذا أحصن فإن أتين يفاحشة فعليين نصف ماعلى المحصنات 
من العذاب » فاسْترط في الاماء الإحصان » وهو التزويج » ودفع بان المراد بالإحصارن 
البلوغ » وقبل : الاسلام » إذ هي لفظة مشتركة » والاماع منعقد على خلاف قوله » 
وسواء كان العبد يكرا أو محصناً بالتزويج » وفي حكمه المدبر وأم الولد » وأهل الظاهر 
القائلون بفساد القناس جعاوا الحة على تنصف حد العبد ما صح من السنة في حديث ابن 
عباس مرفوعاً « إذا أصاب المكاتب حداً أو میراثاً ورث يحساب ماعتق منه » وأقے عله 
الحد يحساب ماعتق » وستألىي إعادته مع سُواهده في شرح حديث الذي عت نصفه » قالوا : 
فقد وجب ضرورة أن حدود الماليك على النصف من حدود الأحرار ينص الرسول صلى الله 
عليه وآ له وسم » ذ كورهم وإناثهم » ولس فى الحديث ما بشعر بولابة حد العبد من 
تكون » والمروي عن الصحابة أن إقامة الد على المملوك الى سيده ولو مع وجود الامام 
وبغيره أمره » فروى البييقي عن ثامة بن أنس قال : شهدت أنس بن مالك بضرب اماه 
الد إذا زنين » تزوجن أو لم يتزوجن . 
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وأخرجعن عبد الله بن عمر أنه حد جارية له زنت » وأخرج عن تمر بنمرةقال: سععت 
سعد بن جبير بقول : إذا زنت الأمة لم تحلد الد مالم تزوج » فسألت عبد الرحمن بن أبي 
للى »فقال : أدر كت بقايا الأنصار وهم بضربون الولدة منولائدهم في حالسهم إذا زنت. 
وأخرج عن الاسْعث إجازة عن أببه قال : سهدت أبا برزة ضرب أمة له فحرت ٠‏ وأخرج 
عن خارجة بن زيد أنه حد جارية له » وساق روايات أخر في القطعوالقتل مباشرة الاولياء 
وبأمرهم . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن موو بن دنار عن الحسن بن جمدرعلي أن 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » ورضي عنما » حدت جارية هازنت» وفي 


رواب عنها : أنبا كانت تلد وليدتما خمسين اذا زنت . والجة عليه من المرفوع : حديث 
علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله د : «أقموا الحدود على 
ماملكت أبان؟ » رواه أو داود » وهو فى ٤‏ في مسلم موقوفاً 2( وآخر حه الحا كفي ( مسند رکه ) 
ومن المتفق عله من حديث ألي هريرة وزيد بن خالد الجبني في الآمة اذا زنت ولم تحصن ¢ 
قال صلی الله عله وآله وسار : «إنزنت فاحلدوها - وقال في الثالثة_ ثم بعوها ولو بضفير» 
فالخطاب للمالكين» ويؤيده قوله: «بعوها» فانه للمالكين قطعاً . وظاهر الآثار و الاحاديث 
أن حد المماوك الى السد ف الزنا وغيره » واستئقى مالك القطع في السرقة « واحتج لهبعص 
أصحابه بان في القطع مثلة » فلا يأمن السد أن بدعى عليه ارادة الله » فمنع من مباشرته 
للقطع سداً للذريعة . وذهب الأوزاعي والثوري الى أنه لايقيم السيد الا حد الزنا » وقالت 
النفة : لايقيمها الا الامام أو مأموره » واحتج الطحاوي لذلك ها أخرجه مسلم بن يسار 
قال : كان أبو عبد الله رجل من الصحابة بقول : الزكاة » والدود » والفيء ء والجعة ا 
السلطان . قال الطحاوي : ولا نعم له مخالفاً من‌الصحابة » وتعقبه ابن حزم فقال : بل خالفه 
اثنا عشر نفساً من الصحابة » وقالت الحادوبة : ود العبد » حث لا امام » سده » 
فقبدوه بحيث لا إمام » حمعاً بين دليل اختصاص الامام باقامة المجدود » ودلل أمر السد 
بها . قال الحقق الجلال : ولا حاجة الى المع » لأن حد المالك أخص » والخاص يعمل به 
فها بتناوله » وبالعام فيا بقي . اه . وهو مبني على صحة حديث : « أربعة الى الأمّة » وهو 
موقوف على بعض الصحابة » ول بشت رفعه حال ويؤخذ من قوله : « نصف حد ار » 
أن مالا بنتصف من الحدود لاحد فه على المملوك » وذلك كالرجم والصلب لاحارية » وهو 
مذهب اجمهور . وقال زفر وأبو ثور : إن دليل حد الرجم لم يفصلبين حر وعاوك »وأجيب 
بان الا خرحت عن العموم بقوله تعاللى : م( فعليهن تصك هغل الحضنات من العذاب » 
ثم قدس العبد على الأمة بعدم الفارق » وهو قباس حلي » بصم به تخصيص وما تالكتاب 
العزيز “ على أنه قد ورد دليل تنصف الد عامه من السنة الصحصيحة » کا تقدم في حديث ابن 


عباس » وسأني » فازداد صحة التخصدص قوة 


حدثني زيد بن على عن سه .عن جده ؛ عن على عليهم السلا م قال : 
» ا كان ف ولارة عور ا بأمرأة حامل 1 ا عمر ¢ فاعترفت بالفجور 0 
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فأمر بها عمر أنترجم , فلقيها علي عليه السلام , فقال : «مابال هذه ؟» فقالوا: 
أمر بها أمير المؤمنين عمر أن ترجم , فردها علي عليه السلام , فقال : «أمرت 
بها أن ترجم ؟ » فقال : نعم » اعترفت بالفجور » فقال علي عليه السلام : « هذا 
سلطانك عليهاء فما سلطانك على ما في بطنها ؟» قال , ماعلمت أنهبا حيل ! 
قال علي عليه السلام : « ان لم تعلم فاستبرىء رحمها » ثم قالعليعليه السلام : 
فلك اتر ها أو أخنتها 64 قال »قد كان :ذلك 'فقال ي وأو ها سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»يقول ‏ « لاحد على معترف بعد بلاء » انه 
من قبدت أو حسمت أو تبدت فلا اقرار له , فلعلها انما اعترفت لوعيدك اياها» 
فسألها عمر فقالت : ما اعترفت الا خوفاً قال : فخلى عمر سبيلهاء ثم قال : 

عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب ! لولا علي لهلك عمر!» . 


بيض صاحب التخريج له ٠‏ وقد أخرجه في « الأمالي » من طريق أحمد بن عبسى 
عن حسين بن عاوان » عن اي خالد بتام إسناده ومتنه » ورواه بعض المحددين قال : حدثنا 
أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبيالقاضي إملاء قال : حدثنى أب والقاسم عبد العزيز بناسحاق 
سنة ثلاثين وثلهاثة أن على بن مد النخعي حدثه 3_ال : حدثنا سليان بن ابر اھے المحاربي : 
حدثني نصر بن مزاحم بن نصر المنقري قال : حدثني ابراههم بن الزيرقان التيمي قال : 
حدثني أبو خالد الواسطي . وساق إسناده ومتنه مثل مافي الاصل . وروىهذا ابر العلامة 
امحدث برهان الدين ابراهم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي في كتابه « أسنى المطالب في 
مناقب على بن أبي طالب » وقال : أخرحه السمان في « الموافقة » ثم قال : وعن عبد اله 
ابن الجن قال : دخل علي عليه السلام على عمر » فإذا امرأة حبلى تعاد لترجم » فقال : 
د ما شان هذه ؟ » قالت : بذهبون لي ليرحموني » فقال علي عليه السلام لعمر : لأي شيء 
ترجم هذه ؟! إن كان لك ساطان علا » نما سلطانك على مافي بطنها ! »قال تمر : كل أفقه 
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مني » ثلاث مرأت » وضمها علي حنى وضعت غلاماً » ثم ذهب بها فر حمأ ؛ وهذا غير ما في 
الامل » لأن اعتراف تاك كان بعد تخويف » فم يصح ؛ فلم ترجم . وقال : أخرجهالسمان 
ف ١‏ الموافقة » وأخرج الهقي في باب الجنون يصدب حدا باسناده الى ابن عباس قال : أني تمر 
ببتلاة قد فجرت ٠‏ فأمر برحمها » ثمر بها علي رضي الله عنه » والصبيان يتبعونها فقال : 
A,‏ ( قالوا:أهرأة أمر ا تمر ا 1 قال : فردها »> وذهب معا الى عمر فقال: 
0 ألتعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المبتلى حتى يفيق ... » الحديث . وأخرجه من 
طريق ابن عباس أيضاً » وفه : فأمر تمر فخلي عنبا » وفي د جمع ا لوطي 
ما بشايه حديث الاصل » وان كان في قصة ای ولفظه : عن أي الضحى أن امزاء انك 
عمر فقالت . الي زنيت فارجمني » فرددها حتى سهدت أربع شهاداتفأمر برجمبا » فقال 
على : « با أمير المؤمنين ردها فسلها : «ازناها ؟ لعل ها عذراً » فردها فقال : مازناك ؟ 
فقالت : كان لأهلي ابل »فخر جت في إل أهلي » فكان لنا خليط فخرج في إبله فحملت معي ماء 
وم تكن في إبلي لبن » وحمل خليطنا ماء » وكان في إيله لبن » فنفذ ماني فاستقته » فأرى 
أن تق حتن اة من نفسي « فأست حتى کادت نفسي تخرج + فأعطيته » قال علي : 
د الله أ كبر » «ثمن اضطر غير باغ ولا عاد » أرى لها عذراً »أخرجه البغوي في نسخة نعم 
ابن الهيثم . وقد أخرج عبد الرزاق نحو حديث الاصل » وفيا : أن القائل لعمر بذلك 
معاذ بن جل » فقال أخيرنا الثوري عن الأعمش عن ابي سفيان » عن أشياخ هم » عن تمر 
أنها رفعت الله امرأة قد غاب عنها زو حا سنتين » فجاء وهي حبلى » فبم حمر برجمبا » 
فقال معاذ بن حبل : با أمير المؤمئين !إن بك لك عليها سبل » فلا سبل لك على مافي بطنها» 
قتر کھا عر حتى ولدت » فوادت غلاماً قد نبتت ثناياه » فعرف زوجبا سه » فقال عر : 
عحز النساء أن ادن تل معاذ » لولا معاذ ملك عمر . وفي « الأمالي » حدثنا علي بن حسن 
عن حماد بن عسى » عن حعفر عن ابه قال : لاوز على رحل < د باقرار على تخويف 
رواو سین ولا ق 


والحديث يدل على وجوب امبال الحامل من زنا حتى تضع » وقد تقدم الكلام فه » 
وعلى أنه إذا لم بتبين لہا وجب على الامام أن ستبرما يحيضة إن كانت من ذات الحض » 
كا تستيرأ الأمة المشتراة للوطء » لعلم : هل هي حامل أو لاء وإذا كانت ضهاء أو آبسة» 
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وعم منها ذلك » ثريصت هرا » إِذ هو مقام الضة » فان لم تقر بالميض »أو انقطع لعارش 
فأربعة أشهر وعشر . وفه دابل على أنه لايحوز الامتحان في ادود بالضرب والسجن 
والهديد ؛ لتحري ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن دماءم وأموالج وأعراضم 
وشار عل حرام » فلا يحل ضرب السام وسبه إلا حتق . وفي الحديث : ممن أبدى 
لنا صفحته آنا عليه المد » وهو دلبل على أن الد مترتب على اختبار الحدود بالإقرار به » 
أو طلبه لتطبيره به » ما وقع في عصره صلی الله عليه وآ لهوسلم»فإن ضرب حتى أقر بالزنا أو 
السرفة » ل يتوتب عليه ج »لما رواه ابن وهب › عن ابن اي ذب عن ابن ساب : أن 
ا کان جعل تغلب الشامي على المدينة يستخلفه » فألي بانسان اتهم بسرقة »فم بزل 
يحاده حتى اعترف بال رقة » فأرسل الى عبد الله بن حمر فاستفتاه » فقال ابن تمر : لاتقطع 
بده حتى ببرزها » أي : مختار ابرازها. ولأن مبنى الحدود على درما بالشيات»فكيف يبالغ 
فيإثياتها؟وقد روى بحبى بن سعيد القطان » عن أي حباٺ بی بن سعد التيمي » عن 
أببه » عن الحارث بن سويد » عن عبد الله بن مسعود أنه قال : مامن كلام درأ عني سوط 
أو وطن عند طاق الا تكلمت به . وعن شريم قال : السجن كره » والوعد كر 
والقبد كره » والضرب كره . قال في « الحلى » : وأما البعثة في التهمة دون التهديد ها 
بوجب عليه الاقرار فحسن واجب »© كبعث التي على الله عليه وآ له وسل خلف الهودي 
الذي ادعت جارية أن نوا 0 » فسيق اله » فلم يزلء صلی الله علهوا له وسلم حتى اعترف 
فأقاد منه . وما فعل علي بن الي طالب عليه السلام > اذ فق بين المدعى علهم القتل الى 
أحدهم » ثم رفع صوته بالتكبير » فوم الآخر أنه قد أقر ثم دعا بالآخر فسأله فأقر »حتى 
أقروا کلہم » فبذا حسن لآنه لا إكراه فه ولا ضرب » وقد كره هذا مالك » ولا وجه 
لكراهته » إذ ليس فه مل عظور » وهو فعل صاحب لابعرف له من الصحابة 


مالف . اه . وال أعلم ٠‏ 
حدثني زيد بن علي » عن أبيه عن جده , عن علي عليهم السلام 
أن رجلا زنی بجارية من الخمس : فلم بحده علي عليه ااسلام ا 
« له فيها نصيب » . 
أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » قال : أخبرنا ابن جريب قال: أخبرفي اسماعيل أن رجلا 
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مل فأصاب وأيدة من اس » » فقال : ظلنت أنها لي » فقال علي عليه السلام : « أن له ويا 
حقاً » فلم يجلده» وم يحده من أجل الذي له فا . وفي « الامالي » : حدثنا حسين بن نصر 
عن خالد » عن حصين عن جعفر » عن أببه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفي برجل 
وطىء جارية من الغنيمة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآلدوسم : « إله فيها نصيب » فلا 
حد عله » فغرمهقيمتها» فيهدليل على سقوط الد بالشبهة . وقد أشار المها قوله : « له فا 
نصب » يعني : لكونها قبل القسمة ؛ فكل شيء من المغنم مشترك بين الغافين حتى لقسم 
وبؤخذ منه سقوط المد في الأمة المشتركة » وقد روي عن على عليه السلام خلاف ذلك» 
بجارية من امس » فقامت عله البينة عند علي » فقال له على: « ما أنت؟ أثيب أم بكر؟» 
فقال : ما أدريماثيب ولابكر »الا اني قد تزوج تمن ابنة عمي فلانة بنت فلان » فأرسلت 
الى أهلبا بصداقها » فجلده مانّة جلدة » وأرسل الى أهلبا أن ردوا الذي أخذتم منه » فانه 
زان » وان صاحبت» قد حرمت عليه ». قال مد بن منصور: هذا لابأخذ به الناس . 

كلتك : قد أخرج عبد الرزاق نحوه عن ابن عمر » فقال : أخيرنا ابن جريج عن 
نافع أن غلاماً لعمر وقع على وليدة من اخس استكرهها » فأصام ا وهو أمين على ذلك 
الرقق » فحلده الحد ونفاه » وترك الحارية » فل يحلدها من أجل أنه استتكرهها . 

وأخرج نحوه عن سعد بن المسيب الا أنه قال : تحلد مائة الا سوط و كأنه لاتأديب 
لاللحد . ومن أجاز العمل بالمرسل » كان حديث جعفر عن أيبه السايق ححة على ترجيسم 
مافي الأصل » وال أعلم . 


حدثني زيد بن علي دعن أبيه ٠‏ عن ججده » عن علي ele‏ السلام 0 

ق عبد عتق نصفه زنى “ فجلده علي عليه السلام 00 وسبعين جلدة . 
في « الحلى » من طريق أحمد بن سُعبب النسائي » أخبرنا عمد بن عمسى الدمشقي » 
نأيزيد بن هارون + أنا حماد بن سامة عن قتادة وأيوب السختباني قال قتادة عن خلاس بن 
مرو عن ء لى بن ألي طالب ب » وقال أيوب عن عكر مة عن ابن عباس » كلاهها عن الني 
صلی افعليه وآ له وسلم قال : « المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى » وبقام عله المد بقدر 
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مأ عتق منه » ويرث بقدر مأ عت منه » ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرلي أحمد بن اسماعيل 
ابن ابراههم بن علية» نا يزيد بن هارون » آنا حماد بن سامة عن أيوب السختياني عن عكرمة 
عن ابن عباس عن الي صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « إذا أصابالمكاتب حداً أو ميرائاً 
ورث نحساب ماعتق منه » وآقے عليه الحد يحساب ماعتق». قال ابن حزم : وهذا اسناد في 
غابة الصحة » وأخرجه في« الأمالى » من طر بق سفيان عن يزيد بن هارو نيتام سنده ومنته. 
وفي « الأمالي » أيضاً : حدثنا جمد عن جرير عن حسين عن علي بن القاسم عن عليبن ألي رافع 
عن أبهعن جده عن علي عله السلام » في مكاتبة فحرت » وقد عتق ما ثلاثة أرباع » ورق 
دبع »فحلدت ثلاثة أر باع منها حد ار من الماثة » فذلك خسة وسبعون جلدة»وجلد ربع منها 
يحسابحد ربع المماوكمن المسين»فذلك اثنا عشر ونصفحلدة» فذلك سبعة و انون و نصف 


وأبى أن نفا » وأبى أن رحا : 


والمراد يحديث الأصل : المكاتب الذي قد أدى نصف مال الكتابة»إذ هوالذييمكن 
تبعيض عتقه » إذ لو عتق بعضه في غير كتالة سرى الى عه » خلافاً لأبي حدفة » 
وربيعة » فقالوا : بتبعض العتق » ولا بسري » فسكون ظاهر المديث على هذا متناولاً » 
للمكاتب والذي عتق ر وفنه دابل على أن حد المكاتب على حساب ما عتق منه من 
نصف أو ربع أو غيرها بالنة الى نصف جلد ار البكر» وذهبت المنفة والشافعية الى 
حدم حد العند ظا واحتحوا نحديث :م المكاتبت عند ما بقي عليه درم (. 


وأجيب بأنه عام تخصوص با صح من تعض الخد والميراث بقدر ما عتق منه » ڪ) 
تقدم في حديث على عليه السلام » وابن عباس » وييكون له > العيد فها عدا ذلك » م 
هو سان العام واخاص 5 
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باب حل القالذف 


حدثني زيد بن علي , عن أيه » عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال ِ» يجلد القاذف وعليه ابه 0 فارع عنه الحثو والجلد *«. 


في « الأمالي » : حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي 
0 أمرنا رسول الله على الله عليه وآله وسا » أن لا ننزع من ثياب القاذف نكا » 
إلا الرداء » . اه . وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبه عن على » أنه أتي برجل في حد وعلمه كساء قسطلاني . أخيرنا الحسن بن عمارة عن 
الحم عن ابراهم قال : لا بوضع عن القاذف إلا الرداء ٠‏ قال الك : وأخبرني جى بن 
الحزار عن علي مثل قول ابراهيم . أخبرنا ابن عبينة عن مطرف عن الشعبي قال:سأله المغيرة 
ابن سعد عن القاذف : أتنزع عنه ثيابه ؟ قال : لا تزع عنه » إلا أن يكون فرواً أو 
حشواً . أخبرنا معمر عن قتادة قال : يحاد القاذف والشارب وعليما اما »> وينزع عن 
الزافي شابه حتى يكون في إزاره . 


والقدف فى اللغة : الرمى بالشىء » بقال : قذفه باحر » اي : رماه به . ومله : 
« بل نقذف بالق على الباطل » » ومنه : سمي القىء : قذفاً . 


والسنة والإهاع والاأصل فه قوله تعالى : « والذين برمون المحصنات ثم ل أتوا بأربعة 
سبداء فاجلدو م انين جلدة ... الى ... غفور رحم » . 


٠ 


سلسم الى صريح و كتابة وتعر ببس , فالصر بح :مالا حتمل غيره e‏ ك : بازاني» 


1 


لك انق ا أو : زئى بك فلان » ونحوه 3 والكنايةٌ ا مأ أحتمله وغيره / 
کک + لست ان فلان 6 و : يا فاعلا بأمه » ووه ' والتعريض سأفي ذ كره 1 

قال في « البحر » : ويحب الد بالصرسم وإن ل نوه اجماعاً » وبالكناية » وإرك م 
سر بقصده » طصول النقص با كالصريح » وهو قول مالك والشافعى » واختير أأمذهب. 
وقال أبو حنيفة : لا يكون في الكنابة قذف إلا مع الغضب » إذ هو قرينة قصده » 
وأجيب بأن الموجب حصول النقص » وقد وقع فلا فرق . 

والحديث يدل على أنه لا جرد المحدود للقذف من جميع ثيابه » بل بترك له ما سكر 
عورته » وأقلة ثوب » ولو زاد عليه ما لم ينع ألم الضرب » وذلك كالحشو والفرو . 

قال القاضي زيد : والوجه فه أن تحريده من جميع ثيابه يؤديالى اتكشاف عورته» 
وهو حظور إلا عند الضرورة ؛ ولا ضرورة هنا E‏ الواحد لا مع من الأ 2 
ولا مخففه » فلا فائدة في التجربد . اه . وظاهر الحديث ودُواهده أنه لا باس بأن بيعم 
الثوب ج رده : وكذلك الزيادة على الثوب ما لم ع من وصول الأ المقصود من 
الحد » وهكذا حد الشرب وازنا وسائر التعزيرات . وقال الشافعي وأبو حشفة واللث: 
إن الضرب في الحدود كلبا وف التعزير ردا قاماً غير مدود » الا حد القذف» فإنه شرب 
وعلبه ثابه » وينزع عنه الفرو والمشو . ولعل هذا في الرجل » وأما المرأة فبي عورة ؛ 
لا بد من سترها اتفاقاً > وقد تقدم في الكتاب مايفيد ذلك » 

ENTE ID ES E E :و ف اكان‎ EE 
وال وض لا‎ 

وقد اعتير العاماء فى وحوبه شروطأ مانة : 

أونها ‏ أن ييكون المقذوف حراً » فلو كان ملو كا ولو مدبراً » أو أم ولد» لم بحد 
قاذفه » إذ المماوك لس محصن » وقد قال تعالى : « والذين برمون الحصنات .. . »الابة. 

ثانها - أن يكون مسلا » فإن كان كافراً ولو ذمياً ل بحد قاذفه » إذ لبس بحصن » 
لالحدبث a‏ ا بالله فلس حصن ) . 


الئبا - أن بكون غير أخرس » إذ الأخرس كما لحد قاذفه لا حد هو بقذفه»وعلل 


— AY — 


بعضهم بأن طاب المقذوف للمرافعة دنفسه شرط 4 ان تويز العفو مانع 4 وھا متعذران 
فى حقه . 

رابعها - أن يكون المقذوف عففاً في الظاهر من الزنا » قبل : فلو عرف بالزنا بشبرة 
أو سبادة »> فلا حد على قاذفه » لأنه غير عصن »> وقل : لا سقط حد القذف 
يفسق المقذوف . 

خامسها ‏ أن يكون القذف بزنا فى حال يوجب فه الحد . 

سادسها 95 أن نطق بالقدذف إما صرياً أو كناية 5 

سابعها - أن يعجز القاذف عن اقامة سُهود مارماه به» وهم الاربعة الشبداء » فإذا أتى 
بثلاثة وملا بنفسه ¢ فقل: سقط عنه حد القدف » وقل : لايد من أربعة سهود غيره 7 


ثامنها - أرك محلف المقذوف ما وقع منه الزنا إن طلا القاذف » فإذا حلف ازمه 
الد ان لم سين . 


حدثني زيد بن علي ۽ عن ابه ۽ عن جده , عن علي عم السلام 


أنه كان يعزر في التعريض . : 

ف الى » لسنده إلى وکسع حدثنا غير واحد عن جار عن طرف العنكي عن 
علي بن أبي طالب قال : من عرض عر ضنا له بالسوط . وفي« المصنف » لعبد الرزاق :حدثنا 
براه بن مد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن على بن أي طالب » قال : إذا بلغ 
الد لعل وعسى » فاد معضل . و أخرج عن ابراهي بن مد عن اسحاق بن عبدالله عن 
مكحول عن معاذ بن جبل » وعبد الله بن جمرو بن العاص قالا جمبعاً : لس الحد الا ف 
الكلمة التي ليس لها مصرف » ولبس ا وجه واحد . وأخرج عن الثوري عن جابر عن 
القاهم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لاحد الا في اثنتين » رجل نفي من أيه » 
أو قذف عحصنة . أخبرنا معمر عن قتادة قال : قال زياد : منعرض عرضنا له » ومن صرح 
صرحنا له . قال قتادة : بعزر في التعريض . أخبرنا ابن جريج قال : أخبرت ان کر 


— YF — 


عبد العزيز قال : من عرض عرضنا له بالساط » وكان يحلد في التعريض . أخيرنا الثورى 
عن اسماعيل عن الشعى » سل عن رجل قال لرجل : إنك لدعي » قال : لس عليه ا 
ولو قال : ادعاك ستة » لم يكن عليه حد . أخبرنا الثوري عن مغيرة عن ابراهم قال :في 
التعر بض عقوية . أخبرنا معمر عن قتادة قال : لو قال رحل لآخر : 1 في لأراك زان] 
عزر ول جحد . والتعريض كله بعزر فه في قول قتادة . وأخرج البيقي دسنده الى القاسم 
ابن مد قال : ما كنا نرى الاد الا في القذف البين والنفي البين . 


والحديث بدل على أنه لس في التعريض الا التعزير » وهو مذهب العترة واطنفة 
والشافعية » وبه يقول سفيان الثوري وابن سبرمة والمسن بن حي وداود وأصح ابه . 
ووجه التعزير أن في التعريضإبذاء واحتقاراً للمعرض به » وانتها كا لعرضه . وقد ورد: 
» إن دماءم وأموالتم وأبشارم وأعراضي علي حرام » فحب زحره بالتعزير علىمابراه 
الامام من ضرب أو حبس أو غيرهها . قال في «البحر» : واو 
وهو تحتمله لا بالوضع » بعنى : بل بقرينة الخال »> لامن حيث الوضع لغة ولا عرفاً » نحو: 
الله TT‏ ولد الالال . والفرق بين الكنابة 
والتعر يض أن الكناءة لفظ أريد به لازم ما وذع له » مع جواز إرادته معه ¢ نحو أن 
بقول لمشهور النسب :لست ابن فلان » فانه يستازم نسبة أمه الى أا زنتيه . والتعرضيخلاف 
ذلك » ولايحب الد بالتعريض الا أن بقر بقصد القذف . وذهب مالك الى أنه نحد به 
كالكناية » وحجته ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سال بن مر بن عبداله 
ابن تمر عن أبيه قال : إن حمر كان يحاد في التعريض . حدثنا ابن جر بج : أخبرفي ابن ألي 
مليكة عن صفوان » وأيوب عن عمر بن الطاب أنه حد في التعريض . قال ابن ألي 
مليكة : والذي حد عمر فى التعرض هو عكرمة بن عامر بنهشام بن عبد مناف بن عبدالدار» 
هحا وهب بن ربيعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى »فعرضيه فيهحاله . 
وفي « الى » بسنده الى ابن وهب : معت معاوية بن صالح يحدث e‏ ن كثير بن الحارث 
عن القاسم مولى عمد الرحم. 3 أن غ بن الطاب جلد في التعريض » وقال : إن ھی الله 
لاترعى حواسّه . ومن طريق ابن وهب : أخيرني مالك وعمرو بن الخارث قال مالك عن 
أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن » وقال عمرو عن حى بن سعد الانصاري » 
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قالت عمرة ونحى : ان رجلين استبا في زمن عمر بن الطاب » فقال أحدهها : ما أنا 
يزان ولا أمي بزانة . فاستفتي في ذلك عمر بن الطاب » فقال قائل : مدح أباه وأمه » 
وقال آخرون :قد کان لابه وأمه مدح سوی ھذا » نرى أن يحلد الد » فحلده عمر ثانين. 
وأجبب بانه قد صح الاختلاف في ذلك بين الصحابة » الا أنه يؤيد الأول أن الأصل عدم 
ازوم المد في التعريض حتى بقوم الدليل عليه » ولا يصح الاحتجاج له بالقياس على الكنابة 
1 تقرر في الأصول أنه لايصح القاس في الدودوالكفارات . وقد تبرع أهل القول الأولبايراد 
الدللعلى ماذهبوا اله »وإ نكانوا في مقام المنعتحديث أبيهريرة أن أعرابا أقى الى رسو لاله 
صلى الله عليه وآله وسلي » فقال : يارسول الله ! إن امرأقيولدت غلاماً أسود وأنا أنكره» 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلٍم : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : 
وما ألوانها » قال : حمر » قال : « فبل فا من أورق ؟ » قال : نعم » قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم : « فأنى هو ؟ » قال : بارسول الله ! لعل نزعه عرق » فقال له 
الني صلى الله عليه وآ له وسام : و وه ذا لعله نزعه عرق له » وفي روأبة : فقال : ولات 
امرأئي غلاماً أسود » وهو بعرض أن بنفه . وتحديث ابن عباس: أن رحلا قال:بارسول الله 
إن تحتى امرأة حلة لاترد بد لامس . قال : « طلقها » قال : إفي لا أصبر عنبا » قال : 
« ڪا » وها حديئان صحبحان بدلان على أنه لاحد في التعريض أصلا » والله أعلم . 
حدثني زيد بن علي عن أبنه عن جده عن علي عليهم السلام ٠‏ أنه 

أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ! إن زوجي وقع على وليدتي » فقال : «ان 

تكوني صادقة رجمناه , وان تكوني كاذبةجلدناك » قال : ثم أقيمت الصلاةفذهيت. 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن الثوري عن سهة بن كبيل عن ححة "١١‏ بن عدي 
أن امرأة جاءت الى علي » فقالت : ان زوجبا وقع على جاريتما » فقال : « إن تكوني 
صادقة رحمته » وإن تكوني كاذية جادتك انين » فقالت : باويلبا » غيرى نغرة » قال : 
فأقيمت الصلاة فذهبت . ورواه الييقي بسندهالى شعبة عن سامة بن كهيل بتام سنده ومتنه » 
وفي آخره فقالت : ردني الى بتي التي . وزاد شعبةفي إسناده : فقالت : ردوني الى أهلي 
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غيرى لغرة . ومعناه : أن جوف ا بغلى من الغبظ والغيرة 23 , وأخرج الييقي بأسئاد 
مرسل عن عبد الله بن تمر عن نافع قال : وهبت امرأة لزوجبا جارية » فخرج بها في سفر 
فوقع عليها فحبلت » فبلغ امرأته حبلہا » فأتت حمر بن الطاب فقالت : الي بعثت مع 
زوجي بحارية تخدمه وتقوم عليه » فبلغني أنما قد حبلت . قال : فاما قدمالرجل أرسل اله 
عمر فقال : مافعلت الارية فلانة » أأحبلتها ؟ قال : نعم . قال : ابتعتها ؟ قال : لا . 
قال : فوهيتها لك ؟ فقال : نعم . فقال : لك ببنة على ذلك ؟ ذقال : لا . فقال : لتأتبنى 
بالببنة » أو لأرجمنك . فقبل لامرأة : زوجك برجم » فأتت عمر فأقرت أا وهيتما له ؛ 
فجلدها عمر الد » راه حد القذف . وأخرج عبد الرزاق قال : أخيرنا ابن جريج أخبرني 
أبو عبد الله بن أبي بكر أن أم كلثوم بنت ألي بكر » وهي أنصارية » أخبرته أن حبسة 
بنت خارجة بعثت جارية لها مع زوحبا من الانصار » يقال له : حبيب بن أساف 
الى الشام » فقالت : إنها بالشام أنفق مها » فبعها ا رأبت » وقالت : تغسل ثابك » 
وتنظر رحلك وتخدمك » فذهب فابتاعا لنفسه » ثم رجع بها الى المدينة حببى » فجاءت 
بات خارحة حمر بن الخطاب؛فأتكرت أن تكون أمرته بسعباء فهم عر بزوحهاأن برحمه 
حتى بامها قومها » فقالت : اللهم إبقاء إفي أسْبد أني كنت أمرته أن ببعها » فأقرت بذلك 
لعمر » فضربما ثانين . 

والحديث يدل على ثبوت الرحم على منوطىء جارية امرأته » إذ لا شة له في ذلك » 
وعلى ثبوت حد القذف على المرأة إذا لم بتبين صدقها باقرار أو نة » وهو قول مر بن 
الخطاب وعطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحد وإسحاق . وقال الزهري : 
يحاد ولا يرجم . 


وقال أصحاب الرأي فمن أقر أنه زنى بحارية امرأته : إنه بحد . وإن قال : ظننت 
أنها نحل لي ل حد 1 وعن الثوري أنه قال : إذا كان بعرف باطبالة » بعزر ولا حد. 
وقد احتبم من أسقط عنه الرجم با رواه أهل السنن الأربعة وأحمد في « المسند » من طريق 
قتادة عن خالد بن عرفطة أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن جبير » وقع على جارية أمرأته 


. » والنفرة : المفتاظة . اه . « نماية‎ )١( 
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فرفع الى النعمان بن شير وهو أمير على الكوفة »> فقال : لأقضين فك بقضة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم إن كانت أل نا لك» جلدتك ماثة » وإن ل ت> ن أحاتا لك » 
رحتك باأحارة » فوحدوه قد أحاتا له » فحلده ماثة . وال الطالى : هذا الحديث غير 
متصل » ولس العمل عليه . وقال الترمذي : في اسناد هذا الحديث اضطراب . وسألت 
مدا عنه فقال : أنا أتقي هذا الحديث . وقال النسائي » هو مضطرب . وقال أبو حاتم 
الرازي : خالد بن عر فطة حول . ونفل الخطابي عن بعض أهل العلم في تخربج هذا 
الحديث أن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع ذلك سْة في الوطء » فدرىء عنه حى الرجم > 
وإذا درأنا عنه حد الرجم وحب عله التعزير » لما أتاه من المحظور الذي لا بكاد بعذر هاه 
أحد نشأ في الإسلام » أو عرف شْيئاً من الدين » فزيد في عدد التعزير حتى بلغ حد زنا 
البكر » ردعاً له وتتتكيلا » و كأنه نحا في هذا التأويل نحو مذهب مالك» فإنه برىالامام 
أن يبلغ بالتعزير مبلغ الد » وإن رأى أن يزيد عليه فعل . اه 


قال الشافعي بعد أن رحدو على عليه السلام في إيحاب الرجم : ودا تأخذد » 
لان ونام يحاربة امرأته مثل زناه بغيرها » إلا أن يكون من يعذر بالبالة » وبقول: 
كنت أرى نما لي حلال . واحتحوا أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قنادة عن 
ا لحن عن قبيصة بن حريث عن سامة بن ايى“ أن رسول الله على الله عليه وآله وسم 
قضىفيرجل وقع على جارية مر أته» إن كاناستكرههاء فبي حرة » وعليه لسيدتها مثلها » 
وإن كانت مطاوعة فهي له » وعلبه لسدتها مثلبا . وقد أخرجه أبو داود والنسائي » وقال 
النسائي : ولا تصم هذه الأحاديث . وقال البهقي : قبيصة بن حريث غير معروة 
وقال أبو داود : سمعت أحد بن حنبل بقول: الذي رواه عن سامة بن احق شيخلا بعرف» 
لايحدث عنه غير الحسن » يعني : قببصة بن حريث» وقال البخاري في « التاريخ» : قبيصة 
ابن حريث ممع سامة بن احق » في حديثه نظر . وقال ابن النذر :. لايثبت خبر مامة بن 
اق وقال ای و و ف راد هذا عد يك کر ر و کرت 
ا 


RN غىق ؛ ل ثم موحدة کیت :ابن رة بن صخر الحذلي ¢ أبو نان البدري‎ (١) 


« خلاصة ع , 


غير معروف » والجة لاتقوم مثله » وكان الحسن لاببالي أن يروي الحديث من ممع . 
وقد روي عن الأسّعث صاحب الجسن أنه قال : بلغنى أن هذا كان قبل المدود . قال 
الشيخ » وهو الطاب : ولا أعلم اا ا شرل وه مروف اموز قال رل 
ما اعاب الل في الموان » ومنها استحلاب الك بالزنا » وما إسقاط المد عن البدن » 
وإيحاب العقوبة في المال » وهذه الأمور كلها منكرة لاتخرح على مذهب أحد إلفقباء» 
وی أن کون الحديث منسوخآ إن كان له أصل في الرواية » والله أعلم . اه. وقال 
البقي : حصول الاحاع من ذتهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دلبل على أنه ان 
ثنت صار منسوخاً ما ورد من الأخبار فى الحدود . وروينا عن عبد الله بن مسعود من قوله 
ذل لوقيل ناف -ورزوقاهه أنهقال:« تدترا NESS‏ 
الى سفيان عن خالد الذاء عن ابن سيرين أن علاً رضي الله عنه » قال : « إن ابن أم عبد 
يعنى : ابن مسعود ‏ لابدري ماحدث لعدهة 4أوأتدت له لرحمته » قال العدني » بعنى : 
رجلا وقع على جارية امرأته . قال البهقي : قوله : « لايدري ماحدث بعده » ديل على 


نسخ ورد على ما اتی به . اھ , 


٠ 
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باب حد الاو طي 


حدثني زيد بن علي ٠‏ عن اة ۽ عن جده » عن علي 1 عليهم السلام 
ف الذكرين ينكيم أحدهما الاخر « أن حدهما حد اين « إن مانا 


ا رجما 5 وان کان م بجنا جلدا : 


قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن ابن أبي لبلى » رفعه الى علي أنه رجم في اللوطة . 
وأخرجه الببيقي بسنده الى شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه » أن علاً رضي الله 
عنه رجم لوطياً . ويسنده الى سعيد بن منصور:نا هشم عن ابن أي للى عن القاسم بن الوليد 
الحمداني عن رحل من قومه» أنه سېد علا رضي الله عنه »عرجم لوطآ . ويسئدةالى الشافعي 
عن رجل عن ابن ألي ذأب عن القامم بن الولد عن يزيد » أراه ابن مذ كور" » أرك علاً 
رضي الله عنه اك أرط E‏ وبذ كر عن ابن أبي ليلى عن رجل من هيدان أن 
علباً رضي الله عنه » رجم رجلا حصنا في عمل قوم لوط » فکذا ذكره الثوري عنه مقيداً 
بالاحصان » وهشم رواه عن ابن ألي للى مطلقاً . وفي « المصنف » لعدد الرزاق : أخيرنا 
ابن جر سج عن عط اء ف الذي بعمل تمل قوم لوط قال : برجم .ان كان عصناً » واد 


ابن 
باسائده عن الزهري » وقتادة وابراهم النخعي » وسعيد بن المسيب . 


داللوطي : منسرب الى عمل قوم لوط . قال في « المصباح » : لاط الرجل يلوط 
لواطة » بالماء » هكذا ذ كره الفارالي : فعلألفاحشة م فعلها قوم لوط الني صلى الله عليه 
وام ( ولاط الشيء بالشيء لوطأ : لصق : 

والحديث يدل على أن اللواط كالزنا في المد » ان كان بحصناً رجم » وان كان بكرا 
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جلد مالة » وهو مذهب العترة وغيرم » و<حتهم القياس على الزنا » يجامع أنه فرج حرم 
شرعاً » مثتهى طبعاً ؛ فكان كالقبل . ويروى عن ابن عباس فيا أخرحه عبد الرزاق عن 
ابن جرج قال : أخبرني ابن خثم قال : ممعت سعد دن حير وحاهداً محدثان ع 0 
عباس في البكر يوجد على اللوطة قال : برجم .قال الخطابي : قد روي في هذا الصنبع هذه 
العقوبة العظيمة . وكان معنى الفقه فه أن لله سبحانه أمطر اطحارة علىقوم لوط فقتلبميها» 
فر توا القتل لامر ف اوا غل ما ماجاء فه من أحكام الشربعة » فقالوا : يقتل 
ااا کن ا ر الست 
وعطاه بن أبي رباح والنخعي والسن وقتادة » وهو أظبر قولي الشافعي » وحكي ذلك عن 
الى بردت وه . وقال الأوزاعي : حكمه > الزاني . وقال مالك بن أنس واسحاق 
ابن راهويه : يرجم » أحصن أو لم حصن . وروي ذلك عن الشعبي»وقال أبو حنيفة : بعزر 
ولا>د » وذلك أن هذا الفعل عنده ليس بزناً . وقال بعض أهل الظاهر : لاشيء على من 
فعل هذا الصنيع > وهو أبعد الأقاوبل عن الصواب » وأدعاها الىاغراء الفحار به » وتّوين 
دلك علهم وفي ا » وهو قول مرغوب عنه . اھ . وحكى في « البحر » نحو قول أبي 
حشيفة في أنه بعزر فقط عن المؤيد بالله وتر جه » والناصر والامام بى والرتض » 
وأحد قولي الشافعي » وجنح اليه الحقق اللال اعتاداً على ضعف ماورد فيه من المرفوع » 
وبأن القياس المذكور غير صحيم » اذ الحدود لاتثبت بالقياس » لأنه فرع القطع بالعلة ولا 
قطع » لاسا في فعل الله عز وجل » فانه وز كون إهلاك قوم لوط لعصامم نہ 
كسائر عصاة الأنباء . | ه . وقد يجاب بأن أهل السنن الأربعة وغيرهم أخرجوا عن ابن 
عباس أن الني صلى الله عليه وآله وسم قال : « من وجدةوه يعمل عمل قوم لوط فاقتاوا 
الفاعل والمفعول به » ومن وجدةوه وقع على بريمة فاقتلوه » واقتلوا الييمة » قال ابن 
ححر : ورحاله موثقون . وقال ابن الققم : اسناده صحيح » وقال الترمذي <ديث حسن . 
قال في « زاد المعاد » : وک به أبو بكر الصديق » و كتب به الى خ_الد بعد مشاورة 
الصحابة » وكان على عليه السلام » سدم في ذلك . قال ابن القصار وابن تمة : أحعت 
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المحابة على قله . وما الختلفوا في كيفة قتله » فقال أبو بكر الصديق : يرمى من شاهق» 
وقال على : هدم عليه حائط » وقال ابن عباس : بقتلان بالجارة ‏ فهذا اتفاق منهم على 
قله وام اختلفوا في کت » وهو مواقق كمه صلی الله عله و آله وسم فمن وطیء 
ذاث عرم » لأن الوطء في الموضعين لابباحللواطى: حال » وهذا جمعبينها في حديث ابن 
عباس » فړنه روى عنه صل الله عليه وآ له وسام أنه قال : « من وجدقوه يعءل عمل قوم 
لوط فاقتاوه » وروي أيضاً عنه : « من وقع على ذات رحم حرم فاقتلوه » و كذا قتل من 
أتى بمممة وقلا معه . اه . المراد . وال النذري : حرق الاوطة أربعة من الخلفاء : 
أو بكر E e EE e‏ يرطيب للك له 
ودعوی الاجماع انما م مع الاحصان › لشبوع خلاف من ذهب الى أن اللكر لابرجم » 
وني حك الاواط إتمان‌ا لمر أةفيدبرها وق وزد من دت بدا ن غمر :ار :وښول الله 
صلى الله عليه وآله وسم قال : « هي اللوطة الصغرى » يعني : الرجل بأفي امرأته في دبرها 
رواه أحمد والبزار ورجالم) رجال الصحبح . وعن عمر : استحيوا ٠‏ فإن الله لايستحي من 
الحق » لاتأتوا النساء في أدبارهن . رواه أبو يعلى باسناد جمد . وعن خزية بن ثابت قال : 
قال رسول الله صلی اللدعله وآله وسم : « ار الله لاتحي من الحق » ثلاث مرات » 
لاتأتوا النساء في أدبارهن » رواه ابن ماجة واللفظ له » والنسائي بأساند أحدها جد . 
وعن جابر بن عبد الله أن الني صلى الله عليه وآله وسام » ہی عن عاش النساء . رواه 
الطبراني في الأوسط » ورواته ثقات » والدارقطني » ولفظه « استحوا من الله » فان الله 
لايستحبي من التق » لاحل مأتاك النساء في حشوشن » الحاش » بفتح ال وباطاء المبملة 
جمع حشة » بفتم الم و كسرها » وهي : الدبر . 

وقوله : وإن كنا أحصنا » فيه دلل على أن الاحصان شرط في وجوب رجم الزاني » 
وإن وقع الاختلاف في الاوطي هنا بعد الاتفاق على قتله أن كان محصناً » فإن الرواية عن 
ع عليه السلام »> في ذلك متنوعة » فتارة كالزاني » وتارة بالاحراق » واخرى برجم 
ويحرق بالنار . 
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والاحصان في اللغة الع » قال تعالى : « تحصن من باك » وفي الشرع مشثرك 
بين الخرية » ومنه : « والمحصنات من المؤمنات » أي- الجرائر » ودين التزويج » ومنه : 
,2 والمحصنات من النساء » والاسلام » ومنه م فاذا أحصن « أى : أسامن ف قراءة 
فتح الصاد . 

وشروطه : أن کح اف ار بعقد ہم مع جاع 4 ولو ف صغير مله طا 
مب لمة غير كتابة ؛ خدنث : « من أشرك بالله فلس عحدصن ۾ اللا أن تكرنا كافر معا 
5 ف قصةه رجم الووديين اللذين زنا ٠‏ ولا حصن الحزونة 9 لعدم كال اللدج ¢ واستث كل 
بعتم الفرق بي الصغير امون 4 مع أحر احم كما ګر ی‌واحداً ف جوع الاحكاء» 


وخالف الك باه ف اسار اما که العقد 0 فقال : تشع الاحصان بالقاسد )0 
8 0 


لل ( دم اض في الام غو مت سعار 5 


e ماده‎ 


باب الجن ف شر ب ار 


حدثتى زيد بن على , عن ا عن جده . عن على عم السلام 
أنه قال , « هن مات فى حد الزنا واقذف > فلا دية له ء كتاب. الله 


قله ¢ ودمن ا ف ول الؤهر 0 ود ته ف بدك تحال المسلمين 1 انه 


0 
سىء رأشاه مدي 


قال في « التلخص » حديث على رضي الله عنه : « امس أحد أقيم عليه الد فيموت ؛ 
7 ا ل "و ا 1 ت 01 
فأددفينفسي منه سيك الا 5 0 فإنه شيء رأيثاه بعد رسول الله صلى الله عليه وا له وسل 


وائن مات منه» فديته » إما فى دست الال » و إما على عاقلة الامام » سك فه الشافعى » هر 
كا قال » رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجه » وأخرحه البمقي 


من طر بقه ¢ لکن ف سنده ضعف ©» وأصله ف الصمح.حين ( من حل رٹ مير 5 سعرل ٤‏ عه 


€ 


اا 


على عليه السلام انهه بقول و ما کت لأقے على أحد حدآفموت»› فأحجد فى نفسى هله سد 
الا صاحب ار ٠‏ فإنه او مات وديته » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار لم 
اسلة » ورواه أو داود بلفظ م ا لسن فہه م ¢ اغا قلناه نحن «. قال الهقي : أراد ¢ 
والله أعلم » أنه لم سنه بالسياط » وقد سنه بالنعال وأطراف الشاب . وقال الجد بن تبمة 
في م الاحكام : معنام 8 م يقدره ٠.‏ 


قلت : روابة أبي داود ظاهرة فى تأويل الحد . اه . 


والحديث يدل على أنه لايضمن الامام أو مأموره من مات في حد الزنا والقذف » وفى 
حکمے) ان نه الشارع وأمر به » فلادية شه ولا كفارة ٤‏ ومعئنى قوله : 


تلواواق ارت 


7 


« كتاب الله تله » أن المكلفين لما أذن لهم بسببه من ااضرب المقدر » فكانه أذن ممسببه 
الذي تصدى اله » وهو القتل » ففيه تجوز قال بعضهم : أجمع العاماء على أن من وجب 
عليه حد » فجاده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فهات » فلا دية “ولا كفارة على أحدولافي 
بدت الال . وأما من مات في حد افر ؛ فالحديث بدل على أن ديته في بدت مال المسامين» 
ووجېه أنه صلى الله عليه وآله وسل ا بقدره بعدد معاوم » بل ورد في المتفق عله أنه 
صلى الله عليه وآله وسم اى اول كد شرت ان » فحلده بحر دد تين نو و أربعين . وفيرواية 
للم أنه صلی الله عليه وآله وس كان يضرب في ار بالنعال والمريد أربعين . وفي روابة 
«اضريوه » فضريوه بالايدي والنعال وأطراف الشاب . فقوله : نحو أربعين » أي : قدر 
ما وقع من الغرب بار يد والابدي والنعال » فكان و أربعين » لاأنها أربعون عدداً . 
ولذا قال ع على عليه السلام » في بس روایات حديثه : « لم يسن فه شتا » انما قلناه £ نحن » 
أي : قدرناء > وقوله : ر فإنه سي ء رأناه ( أي : ذلك العدد » وظاهر قوله : م من مات 
في حد ار » بعم من مات في الاربعين ومازادعلها ؛وحمله شراحالحديث علىأن المراد مازاد 
على حده المقدر اجتهاداً » وهو الأربعون أو الهانون » على الخلا في قدره» وإنما يضمن بالدية 
لكونه تعزيزاً. وقد اختلف العاماء فمن مات بالتعزير » فقال الشافعي : عقله على عاقلة 
الامام » ل اللقنا فك وكليف ارا E‏ اند تيال وملقا اران نات 
رضي الل ادن الامو » ففزعت فأجبضت ذا بطنا » فاستشار علاً رضي اله عنه 
فأسار عليه أن بديه » فأمر عمر علاً رضي الله عنهها » فقال : عزمت علىك لتقسمن._ا على 
قومك » وقل : تكون على بت الال » وهو ظاهر حديث الاصل » وجه أن خط 
الامام من بيت المال » وسواء كان في حد أو تعزيز . وقل : لاسشيء فه » وهو مذهب 
امهور والحادوية » وقد أجبب ب عنهم بأن التعزير إذا عنت فه ينتكشف أن ذلكغير مأذون 
فه » وأما الد فهو مأذون فه »ولا يقال :ان المد مع الاعنات غير مأذون ذه » لأنه 
مأذون في أصله » والخطأ إما هو في صفته » وأما التعزير فنتكش ف أنه غيرمأذون منأصله» 
قالوا : وقول علي عليه السلام » إا هو الاحتاط والتوقي . وأحب بأنه خلاف الظاهر » 
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وأن ساق كلامه يدل على وجوب انه من بيت الال . وقال الطبري : ان كان التعزير 
على مخلظ » كوطء أجنبة في غيزلفرج ' فلا ضمان » وان كان على مخفف »كاساءة أدب في 
يملس الما > » ضمن . قال العاماء : وتجوز الزيادة في حد افر على الأربعين على وجه 
التعزير » حتى بلغ به انين » لقسسه لازالة عقله » وتعرضه للقتل والقذف وأنواع الأذى» 
رترك الصلاة وغير ذلك . وفيه دلبل على جواز الاحتهاد في المسائل » والعمل بها توجبه 
الأمارات والقرائن المستندطة من أصول الأدلة » واک بقتضاها وجوبأ» واككن بعدابلاغ 
الوسع في النظر » وأستعمال الطرق المعتبرة في الاجتهاد » والله أعلم : 


حدثني زيد بن علي ۽ عن ايه » عن جده» عن علي عليهم السلام ؛ 


أنه كان يجلد ق شرب الخمر وق امان من السك ان جلدة . 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن ابن عسنة عن عمرو بن دينار وأبي جعفر قالا : 
جاد علي الوليد بن عقبة أربعين حلدة في ار سوط له طرفان . وأخرج مم من حديث 
عدن 000 أن نات الزقانن قال : حضرت عمان بن ¿ عفانو أني بالولد بن عقة قد شرب 
ار ؛ وشهد عليه حمران أن ورجل » فقال عؤان لعلى رضي الله عنها : أم عله الحد » 
فأمر على عند الله بن حعفر ذي الحناحين رضي الله عنما أن ګلده » فأخذ في 05 وعلى بعد 
حك جد رصيق + 2 TT‏ جاد رسول الله صلی ان عليه وآله وسار أربعين » 
وحاد أبو OE a‏ 


والحديث بدل على أن حد الشارب أربعون » سواءشرب خر أو نسذاً » لاسترا کيا 
في زوال العقل بها . والنبذ : هو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة » وقد تقدم 
بسط الكلام على حقبقة اجر والنبيذ وغيرها في «باب الأ كل من لوم الاضاحي» فليراجع 
8 “ وفي ازوم الد يشريه خلاف » فذهب امور“ وهو قول العترةو مالكو أحمد والشافعي 


س سبحي 


اع مايه بك موت 


)١(‏ حضين : بالضاد المجمة » وليس في « الصحيدن ۾ بالضاد البجمة غيره .اه. 


ھاش الاصل 1 


من 


— 00 


الى أنه حرام حاد شه كحاد شارت الجر الذي هو عصير الت ¢ ا 4 عتقد أباحئه 
أو تحريه » وقال أبو حشفة والكوفيون : لا حرم » ولا اد شاربه » وقد تقدم في:« باب 
الأشربة » إشاع الكلام في رده » وقال أبو ثور : هو حرام يحاد بشربه من يعتقد تحريه 
دون من بعتقد اجه . وهذا لادليل عليه » وتقدير حد ار بالأربعين مذهب امور › 
وححتبم من المرفوع ماتقدم في شرح الحديث قبل هذا أنه صلی الله عليه وآ له وسلم جاد 
بجربدة نحو أربعين » وقول علي عله السلام : جاد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أربعين 
وأخرج النسإفي من طر بق يزيد بن هارون عن دعبة : فذربه بالنعال خحواً من أربعين 

و ذلك. وراه هم م عن ؤتادة بلفظ : فأمر 3 ا 
عشرين رحلا » فحلده كل واحد <ادتين بار بد والتعال . أخر حه أحد والبيقي »2 ورواه 
سعد بن ألي عروبة عن قتادة يلفظ : جلد باحر يد والتعال أريدن » علقه أبو داود بسند 


دحج ¢ وو صله لقي 1 


١ 


استقر 0 رأي الصحاية 0 ( 3 1 اروا السبقى سنده الى الزهري قال : أخيرني 
ہد بن عبد الر حمن عن ألي وبرة الكلى قال : اسا خالد بن الود الى عمر» فأتدته ومعه 
عئان بن عفان وعد ار حمن بن عورف وعلي وطلحة والزيير ؛ دفي الله عنهم» وهم معه 
متتكئون في المسحد » فقلت : إن خالد دن الوليد أرسلني إلنك ؛ وهو يقرأ عليك السلام » 
وقول إن الناس قد امكو واف 1 5 6 وتحافر وا العقوية فه » فقال مر ةاشم هؤلاء 
عندك فسليم . فقا ل على رضي الله عنه : « تراه إذا سكر هذى » وإذا هذى اذترى 2 وعلى 
المفئري انون » . قال , فقال عمر : أبلغ صاحيك ما قال » قال : فحلده خالد رضي الله 
عنه ثانین . وحلد عمر انين » قال : وكان عمر اذا أي بالرجل الضعيف الذي كانت منه 
اأزلة » خر ده أر بعين . قال : وحلد عمان أيضاً انين › وأربعين . وقد . وى الطح_ا 

والنسائي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : إن الشراب كانوا دضربون على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسا » بالأبدي والنعال والعصي . قال : وكانوا في خلافة 


— "وهم د 


أبي بكر رضي الله عنه » أكثر منهم في عبد رسول الله صلی الله عله وا له وسل ال 
أو بكر رضي الله عنه : لو فرضنا لهم حداً » فتوخى وا ما كانوا يشريورل على عهد 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم » فكان أبو بكر جلدم أربعين حتى توفي » ثم كارف 
مر رضي الله عنه من بعده » فجلدم كذلك أربعين » حتى أفي برجل فذ كر قصته » وأنه 
تأول قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالات جناح فا طعموا » وأن ابن 
عاس ناظره فى ذلك » واحتج بقة الآبة » وهو قوله : « اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصا حات » والذي يرتكب ما حرم الله » فلمس متتى » ذقال عمر : ما ترون ؟ فقال على : 

فذكره » فأمر به عمر ؛ فحلد انين . وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة أرن عمر 
شاور الناس فى ار » فقال له على : « إن السكران إذا سكر هذى . . . » الحديث . 
وأخرج ابن آي ية من رواية أبي عبد الرحمن السامي عن علي قال: شرب نفر من أهل الشام 
اکر وتوا ا اد كورة #رفاستجان عر فام “قلت وارى أن تح » قان 
تاوا ضر اہم انىن » وإلا خريت أعناقهم ل استيحلوا ما حرم الله ( فا تتام فتابوا» 
مانن مانن , وأخرج أو داود والنسا, ن نان خالد بن ٠‏ ال ولد الى u: E‏ 


اس قد انہمکو وا في اد شراب » وتحاقر وا العقربة » قال : وعنده الماحرون والانصار » 


ا ن يشير به انين » وقال علي ...فل کی منله . 


أجب بأن الروايات ا مذ كورة ظاهرة في أن الاد عل الارن وفحت هن اعا 

من الدحاية زبادة فى العقوبة » ومألغة فى الزجر » لا الممكوا فى الشراب » ومثل ذلك 
بسوغ للأثة إذا روا فه صلاحاً و كفاً لافساد > وهو نوع من التعزير الذي يفعله الإم 
لمصلحة » ولا نم انعقاد اجاع الصحابة على الانين » كيف وقد جاد عمرالضعف أربعين؟ 
كا دواه البهقي » وجلد عثان أربعين کا مر » وجلد على عليه السلام 0 في خلافة عنّان 
وقال : كل سنة » يعني :الاك والأريع وهنا لحرن . ومعنى السنة : الطريقبة 
0 تتويع الد » » انين تارة » وأربعين أخرى › ولدس مراده 1 نها سنة عن 
ني صلی الله عليهوآله وسلم » إذ هو القائل في بعض روايات حديثه السايق : لم سن فبه 

» ونما قلناه نحن . يا معناه لم يقدره صلی الله عليه وآله وسام بعدد من لفظه » 
وإنا اخذ من فعله صلی الل عله وآله وسا »ولان الثمانين لم تكن في عصرهصلى الله عليه وآ له 


0 
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ظَْ 


وس إلا ما رواه عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثوري عن عون أو غيره عن امسن أن 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب في الجر انين . 


قال ابن حزم : لا نصح هذه الطريق» بل صح بالنص اللي أنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم ضرب في ار أربعين » وقد جلد علي عليه السلام » انين فيا رواه عبد الرزاق عن 
الثوري عن عطاء بن ألي مروان عن أبه أن علياً ضرب النجاشي الارئي الشاعر شرب خراً 
في رمضان » فضربه مانين ثم حبسه » فأخرجه الغد ففريه عشرين » ثم قال : انما جلدناك 
هذه العشرين حر أتك على الله في إفطارك في رمضان . ولا بشكل على ڪون الزيادة على 
ارين اوي 6 وات من اط » ما ورد في المتفق عله من حديث ألي بردة أنه مع 
0 ل : « لا يحلد فوق عشسرة أسواط لا في دمن 


حدود اه » » لاله ا كان تقدير ما في عصره بالأربعين a‏ الى الظن وال تخمين ©» 
ا دكن كسا ثر ادود المقدرة › ولا ذهيت طا فة من العاماء انك أن 'ن اخمر لا حل فياء 
ا عزو اس كدالوا بالأحاديف الو أرقو الضويه الطلق > بالعو يهو الأيدي 


والتعال لاخو م بكن في الزبادة حرحة الى أن تبلغ أقل الحدود » وهو حد القذف > 
وهذا في حد ار » وأما العبد فعلى النصف منه ما في اازنا والقذف 

قال في « التلخيص » : وهل يتعين الضرب بالأبدي والنعال » أو يجوز العدول الى 
البناط ؟ توعهان.. وظاقز المذهب أن كلا متها حار #- أما الأول كلانه الال رنه 
وردت الأخمار » وأما الثاني - فلفعل الصحابة واستمرارم عله . ١ه‏ . واذا ضريهبالسوط 
فكون معتدلا. بين الرقيق والغليظ » وبين اليابس والرطب » ويضربه ضرباً بين غربين. 
قال في « البحر » . فلا يرفع الند فوق الرأس » ولا الرفع السير » ويفرق الضرب على 
بدنه » ويتقي ۽ الرس على الخلاف » ولا تشد .داه » وبغشرب قاماً » والمرأة قاعدة»› 
ويوالى اضرب ¢ وبقام بعد الصحو لا قله » امعقل الزحر ٠‏ قال اهدي : فان فعل فل 
م بعد . اه . وأدلة ذلك موجودة في مظانها » وقوله : ويقام بعد الصحو » لدس على أطلاقه » 
فقد ورد أنه صلی الله عليه وآله وسام حد في حال السكر وبعده » ذ كر ذلك البيقي في 


باب ما جاء في أؤا'مة اد في حال ال کر » أو حتى ذهب سکره 8 


اموه — 


حدثني زيد بن علي ۾ عن أنه > عن جده عن علي عليهم الى لام 
قال : 0 م اشک 0 « فقليله حرام e‏ 


أخرج البييقي من طريق ابن وهب قال : حدثني شمر بن غير عن حسين بن عبد الله 
هو ابن تميرة ‏ عن أسه عن جده غن علي بن الي طالب رضي الله عنه عن رسول الله 


O A BG EAE 


عن حماعة من الصحابة مرفوعا ٠‏ 


قال في م التخر بح » وحسين بن عبد الله بن ضيرة فه كلام »> والحديث مروي عن 
على عليه السلام من غير هذه الطريق '؛ ففي » الأمالي ( حل | ابراهم عن عسي بن عرد الله 
كثيره فقلىله حر ام » وقال رسول اه صلى اله عليه وآ له وسل : ولاأحلمسكر اوقال: 
« کل مسکر حرام ( وابراهم هو ان مدن م مون» و ہی سن عبد الله 5 مد بن ر بن 
علي بن أبي طالب » ذكرهما الذهي في « الميزان » وضعفم) . اه . والحديث قد تقدم 
الكلام على 'رحه » والاسارة الى تصحرحه فى « باب الأ كل من لومالأضاحي ( » وتقدم 
الكلام أيضاً على حقبقة المسكر . 

والحديث بدل على تحريم قليل اجر و كثيرها »> وأنه بازم الحد في حع ذلك » ولذا 
أورده في باب حد ا » إذ الد تاع التحريم » وهو مذهب امور . وقالت الحنفية : 
لا حد اقلبل لايسكر » إذ التحريج غا هو لما أسكر منها » ما صرحت به الأدلة المتقدمة في 
ذلك الباب؟ ولأ نالله عز وجل علل تحر ےار بالصد عن ذكر الله “> ووقوع العداوة والبغضاء» 
وهذه العلة ِا توحد ف القدر المسكر لافما دونه ¢ فوح ب أن کون هذا القدر هو الحرام. 
وأجيب أنه قد تقدم في ذلكالباب الجواب عن !حتحاحه بتلك الأدلة » وماذ كره منوتعلیل 
التحريم بذلك مر »الك و حرم قا ما أسكر ها لامكن التردد شه 4 والفائدة 
في تحر عه وإن م ب ا عن التوصل الى القدر المسكر هله . وقال الحقق 


2 8٠ج‏ س 


الملال : لانزاع في المرمة » وانا النزاع في الد » فإنه لاتلازم بين التحريم والحدء 
فرب حرام لاحد فه » وإن كان فه التعزير » وتحريم القلل لا هو لقطع الذرائع » م في 
النبي عن تخليلبا » ولأن حديث أبي هريرة عند بى داود والنسائي بلفظ : إن الني صلى ال 
عليه وآ له وسلم قال : « إذا سكر فاجلدوه » وهورتعليق ال مسج بالوصف » وهو مقيد 
لإطلاق حديث ابن عر عند آي داود والنسائي » وحديث معاوية عند أبي داود والترمذي 
وصححه » أن الني صلى الله عليه وآله وسم قال : « من‌شرب ار فاجادوه» فسکون المراد 
به مع السكر » ولأن الشارب في العرف هو السكران » وانا عبر فيه بامازوم 
عن اللازم . اه . 





لد واج د 


باب حى السارق 


حدثني زيد بن علي »عن أبيه ۾ عن جده , عن علي عليهم السلام E‏ 
« لاتقبل شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص وكان لابقبل شبادة على شهادة 


الحديث تقدم قل« كتابالنكاح» حديث واحد » ماعدا قوله : وكان لابقيل ...الخ 
وسبق هنالك تخريحه والكلام على فقبه » واهراد من إبراده هنا أنه لاتقبل شهادة النساء في 
السرقة » إذ هي من الدود التي مبناها علىالتثيت والاحتاط ودرمّا بالشهات . وقد اشترط 
في ثبوت مايوجب القطع شاهدين عدلين أصلين » ولابصم فه الارعاء للعلة الد كورة » 
ولكونه عدولاً الى يدل أضعف » وهو مذهب العترة وغيرهم» وخااف مالك والاسفرابيني 
فقالا : يصح الارع__اء في كل سّيء . وأجيب ها تقدم » وفي « المصنف » لعبد الرزاق : 
أخبرنا معمر عن قتادة قال : لاتوز سبادة الرجل على الرجل في المدود . أخبرنا الثوري 
عن مطرف عن الشعبي قال : لاتجوز شهادة على سُبادة في حد » ولايكفل في حد . أخيرنا 
إسراثيل عن حابر عن عامر قال : كان شر دح ومدروق لايحيزان سبادة على سرادة فيحد» 
ولا بکفلان صاحب حد . 
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والسارق : اسم فاعل من سرق » بفتح الراء » بسرق > يكسرها » ومصدره : سرقة 
بفتح السين و كسر الراء على الأفصم » وقد يطلق المصدر على المال المسروق . والسرقة لغة: 
أذ امال خفية » وفي الشرع : أخذ مال الغير خفية ظاماً مع شرائط. والأصل فيازوءالقطع 
ا قبل الاحماع قوله تعالى : « والسارق والارقة فاقطعوا أيديها »ومن السنة أحاديث 
ساي بعضها في العتاب مع سواهدها إن شّاء الله تعالى . 


([إه سم 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم السلا م قال: 
ردلا قطع ي أقل من عشرة دراهم . 


أخرج البييقي من طريق اعاعيل بن البسع عن حولار ی سعد عن الضحاك عن حش 
رضي الله عنه قال : « لاتقطع اليد الا في عشرة درام » ولا بكرن المر أقل من عشسرة 
درام ( وقال عقہه : هذا اسناد جمع هوين وضعفاء : اه 


0 


قرت : قد أخرجه عبدالرزاقفي «مصنفه»من طريق أخرى عن المسن بن عارة عن 
الحسم بن عتيبة عن محبى بن المزار عن علي قال : « لابقطع في قل من دينار » أو عشيرة 
درام » وروي نحوه عن المثنى عن عمرو بن سُعبب عن ابن المسدب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا سرق السارق ما يبلع ثن الجن قطعت يده» وكان ثن 


الجن عشرة درام . 0 


و١‏ 
ومن المحن عشرة درام . ومن طريق حبى بن يزيد وغيره عنالثوريعن عطة بنعبدالرحمن 
عن القاسم بن عبد الرحن قال : أقي عمر بن الطاب برجل سرق ثوباً » فقال لعثان : 
قومه) فقومه اة درام » فلم يقملعه : ومن طريق الثوري عن عبد الرحمن بن-عبد الله عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال :کان لابقطع اليد الا ف ديثار أو عشرة دراشم. 
ومن طريق الثوري عن حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود قال : لاتقطع الد الا في ترس 4 
أو فى ححفة . قال : سألت ابراهم ماق متا ؟ قال : دنار. ومن طرق معمر عن حاد عن 
ابراهيم قال : بقطع السارق في دينار أو قبمته . ومن طريق ابن جريج قال : كان عطاء 
قول : لاتقطع بد السارق فيا دون عرد الدراهم . ومن طرق ابراه عن داودنالحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثن امجن الذي يقطع فيه دينار . وحدثنا داود بن الحصين 


والحديث بدل على وجوب قطع السارق في اجملة » وهو نص القرآن الكرم » وشرع 
اه ذلك صانة للأموال ¢ وم جعله ف غير السرقة كالاخ تلاس والائتهابوالغصب ¢ والوحه 


— 0٣ ا‎ 


فه أن ذلك قليل بالنسة إلى السرقة » ولأنه يكن استرجاع هذه الأشاء بالاستعداء إلى 
ولاة الأمور » وتسر إقامة الببنة » مخلاف السرقة فإنه يعسر إقامة الينة عليا » فعظم 
أمرها واستدت عقوبتما » ليتكون أبلغ في الزجر عنها . ودل الحديث على اعتبار النصاب في 
اروق »4 وهو قول حور العاماء من السلف والخلف » وهو مذهب العترة » وقال به 
الأثة الأربعة » وذهب أهل الظاهر الى أنه لايشترط النصاب » بل بقع في القليل والكثير» 
وقالبه ابن نت الشافعي 4 وحكىعن الحسن البصري والخوارج ( وتسككوا بظاهر قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديها » مع قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « لعن 
الله السارق يرق البدضة فتقطع بده » ويسسرق اليل فتقطع يده » وأجيب بأن الآنة 
الكرية مطلقة في جنس المسروق » مقردة بالصحبمم من الأحاديث الواردة فياعتبارالنصاب» 
وبأن المراد من الييضة يدضة المديد » وبالحيل حل السفينة . وحى هذا عن الأعمش وهو 
بعد » إذ المراد تقح حال السارق » ودناءة هته ف تناول الشيء السير » ففضي به الى 
الوقوع في الآمر الخطير » أي : أنه بتع نفسه في أخذ الشيء اليسير » مثل البيضة والبل» 
حتى بعتاد السرقة فيؤدي به الى أخذ ماتقطع فه اليد . 


والقائلون باعتبار النصاب انتبت أقوالهم الى عشرين قولاً » ذ كرها في « البدر الام » 


وغيره » والمشبور المستند الى أدلة ٿارتة هو قولان : 


الأول - قول فقباء الحجاز والشافعي وغيرهم ؛فأوجبوا القطع في ثلاثة درام منالفضة » 
دربع دنار من الذهب »> واختلفوا فيا بقوم به غير الذهب والفضة » فقال مالك فيالمشهور 
عله . يقوم ليرام لابربع دينار » يعنى : إذا اختلف صرفها » مثل أن بكون ربعدينار 
صرف درهين مث » وقال الشافعي ال ف تقويم الأشا هو الذهب ۾ لاه الأصل 5 
جواهر الأرض كلما » قال الطابي : ولذلك إن الصكاك القدية كان بكتب فيا عشرةدراهم 
وزن سعة مثاقل » فعرفت الدراهم بالدنانير » وحصرت بيا حتى قال الشافعي : إنالثلاثة 
الدداثم إذا لم تكن قيمتها الربع الدينار لم توجب القطع » وحتج له ها أخرجه ابن المنذر 
والبييقي ء عن حمرة بنت عند الرحمن أن سارقاً سرق أترحة في عبد عڻان » فأمر با عمان » 
فقومت ثلاثة درام من صرف اثني عشر دره, ا بدینار » فقطع , دده . قال مالك : 
الأترجة التي بأ كلها الناس . وذ كر بعض البغداديين عن مالك أنه بنظر في تقوم ا 
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يا كان غالباً من نقود أهل البلد » واحتج هؤلاء على تقدير النصاب بالربع الدينار» أوماقمته 
ثلاثة درام ما في « الصحيحين » من حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلی الله عله وآله 
2 تقطع اليد 2 دبع دنار فصاعداً » ومن حددث نافع عن ابن مر أن رسو ل انت صلی انه 
عليه وا له وسم قطع ف عن فمته ثلائة درام .فق عليه : واخرج البييقي حديت عالشة 
من طرق متعددة . وأخرج عنا أيضاً قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : 
« لاتقطع بد السارق فيا دون ثن الجن » فقيل لعائشة : ما من الجن ؟ قالت : ربسعدينار. 
قال الشافعي : وربع الدينار موافق ارواية ثلاثة درام > وذلك أن الصرف علعهد رسول 
لله صلى آنه عليه وال وشل اثنا عشر درهماً بديئار ¢ وكان كذلك بعده »> وافرصلعكرالدية 
على أهل الورق اثني عشر الف درم » وعلى أهل الذهب الف دبنار . وأخرج من طريق 
جعفر بن تمد عن أببه عن على القطع في ربع دنار فصاعداً » وببذه الطريق أيضاً الى علي 
عله السلام » أنه قطع بد سارق في بضة حديد ثنها ربع دنار . 


المذهب الثاني : قول فقهاء العراق وأ كثر أهل الست عليهم السلام » وجنح اليه المحقق 
الال » وهو أنه لاقطع إلا في عثيرة درام فضة خالصة » أوما اوا من العروض أو 
الذهب ؛ وححتهم حديث الياب وسواهده » وما خر حه البمقي والطحاوي من حدرث محمد 
ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان من امجن على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وأخرحه عبد الرزاق «طريق أخرى تقدمت »2 ويؤيده 
مارواه 0 بن عتسة عن عطاء عن عاهد عن امن الميشي قال كت بقال : لابقطع 
السارق إلا ف الجن » وأكثر . قال : وکان شن الحن يومد دنار قالالبخاري: : تارعه 
سدبان عن منصود » وين الحبشى من أهل مكة مولى ابن عمرة المكى › ممع عائشة »روى 
og CONSENS‏ عن اللي فل اله 0 وآله وس 
منقطعة . وقد عرفت أن الدينار مساو لعشرة درام على قول الور » وعلى قول الشافعي 
قورع اقبي التفاوث مدر وا عل ماران کن ا انقظا عقي 
صاطة للاعتضاد والتقوية » فهذه الرواية ونحوها معارضة للروابة الأولىأن قبمته ثلاثةدرام. 
وإذا كان هذا الاختلاف بين الصحابة في قيمة الجن » فالواجب الاحشاط فوا ستباحبه 
لعضو الحرم قطمه إلا يحقه » ويجب الأخذ بالمشدقن وهو الأكثر ويثلد » ذكره ابن العرلي 
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يقوله : ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحمديث على أن القطع لانكون إلا في عشرة 
دراهم » وذلك أن اليد عترمة بالإجماع » فلا تستباح إلا عا أجمع عليه » والعشرة متفق على 
القطع بها عند اجمبع » فتمسك به مالم بقع الاتفاق على دون ذلك » وهذا كلام حسن . 
وأما حديثعائشة فهومضطرب » لأن النسائي رواه ثلث ديئار أونصفدينار » وفي رواية: 
قال عروة ٠‏ وثن الجن أربعة درام . وفي حديث ابن عمر عند النسائي : خسةدراهم »وقد 
أخذ يكل طائفة من العاماء » واختلاف التقديرات دليل على أن تقويم امجن وقع منالصحابة 
بالظن والتخمين » فحب الأخذ بالأحوط » وما دونه ية لايعمل به » لوجوب درء الد 
بالشبات » وتحمل روابة عائشة لقوله صلى الله عليه وسام : « تقطع اليد في ربع ديار » يأنه 
لا ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسار من طريقها : « لاتقطع يد السارق فما دون ثن امجن » 
وقد قدرته هي ربع دنار » أطلقت الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال ذلك » 
وهو ضرب من الاجتهاد الذي لاإبكون حجة على الخالف » و كثيراً ما بقع للرواةمن ذلك» 
وقد ذ كر بعض شراح « المصابيم » مايؤيد قول من اعت بر العشرة الدراهم في نصاب 
المسروق > مع الإسارة الى ماذ كرته آنفاً » فقال : وجه حديث ابن عمر عند من لابرى 
من العاماء قطع يد السارق في أقل من عشرة درام أن التقويم لعله كانس هن ابن عمر راا 
واجتهاداً على ما تبين له» لأنا وجدنا القول في قيمة الجن مختلفاً عن حمع من الصحابة » فروي 
عن ابن عباس أن قيمته كانت عشرة درام . وروي عن عمرو بن سُعيب عن ابه عن جده 
2 و كذلك روي عن أم أيمن مولاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وحاضتتهواسمها 
5 . وقد روي عن ابا أيضاً أن بن عبد الله الحبشي قال : قال رسول الله على الله عليه 
وآله وس : « أدنى مابقطع فه السارق ثن الجن » E‏ كود بويك كدان مفلا وبي 39 1 
هذا الاختلان » وكان الأخذ حديث من روى أن قبمة امجن المقطوع E‏ 
درام داخلا فا أجمع المسامون عليه الا ما دونه خارجا عن الإج اع » رأوا الأخذ 
الأمر . ممع عليه أحق وأوك, » لاسما في الحدود » فإن الشارع صلى الله عليه وآله ضام 
ارا أن لك ذه ال عن اعتراض | اله » فن قل : فقد روي ناكد اميل ا 
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عله وآ له وس قال : م تقطع بد السارق في ربع ديار فصاعداً » فا لواب عنه أن هذا 
الوجه بطرق سْتى لم تخل من اختلاف الرواة فيا » فحماوا الأمر على أنها ذ كرتريعدينار 
لأنقيمة الجن كانت عندها ربع دينار » وأهل النقل يرون الترجيححديث ابنعمر» وحديث 
عائشة بانيا أصح إسناداً » وأهل النظر يرون أحى الروايتين بالقبول رواية ابنعباس » ومن 
نحا نجوه ¢ ا بو بده المعق الذي د کر ناه ¢ ولابرون أن بقطعوا القول بالمرادعن قوله سبحانه 
وتعالى : : « السارق والسارقة » إلا على الوجه الذي لا اعتراض للشمة فه على ما بينا » 
والله 5 اه 0 0 
1 
<دثني زيد بن علي ۽ عن ابه , عن جده ,م عن علي عليهم السلام 

قال : « لاقطع على خائن ولا تاس » وق هر ولاك 5 ولاقطع ف صد 

ولاريش» ولا قطع في عام نة ولا قطع على سارق من ببست مال المسلمين 


فان له فيه نصا » 


قد استمل الحديث على صور مالا جوز فه القطع » فلنتكلم على فقه كل منها وحقيقته » 
مع اراد الشواهد مفرقة حسما : اما الخائن ؛ فهو الذي ستأمن على الودبعة وغخيرها 
فخون . قال في « المصباح » وفرقوا بين 'لخائن والسارق والغاصب » بأن الخائن هو 
الذي خان ماجعل عله أمناً . والسارق : من أخذ خفية منموضع كان منوعاً من الوصول 
الله » وريا قبل : كل سارق خائن » دون عكس . والغاصب : من أخذ جهاراً معتمداً 


على قوته . | ه. 


ودل الحديث على أنه لاقطع عليه » وهو مذهب العترة والفريقين » وخالف في ذلك 
ا خوارج وذفر وإسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » فقالوا : يقطع. وأجيب بأن حلم 
القطع رتبه الشارع على وصف السرقة » وقد ثبت في اللغة أن الخائن لاسمى سارقاً » ا 
عرفت » ولا رواه في « الامالي » : حدثنا عباد عن الوليد عن مماك عن حنش أن ولدة 


اهم 


لعلى بن ابي طالب عليه السلام » سرقت جولة لهم فيا حلي ولباب » تأخذت بعد ذلك 
ومين » فجاؤوا بها الى علي فقالوا اقطع يدها » فقسال : « اما الست بار 6 كد كنا 
اتمناها على بدتنا وما فيه » ولكنها خائنة » فأرسلها » قال في « التخريج » الولد هو ابنعبد 
ان بن ألي ثور الحمداني » قال الذهي في « الميزان » : ضعفه أحمد وصالح جزرة وغيرها » 


ول ترك . اھ . 


ړس : وهو متأيد أ رواه في « الامالي » عن مد بن ميل عنعاصمعن' بي مالكعن 
حريار عن الضحاك عن علي قال : م أربعة لاقطع عام : من سرق من الغدمة » واطلدة » 


والأحير خونك » والغلول » وفه جور » وهو ضعف . 


وقد أخرج ابن حبان من حديث سفيان عن ألي الزبير عن جابر بلفظ : « ليس على 
الختلس » ولا على الخائن قطع » وأعله ان القطان بأنه من معنعن ألي الزبير عن جابر » 
قالان ححر : وهو غير قادح ؛ فقد آخرجه عبد الرزاق في«مصنفه» عن ابن جريج »2 وفه 
التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر » وله سّاهد . رواه ابن ماحةباسناد صحيح » وأخرجه 
الطبراني في « الاو » في ترجمة أحمد بن القاسم ذكره في « التلخص » مع زيادة على 
ماهنا وبا ذكاتتم اللحة . 


والحتلس : اسم فاعل. قال في «المصباح» خلست الشيء خلساً » من بابض رب : اختطفة 
بسرعة علىغفاة » واختلسه كذلك . واطاسة » بالفتح : المرة » والخلسة » بااضم و 
ومنه : « لاقطع في الخاسة ».اھ 


وحكمبا عدم جواز القطع » وهو مذهب العترة ومن معبم » وخالف فيه من خالف 
في الخائن » والجواب عنهم كالمواب الأول في أن الختلس لاسمى سارقاً لغة » ولحديث 
جابر المتقدم »فانه لاقطع فه على الحتلس » ولديث على عليه السلام » الذي رواه في 
« الأمالي » من طريق جويبر عن الضحاك عن علي عليه السلام : وهو وإن كان فه مقال » 
فقد روي عن علي من طرق أخر » ففي « سنن البييقي » من طريق شعبة عن ماك عن 
ابن لعبيد بن الأبرص قال : شهدت علياً رضي الله عنه أتي برجل اختلس من رحل ثوله » 
فقال الحتلس : إفي كنت أعرفه ؛ فلم بقطعه علي رضي الله عنه . ومن طريق ألي ملم : 
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حدثنا الأنصاري عن عرف عن حلاس أن علا رضي اشعنه کان لابقطع في الدغرة ( د يقطع 
في السرقة المستخفى بها . ومن طريق الشافعي : أخيرنا مالك عن ابن شاب أن مروان ان 
الس أتي بانسان قد اختلس متاعا » فأراد قطع يده » فأرسل الى زيد بن ثابت ,سأله عن 
ذلك » فقال زد : ليس 5 اة قطع ( وباسئاده الى الشعبي أن رحلا بقال له ا 
بربعة » اختلس طوقاً من انسان » فرفع الى مار بن ياسر » فكتب فيه مار بن باسر 
الى مر بن الطاب »؛ فكتب اله أنذلكعاديالظميرة » فأنبكهعقوبة ولا تقطعه . وفيرواية 
الثوري عن <يد الطويل قال : ني عمو بن عبد العزيز برجل اختلس طوقاً من جارية © فر 
بر فه قطعاً » قال : تلك عادية الظبيرة . 


قوله : « ولا فى قر ولا فى كثر » هو بالثاء المثلثة المفتوحة فيا ٠‏ قال فى « النهاية » : 
الثمر : الرحاب مادام في رأس النخلة » فإذا قطع فهو الرطب فإذا كنز فهو التمر » والكثر: 
جمار » وواحد ااثمر ثرة » ويقع على كل الثار » ويغلب على قر النخل . اه . والكثر ؛ 
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الغر دب ) : هو قلب النخلة ¢ وتكوينا برضاء مستطيلة كهئة الفؤاد م ه. وهر م کل 
فكون عطفه على ما قله من عطف الّاص على العام . 


وحديث الاصل ديل على أنه لاقطع فه . وقد روي مرفوعاً أنه صلی الله عليه وآ له 
وس قال : « لاقطع في ثمر ولا كثر » أخرجه مالك وأحمد وأصحاب الستن وابن حبان 
والا > والبيقي من'حديث رافع بنخديج ؛ واختلف في وصله وارساله »> وقال 
الطحاوي : هذا لديث تلقت العهاء متنه بالقبول » ورواه أحمد وان ماجة من حديث ألي 
هريرة » وفه سعيد بن سعد الأقبري » وهو ضعبف » ذكره فى « التلخص » وتعقب 
بعضهم تضعيفه بأن الذهي فال ق « الکسف ) : قدري لين » فالقدح فه محر دا اذهب باه 
وظاهره على ماذ كره في « النباية » أنه لاقطع فيه هب| أخذ من منبته » وأما إذا قد حذ » 
فتجري فبه أحكام غيره من أنه اذا أحرز في المرين والبيادر » وبلغ قدره نصاب السرقة > 
ازم القطع فيه » وما لم حرز ولم سلغ نصاب السرقة فلا قطع . وأخرج أبو داود والنسائي 
واا كك » وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله علهواله 
وسال أنه سئل عن الثمر المعلق » فقال : « من أصاب بفنه من ذي حاحة » غير متخذ خبنة 
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لا فىء عله » ومن حرج بشيء مله » فعلله الغر امة والعقوية . ومن حرج بشيء مله بعد 
أن بوبه الجرين » فبلغ ثمن الجن » فعليه القطع » والمر اد بالثمر المعلق : ما كان معلقافی 
النخل قل أن يذ ومخزن › قاله المنذري . وقوله : « خينة » بكم لاء المعحمة » وهو 
معطف الازار وطرف الثوب » أي لاتخبىء في ثوبه . 


وقوله : « ولا قطع في صد ولا ريش » الصيد : مصدرعومل معامة الام سماء » وأوقع 
على المدوان » قال تعالى : « لاتقتلوا الصد وأنم حرم » والرش : الطائر» الواحدةريشة» 
ومع على أرياش 2 ذ كره في 20 الصحاح ( وقال ف 2 المنباج »: كل ماطرفهررش ٤و‏ 9ه 
أنه لاقطع على من سرق صدا أو طيراً على غيره » وظاهره بشمل ما كان من حرز أو غيره 
وهو مذهب ألي حضفة وأخم_د بن حئيل وأصحاءما 0 واسيحاق بن راهو ره 4 
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري عن جابر العفي عن 
5 الله دن سار ¢ قال : أراد عمر دن عبد العزيز أن بقطع رجلا سرق دحاحة ¢ فقال له 
أبو سامة بن عبد الرحمن 1 ان عهان ان عفان کاو لابقطع ف الطير . وعن أبي سامة بن 
عرد الرحمن دن عوف أن عئان بن عفان قال : لاقطع ف طير . وأخرج عبد الرزاق عن 
أبن ن جريج عن عمرو بن عيب وغيره من يرضى به » قالوا : لاقطع في رش » وان کان 
ثمنه ديناراً وأكثر » يعنى : الطائر وما أشبه . قال فى « الى » : وقالبعضهم : إنهيروى 
عن علي عليه السلام » وخالف في ذلك العترة واجمبور » وقالوا : إذا سرق الطير أو الصد 
رعد ما احرز ٤‏ وکان مته عشرة دراهم ¢ قفمه القطع » لاله عا مول ويملك وګری فيه 
التصرف بالبيع والهبة ونحوها » ولا سمة في ذلك » و كونه كان مباحاً في الأصل لايقدح 
في صيحة ملکه من يعد » فالذهب والفضة وسار المعادن كانت ماحة « ثم قلکت ¢ وحلوا 
ما ورد على أن اراد به الطير » والصد الذي اوي الى دار إنسان » فندخل ا سارق 
فأخذه من و كره : 

قوله : « ولاقطع في عام سنة » أي بحاعة * وهو يعبربالسنة عن القحط. وفي«الأمالي»: 
حدثنا تمد بن جيل عن حسن بن حسين عن على بن القاسم عن أبي رافع عن أبيه عن حده 
عن عل قال : لاقطع في عام سنة » بعتي : حاعة . ١ه‏ ه. وقد روي نحو ذلك عن عمر دن 
ا : أخيرنا معمر عن حى بن ألي كثير 5 ال : قال عمر بن 


— 0٧۹ = 


الخطاب : لابقطع في عذق » ولا فيعام السنة , أخبرنا معمر عن أبان أن رحلا جاء الىغر 
ابن الخطاب في ناقة محرت » فقال له تمر : هل لك في ناقتين عشسراوين مر بغتين ممينتين 
بناقتك » فانها لاتقطع في عام السنة المربغتان الموطثتان ! ١‏ ورواه في « التلخص » من 
طريق ابراهيم بن يعقوب الموزجاني في « جامعه » عن أحمد بن حل عن هارون بن 
اسماعيل عن علي بن المبارك عن يحيى بن آي كثير عن حسان بن أزهر أنابن جر يرحدثه 
وان : لاتقطع المد في عذق » ولا في عام سنة . قال : فسألت أحمد عنه » فقال : 
العذق : النخلة » رعام السنة : عام المجاعة » فقلت لأحمد : تقول به ؟ قال : !ي لعمري » 
إذا حملته الحاجة إلى ذلك . ١‏ ه . قال في « البحر » : من سرق طعاماً في حاعة » وقد عدم 
في الأسواق » فلا شيء عليه » ووحبه الاخطرار » وقول تمر . أه. وقده بعضهم مخشة 
التلف حيث بباح له مال الغير ٠‏ ويكون في الزائد سّبة الا أن اشتراط كونه معدوماً 
في الأسواق غير ظ_اهر ء اذ المعتير <صول القحط وخرورة الآخذ . وقال بعض 
العاماء : من سرق من جد أصابه » فإن أخذ مقدار مابغيث به نفسه »> فلا شيء عله » 
وانما أخذ حقه » فإن لم يحد الاسْئاً واحدا » وفه فضل كثير » كثوب واحد أو أوْؤة 
أو بعيراً » أو نحو ذلك فأخذه كذلك » فلا شىء عله الا أنه برد فضله لالكه > لأنه لم 
تدر على فصل قوته منه » فلو قدر على مقدار قوته » فأخذ أكثر من ذاك » وهو مكن أن 
لابأخذه » فعله القطع » لأنهسرق ذلك من غيرضرورة . أه . وظاهره يعم الطعام وغيره 
ا ينتفع به لقوته بالببع ونحوه . 

قوله : « ولا قطع على سارق من بت مال المسامين ... الخ » وقد أسّار عليه السلام 
الى علة عدم القطع بأن لكل من المسامين فه حقاً » ولو على وجه » وهو أنه لو كان فقيراً 
لأعطي منه » فكانت هذه شبة يدر بها عنه المد قال السيد أبو طالب : وهذا مما 
لا خلاف فه . ونقل في « البحر » عن مالك » وأحد قولي الشافعي أنه بقطع . وححة 
اجمهور حديث الأصل » وما يشبد له » وهو ما أخرجه في « الأمالي » عن عثان بنأليشة 


عن جرير بن عبد اميد عن مغيرة بن مقسم عن الشعبي قال : لم يكن على بقطع من سرق 


(١ )‏ في » النهاية : الارباغ : ارصال الابل على الاء ترد أي ونت شاءت » ثم قال : أراد نافاين 
قد اربغتا حتى أخصيت أبدانم) وسنتا . اه . 


ل ولاج د 


من بيت المال شيا » لأن له فيه حقأ . قال في « التخريج » ؛ ورجال اسناده رجال 
الصحسح » وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن هشم عن مغيرة عن الشعبي عن 
على عليه السلام بنحوه » وأخرج في « الأمالي» عن عباد عن الوليد بن أبي ثور عن ماك عن 
ان 6د الأسدي قال : جمع علي هل الكوفة لبقسم يدهم متاعاً اجتمع عندم » فقدام 
رحل من حضرموت » فاشتمل على معفر ٠‏ فأخذ فرفع الى على » فقالوا : اقطع بده فإنه 
سارق ! فقال : إنه اس سارق » إنه شريككي في لقاع » ولكنه خائن . قال في 
« التخردج » : فيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثور » وفه كلام » وقد رواه البهقي منطريق 
الأحوص عن ماك عن ابن عبد بن الأبرص » قال : سهدت علا رضي الله عنه في الرحبة ؛ 
وهو يقسم مسا بن الناس + ثم ساقه بنحوه » وذ كر في الاجماع على سقوط المد على من 
سرق من الغدمة » وقد تقدم على أنه لا حد على منوطىء حارية من الم غنم » و كذا مارواه 
في « الأمالي » عن جوببر عن الضحاك عن على : « أربعة لا قطع علهم : من مرق من 
الغدمة ... » الحديث . ونقل بعضهم اللاف عن مالك وأبي ثور وداود » فقالوا : يحب 
فه القطع » إذ اللال إذا امتزج مع ارام » كان كله حراماً » كالخمر مع الماء » ولم 
ازير يدق مع حم الكبش ونحوها » وظاهر العمومات متناول لمن سرق من بيت الال 
أو امس أو الغدمة » وادس في أم-_ا ما ,دل على التخصص من كتاب أو سنة صححة 
مرذوعة » والعمل في ذلك أن الآخذمن أحد الثلاثة إنكان نصسه عحدوداً معروف المقدار» 
وأخذ زائداً على نصببه ما يحب في مثله القطع » قطع إلا أن يكون منع حقه في ذلك » 
أو احتاج إلبه » فلم يصل الى أخذ حقه إلا ما فعل » ولا قدر على أخذ حقه خالا » فلا 
بقطع » واما عليه أن برد اازائد . 


ولکل نصب من ذلك » وهو م.بة بدرىء ہا المد 4 لعموم حدٹث :» ادرؤوا الحدود 





)١(‏ هو دثار بن يزيد بن عبيد ء بفتح المءلة »و سر الموحدة ع ابن الابرص 2 كا في 
« سن أأبييقي » وغيره ء فو نة الى جده » واه 3 . دثار : تمملة متكدورة بم لها مثلثة خففة . 


وريد : م ة أوله باةظ الل 0 ه.هن هامش الاصل ٠.‏ 


— 0۳١ مت‎ 


اسنات "2 ولأن الواقع من :لي عليه السلام » كان في حضر من الصحابة بلا مخالن ع 
فكان احاعاً » وال أعلم 


حدثني رلك بن علي عل أنه ٠‏ عن جله » عن علي علييم السلام 
0 رجلا أتأه 5 فقال : امير الاؤمنين 5 إن عبدي سرق متاعى 7 فقال » مالك 


ا 
سر ق بعضه عضا . 


أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السانت بن زد قال :معت تر بن 
ات يعافر فين ان ري لخم بغلام له فقال له : إن غلامي هذا سرق فاقطع 
بده » قال عمر : ما سرق ؟ فقال : مرآة امرآتي » قمتا ستون درهاً . قال : أرسله ٠‏ 
فلا قطع عليه ا ٠ ME‏ وعن معمر عن 
العم عن ابراهي » أن معقل بن معدا سأل ابن مسءودفقال : عبد لي سرق من عيري» 
فقال : اقطعه » ثم قال : لا » مالك سرق مالك . وأخرجَةالثوري عن حماد عن ابراهيم 


نان 2 اه 


والحديث بدل على سقوط القطع عن العبد فها أخذه من مال سيده ٤‏ وفه الاسّارة الى 
علة ذلك بأنه من حلة مال السد » والقطع شرع لصانة الأموال » ولا وجه لصيانة ماله 
بإضاعة ماله » ولأن ال الم رك ا lL‏ 
عنه » فكان كاازوحة عند من يقول بسقوط القطع عنها . وقال أو ثور وداود : إذا سرق 
من حرز ازمه القطع لعموم الآية . وأجاب ب في « البحر ( أنه مخصص بقوله صلى اله عله 
وآله وساي : « اذا سرق العند فبعه ولو بنش » ولم يأمر رقطعه » أخر حه 9 داود 
والنسائي . واعترض بأن عدم الأمر ليس أمراً بالعدم » فلا بصم التخصيص » وقد بستدل 
لتخصيص ما أخر جه البيقي من طريق الشافعي قال : قال أبو يوسف : أخيرنا بعض أشاخنا 
عن ممون بن مهبران عن الني صلى لله عليه وا له وسل : أن عند] من كع اوسن 
من اجس ) » فلم بقطعه » وقال ٠‏ « مال الله بعضه في بعض » قال : وقد روي و 
باسناد فيه ضعف » أخبرناه أبو بكر بن اطارث الفقبه آنا أبو مد بن حبان نا أب يعلى نا 


ت oYY‏ بك 


جبارة عن حجاج بن ثم عنميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبداً من رقيق اس مرق 
من امس »فر ة فع المالنني صلى الله عليه وآ له وسلم » فلم ية بقطعه وقال : « مال الله سرق بعضه 
بعضاً » فجعل علة سةوط القطعه ي المالية » ولأن المروي عن علي عليه السلام »وعمر لينقلله 
الف من الصحابة » والله أعلم . 


حدثني زيد بن علي ۽ عن ا ۽ عن جده , غن علي عليهم السلام 
أنه كان بقطع يمين السارق » فان عاد فسرق قطع رجله اليسرى » فان 
عاد فسرق استو دع الجن ¢ وقال عليه السلام : » اني ي لاستحيي من الله 
عز وجل أن اک ل له سيءَ يأكل وات 7 ی 4 اذا 
أراد أن يصلى ( . 


أخرج عبد الرزاقعنمعمرعنجابر عن الشعبي قال : كان على لايقطع الا اليد والرجل 
وان سرق بعد ذلك سجن ونكل » وكان بقول : « إني لاستحي من الله أن لاأدع لديداً 
بأ كل بها ويستنجي » وأخر جه الببهقي باسناده الى عبد الله بن سامة عن علي عليه السلام > 
نحوه . قال ف » التخر بح : واسناد نقلته ثقات ان شاء الل . اه . 


وفي « الأمالي » : حدثنا عاد عن حاتم عن جعفر عن ابه قال : کان على لايزيد على 
أن يقطع يدا ورجلا » فإذا EEG RS‏ 
ولكن امسكوا كاه عن المسامين » وأنفقوا عله من بدت مال المسامين . حدثنا سفيان بن 
د كبع عن يونس بن بکير عن مد بن اسحاق عن ألي جعفر عن علي : أن الني صلى الله 
عليه وآله وسام قطع الرجل بعدالد تمم يزد على ذلك . وفي « المصنف » لعبد ارقا عن 
EEE‏ عمر أنه أي 
برجل قد سر ق » يقال له : سدوم » فقطعه» ثم أني به الثانة فقطعه » ثم أفيبهالثالثة» فأراد 
أن يقطعه » فقالله على : لاتفعل » انما عله بد ورجل » ولكن احبسه . 


والحديث يدل على آنا تقطع من السارق اليمين دون الشمال » وهو احاع أهل الع » 


-— بوم 


وأقراءة أبن مسعود : « والسارق والسارقة فاقطعوا أهانم| » روأه البييقي » وفه القطاع 
ويؤيده ماثيت عن ابر اهم النشعي أنه قالفيقراءتنا : « السارقون والسارقاتتقطع أيانيم» 
فلو قطعت البسرى جهلا . فة ل الشعى : بترك ولا بزاد على ذلك » وقال قتادة : لانزاد 
على ذلك » قد آق عله المد » رواها عبد الرزاق . ْ 


ودل الحديث على أنه اذا عاد قطعت رجله السرى ذقط ٠‏ ثم بحبس في الثالثة » ولا 
قطع عله بعد ذلك » وهو مذهب العثرة وحماد بن أي سلمان وسفيان الثوري وأحمد بن 
حنبل وأصحابه » ويؤيده مع ما تقدم ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سام 
أوغيره » قال : انما قطع أو بكر الصديق رجله » وكان مقطوع الد . قال الزهري : فلم 
يبلغنافي السنة الا قطع اليد والرجل » لايزاد على ذلك » وعن ابراهم النخعي قال : كانوا 
يقولون : لانترك ابن آدممثل المة ليس له بد بأ كل بها ويستنحي ما . وأخرج البيهقي أن 
أبا بكر أراد أن بقطع رجلا بعد اليد والرجل ؛ فقال عمر رضي الله عنه : السنة الد . 
واحتج هؤلاء أيضاً بالقياس على ا لحارب في قطع بده ورجله من خلاف . وذهب الشافعي 
ومالك الى أنه بقطع في كل مرة طرفاً » واحتجوا باحاديث فيا مقال فعن أي هريرة أن 
اني صلی الله عليه وآ له وسلم قال في السارق : « ان سرق فاقطعوا بده ۰ ثم ارن سرق 
فاقطعوا رحله » م إن سرق فاقطورا بده « 2 ان سرق فاقطعوا رجله » أخر جه الدارقطني » 
وفي اسناده الواقدي » ورواه الشافعي عن بعض أصحابه ٠‏ عن ابن ألي ذب عن الارث 
ابن عبد الرحمن » عن أبي سامة مر فوعاً بعناه » ووه عن عصمة بن مالك » رواه الطبراني 
والدارقطنی » وفي اسناده ضعف . وقد روى أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله 
ل عن بمارت الى الني صلی الله عليه وآله وسلرفقال : « اقنلوه » فقالوا : بارسو لا 
إا سرق » قال : « اقطعوه » قال : فقطع » ثم جيء به الثانة فقال : « اقتلوه » فقالوا : 
بارسول الله إفا سرق : قال : « اقطعوه » قال : فقطع » ثم جيء به الثاللة » فقال : 
« اقتلوه » فقالوا : بارسول الله إغا سرق » فقال : « اقطعوه » ثم أي به الرابعة » فقال : 
« اقتلوه » فقالوا : انما سرق » قال : « اقطعره » ثم أي به الخامسة » قال : « اقتلوه » 
قال جابر : فانطاقنا فقتلناه » ثم اجتررناه فألقيناه في بثر » ورممنا عليه الحجارة . وأخرحه 
الت 


اي » وقال : هذا حديث منكر © ومصعب ن ابت لاس بالقوي 0 اه وقال 


— 0) 


الخطالي : في بعض اسناده مقال » وقد عارضه الحديث الصحيح *« لاحل دمامرىءمساالا 
باحدى ثلاث » ... الحديث » والسارق لبس من الثلاثة » فالوقوف عن دمه واجب » ولا 
أعلم أحداً من الفقباء ببح دمه » وان تكررت منه السرقة » الا أنه قد خرج على هذا ان 
كان له أصل مذهب بعض الفقهاء أن بباح دمه » وهو أن يكو نهذا من المفسدينفي الارض» 
فان للامام أن ګند ف تعزير المفسد » وتبلغ به مايراه من العقوبة » وان زاد على مقدار 
الحد:» واذا رأى أن يقتل قتل . وبروى هذا عن مالك » وقد بدل لذلك من نفس الديث 
أنه صلى الله عليه وآله وس » قد أمر بقتله لما جيء به أول مرة » ثم كذلك الثانة والثالثة 
والرابعة » الى أن قتل في الخامسة » فقد >تمل أن بكون هذا مشهوراً بالفساد مخبوراً في 
الشر » معلوماً من أمره أنه سبعود الى سوء فعله » ولا بنتهي عنه حتى تنتبي حباته . 
تمل أن دكون مافعله » ان صح الحديث » انما فعله بوحي من الله عز وجل » 
واطلاع من قبله على ماسسكون منه » فكون معنى الحديث خاصاً فه » وال 
أعلم .اھ 

وذهب عطاء الى أن الواجب قطع اليدفقط » ولو عاد مرة أخرى » رواه عبد الرزاق 
عنابن جريج قال : قلت لعطاء : سرق الأولى » قال : تقطع كفه » قلت : فا قوهم : 
أصابعه ؟ قال : لمأدرك الا قطع الك كلها » قلت : فسرق الثانية» قال : ماأرى أنبقطع 
الا في السرقة الأولى الد فقط » قال : فان الله تارك وتعالى قال : « فاقطعوا أبديها » 
ولو سّاء أمر بالرجل » وما كان الله نسباً . 


5 0 ت : ويؤيده قراءة أبن مسعود : « اانا » وقد جنح اليه ابن حزم ؛ وقال : 
الأحاديث المرفوعة لم ترد الا بلفظ اليد » والآبة كحديث « لوسرقت فاطمة بنت عمد 
أقطعت بدها » ر لاتقطع اليد الا في ربع دينار » وقد ينا أنه ل يصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسار في قطع رجل السارق شيء أصلا » ولو صح لقلنا به وما تعديناه » 
و برو في قطعها الا عن أبي بكر وعمر وعمان وعلى ويعلى بن أممة » وکل أحد دورش 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم طىء ويصيب » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
« علج بسني وسنة الخلفاء الراسْدين من بعدي » المراد بسنة الخلفاء اتباع سنته » وأما 
ما عماوه باجتهاد فلا يحب اتباع احتهادهم . اه 


-- 00 سم 


وأما عل القطع فاختلفوا ذه » فعند العارة والفر يقين أنه من مفصل الكف »2 إذهر 
أقل ما يسمى يدا » و كذا الرجل من مفصلها » وهو المشبور عن على عليه السلام » فأخرج 
عبد الرزاق عن الثوري عن أيا مقدام » قال : أخبرني من رأى علياً بقطع بد رجل من 
المفصل . وعن الثوري عن تحبى بن عبد الله المي عن حبال بن زيدة التبمي أن علب كان 
بقطع الرجل من الكف . وعن ابن جريج قال : أخبرني مرو بن دينار عن عكرمة أن 
ابن مر كان بقطع القدم من مفصلها . وذهب ابن سريج والامامة الا أنه بقطعمنأصول 
الأصابع في اليد » ومن سُطر الكف في الرجل . ويروىعن على عليه السلام » فها أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علياً كان بقطع اليد من الأصابع » والرجل من نصف 
الكف » وهو منقطع » ورجاله رجال الصحبم » ولأنه أقل ما يسمى بدا » وأجيب بأنه 
لابسمىيداً “ولا يقالقطوع الأصابعمقطوع اليد لغة ولا عرفاً . واحتجوا أن أبا الشيخ 
روى من حديث نافع عن ابن عر أن الى :صل الله عليه وآله وس وأبا بكر وعر »2 كانوا 
بقطعون السارق من المفصل . والمفصل مطلق » وأجيب بأنه مقد ا في الديات من قوله 
صلی الله عله وآله فص : « وفي البد حمسون من الإيل » للاتفاق على أن المراد هناك من 
الكوع . وذهبت الوارج واازهري الى أا تقطع من الإبط اذهو غابة اليد وأجيب 
بأن الواجب الل على الأقل » قال ابن حزم ٠‏ واليد تقععلىالكف » وتقع على ما زاد عليه 
الى المتكب » الا أن اللازم أقل مابقع عله اسم بد » لأن قطعها قبل السرقة حرام » فلا 
ورد النص بقطعها في السرقة وجب أن لاتخرج من التحريم المتيقن » الا ما بتبقن خزوجه» 
ولابقين إلا في الكف » ولا يحوز قطع | كثر منها . 1ه . 


حدثني رین علي » عن أبيه ۽ عن جده , عن علي عليهم السلام 
أل عامنى شهدا عند اميد المؤمنين على عليه السلام > على رجل ا 
سرقة , فقطع يده ثم جاءا بآخر , فقالا : يا أمير المؤمنين : غلطاء 
هذا الذي سرق دول ريء ¢ فال على عليه السلام V+‏ عليكما درة 
الأول 5 ولا أصدقكما على هذا الأخير 0 ولو أعلم أنكما تما ف قطع 
بده لقطعت اشا "ا . 


55 o۲٦ ع‎ 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفكة عر قتادة قال : سبد رجلان بسرقة على رجحل » 
فقطع علي بن ألي طالب بده 4 ثم جاءا الخد برحل خر » فقالا : أخطأنا بالأول » هو ذا 
الآخر » قال : فأبطل علي شهادتهماعلى الآخر »وأغرمبما دية الأول . أخيرنا معمر عن جابر 
عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي على رجل أنه سرق ؛ فقطعه ؛ ثم رجعا 
عن سْبادتها » فقال : « لو أعلم أنكا تعمدما لقطعتكما » وأغرمي) دة بده . وأخرحه: 
أبضاً من طريق الثوري عن مطرف عن الشعبي عن على بنحو ماذكر . وأخرجه في 
و الأمالي » عن عرو بن عبد الله الأزدي عن و كيع عن سفيان عن مطرف عن الشعيأن 
علا أي برجل. . . فذ كره . قال في «التخريخ» : رجالا جال الصحح » غيرعر وين عبد الله 
الأزدي شخ عمد بن منصور » وهو ثقة روى له ابن ماحة . وقال في « التلخص » :رواه 
الشافعي ومن طريقه الببهقى : أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعي بهذا » وإسناد«صحيح» 
وقد علقه البخاري بالمزم فقال ٠‏ وقال مطرف : ورواه الطيراني عن بندار عن غندر عن 
سعبة عن مطرف نوه . 

والحديث يدل على ازوم الدبة على الشبود إذا رجعوا عن شُادتهم وادعوا الغلط »> 
وأنهم يصدقون في ذلك » والوجه في وجوب الدية علهم أت سشهادته| كانت سبباً ملحا 
لحاع الى تنفيذ القطع » وهما متعديان في السبب » فازمم) الدية » ولا يقال : إنه لاشيععلى 
الممسب مع وجود المباشر » لأنه بقال : قد الأ الحا > » أو مأموره على العمل بشادته) » 
وصار كلمكره على تنفيذ المج > وهو مذهب العترة ومالك › وأحد قولي الشافعي . 
وذهب الشافعي في قول الى أنه لادية علي . 

وقوله : « ولو أعلم أنك) تعمدقا ... الخ » دل على ازوم القصاص لما إذا EY‏ 
الثهادة وكانت زوراً » وسواء كان قتلا أو مادونه » قال القاضي زيد فمن سهد على القتل 
ذوداً : ولأن من تعمد الشبادة على ذلك قاتل عمد ؛ فاه الماشر » لأن القتل يضاف الله ٠‏ 
دأن الدية والكفارة تازم عليه » ولأنه أقر باتلاف نفس بحبة بقصد بها تلف النفس » فصار 


0۳۷ 


ما لو رمى ددا وأصاب إنساناً » فاعترف أنه قصده » فانه بقتل به . اه. وهذه العلة 
جارية في الشهادة على القطع . وفه دلل على عدم قبول شُهادتهما على الأخير » ولعل الوجه 
فيه ماعلم منهما من مسارعتهما الى الشهادة بغير تثبت ونحقيق » وأن فعلهما قرينة على عدم 
ضبطبها لما عاماه » وتساهلبما فبا قالاه » وتحاسرهما على الاقدام بغير بصيرةويقين » 
ومع الاقرار بالطل تحكون الدية على العاقة » وسواء صدقته أم لا » وقبل : 
لابد من أن تصدقه العاقة وإلا كان وحوب الدبة مستئداً الى الاعتراف » 
روفي حمل ا : 5-5 0 

00 وأجرب بان الخحنابة وقعت بشهادتهم لاباقرار ا مقطوع » والله أعلم 1 

اک 


اهلام — 


باب حل الساحر والننديق 


حدثني زد ن علي 7 عن أبيه ¢ عن دده 1 عن علي علييم السلام 


قال : « حد الساحر القتل ا 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار قال : ان 
مر بن الخطاب كتب الى جزء بن معاوية عم الأحنف بن قس » وكان ع املا لعمر بن 
الخطاب : أن اقتل كل ساحر » وكان يحالة كاتب جزء » قال يحالة : فأرسلنا فوحدنا ثلاث 
سواحر »© فضرينا اعا وعن ابنعبينةعن عرو بن دينار عن سام بن الي سعد أن قس 
ان سعد قتل ساحراً . وعن عبد الله - أو عسد الله بن عر عن نافع عن ابن تمر ار 
جارية لخفصة سحرتها » فاعترفت بذلك » فأمرت با عبد الرحمن بن زيد » فقتلها » فأنكر 
ذلك عليه عثان » فقال له ابنعمر : ماتنکر على ام المؤمنين !امر أةسحرت فاعترفت»فسكت 
عمان . وعن معمرعن أيوب عن نافع أن حفصة سحرت »فأمر تعد اللهأخاها» فقتل ساحرتين. 
وعن سفان بن عة عن امماعيل بن ملم عن امسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « حد الساحر ضربه بالسيف» . وعن ابراهم بن ابي جي عن‌صفوان بن سل قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : « من تعلم من السحر قللا أو كثيراً كان آخر 
عبده من الله » وعن عبد الرحمن عن المثنى عن مرو بن سُعيب :عن ابن المسدب أن تمر بن 
الخطاب أخذ ساحراً فدفنه الى صدره » ثم تر كه حتی مات . وعن ابراهم عن عبد الله بن 
أي بكرعنيزيد بن رومان أنالني صلى الله عله وآله وسل أقي ساحر » فقال : « احبسوه 
فان مات صاحبه فاقتلوه » . اه . وفي « الحلى» عن عطاف بن خا الدتخزومي أ بيصفوان » 


اده اروص ج ٣٣٣-٤‏ 


قال : رابت سام بن عبد الله وهو واقف عنى جدار بيت أبني أن له يتامى »© أتام غامة أربعة 
ومعهم غلام » وهو أسّْف متهم » فقال : يا أباعمرو انظر مايصنع هذا ٠‏ قال : وماذا يصنع؟ 
فشل خبطا من ثوبه فقطعه » وسالم ينظر الله » فجمعه بين أصبعين من أصابعه » ثم تفل 
عليه مرتين أو ثلاثاً » ثم مده فإذا هو صحبح لبس به بأس » فسمعت سالا بقول : لو كان 
لي من الامر سيء لصلبته . وعن حى بن سعد الانصاري أن خالد بن المباجر بن خالد 
قتل نبطياً سحر » يعني ذماً . وعن نحى بن ألي كثير قال : ان غلاماً لعمر بن عبد العزيز 
أخذ ساحرة » فألقاها في الماء فطفت » فكتب اله تمر بن عبد العزيز : ان الله لم يأمرك 
أن تلقها في الماء » فان اعترفت فاقتلها . وعن اين ساب قال : نقتل ساحر المسامين » ولا 
نقتل ساحر أهل الكتاب » لأن الني صلی الشّعليه وآله وسار سحره رجل من الهود يقال 
له : ابن أعصم » وامرأة من خير يقال لها : زينب» فلم يقتله| . ومن طريق حماد بنسامة: 
أخبرنا أبو عمران الموني أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة » فجعل بدخل في بقرة م خرج 
منها ٤‏ فراه جندب » فذهب الى بدته فالتفع على سيفه ؛ فاما دخل الاجر ضر النقرة 
ضرا وقال : 0 أتأتون السحر وأنتم تبصرون » فاندفع N‏ 0 5 
فسجنه الولید » و كتب به الى عمان بن عفان » فكان يفتم له بالليل » فذهب الى أهله » 
فإذا أصبمم ارجعالى السحن . قال : فيرون أن حندياً صاحب الضرية . ١ه‏ . وهو اشّارة الى 
ماورد في حديث طويل أخرجه عبد الرزاق وغيره أنه صلی الله عليه وآله وسل قال : 


« الجندب جندب » وما جندب ! يغرب ضرلة بفرق ما بين التق والباطل » . 


والخحديث بدل على أن حد الساحر القتل » وحقيقته مام نقله ف 2 المصباح ) عن اين 
فارس قال : هو إخراج الباطل في صررة الحق . وبقال : هو الخدبعة» وسدره بکلامه: 
اسټاله برقته وحسن تر کسه . قال الامام فخر الدن ف » التفسير ¢ : ولفظالسحر فى عرف 
الشرع مختص بكل أمر مخفى سببه » ويتخل على غير حقيقته » ويحري رى التموبه 
والخداع . قال تعالى : « خيل اله من سحرهم أنها تسعى » . اه. واختلفوا في أنه هل له 
حقئقة أو لا ؟ فذهبت العترة » وا كثر الفقباء الى أنه لاحقيقة له ولا تأثير » لقوله تعالى : 


ی +0 — 


ومام يضاريئ به من أحد الا باذنالله » وقل : بللهحقيقة وتأثير» إذ قد بقتل كالسموم» 
وقد يغير العقل » وقد يكون بالقول كالعز اتم والرقى » ففرق به بين الرء وزوجه » وقد 
حصل به ايدال المقائق من الموانات 

وفائدة اللاف اذا أقر الساحر بانه قتل أو أعنت بحره» فعلى الأول : لاغمان' وعلى 
الثاني : يضمن . قال الدواري في « الديباج » إنه يضمن مطلقاً كالعائن » لأن الله تعالى 
أجرى العادة بوقوع ذلك الشيء عند أن يفعل السحر . واختلفوا أيضاً فيحده » فا مور أنه 
يقتل ما دل عليه حديث الأصل وسُواهده » ووحمه أنه أوهم بأنه يقدر على تبديل الخلق ؛ 
وجعل الانسان مة وعكسه فسكون كفراً لردته و كفره لضاهاتهفءلالربعز وحل» من 
فعل سْدبًاً من ذلك مدعا أن له حققة صار مرتداً بازم قتله » وذهب الشافعي وأبو حنفة 
الى أنه لابقتل » حتحاً بأن الني صلی الله عليه وآ له وسلم لم بقتل لبيد بن الأعصم ايودي 
حبن سحره» وذهب أحمدبنحنبل الى قتله ماعدا ساحر أهل الذمة تجا بقصة لبيدبنالأعمم . 
وقدأجبب عن ذلك بأنه لم بقر »وم تقم عليه ببنة»وبأنه خشي صلى الله عليه وآله وسم أن 
بثير على الناس شرا بتر ك إخراج السحر من البئر » فككيف لو قتله ؟ ذ كره ابن الق » ولا 
برد عليه حديث : « لاحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث ...» اخير لأنه داخل في 
إحداها » وهو الكفر بعد الامان » وقال الحقتى الملال : ان من اعتاد ضر الناس 
بسحره » فهو مفسد في الأرض ا لخدو خة الحارت » ولا شلك في ذلك . اه . ولامانع 
أن تكون العلة مر كبة من الامرين» اذ الظاهر على من توغل في صناعة السحر هوالانسلاخ 
من الاسلام . وقد أورد الرازي في قصة المرأة التي استفتت عائثة : هل لها من توبة ؟ 
وحکت أنبا ذهيت الى هاروت وماروت » وأنهما أمر اها أن تفحج في موضع 23 الور 
فخرج مها كالفارس » قالا: فذاك الإعان تزع منك فاصنعي ماسات » فقالت : أريدأنالشعير 
هذا ينبت » ثم قالت : يسنبل الى أن قالت : ينعجن وينخيز ويصير لي منه تيص » فكان 
ذلك ولأ قولة قال 7و وها عبان دهن حدس و ناش نه وجلا كين + 
وقوله : « وما كفر سلمان « صريح في أن تعامه حر ده كفر 6 وتأويلهم ذلك رقد ار 
بعملوا به » وأن لابكون غرضبم عاذرة الوقوع فيه من ترمم المذاهب الم ركوزة »> اسارق 
اله في «الإتحاف» » وقد ادعى بعضم أن تعاءه فرض لدفع ضره . وأجيب عنهبانه تكن 
في الصحابة رضي الله عنيم من بعر فه » ولو كان فرضاً أو جائزاً مباحاً لكانوا أقوم الناس 


— وقد 


به . وللرازي في « تفسيره » تفصل مفيد » وهو أن الساحر إذا اعتقد بطلارن سحره » 
وحمل به مع ذلك ءلم بكفر » وإنا بعزر “وان اعتقدصحته »فان أضافه الیالله تعالى ؛ وزعم 
أنه من قبل العادات » بفعله الله تعالى عند التبخير ببعض الأدوية » أو عند قراءة بعض 
الأسماء » لم بكفر . وإن أضافه الى غير الله من طبع » أو نحم » كفر » وإن اخافه الى 
الجن » وزعم أا تفعله بطبعه عند قراءة بعض الأسماء » أو عند التبخير ببعض الأدوية » 
نظر » فان کان ممابدخل تحت قدرة الجن لم بکفر » وإن کان ما لايدخل ڪفر . وان 
أضافه الى نفسه » واعتقد أنه بصم منه فعل الخارق عر فته بساعات مخصوصة تأفيلدفي مثلم 
كفر أيضاً . اه ومرجع كفره الذي بترتب عليه القتل هو حصول ما بصير به مرتداً 
من قول أو فعل أو اعتقاد » وأما ضمان ما أعنت في نفس أو مال › فازمه » سواء اعتقد 
كونه من فعل الله تعالى بسبيب سحره » أم أضافه الى نفسه . 


حدق ربد بن علي عن أيه عن جده عن علي علييم السلام ا 


حرق زنادقة من السواد بالنار . 


أخرج البخاري وملم والنسائي وابن ماحه وأبو داود » واللفظله » من طريق عكرمة 
أن علياً رضى الله عنه أحرق ناساً قد ارتدوا عن الاسلام » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم 
أكن لاحرقهم بالنار » إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاتعذيوا بعذاب 
لله ». و كنت قاتلهم » لقول رسول الله صلی الله عله وآله وسلر» فانه‌قال : « من يدل دينه 
فاقتاوه » فبلغ ذلك علياً فقال : وبح ام ابن عباس ! قال الخطالي : وبح : لفظه لفظ الدعاء 
عليه » ومعنام المدح والاعجاب بقوله » کقوله صلی الله عليه وآ له وسلم في اي بصير : 
» ويل أمه ؛ مسعر حرب » وأخرج البهقي دسنده الى هشام الدستوا ني عن قتادة عن لمن 
8 قال رسول الله صلی لله عليه وآله وسام : ومن بدل ديئه فاقتاوه » وف » أنوار القين »: 
ورو بنا عن عمان بن المغيرة قال: كنت عند على عله السلام » فجاءدقوم فقالوا : أنت هو ! 
فقال على عله السلام : ما أنا ؟ قالوا : أنت ربنا . قال : فاستتامم فأبوا »> فضرب 
أعناقهم » ودعا حطب ونار فأحرقهم . وقل : لا مم باحر اقيم وتوعدهم ارق بالنار » 


— 0۳٣۲ ا‎ 


رجدو لاريم أن ناتك انان الاق O‏ اناف رعر قي مغن 
رز وقول : 
فى إذا رأنت ارا مككرا أو قدت ناري وذعرت قنيرا 


والزنادقة : : جمع زنديق» كقنديل. قال ف » المصاح» قال بعصم : فارسي معرب » 
وقال ابن اط والبقي : رحل زندق وزنديق : إذا كان سديد البخل » وهو عدي عن ثعلب» 
وعن بعضهم : سألت أعر ابا عن الا ازندىق ¢ فقال :ا هو النظار في الامرر 7 والمشهور على 
ألنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك شريعة » ويقول يدوام الدهر »> والعر 
تعير عن هذا بقوهم : مليحد » أي : طاعن ىف الأديان . أه المراد . 


وقال فى « القاموس » : اازنديق بالتكسر : من الثنوية » أو : القائل بالنور والظامة » 
أو من لا يؤمن بالآخرة والريوبة ٠‏ أو من طن الكفر ويظهر الإيان » أو هو معرب 
زن دن 2( أي 8 دن اة ¢ واجمع : : زنادقة ¢ أو زناديق . وقيل 1 0 أنه قد صار 
في العرف الشرعي بطلق على من أسر الكفر وأظبر الاسلام » حتى قال مالك : الزنديق 
ما كان عليه المنافقو ون » وقا! ت الفقباء من الشافعة نه وغيرهم: هو الدي بظہ بر الاسلام و في 
الكفر ؛ فإما أن يشتركرا ثم والثنوية ف الحجع وإلا فأدلهم الثنوبة القائلون بإلهين » ها 
التور والخلامة 2 وقد قال اله ووي() : الزنديق الذي للا نحل 5 وقال صاحب(؟ 
» التنقيب على اليدب 4 الزنادقة من الثذوية » بقولون دقاء الدهر وبالتناسخ»وقال بعضهم : 
أصل الزنديق الزندين ‏ بالنون ‏ » وهو اسم لكتاب المجوس الذي عليه ديهم من جواز 
ان ص اد بشيء دون أحد » فعرب الكتاب المذ كور فقيل : الزنديق 4 هركت 
كل من خرج من شربعة محمد على الله عليه وآله وسلم وخالفها » وتخبط في الأديان 
يسمى : زنديقاً . 





)1( في كتاب « الروضة « . أه » الءدر الام ¢ . 
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والحديث بدل على جواز القتل بالاحراف تغلظا للعقوبة » ومبااغة في التتكيل»وكان 
ذلك منه عله السلام عر عن رأي واحتهاد > لا عن توقف » ولذا لما بلغه قول ابن عباس :م 
أكن لأحرقهم » قال : وبح أم ابن عباس » استعجاباً لمذهبه » واستحصاناً لقوله . وقد 
فی عليه السلام بقتل المرتد وأمر به » فأخر ج عبد الرزاق عن عڼان عن ن سعيد بن أبيعر وة 
عن ألي العلاء عن أبي عئان النبدي أن عدا استتاب رجلا اكثره بعد إسلامه بشهر » فأبى » 
فقتله . وعن معمر عن الأمش عن ألي مرو الشيباني قال : أقي علي بشيخ كان نصرانياً 
فأسلم » ثم ارتد عن الاسلام » فقال له علي : لعلك إِما ارتددت عن الاسلام لأر تصب 
ميراثاً ثم ترجع الى الاسلام ؟ !قال : لا ٠‏ قال : فلعلك خطبت امر أةفأبوا أنيزو جو كهاء 
فآزدت: أن تزوجبا م تعود الى الاسلام ؟ قال : لا » قال : ارجع الى الاسلام » قال : لا 
تى ألقى المسسيم » قال : فأمر به » فضربت عنقه » ودفع ميرائه إلى ولده المامين . 
وعن الثوري عن مماك بن حرب عن ابن عد الأوص أن علا استتاب مستورد الع حلى » وكان 
ازتذاعق الاسلاة فا قشر به بره + فف النامن ون الاورج عن ساك ين ضرت 
عن قاوس بن مخارق أن عمد بن أبي بكر كتب الى على أله عن مسامين تزندقاء فكتب 


إلله 3ت ٠ EEE‏ في م E‏ وافسة اكنال العم 1 
لامع | احتهاد . وزعم بعت ن أهل العلم أنه لم حر قَبم » ولكنه حفر فم ارات ودخن 
عام > واستتاجم ( فلم سويوا حتى قتاهم الدخان . والصحيم * نه أحر قم وف تلك القحة 
بقول قائلهم : 
لثرم بي الايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الطفرتين 
إذا ما قريوا حطباً ونراً فذاك الموت نقداً غير دين 


والزنادقة الذين أحر رقهم علي عليه السلام » هم السبائية على ما ذكره أهل الملل والنحل» 
وثم أصيحاب عبد الله بن سا » وكان ابن سسأ ي,ودياً تستر باظبار الاسلام ابتغاء للفتتنة في 
لوال و أنه كان نسعى في الاثارة على عمان حتى كان ما كان » ثم دس نفسه الخبيثة 
في الشيعة » وأفضى الى شرذمة من الال والأغمار » فوسوس !لهم أن علياً عليه السلام » 
هو المعبود » تعالى الله عا يقول الظالمون علو كبيراً » وفي استتابة على عليه السلام لاسبائبة 


ل عم د 


لل على قول توبة الزئديق » وهو مذهب العثرة والشافعي . وقد روي أنه عليه السلام 
استتاہم ثلاثة أيام »> يعرض عليهم التوبة » وأحرقمم في الوم الثالث 


قال الشافعي : وأي كفر ارتد ,له ما بظر أو سر من اازندقة وغيرها » ثم تأب» 
سقط عنه القتل . وعن ألي حشفة وأحمد روابتان ؛ وقال مالك إا تقبل منه التوبة إذا 
حاء تائاً » وإلا فلا » وبه قال أبو يوسف واختاره أبو إسحاق الاسفراسني ؛ وأبو منصور 
الغدادي » وقمل : بفرق بين من كان داعة » فلا تقبل توبته » وتقبل , من کان غير داعرة ّ 
وححة من قبل توبته هوم قوله تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا »2 وقوله تعالى : ه ارنف 
بنتهوا بغفر 4 م ما قد سلف » . وأخرج عبد الر زاق عن الثوري عن رجل عن عد الله بن 
عبد بن مير : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس »استتاب نيبان ن أربع مرات . وأخرج 
البيقي بسنده اكلا تيع عند ار حن بن مد بن عبد القاري عن أبه أنه قال : قدم على 
عمر بن الطاب رحل من قبل أي موسی © فسأله عن الناس فأخاره 920 قال : هل كان منک 
من مغرية خر ؟ قال : نعم » رجل كفر بعد إسلامه » قال : هما فعلتم به؟ قال : قريناه 
ففرينا عنقه » قال تمر رضي الله عنه فبلا حبستموه ثلاثاً » وأطعمتموه كل يوم رغنفاً » 
واوو لعل و أو يراجع أمر الله ! اللبم إفي ل أحضر » ولم آمر » ولم أرض إذ 
بلغني . وروى البهقي عن تمر حديثاً آخر باسناد متصل بعناه » وفه قصة . ومن طريق 
و كبع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي عليه السلام قال : تتاب المرتد ثلاثاً » ثم 
قرأ : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً » ۰ ومن طريق 
أبي بكر بن ألي سْسة » نا حفص عن غياث عن أسْعث عن الشعبي قال : قال على رضي الله 
عنه : « يستتاب المرتد ثلاثاً » فإن عاد قبل » » وضه أن مدة التو بة ثلاتة أيام ؛ وهومذهب 
العثرة والشافعي ومالك . وقال بعضهم : بل ستتاب في مجلس واحد © واحتج بقوله 
E‏ وا له وسم :0 كلانه فاقتلوه » » فان الفاء تقتضي التعقيب والفور . 
وأجيب بأن معنى التعقيب ٠‏ 4 للا عمل ال الوارد فيه من القتل » ذلك لاينافي 
الاستتابة . وذهب مالك وأبو بوسف والخحصاص إلى أنها لا تقبل توبة الزذديق اذ قد عرف 
منه التظهر تقبة » يخلاف ما ينطق به » ولذا ل بقبل صلى الله عليه وآله وسلم توبة المنافقين. 
واجيب بأن الظاهر من أحواله صلى الله عله وآله وسل التغاضي عن المنافقين » مع ظبور 


هوق — 


الاسلام وة س 1 وقد طلب يعض اانه به قل من ظہر نقاقه » وأحاف صلى الله 

عايه وآله وسم في حق البعض بقوله : « ال بصلي »أ ليس سند أن لا إله إلا انث )2 وفي 
البعض الآخر : Yo:‏ تحدث أن عمد قال أصحابه ° وذلك للا كتفاء بظاهر الاسلام » 
وإن تين ممه أن يانه الف ما ظهر مه © وان الأحكام ااشرعة د شت فى عل العا ماةبااظاهر 

والله نتوی السرائر :1 ا كانت اليد مع المسامن فیک الاسلام حار عليه 1 


قال بعضهم : ومن الزنادقة : الباطنة » وهم قوم زعوا أن الله خلق ثا » ثم خلق 


ٍ 


: كباتك لبود الف الغتاذ انس‎ E NIN 


واختلفوا و في قول تو بته “تقال بعضيم : تقل لعموم الات »> وقد مرت »© وقل : 
لاء لما هم عليه من التقية » فانهم يعدو نما 0 بلحؤون الله عند قوة أهل الحق . قال في 
« المثار » لمانعي توه أن قولوا : لطر ق الا لاأنها لاقل 1 ذا وقعت ؛ إذ عنده أن 
لفظ الكفر وافظ التوية سواء > فلم يتحقق وقوع التوبة باطناً ولا ظاهراً » وعامنا رحفته 
وحاله ملع حصول الظن أبضاً کون الاستدلال بقوله تعالى : « إن نوا بغفر فم 
ماقد سلف » منطبقاً على المدعى إذ لم ينته الزنديق » لاسب عمنا ولايحسب نا . 


ا 


والحاصل : أن الانتهاء والتوبة أمر قلى » وطريقنا الله الألفاظ » وقد أبطل الزنديق 
هذه الطر رقع لين ES O‏ الكاه مانام ESE‏ 
وآله وسلم منالمنافقين ما تظاهروا به من الاسلام » مع عامه بتفاقهم ووامتوزان ا 
بعده على ذلك » ولاشك أن الزنديق محتمل صدة إسلامه ف نفس الأمر » فقموله ومعاماته 
معاملة السام أولى من المنافق . ١ه‏ . والله أعلم . 


0 5 
حدثى زك ان علي 5 عن أبيه ¢ عن وده 7 عن علي عليهم السلام 


6 


أنه قال ۽ « من شتم ا مدا صلى ايله عليه وآله وسلم , قتلئناه > ومن 


لبان — 


أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه , فانا إنما أعطيناهم الذمة على أن 


0 ۰ 
رای من 


لا شمو ١‏ بن و يشكدو | اء ( 


E‏ السوطي ف «جمع الجوامع 6 ؛ ( هن سب تسا فاؤتلوه ؛ ومن سب مایا 
فاضربوه » ابن النجار عن على « من سب الأنبياء قتل » ومن سب أصحابي جاد » الطبراني 
في « الكبير » وابن عا كر عن على . وأخرج أبو داود من طريق مغيرة عن الشعي عن 
علي 0 رودية كانت تش الي »> صلی الله عليه وال وس 2« وتقع فه »> فخنقها رحل حتى 
ماتت » فأبطل رسول الله مل اه عليه وآ له وسلم دمها . قال المنذري : ذ كر بعضيم أن 
الشعبي مع من علي بن ألي طالب 'وقال غيره: انه راه . أه. و أخرج أو داود والنسائيواطا كك 
وصححه » والبهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن أعى كانت له أم ولد تش اللي 
صلى الله عليه وال 6 وتقع فيه » قنهاها فلا تنتمهي . وزحرها فلا تتزحر » قال : فلما كان 
ذات لله » جعلت تقع ف الننبي صلی الله عليه واله اسم 
في بطنها واتكا عايهافقتلما»فوقع بين رجلاطفل » فلطخت ما هناك بالدم» فاما أصبحذ كر 


ذلك للنبي صلى الله عا نه وآله وسل » فجمع الناس فقال: اكا رحلا فعل مافعل » 


» وتشتمه »© فأخذا رول » فوضعه 


ْ عليه حى الا قام ( فقام الأعى نتخطى الناس 4 وهر لر زازل حنى قعل لن بدي النبي 


صلی الله عليه وآله وسلم » فقال : بارسول ال أنا صاحبب ا » كانت تشتمك وتقع فيك » 


فأنماها فلا تنتهي » وأزجرها فلا تنزجر » ولي منها ابنان مثل الاؤلتين » وكانت E‏ 
فاما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فك » فأخذت المأول فوضعته في بطنها » واتكأت 
علها حت ااه يكال الو ل افص را لومم : « ألا » اسبدوا أن دما هدر » 
وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ألي برزة قال : : كنث EE‏ اك رضي الله عنه » 
فتغيظ على رحل فاْتد عله » فقلت : تأذن لي با خلفة رسول الله فأضرب عنقه ؟ قال : 
فأذهبت كامتي غضبه . فقام فدخل » فأرسل إلى فقال : ماالذي قلت نفاً؟ قلت : ائذنلي 
أضرب عنقه » قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت : نعم » قال : لا والله ما كانت 


— o۳ — 


لبشر بعد تمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج البهقي بسئده الى سويد بن غفلة أن نبطا 
أتى مر مضروباً مشحجاً يستعديه » فعضب تمر وقال:من صاحب هذا؟ فجاء عرف بنمالك 
الأشجعي » فقال عمر : مالك ولهذا ؟ فقال : رأيته يسوق بامرأة مامة » فنخس المار 
لبصرعها فر تصرع » ثم رفعها فخرت عن امار فغشها » ففعلت ماترى » قال : التي بالمرأة 
لتصدقك »2 فحاء أبوها وزوجها فصدقا عوفاً » قال : فقال تمر لاهودي : والله ما على هذا 
عاهدنا > » فأمر به فصلاب » ثم قال : با أيها الناس ! فوا بذمة مد » صلى الله عله وآ له 
وسلم » لمن فعل منهم هذا فلا ذمة له . وفي القصة طول » هذا حاصلبا . قال في التخريج : 
ا ا اي : تابعه ابن 
ا سوع عن الشعو ن عرف ن مالك . . وان آشوع اذ کور هو سعيد بن تمر بن 
آشوءالهمداني القاضي ؛ قال في مقدمة « 5 0 » : وثقه ابن معين والنسائي والعجلي 
اا بن راهويه » وأما اسحاق الموزجاني فقال : كان زائغا غالياً في التشيع . قال ابن 

و :اځوزجاني غال في النصب » فتعارضا » وقد احتج به الشخان والترمذي . اه . فهذه 
317 مجالد جدة » والاسناد حسن » أو برتقي الى الصحة . اه ٠‏ 

والحديث بدل على وجوب قتل من سب نبنا مدا صلی الله علنه وآله وسار » وفي 
عض نسع الكتاب « نبا » بالتنكير » وال داك وان كاري نطق نينا ا 
عله وآله وسل » 1 كد » ولفظ العموم م فمن 1 المسلم والكافر » والذمي والمعاهد . 

وقد بط القول في « تحرير الادلة » على ذلك صاحب الشفاء من الكتاب والسنة » 
تشقن و اكت نو كذ ماسب ر امدق قال يعدا كن ب لاقيف ا صل اع 
وآله وسلر قتل جماعة من الهود على سبه وأذاه » وأمن الناس يوم الفتح الا نفراً من كاتف 
وده ودبحوه ©» وهم أربعة وحال و اران » وقال : « من لكعب بن الأشرف » فانه 
قد آذی الله ورسوله؟» وأهدر دمه ودم ا رافع » وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن 
عا سقال : هحتامرأة الي صلی الله عليه وآ له وسل فقال: «من لي بها؟» فقال رجل من‌قومما: 
أنا » فنهض» فقتلبا»فأخير النيي صلى الله عله وآله وسار فقال : « لاينتطح فا عنزان » وفي 
ذلك يضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان وار وهو اماع الصحابة باه 


قال التطابلي ف 2 المعالم ¢ : سە صلی الله عليه وآله و ارتداد عن الدن 04 و أعلم 


— باق — 


مواق نايت للف فصوب فلل A‏ 6 ناويا « هنا الكو يم 
فقال مالك بن أنس : من ست الني صلى الله عليه وآله وسلي من اهود والنصارى قتل » إلا 
أن بم » وكذلكقال أحد بن حنيل . وقال الشافعي : بقتل الذمي إذا سب النيصل الله 
عله وآله وس © وتبراً منه الذمة » واحتيج لذلك خر كعب بن الأشرف 1 وحکي عن 
أي حنفة أله قال : لايقتل الذمي بشت الني صلى الله عله وآ له وسل» ماهم عليه مالشرك 
أعظم ٠‏ اه e‏ ديك |! اة 5 

وأما ماقل بأنه لم يعاقب الني صلى اللهعله وآله وسام اليودي الذي قال له : السام 
e‏ »ما رواه البخاري وغيره » وهو دعاء عليه و تصرح بإبذائه » على الله عليه واله 
وسل ٠‏ ولا قتل ذا ال+ويدرة الذي قال له : إن هذه لقسمة ما أريد ما وجه الله » وقدتأذى 
صلى الله عله وآله وسل من ذلك “ وقال : « لقد أوذي مومى بأ كثر من هذا فصير » 
ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤذونه في أكثر الأحان » فالمواب عنه اذ كره القاضي 
عياض في كتابه « الشفاء » بأن الني صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ كان فيأول الاسلام يتألف 
الناس » ويمل قلوهم اليه » وصسب اليم الامعان ويزينه في قلويهم 6 وبدارهم وقول 
لاصحابه : « نا بعتم مسربن » ولم تبعدوا منفرين » وقول : « سروا ولا تعسروا» 
وسكنوا ولا تنفروا » ويقول . « لا,تحدث الناس أن مدا بقتل أصحابه » وكان بداري 
الكفار والمنافقين ويحمل صحبتهم » ويغضي عنهم » وحتمل من أذا هم » ويصير على حفام 
ما لايحوز لنا الوم الصبر عليه » وكان يرفقهم بالعطاء والاحسان » ويذلك أمر الله سبحانه 
وتعالى فقال : ر« ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلملامنهم؛ فاعفعنهم واصفح » وقال : 
« ادفع بالتي هي أحسن ... » الآبة » وذلك لحاحة الناس للتألف أول الاسلام ٠‏ فاما استقر 
وأظيره الله على الدين كله » قتل من قدر عله واستهر أمره 4 كتغل يان خطل © ومن عبد 
بقتله يوم الفتح » ومن ا ٠و‏ كذا من لم ينظمه قبل ضي سلك 
صحبته ٠‏ والانخراط في حملة مظبري الامان به من كان يوذب » كاين الأشرف » وأبي 
دافع والنضر وعقبة ''' › ويواطن المنافقين كانت مسترة » وحكمه صلى الله عليه وآله 





)١(‏ وكذاك هدر عليه الام دم جاعة سوام ككعب بن زهير ؛ وأبن الزيعرى › وغيرها ن 


اذاه حتى ألقوا بايديهم › ولقوه مهن . اه . « شفاء > 


1 اه مني 


وسار على الظاهر . ١ه‏ . ثم ساق أجوبة غير ذاك. وقال بعضهم :ان التق كان له صلى الله عليه 
وآله وسار > فله أن يستوفيه ؛ وله أن سقطه ؛ ولاس أن بعده أن سقط حقه کار 
ارب تعالى له أن ستوفى حته » ولمس لأحد أن سقط حقه بعد و<وبه » كيف وقد كان 
في ترك قتله من ذ كر وغيرهمم مصالح عظمة في حياته » زالت بعد موته من تألف الناس 


وعدم تلفير هم عنه || الى آخر معنى ما تقدم 7 


وقوله غ2 ولا بتكدوا نساءنا ( 0 به 3 عله السلام 3 اکا المستند الى العقد ¢ 
وهواجاع أهل الملة » واما اخلاف فينكاح السام بالكتابة مر » وفه أن نكاح الذمي 
لامسامة نقض الزمة بقتل به » وأما إذا زنى بها فبالطريق الأولى » وقد صلب عمر فاعله م 
مر . وا عبد الرزاق عن ان حر : أن أنا عمد وأبا هر برة ولا كتاسين أرادا 
امرأة مسامة على نفسبا » وهل يكون النقض من أحدهم نقضاً على سائرهم ؟ ظاهر الأدلة 
السايقة أنه بخص النقس بفاعله ¢ ولكنه مشر وط يأنلاتكون لساثر هم رضى أو مشاورة 
ما قعاه اللعض ¢ والله أعلم 5 


)0 س 


باب ا لیات 


ي جمع دلة » وهي اسم لمال الواجب على الر بالمناية في نفس أو طرف . مصدرء 
وأصلها : ودبة » نحذف فاء الكامة » مشتقة من ا ا من الوعد » وزنة من 
الوزن » وسة ة من الوسّي » بقال : ودى بدي وديا ودية : be‏ ى الدية » واتديت : 
أخذتها » والأمر منه لاواحد :د » وللائنین : ديا » وللجمع : د 

حدثني ودن علي »عن أبيه عن جده » عن علي عليهم السلام 

أنه قال : « في |انفس في قتل الفلا فق الورق عغزة آلف درهم › 
ومن الذهب الف تقال , ومن الابل مائة لر رمع جذاع »وربع حقاق ؛ 
وربع بنات لبون » وربع بنات مخاض , ومن الغنم ألفا شاة , ومن 
القر مائتا بقرة » ومن الحال ماتا حلة يمانية . وفي شبه العمد من 
الزرق :انا عفرا ومن اه اف مال اا ال مق 
الابل مائة بعير » ثلاثة وثلاثون جذعة * وثلاثة وثلاثون حقة . وأربع 
وثلاثون ما بين ثنية الى بازل عامها ‏ كلها خلفة * ومن الغنم ألا 
شاة وأربع مائة شأة » ومن البقر مانا بقرة وأربعون بقرة » ومن الال 
انه جل وأريمون: خلة بمانة © 

أها كوخ امن ازى عر لان درهم » فدشېد له ما في « ا حى » من طريق حماد بن 


سامة عن حمد قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الدبة عشرة لاف درهم » وهو قول 


سد ]واه 


سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وألي ثور . وفي « المصنف » لعبد الرزاق عن الثوري 
عر“ نان أو لل عن الشعي أن تمر قضى على آهل الورق عشرة لاف » وعلى آهل الدنانير 
أل لف ديار » وعلى أهل الل مائتي حلة» وعلى أهل البقر ماني بقرة »قال : وممعنا أنامسنة 
وعلى أهل الشاة ألفي شاه » قال : وسمعنا أنها مسنة » وعلى أهل الابل مائة من الابل » 
وأما كوم! في الابل أرباعا » فاخرج أبو داود عن عاه E‏ ال علي « في اطا 
أرباعاً : حمس وعشرون حقة » ومس وعشرون حذعة » وس وعشرون بنات لبون » 
وحن ورون ات امن او خمرة عن على أنه قال : 
» في سْبه العمد أثلاثاً : ثلاث وثلاثون حقة » وثلاث وثلاثون جذعة » وأربع وثلاثونثنية» 
الى بازل عامما كلها خلفة » . وأخرج البيهقي في « باب التقدير » البدل بائني عشر ألف درهم 
باسناه الى الربيع قال : قال الشافعي : حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن 
علداً قضى بالدية اثني عشر ألفاً » وأخرج نوه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني 
نحبى بنسعيد أن تمر بن الخطاب وضع الدبة من الذهب ألف دينار» ومن الورق اثنيعشرالفاً. وعن 
ابن حريج قال : أخيرفي عبد العزير بن عر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن مر بن 
الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد » فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار » وعلى 
أهل الورق اثنا عشر ألف درهم » وعلى أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل البقر ماتا 
بقرة » وعلى أهل الشاع ألفا سا » وعلى من نسج البز من أهر ا جس مالة حلة ) 
أو قمة ذلك ما سوى الملل » فإن كان الذي أصابه من الأعراب » فديته من الابل 
لا كلف الأعرالي الذهب ولا الورق » فإن لم يحد إيلا فعدها من الغ ألفا سّاةِ » وقضى 
عثان في تغلظ الدية بأربعة آلاف درهم . 


وفي الحديث دليل على التغليظ في دية سبه العمد»فغاظ في الدراهم والغنم والبقرواطلل 
بزيادة حمس الدبة » وهو سدس الطاصل بالتغليظ ؛ واعتير ااتغليظ فى الابل بأسنانها » وهو 
وا ا ا :اله وقد قال ا من 
السلف ؛ ففي « المصنف » لعبد الرزاق في « باب ما جاء في تغلظ اللقر والفم » : عنابن 
جريج قال : أخبرني داود بن أي عادم أن تغابظ البقر والغم السدس » وعن معمر عن 
رجل عن عرو بن سُعيب في تغلظ البقر والغنم قال : الربع والسدس » وتقدم أن عثان 


عدا 0)۲ — 


غلظ في الدراهم بأربعة آلاف درهم . وقد روى عبد الرزاق عنه ذلك أيضاً من طريق ابن 
جريج عن رو بن سُءيب قال : قفى عڻان في تغليظ الدية بأريعة 5 لاف درهم . وروي 
عن بعض السلف أنه غلظ بثلث الدبة في دبة الار » ومن قت ل في الشبر الحرام » وفي 
المرم ٠‏ ومن قتل ذا رحمه » فأخرج عن لمث عن عاهد أن تمر بن الطاب قضى فيمن قتل 
في الحرم » أو في الشبر ألرام وهو حرم بالدية » وثلث الدية » ونحوه عن عثان بن عفان 
في المرأة التي كسر ضلعة من أضلاعها فرس رجل في الموسم » فقضى فيا بثانية لاف 
درهم » وهو ديتها وثلث دسا » ومثله أبضأ عن ابن المسدب وسلوان بن سار » وعطاء بن 


أبي رباح وطاووس وعاهد وابن سُّهاب وقتادة » رواه عبد الرزاق بأسانده اليم . 


ودل المديث على أن أصناف الدية المذكورة أصول مستقلة » لس أحدها قيمة 
الآخر أو بدلا عنه » وهو مذهب الور من أهل البدت وغيرهم : وحم م أخرجه 
أو داود من طر ق محمد بن اسحاق عن عطاء بن ألي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
م » وفي دواية : فر ضْ کک مان 0ه 
OT TT‏ 
والشافعي الى أن الأصل الابل » وبقة الأصناف إنا كانت مصاطة لا تقديراً شرا » 
و<حتهم ما رواه أبو داود والنسائي عن عرو بن سُعبب عن أببه عن جده أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله و ؛ كان بقوم دة الخطأ على أهل القرى أربعالة دنار » أو عدلها من 
الورق » وبقومبا على أثان الابل »إذا غلت رفع من قبمتها » وإذا هاحت ورخصت نقص 
من قيمتها . وبلغت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مابين أربعاثة الى ماغانة » 
وعدلها من الورق ثانة آلاف درهم . وفي روابة أخرى أخرجا أبو داود عن مرو بن 
سسب ء ن ابه عن جده قال +“ كانت ىة الدية على عبد رسولالهصلى الله عليه وآله وسم 
مان مالة دنار 4 قانة آلاف درهم » وديه ة أهل الكتاب ومد ل النصف من ا ¢ 
قال : فقومها تمر على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثنى عر ألفاً ؛ وعلى أهل 
ابقر ماي بقرة » وعلى أهل الشالرألفي ساة » وعلى أهل اللل مائتي حةة » قال : وترك 


E موه‎ 


دية أهل الذمة ٠‏ لم يرفعها فيا رفع على الدية . وفي كتاب تمرو بن حزم في النفس مائةمن 
الابل » ولم بذ كر غيرها . 

وذهب أبو حنفة وزفر » وهو أحد قولي الشافعي » الى أنها من الابل للت »> ومن 
النقدين لا غيرهاتقوياً » إذ ها قير المتلفات» وما سواها صلح فقط » و<<تهم حديث عمرو 
ابن سُعيب السايق » قالوا : وتقوم بالنقد الغالب في باد الوجوب » وتعتير القيبمة بوم 
الوجوب . وأجابوا عن الأولين بأنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر » لماز أن تقوم بالطعام 
على أهل الطعام » وبال على أهل الل » وهذا لا بقول به أحد . 

وَأحبت عن ذلك يأنه ورد الأو تلك الأصناف »؛ قحب الاقتصار عليه » على أنه قد 
ورد تقديره بالطعام في حديث محمد بن TT‏ » وإن م محفظ قدره » إلا 
أنه يدل على تير الأمر في أنه لا يحب على من عليه الدية الا من النوع الذي يحده ويعتاد 
التعامل به في ناحيته » وأن تلك الأصول . وذهب ابن حزم الى آنا ماثة من الابل » فإن 
عدمت فقمتا لو وجدت في موضع المع 8 »قال وذلك لان ا صح الاج ماع المتىقن 
والأصل الثابت ان الدية تكون من الابل » واختلفوا فها عدا ذلك »وجب أن لا تكون 
الدية إلا ما ا علله فقط » 1 ضعف أدلة 0 2 e‏ بان حديث عمرو بن 


شرح حديث 1 بن سعيب 00 ¢ فة ال : وعلى ا ى الشافه ا ل في دة 
اللعمد › فأوجب فا الابل » وان لا عار الى النقود الا عند إعواز الار بل » فاذا أعوزت 


کان فا فما ما يلغت 3 و تعثير 00 قلمة عمر التي قومبا ف زمانه » لکا كانت قشمة 
تعديل في ذلك الوقت » والقم تختلف © فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة » وهذ على 
قوله ادد 

قوله : « من الورق عشرة 1 لاف درهم » وهو مذهب اهادي والمؤيد بلله » وذهب 
مالك وهو احدى الروابتين عن الناصر » واحدى الروايتين عن الشافعي » أنها اثنا عشر 
الف درهم في جناية العمد والخطأ » واحتحوا مما سبق من تقدير تمر لحا بذلك » ويجاب بأن 
البيقي بعد أن روى عن عمر تقديرها باثني عشر ألفاً » وتقديرها 0 الى 
وجه المع با رواه عن مد بن الس ن » بأن عر فرض الائنى عشر ألفأ وزن ستة . وقال 


4ه سد 


عمد : أخبرنا الثوري عن مغيرة الذي عن ابراهيم قال : كانت الدية الايل ٠‏ فجعات الابل 


الصغر والک یر کل دعار ما وعشرين درهماً وزن ستة » فذلك عشرة 1 لاف درهم > ثم 
عقهبسان ضعف هذا القول» ولكنهمتأيدماذ كرو اف الزكاة أن المثقال بقابل عشرة دراهم . 


قوله : « ربع جذاع ...الخ » قال في « الضياء » : الجذع من الإبل : الذي أتى له 
خمس سنن » وفي « سنن أي داود » عن ابي عبد : إذا دخلفيالخامسة فو جذع وجذعة» 
وبنت اللبون : ماتم لها حولان ودخلت في الثالثة » وبنات الخاض: ذوات حول » ودخلن 
في الثاننة . وقد تقدم تفسير ذلك في« كتابالزكاة». وفيه دليل على تنويع الإبل أرباعاً م 
ذكر » وروي في تربيعها خلاف ذلك . ففي الب قي سنده الى عمان بن عفان » وزيد بن 
ثابت قالا : دبة اطا ثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون » وعشرون بنات عاض › 
وعشرون بنوليون ذ كور » ثم قال : وقد روي في هذا عن الني صلى الله عليه وآ له وسم 
حديث منقطع » وآخر لاحتج مثله » ثم ساق الأول منطريق عبادة بن الصامت » والثاني 
من طريق مرو بن عيب عن أبيه عن جده مرفوعاً » وذهب ابن مسعود والزهري وربيعة 
واللدث والثوري وعمر بن عبد العزيز » وسلمان بن نسار » والفريقان الى أنها أخماس » 
الخامس عند أكثرهم أبناء لبون ذ كور . وقال أبو حشفة : أبناء مخاض ذ كور » واحتجوا 
لذلك با روي عن ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم قضى في دية اطا مالة من 
الإبل ممسة » عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون حقة » وعشرون 
جذعة » وعشرون ابن لبون . رواه أحمد وأصحاب السنن واليزار والدارقطنى » و كذلك 
الييقي » الا أنه قال : ابن عاض » بدل ابن لبون . قال الدارقطني : هذا حديث ضعبف 
غير ثليت عند أهل المعرفة بالحديث » وبسط الحكلام في ذلك » وقال : لانعامه » رواء 
الأخِشف (" بن مالك عن ابن مسعود » وهو ېول لم برو عنه الا زيد بن جبير 9 » ولا 
نعم أحداً رواه عن زيد بن جبير الا حجاج بن أرطاة > واطحاج مشہور بالتدلس » وبأنه 
يحدث من ل بلقه ولم يسمع منه » ثم ذ كر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة . 





(۱( جن أولاه) مكدورة ؛ وثانيها سا ا وآخره فاء , 1 ه. 
(؟) ابن حر ملا المي . أه. :ةي 


د o0‏ اأروص ج ؛ م مم 


قوله : « ومن الملل ماتا حلة » . قال ف « القاموس » : الل بالفم : !زار ورداء 
برد أو غيره » ولا تككون<ة الا من وبين ٠‏ أو ثوب له بطانة . وقال في «جامع اا 
الل : ثوبان من جنس واحد بلبسان معا . وفي روابة عن زيد بن علي ذ كر ها في 
« الانتصار » وفسرها بازار ورداء : أو تميصوسراويل . قالالاخوان : ولم بذ كرالهادي 
عله السلام الله من حل أصناف الدة » والأولى وجوماعنده » لاحتحاجه برواية زيدين 
علي کا نقله في « الشفاء » وهو ححة الناصر أيضاً . 


وفي الحديث أيضاً دال على مشروعة التغليظ فى دية العمد وسّبه » وذلك فى الإبل 
بأسنانها » فإن الثنة والثنى من الإبل : ما ألقى ثننته » ودخل فى السادسة . والبازل : 
ما دخل في التاسعة » وطلع تابه » ثم يقال له : بازل عام » وبازل عامين فصاعداً ٠‏ إذ لبس 
له اسم بعد أن بصير بازلا () , 


وقوله : « كلها خلفة » بفتم اخاء و كس اللام: الحامل من النوق » وتجمع على أخلاف 
وخلائف » ذ كره في « النهابة » وجعل '' « الثلث أربع وثلاثون»وفي روابة « وأربعون 
خلفة » رواها الترمذي من حديث عمرو بن سُعربعن أبه عن جده أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسم قال : « من فقتل متعمداً دفع الى أوأماء المقتول » فان شَاوُوا قتلوا ٠‏ وإن 
سْاؤُوا أخذوا الدية » وهي ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » وما رواه 
أبوداود والنسائي من حديث ابن عرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال 
في خطبته يوم فتومكة : « ألا إن ية الخطأسه العمد ما كانبالسوط والعصا مائةمنالإبل 
منها أربعون في بطونها أولادها » والتغظ فيا عدا الإبل ما ذ كر في الاصل وسُواهده » 
وهو مذهب الشافعي وغيره » قالوا : التغلظ في العمد في الإبل بكون من ثلاث جہات: 
كونها من ماله لاعلى عاقلته » وكونها معحلة 5 مؤحلة » و كونبا أثلاثاً الا أربعون 
خلفة » أي : حامالًا . وبرجعفي معرفة كونها حوامل الى قول عدلين من أهل الخبرة » فان 
اتكشفت » أو بعضها غير حوامل » أددها ال اني » وتكون الدبة من إبل الجاني » أو من 


. قال في د فقه اللفة» : فاذاكات في العاشرة فو عاف‎ )١( 


(؟) يمني : في حديث «النجموع » . اه. من هش الاصل . 
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غالب إبل البلد . فإن تنوعت أعطى من كل نوع قسطه »وان أراد أن يعدل الى دون ذلك 
مع إمكانه لم يكن له ذلك » فإن عدمت الإبل في البلد فمن أقرب لاد دون مسافة القصر » 
وإن 1 توحد ففيا . وأما دة سّهالعمد فتغلظ بکونما أثلاثاً ما تقدم » لكن تحملما العاقلة» 
وتؤخد في ثلاث سئين كدية الخطأ » وسأف بان الفر ق بين العمد وسيه العمد ف شرح 
الحددث الثاني . وذهيت العترة ومالك الى أنه لافرق بين العمد ونبيه» وبين الطأالحض » 
إذ وجب في العمد المحض القود أو الدية » والتغليظ أمر زائد فلايجحب الا بدليل » ويقال: 
من حتج بروابة مرون سُعيب عن أببه عن جده الواردة بالتغلظ في أسنان الإبل إذا كان 
مدآ أو شه » ازمه العمل بها » ومن ْيحتج بها فلا » وأما التغلظ في غيرها من الذهب والفضة 
والبقر واللل » فقد ثبت عن علي وعر وعمان رضي الله عنهم »> وعن بعض التابعين على 
اختلاف في صفة ذلك وفي موضع التغلظ »> ولعله وقع عن رأي واحتهاد » ول يوجد فه 
حديث مرفوع . ومن لم يجعل قول على عله السلام حجة » أقول : الأصل براءة الذمة » 
والعمل بالأرقق في الديات حتى بقوم البرهان على خلافه » والله أعار ٠‏ 


حدثنى زيد بن على , عن ا عن جده . عن على عم السلام 
قال :0 العمد : قتل الف والخديد ¢ وشيه العمد : قل الحجر والعصا 5 
والخطأ , ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله » . 


أخرج الطبراني عن الني صلى و أنه قال و لاد الا السب © : 
وأخرج عبد الرزاق والدارقطن وابن اھ يه عر ن الني صلى الله عليه وآله وسم أنه قال : 
و شيء خطأ الا السيف » ولكل خطأ أرش » . وأخرج الطبراني عه على الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : د صل شي ء سوق الطديدة خطأ . ٠‏ ولكل خطا أرش (. وأخرہ 
البيهقي والدارقطني عنه صلى الله عليه وآله وس أنه قال : « کل سي ء خطأ الا J|‏ السيف «. 
دفي » المصذف « اعد الرزاق أخيرنا الثوري ء 00 000 امتحاق عن عادم ی رة عن شن 
قال: :به العم دالضربة باخشة الضيخمة »والطحرالا عظے »وعن انحر س7 ج قال : أخبر فيعبدالكر يم 
عن علي وابن مسعود : أن سه العمد المحر والعصا » وعن ' بن حر بج قال. : أخيرني عمد 
أبن ل عبد الرحن بن أبي إلى أن ابن مسعود قال : سه العمد اجر ر والعصا والسوط ٭ وکل 
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شيء عمدته به » ففيه التغلظ في الدية . قال : والخطأ أن ترمي سنا فتخطىء به . وعن 
الثوري عن مغيرة قال : العمد ما كان سلاح » وما كان دون حديد : فهو سه العمد» 
الحشبة والمححر . والخطأ : أن تريد سا قتصب غيره » ولا بكون سه العمد إلا فى 
النفس » وقد روي مرؤوعاً » ذقال عبد الرزاق : أخبرنا الحسن بن عمارة عن عرو بن دينار 
عن طاووس عن ابن عباس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام خا عن كندل 
في سما رماً حجر » أو ضربة بالعصا أو سوط» فعقله عقل اطا » ومن قتل اعتباطاً فهو 
قود لا حل بينه وبين قاتله » ممن حال بينه وبين قتله » فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » . وفي معناه حديث ابن عمرو بن العاص المتقدم 
« قتي لالسوط والعصا فه مائة من الابل » . قال ابن ححر : رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه من حديث عبد الله بن ترو في حديث » وصححه ابن حبان . وقال ابن القطارن : 


هو صحبح › ولا بضره الاختلاف فه . 


والحديث يدل على أن القتل على ثلاثة أقسام » وهو : العمد » وسّه العمد » والخطأ . 
وقد صرح بشبه العمد حديث ابن مرو بن العاص السابق » وضو مذهب اجمهور » وقال 
مالك : لبس فى كتاب الله إلا الخطأ والعمد » وأماسّْه العمد » فلا يعرف . وأجب 


بأنه قد ورد به النص . 


قوله : « العمد : قتل السيف والديد » يعني له : ما كان محدداً من حديد » كالرمح 
والسكين والسنان والسهم والمسلة » أو ما محري حر اه ما حدد من الذهب والفضة والرصاص 
والنحاس » وكالخشب الحدود والاطة » وهي القطعة من قشر اليراع والقنا ونحوها ما فه 
صلابة ومتانة » فبذه لا خلاف في لزوم القود بها . وأما القتل بالححر والعصا » فاستدل به 
أبو حشفة على ان القتل بالمثقل سه مد لا يوجب القصاص » ولا حجة له فنه » لأن في الجر 
والعصا الخفيف الذي لا يقصد به لقتل » ولا يقتل مثله في العادة » يم هو الغالب من أمر 
العصى وااجر الصغيرة والسوط » آنا تكون خففة » والقتل الاصل به بكون قتلا 
بطر بق سه العمد » فبذا هو الذي لا يوجب القصاص » فأما المثقل الكبير » فلدتى باحدد 
الذي هو معد للقتل » ولا ورد في الصدبح من قصة الارية التي وجدوا رأسها بين حجرين» 
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ل : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أدلان ؟ حتى سجي الهودي » فأومت برأسها » فاد 
فجيء به ٤‏ فاعترف » فأمر الذي صلی الله عله وآله وسام رض رأسه ححارة . وخذا 
حديث حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين امر أتين لي ٠‏ فضربت إحداها الأخرى 
مر ل سق وين لذ مل أن لح ال وسلم في انين 
بغرة » وقضى أن تقتل (I‏ رأة بالمرأة: ٠‏ قال السيقي : هذا إسناد د صحبح» ثم ساق أدلة معناه. 
وحديث : ١‏ لا عمد إلا بالسف » 57 الحافظ على طرقه . 


ومعنىمافي الأصل أن العمد هو القصد الى القتل با هو معد له» والغالب فيه هوالسف 
والمحدد »ولا 5 وله قد بقصد بغيره من مثقل ونحوه > وإلا أدى الى التغر بق بالماء ع 
والتحريق بالنار » والقذف من <الق » والميس حتى يموت جوعاً أو برداً » أو غير ذلك » 
لا قصاص ؤه ؛ وهو خلاف الصواب » إد بطل حمنئد مقدود القصاص وحكمة مشر وعلته 
من كونه حاة للعباد » وزاجراً لأهل التعدي والفساد » ثم ذكر أن شه العمد الحجر 
والعصا » والمراد به ما لا بقصد نه القتل » ولا بقتل مثله عادة . قال الفقباء : واذا قصد به 
القتل » كانت حناءته عمداً » وازمه القود وإن كان لا بقتل مثله عادة » وفه الاشارة الى 
أن الخطأ ما أراد به القاتل غيره فأخطأه » كأن رمي غرضاً فصدب إنساناً » قال بعضهم: 
وسواء كان في قصده لذلك الغير معتدياً أم لا » فعلى هذا لو قصد زيداً فأصاب عمراً » 
كانت المناية خطأ » وبازم في الخطأ الدبة والأرش والغرة والكفارة . 


حدثني زيد بن على » عن أيه , عن جده ؛ عن علي , عليهم السلام 
قال : « في اانفس الدية أرباعاً : ربع جذاع » وربع حقاق, وربع بئات 
لبون, وربع بنات مخاض . وني اللسان اذا استؤصل الدية أرباعاً , وني 
الأنف”2 اذا استؤصل » أو قطع مارنه الدية أرباعاً : ربع جذاع , 





)1) وف عض أسيح 2 ن اامتمدة تقديم قوله : « وف الانف » الى ةوله : « وف الذكر » على 
توله : « وفي اللسان » 
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رلح حقاق ¢ ورام نات لبون ؛ ۋر اخ أت ت مخاض ٠‏ وف الذكر اذا 
استؤصل الدية أرباعاً . وفى الحشفة الدية أرباعاً . وفى العين نصف الدية , 
وق اة صف الدية وق اليد صف الدية . وى ارجل صف الدية 7 


وف احدی الاش صف اة 3 وق أحدى الشفدين صف الدية . وق 


المأمومة ثاث الدية » وني الجائفة ثلث الدية » وفي المنقلة خمس عشرة 
ن الابل» في الهاشمة عشر من الابل » وني الموضحة خمس من الابل » 
وني الأسنان في كل سن خمس من الابل » وني الأصابع في كل اصبع 
عشر من الابل . كل ذلك عل العاقلة , وما كان دون السن والموضحة , فلا 


تعقله العاقلة 6م 


وفي و الأمالى » : حدثنا عباد » أنا مد بن فضل بن غز وان الضى عن أَسْعث بنسوار 
فق عر كا N EE rE‏ 18 رون 
جذعة » وس وعشرون حقة » وس وعشرون ابنة لبون » وهس وعشرون الاة 
مخاض . وفي الأنف اذا استؤصل أو قطع مارنه الدية أرباعاً » ها نق فبحساب © ربعا 
جذاع » 517 حقاق » وريعاً نات لون . وربعاً نات مخاض . وفي اللسان اذا استؤصل 
الدية أرباعاً » فا نقص فبحساب» ربع جداع ٠‏ وربع حقاق» ودبع ينات لون » وربع 
إنات مخاض . وفي الذ كر اذا استؤصل الدية أرباعا » ما نقص فحساب . وفي الحشفة اذا 
قطعت الدية أرباعاً نما نقص فحساب © ربع ا جذاع ¢ وربعاً حقاق » وريعاً نات 


امون ٠‏ 
وربعاً بنات عاض . وفي العين نصف الدية » خمسون من الايل أرباعاً © رب ع جذاع» 
E‏ ودبع نات لون» ودبع دنات عاص ص. وف الأذن اذا استؤصلت حون 
أرباعاً » ربع ع > وربع حقاق ؛ ودبع لون “دع ينات عاص ٠‏ وف الد 
نصف الدية #سمون مر“ ن الابل أرباعا ¢ ربع | جداع ٤‏ وربعا حقاف ¢ و ينات 
لبون » وريعاً ينات مخاض » وفي الرجل نصف الدية خمسون من الإبل أرباعاً » ربعا حداع 


E ٠. 
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a 2‏ 5 م r‏ 2 4 
ورا حقاق 0 وربعاً ينات لبون وز نات عاص ٠‏ دفي الاش صف الدية حمسون من 
الإبل أرباعا » ربعا جذاع » وربعاً حقاق : وربعاً بنات لبون » وربعاً بنات غاص : وفى 
المأمومة ثلث الدية أرباعاً 6 ربعاً جذاع وربعاً حقاق › وربعاً ينات لبون 3 ورعاً ينات 
عاض » وی الحانفة ثلث الدية أرباعاً : ربعا جذاع » وريعاً حقاق »> وربعاً بنات لبون 6 
وربعاً نات عاض : وى اانقلة کن عسرة من الإبل أرباعاً: ربعاً جذاع ¢ وربعاً حقاق» 
وربعاً بنات لبون ¢ وربعاً بنات عاض وف الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل أرباعاً: 
ربعاً جداع وربعاً حقاق » وربعاً دنات لون 0 وراعاً بنات عاض رف ال موضحة حمس 
من الإبل أرباعاً : ربعاً جداع » وربعاً حقاق 4 وربعاً بنات لبون ¢ وربعاً بنات عاض 7 
وفي الاسنان کل سن خا من الإبل أرباعاً ١‏ ربعاً جداع» وربعاً حقافق ¢ وربعاً ينات 
لون ¢ وربعاً نات عاض ( ۰ 
قال ف » التخر دج 4 م وفي يقت 3 سوار مقال » أمنه أبو زرعة ¢ کا 
ذكره الذهي في « الكاشف » وذ كر أنه صدوق » وفي « التقريب » ضعيف من 
السادسة 5 | ھ 5 وف » جمع الجوامع ( للسوطى عن على قال F3‏ ف ا موضحة حمسن من 
الإبل » وف المأمرمة ثلث الدية » وفى الائفة ثلث الدية » وف الأذن النصف * وف العين 
النصف » خمسون من الإبل » وفي الأنف الدية اذا استؤصل » وفي الشفتين الدية »وفيالسن 
خمس من الإبل » وفى اللسان الدية » وفى الذكر الدية » وفى الحشفةالدية كاملة » وف السدضة 
النصف » وفي البدنصف الدية » وني الرجل نصف الدية » وفي الأصابع عشر عشر »أخرجه 
البيقي والضاء في « الختارة » . قال في « التخر يي » : أخر جه مقطعاً في أواب متفرفة » 
كله من طرق عاصم بنتمرة . اھ . وقد تقدم حديث عادم بن ضمرة عن علي عند أبهداود 
أنهقال : ودية الخطأ أرباعاً .. » الحديث » فظاهره يشمل دية النفس وما دونبا » وشهد 
حديث الأصل أبضاً من المرفوع حديث رو بنحزم في كتابه المشبور بين آهل الحديث » 
والحديث یدل على تنويع دية الإبل في النفس وما دو نا ¢ وحديث » الاما ) صرب 
في جع أنواع النانات ¢ وظاهره م اير والكسر ¢ نحو أن کون ا مو ضحة ¢ 
فكون فنا جدعة وربع جدعة » وحقة وربع حقة » ولنت امون ودبع لنت لدون 0 


وبنت حاص وريع بنت عاض » ونحو ذلك . ونكون الكسر مشاغا الخروزة 5 
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قوله : م وي الان اذا انتؤصل :7 الخ » دل على ازوم الدية فه إذا قطع منأصل 
ودل الإجماع على أنه اذا قطع منه ما منع من الكلام » ففيه دة أيضأ » وإن قطع من 
ما بطل له بعض اطر وف »2 فحصته معتيرة بعدد اريف > والمراد ما حروف اللسانفقط: 
وهو ظاهر ما سأفي في آخر الكتاب أنه عله السلام قضى فيا من الدية يمساب 
ما استعجم من حروف الحاء » إذ ظاهره ما كان ينطق اللسان به من اروف » وهي قانة 
عدن والأحرونف :الاق والعلة اق لان الرس :قال الور داري 
KESE ae Ea‏ الجر مكاي الخ 
وتازم فيا حكومة . 1 

قوله : « وفي الأنف . .ال »يدل أيضأ علىازوم الدية في قطعه من الأصل وهو معنى 
مافي حديث عمرو بن حزم : «اذا أوعب جدعه» وبدل أيضاً علوازومها كاملة في المارن.قال 
أهل اللغة : والأنف مر كبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة فالقصبة :العظم المتحدر من م 
الحاجبين . والمارن : الغضروف الذي يجمعالمنخرين . والأرنة : طرف الأنف . وااروثة 
طرف الأرنبة » وذهب الناصر والفقباء الى أن في المارن 'لدية ٠‏ وفي بعضه حصته . وفال 
المبدي في « البحر » : الارن وحده لايسمى أنفاً » وما الدبة في الأنف . واحيب تحديث 
الأصل ؛ وبا رواه الشافعي عن طاووس قال : عندنا في كتاب رسول الله على الله عله 
وآله وسل : وفي الآنف إذا قطع مارنه ماثة من الإبل . 

قوله : « وفي الذكر ... الخ » دل على ازوم الدية قي قطعه منأصله » وفي قطعحشفته؛ 
أما الأول فاجماع » وأما الثاني » فقال به مالك وبعض أصحابالشافعي » واختاره المبدي 
ذه الحادوبة » وقال مالك : يازم في قطع الذكر دية للحشفة » وحكومة لباقي الذ كر » 
وذهب الامام يحبى والشافعي الى أنه لافرق بين العنين والسلم » والصغير والكبير » 
دشت لبون الى انق ذكر العنين الزائل منه قوة الابلاج والخصي ححكومة › وأما إذا 
تزل فالدية . 

قوله : « وفي العين نصف الدية » وحكذا العنان فيما دبة كاملة » وهو جم ع عله ' 
وإذا كانت العين ذاهية البصر ففما حكومة » واختلفوا فا إذافقئت الصحححة حتى عي ٠‏ 
فذهب الأوزاعي والنخعي واطنفية والشافعية الى أن الواجب فيا نصف الدية إذ ل يفصل 


الدليل » وهو حديث الأصل » وما ف حديث هرو بن حزم: «وفى العين نصف الدية ° 
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وذهب على وغمروعمان وابن شمر والزهري ومالك والاسث وأحمدواسحاقالى 'نالواجب فيا 
الدية كاماة ¢ لاا ف معنى العيلين 5 وأخرج علد الرزاف عن معمر عن سفيان عن قتادةعن 
خلاس بن عرو عن على في رجل أعور فتكت عبنه الصحبحة تمد »إن سّاء أخذ الدية كاملة » 
وإن شاء فقأ عناً » وأخذ نصف الدية . وعن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن 
الحكم بن عتسة عن بعص أصحاب الني صلى ألله عله وآله وم ف ار خسون 
من الإبل . واختلفوا في ثبوت القود منه إذا جنى على عبن واحدة » فاجمبور على ثبوت 
القود » وقال أحمد : لا قود عله ٠‏ 
قوله DJ:‏ وف الأذن لصف الدية ( وفي الأذنين الدية أيضاً ¢ والمراد به مع بقاء حاسة 
السمع € وأما إذا زال 9 فقال عڪاهد : فيه نصف الدية ¢ وف حدبث عاصم 5 رة ع 
Ed‏ نصف الدية » . قال سفيان : ثما أصدب من ذلك فبحساب ذلك » وعن 
قتادة في الأذن إذا استؤصات نصف الدية» فا أقطع منبا فيحساب ذلك بقدر بالقرطاس . 
قال قنادة : فإذا ذهب السمع فنصف ديتها . قال : وقضى أبو بكر خمسة عشر من الإبل. 
وى رواية أن أنا بكر قال دعسا الشعر والعىامة 5 وعن زد 5 بارت ف شمه الأذن 
ثلث الدية . وقالفي «البحر ( : إن ف المع د كاملة »وداه مارواه البييوقي من حدبثث عبادة 
ان نسي عن انعم عن معاد 5 حمل عن‌الني صلی أله عليه وآله و : )» وف السمع ماه 
من الإيل ( قال 0 وف إسناده ضعف 7 وروی س تئ البوقي — عن سعد بن المسدب 
أنه قال : في السمع إذا ذهب الدية تأمة . ومثله عن ربيعة ومكدول وى بن سعيد 
والشعي و ابر اهم وغيرهم . قال ف «البحر » : وإن نقص السمع فحكومة دقدر النقصان»ذإن ادعى 
نقصانأحدهها امتحن دسد العللة»و خاطبه عاطب وهو يتباعد حتىيقول : لا أسمع ثم تسد 
الصيدرحة ؛ ومتحن العللة كذلك » وبفرض بقدر المسافة » قالفي « بداية الحتيد » : ونظير 
هذا ماروي عن على عليه السلام » أنه م بالذي ات صره بأن عصب عيئه الصححة » 
واعطى و نة فان ا وهو ف الما ن امنضرها ع كط عل غد أول ذلك 
خط ف الأرض 2 9 ا دعمئة المصاية فعصدت ¢ ووتحت الصيحيحة 4 وأعطى رحلا الندضة 
بعيها » فانطلق بها وهو بنظر الها حى خفنت عله » فخطعندأول ماخفت عله فى الأرض 


سروه - 


خطأ » وعلم مابين الخطين من المسافة » وعلم مقدار ذلك من مثتبى رؤية العين الصحيحة » 
فأعطاه قدل ذلك من الدية 3 


قات : وقد أخرجه الببيقي من طر يق سعيد بن المسيب عن عليعليه الام معناه» 
وحمدين منصور في « الأمالي » من تلك الطريق أيضاً. قال في « البداية » أيضا : ومختير 
صدقه في مسافة إدراك العين العللة والصحبحة بأن تبر ذلك منه مراراً شى في مراضع 
مختافة » فإإن خرجت مسافة تلك المواضع التي ذ كر واحدة عامنا أنه صادق . 


قوله : و في الد نصف الدية » وعلى هذا فقي البدين دية كاملة » وهو إجماع » وها من 
الكوع » إد معظم المافعة في) » واذ هو المعتير في قطع ن السارق » فان قطعت من 
المتكب ٠‏ أو المرفق » ففها تعدى الكوع حكومة عند القامة والمؤيد بالل وألي حدفة 
ومد ؛ وقال أبو بوسف وااشافعى : بل بدخل فى الد إذ هو منها . 

قوله 0-4 « هي الرحل لصف الدية ( وحدها من مفصل الساق 4 فإن قطع من ار كة 
ازم نصف الدية » وحكومة للباقي » والرجلان كالدين فيا دية كاملة . 

قوله :« وف إحدى الآأنشين. ” والأنشان هها : اليذتان ؛وفى حديث مرو ن 
حزم : وفي البدضتين الدية. وذ كر في«الغرث »أن الأنژرين ها الجلدتان الحطتان باليدضتين » 
وهو خلاف مافي » القاموس “( اا الضياء ) و الصحاح » من 3 لفسار ه ا باليدضتين ٤‏ وظاهر 
كلامه أنهما سواء في أن في كل منهما نصف دية . وحكى عن سعد بن المسيب أن في البيضة 
الدسرى لني الدية لان الولد تكون منها ' وفيالمنالثلث . ور اه في « البحر »عنعلي 

قوله ;¢ » وف احدی الشفتين ل الح « وحدها من نحت الميخرين اك منہی الشدقين ف 
عرض الوحه » وفى طوله من أعلى الذقن الى أسفل ادن » وفى قطعبها معاً الدية كاملة » 
ولافضل لاحداهها على الأخرىعند اهادو بةوالناصر واي حنضفة والشافعى » لظاهر الحديث» 
ولا في حديث رو ن حزم:«وفي الشفتن الدية» 7 و فصل 4 وف 0 المنتتخب » : وبروى 
عن زيد بن ثابت أنه بازم في العلما ثلث وفي الفلى ثلثان » إذ منافعها أكثر في امال 
والإمناك . 
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“وله : « وفي المأمومة ثلث الدية » قال في « النهاية » المأمرمة : هي الشجة التي بلفت 
أم الرأس ٤‏ وهي اطلدة التي تجمع أم الدماغ » بقال : رجل امم ومأموم .٠ه‏ . وفي 
, القاموس » : أم الرأس هي الدماغ » أو اللدة الرقيقة الني عليها . 


قوله : « وني الجائفة ثلث الدية » قال في «المصباح » : وقيل لاجراحة : جائفة » اسم 
فاعل من حافته تحوفه : إذا وصلت الجوف » فلو وصلت الى جوف عظم الفخد » لم تكن 
حائفة » لأن العظم لابعد عوفاً . ١ه‏ . وهي مأخوذة من المحوف » قال في « القاموس »: 
10 » وقال : الشخائفة طعنة تبلغ الموف » أو تنفذه » ومنهالحديث : «وفي 
الخائفة ثلث الدية ».وأما صاحب « النهابة » فقال : المراد بالحديث هنا كلماله قوة عل » 
كالبطن والدماغ .اھ أي : قوة تحمل الغذاء » فحعل للدماغ > ال موف » وفه على 
هذا ثلث الدية > » إلا أنها تسمى في الدماغ مأمومة » وقال ادي في « الغيث » : الحوف: 
من بغرة النحر الى المثائة » وهي مابين السبيلين . وقال في « البحر » : وفي الشائفة » وهي 
اول حو ف العو من طبر أو هدر او ورك أو عى ساق أو E‏ ما له جوف : 
ثلث الدية » ونحوه في «الانتصار» وهو خلاف ماصرحبه أهللغة الفقه. قال نارح «البحر»: 
وأما إطلاق صاحب «الانتصار»أن فى حائفة الأعضاء التى لها جوف ثلث الدية ؛ فمراده ثاث 
دة ذلك العضو ىا حكاه مالك عن دي المسدب 3 E‏ ) هو کک 
فإن تعظم الرأس إِغ إغا هو لا مخشى من ااضرر » والضرر الكامل إِمًا هو في ذلك الح . 
فيه ا 3 0 اعلى اا رر E‏ ا e‏ 3 
منبا » وأرت فهاثلث الدية وأنهاحائفة متىو قعت فى الظبر والبطن ن »واختلفوا إذا وقعت في 
غيرذلكمن الأعضاء ذفدت e‏ عن سعيد بن المسب أن فيكل حر احة 
نافذة الى تحويف عضو من الأعضاء » أي عضو كانت » ثلث دة ذلك العضو » وحكي عن 
ابن شهاب أنه كان لايرى ذلك » وهو الذي اختاره مالك » لأن القاس عنده في هذا لاسوغ» 
ولا عنده في ذلك الاحتهاد من غير توقيف . وأما سعد فإنه قاس ذلك على الائفة » على نحو 
ماروي عن تمر في موضحة الحسد . اه . وقد قال حاعة من السلف بأن الحائفة تعم كل 
ماله جوف من الأعضاء » ففي « المصنف » لعبد الرزاق عن ابن جربج والثوري عن نحبى 
ابن سعيد عنابن المسب قال : في كل نافذ في عضو فما ثلث دية ذلك العضو . وعن ابن 


خربج وابن عبيئة عن تحبى بن سيد قال : معت الناس يقولون : في كل جائفة مخة 
الثلث . وفي رواية : ثلث دية ذلك العضو . وأخرج نحوه عن معاوية » ثمقال : أخبرنا ان 
جريج عن داود بن أي عاصم قل : : ممعت ان المسب يقول : قضى أبو بكر في الجائفة 
إذا نفذت ا لصتن في ا الشقين بثائي الدية . وقبل : تكون جنابة واحدةإذ اطائفة 
ما كان من ار الى داخل لا العكس » وأجيب بأن القصد النفوذ . 


قوله : « وفي المنقلة » وهي التي رج منها صغار العظام » وتنتقلعن أما كنا اول 
التي تنقل العظم »أي تكسره » كذا في « النبابة » وقال في « المصياح e‏ 
REE eNOS‏ ركه 
ويؤبده قول الأزهري » قال الشافعي ٠‏ وأبو عبد : المقلة : التي ينقل منبا فراش العظام» 
وهي مارق منها . فصرح بأنها عل التنقل » وهذا لفظ ابن فارس أيضاً » ووز أنيكون 
على صغة اسم الفاعل » نص عليه الفارابلي » وتبحه الجرهري على إرادة نفس الضرية » لأنها 
كس الل يه باه 


قوله : « وفي اللهاشمة عشر من الابل » وهي : الشحة التي :بشم العظم » والموضحة : 
الي توضح العظم » أي : : تكشفه » وهو مذهب ا بور من الصحاية والتابعين ومن يعدم» 
وقال مالك 5 الموضحة فى لاضن » أو اللحى الأسفل ؛ فحكومة » وإلا فصف 
للشو N E‏ الى أن في الموضحة حه شير الدية > والمراد بالموضحة إذا كانت فى 
الرس » وح الوجه <> | E NR‏ ۰ 


قوله : « وي الأسنان . . . الخ » : دل على أنه يحب في كل واحدة من أسنان الانسان 
نصف عشر الدية » وهي اثنان وثلاثون » فتحب في امع دية وثلاثة أخحماس دة » وهو 
مذهب العترة وأبي حنيفة » وأحد قول الشافعي » وفى قوله الآخر فيا دية واحدة إذا 
زالت بفعل واحد » وهي أربع ثنابا » ا رفاس وأربعة أنباب»و أربعة ضواحك» 
واثنا عشر رحى» وأربعة نواجذ . قال في « الغيث » : وقد بكون في الناس من هو 
مساوب الرباعيتين من أعلى . وبروى أن القاهم بن ابراه عليه السلام كان كذلك » فعلى 


هذا لو ذهبت أسنانه كلبا وحب له دبة ونصف » ويسقط العشر لعدم الرباعتين . 
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وظاهر الحديث أنه لا تفاضل بين الأسنان ؛ وهو مذهب المبور. وعن تمر بن الطاب 
ها فى الأصل » وبا في كتاب عمرو بن حزم أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: » في كل 
سن خمس من الابل » » وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمرو بن العاص أن 
لني صلى الله عليه وآله وسم قال : « في الأسنان خمس حمس » . وفي «الموطأ » عن 
أي غطفان المري أن مروان بعثه الى ابن عباس سأله : ماذا في الفرس ؟ فقالابن عباس : 
فه خمس من الابل . قال : فردني مروان الى ابن عباس » فقال : أتحعل مقدم الفم مثل 
الأضراس ؟ قال ابن عباس : لو لم بعتير إلا بإلاصابع عقلبا سواء . 


قوله : « وفي الأصابع ... الخ » فيحب في كل أصبع عشر الدية »> وهي عشر من 
الابل » وستوي في ذلك أصابع البدين والرجلين إذا قطعت » أو بطل نفعها » ودل 
بظاهره على أنه لا تفاضل بين الأصادع في الدية» وهكذا في حديث عمرو بن حزم » 
و أن ون لني صلى انث عليه وآله وسلم قال : « الأصابسع سواء » عشر عشر 
من الابل » وفي رواية قال : « الأصابع سواء » قلت : عشر عشر ؟ قال : « نعم » » 
أخرجه أبو داود والنسائي » ولما عن عمرو بن سُعبب عن أنه عن جده أن الني صلى الله 
عله وآ له وسم قال في خطبته وهو مسند ظبره الى الكعبة : « وفيالأصابع عشر عشر ». 
وعن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وآله وس قال : « هذه وهذه سواء »' يعني :الخنصر 
والاممام في لدية . أخرحه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي . وفي روابة للترمذي 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : « دية أصابع اليدين والرجلين سواء » 
عشر من الابل بتكل أصبع » وكان عمر يجعل في الختصر ستاً من الايل » وفي البنصر 
تسعاً » وفي الوسطى عشراً » وفي السبابة اثني عشرة » وفي الامام ثلاث عشرة » ثم رجع 
عن ذلك الأحاديث . 


قوله : « كل ذلك على العاقلة » » وذلك أن ساق الحديث فى جناية الخطأ » وله ذا 
كانت أربعة أنواع » وهى فى العمد وسيبه كذلك »ء إلا 5 ثلانة أنواع کا سبق » ودل 
قوله : « وما كان دون السن . . . الخ » على أن العاقاة لا تحمل ما دون الموضحة » وما 
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أرشه كأرشها كدية السن ٠‏ والمراد بالموضحة : موضحة رأس الرجل الي أرسها نصفعشر 
الدبة » والقول بأن العاقلة لا تحمل إلا الموضحة وما ساواها فصاعداً : هو قول المؤيد بان 
والمنفة » وصرح به في » الأحكام ) . وهو مروي عن على عله السلام ٤‏ وححتهم ا 
صلی الله عله وآله وسار قضى بالغرة على العاقلة » وقمتها خمسمائة درم » فكان ذلك مخصداً 
لقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » وبقي ما عداه على القباس . وقال المادي في 
« الاتخب » والشافعي : إن العاقلة تحمل القليل والكثير . وذهب مالك والشافعي في 
القديم » وأحمد واسحاق إلى أا تحمل الثلث ما فوقه . وأجاب في « البحر » بأنه لا دلسل 
على ما قالوا » وبأن القماس أن لاتحمل سا لولا الدليل في النفس » وأوحبه الاستدسان في 
الموضحة فصاعداً . وبقي ما دونه على القباس » واعترض بأنه لما ورد الدليل في النفس » 
وكان الفا للقئاس الدال عليه قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ونحوها » 
فالآولى أن بيقر الدلل حيث ورد » ولا يقاس على ما خالف القباس . 


”شبح : قال بعضهم : والمراد ما ذكر من الأرش للشجاج في المأمومة واائفة 
ونحوها هو حمث وقعت فى الرأس والوجه » وأما إذا وقعت فى غيرها من الأعضاء مما له 
أرش مقدر » فالأديم أنها تنسب من دية ذلك العضو قاساً على الر أس » فسكون في المنقاة 
عشر دية ذلك العضو » ونصف عشرها » وفى الحاشعة عشرها » وف الموضحة نصف عشرها 
وغو ذلك راما اليضاف ».في الى في الى اة رة قل الي وفيا ارتم من 
الابل إذا وقعت في الرأس عند العترة » وذهب الفريقان إلى أن فيا حكومة . 

وأجبب با روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الج عن علي عليه السلام أنه 
قال : « في السمحاق أربع من الابل » ورواه أيضاً عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن 
تحبى عن على نحوه » والمقادير لا مسرح فيا للاجتهاد ؛ فيكون توقفاً . 

حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده ,م عن علي عليهم السلام 
قال , «لا تعقل العاقلة عمداً, ولا صلحاً , ولا اعترافا 29 » . 


)1 هذا الحديث في بەض سح المتن المتمدة مۇر عن الذي بده . اه.همن هاش الاصل . 


an امه‎ 


أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن الشعي قال : أربعة لبس فهن عقل على العأقلة » 
هي في خاصة ماله : 08 العمد » والاعثراف ¢ والصلح ٴ والمماوك. وعن اجر بج عن عد العزيز 
ان عر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز ‏ لاتحمل العاقلة الصلح إلا أن يشاؤوا . 
وعن معمر عن الزهري قال : العمد »> وسه العمد © والاعتراف » والصلح 
لاتحمل عله عاقلته »> هو عليه ف ماله . وعن أبي دشفة 5 اد عن ابراھے 
قال : لاتعقل العاقلة مادون الموضحة ولا تحقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف. 
وقال ف » التلخص ( :روى الدارقطني والطيراني ف و« هسنك الشاميين ( دن حدبث 
عبادة بن الصامت أن :تسوك الله صلی الله عليه وآله وس قال : ) لاتجعلوا على العاقلة من 
دية اعرف سا » وإسناده واه 4 فيه مد بن سعد المصلوب وهو كذاب » وشه الحارث 
ان بان ¢ وهومتكر الحديث . وروی الدارقطقى وال قى من حد نٹ مر موقوفاًرالعمد» 
وهو ضعبف . قال البيهقي والمحفوظ أنه عن عامر الشعي من ا 
أنضاً 1 ان عباس ٤‏ : لانحمل العالة 0 00 صاحاً ولا 0" 5 8 المحلوك . 

م ازا عدا من أهل المدينة نجوه . ١ه‏ . قال الحقن املال : م 0-0 
أرن له أصلا من السنة» مع أنالنظر بعضده بتحويز أن بريد المعترف مضارة العاقلة . اه. 

قوله : « ولا تعقل العاقلة » قد تقدم تفسير العاقلة لغة في «باب اللعان» فىشرحقوله : 
وجعل عاقلته على قوم أمه . والمراد بالعاقة : أولياء الحاني الذين هم عصبته » ومنتهاهم البطن 
الذي هو منه وهر مذهب العترة وغيرم 1 ما 0 عبد الرزاق» نا ابن جريج» 
أخيرنا أبو اار رار آنه سمع حابر بن عبد الله قول : > الني صلى الله عله وآله وسلم : 
« على كل بطن عقولة » والمراد به العصة » بدليل اريم لازي ودر وغبرهم| من 
حديثث أي هريرة أنه قضی رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني ليان 
سقط متا بغرة عبد أو أمة ؛وقضىف المرأة أن ميراثهالنها وزوجبا ١‏ وأنالءةلعلىعصيتا. 
وفي المتفق عليه من حديث المغيرة في المرأة التي ضريتها امرأة أخرى بعمود فسطاط وهي 
حبلى فقتاتها » فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وس دة المقتولة على عصة القاتلة ٠‏ 

وذهب أبو حنفة الى أن الذي يعقل عن الشخص أهل ديوانه إن كان منأهل الديوان » وإلا 


00۹ س 


فعصبته » ومعنى الديوان : أن يجعل الامام جنده أحزاباً ؛ وينصب لكل حزب ثقباً » 
فيتعاقل كل حزب فيا بيهم » أي : يعقل بعضهم عنبعض . وأجيب بأن الديوان والتعاقل 
به ل يكن على عبد رسول الله صلی الله عله آله سم » للاتفاق على أر:_ أول من دون 
الدواوين عمر بن الخطاب لا كثر الناس » وعظم الإسلام في زمانه » م رواه الشافعي عن 
جابر بن عبد الله » ولا حمل حي كان على عبد رسول الله صلی الله عله له سلم على أمر تحدد 
بعده . وذهب الشافعي الى أن الذي بعقلعنالشخص عصيته » فان قاوا فم يحصل بهم الوفاء 
فأهل ديوانه» فن م يفوا» وفىأهل باده. وأجيب بانه لادليلمر فوع على غير العصةمنالنسب » 
وإذا لم تكن للحاني عصبة من النسب : فعلى عصيته من السبب » وهو معتقه وعصباته » لا 
رواه المي من طريق ابراهيم أن علي] والزبير اختص) الى عر في موالي صفية بنت عبد 
المطلب » فقضى بالعقل على علي عليه السلام » وبالميراث لابا الزبير » وأعل بالانقطاع . 
ومن حملة العاقلة عند العترة الآباء وإن علوا والأبناء وان سفوا » خلافاً مالك والشافعى ؛ 
فقالا : لاسيء على الحاني » ولا على آباله ولا على أ ناته » أما الحاني » فلأن حملة الدية في 
الحديث السابق مضافة الى العاقلة » وأما أبناء الحاني » فلأن في رواية مام وأبي داود أن 
لني صلى الله عليه وآله وسلم برأ زوج القاتلة وولدها من العقل » وبقاس الوالد على الولد » 
ولأحاديث : « لا بوخد الرجل بحريرة الله » . 
وقوله : «وأما أنه لاتحنى عله ولا نى علبك » وأجبب بأن إحاب الدية 
ع العاف زرك اكه ESR‏ افق Ny SEN‏ 
أشرئ »و « كل نفس ها كفيك رهنة » وغيرهها من الآنات »فإذا كانت خصصة لعموم 
الآبات القرآنة » فبالأولى أن تخصص عوم ماورد بعنى الآنات من السنة النبوية » ولاف 
العقل موضوع على التناصر » وكل واحد منها أحتى بنصرة صاحبه » وموضوع أيضاً على 
المواساة والتخفف عن القاتل » والأب أولى با مواساة لابنه » والعكس » ولس فيالحديث 
أنه برأ زوج القاتلة وولدها » بل جعل الميراث لبذها وزوجها » والعقلعلوعصبتما وتخصيص 
البنين باي اث لا ينع دخوهم فيالعصابات التي بازمما العقل » بل هم أقرب العصابات . 
وأما قدر ما تحمله العاقلة ففنه خلاف » فالعترة ومن تبعبم جعلوا على كل واحد دون 
عشرة درام » لأن وجوب ذلك من طريق المواساة » فلا يتحاوزبهالتافه » والتافه مالاتقطع 
به البد » ما روي عن عائشة وغيرها: لم تكن اليد تقطع على عبد رسول الله صلى الله عليه 


5٠ E‏ تیا 


وآله وسم في الشيء التافه » واليد ع سرقة العشرة » فكانالتافه مادونا . وفه نظر 
إذ التافه E‏ هو ما دون الربع | لدينار » لأنه نصاب القطع عندها ك تقدم . قالوا : 
والفقير ف ذلك كالغني » ¢ لانه من أهل النصرة » فمل 3 حمل الغني ¢ وقال أو حشفة 
حمل كل واحد ثلاثة درام أو أربعة إذا كان غناً أو متوسطاً أو فقيراً لدحرفة » والافلا. 

وقالت الشافعية : بل على الغني نصف دينار » وعلى المتوس ط ربع دينار » ولاشيء على 
الفقير . وقال الحقق الإلال بعد أن أورد ححة RE‏ ل في أ نا دون عشرة دراهم بأنها 
معونة لامؤونة مالففله : وأنالاأعرف وحباً هذا التقدير إلا ماذ كرمنأنه معونة لامؤونة» 
وهو احتهاد في مقابلة جعلبا على العاقاة من غير تفصل ولأا على أهل اراي من مواسّْهم» 
ولست بدارم » فا أدري ما هذا الى أن يفت الله بدلله . أه . وقد بقال : ما كان من 
المقدرات التي لم يرد بها نس من الشارع ؛ فالقاعدة الأصولية تقضي بأن مرجعه الى عادة 
الناس وعرفهم » وذلك مختلف بحسب الزمان والمكان . ما كان يحتاد توزيعه بين القرابات 
من العاقلة » ری م فهم ) ازم حكمه » وإذا التزموا طريقة ما قال به طائفة من 
أهل العلم عد عرفا ألم أهاً . وقد أخار الى ذلك في نظير هذه المسألة الشيخ تقي الدين في 
) شرح العمدة » راطا ف «المعالم» » قالوا : ويقدم الأقر ب من العصابات افر ¢ 
فحعل على كل واحد من الذين ثم فى درحة واحدة القدر الذي بلزمه على حسب الخلاف 
المتقدم » فان ثم م | العقل وإلاحمل أهل الدرحةااتي تاها كذلك » وه لم حرا » حتى نتم 
العقل » ولاسيء على الأيعد مع حصول الوفاء من جهة الأقرب » ثم إذا لم حصل الوفاءمن 
العاقة أو لم تكن له عاقلة » ففي مال الحافي » ثم في بست مالالمسامين » ثم تحملباالم-امون» 
والكلام على أدلة ذلك مبسوطة في كتب الفقه . 


دل الحد, ث على أن العاقلة لانحما لالصلحوالعمدو الاعثراف . قال القاضي‌زيد : ووحبه 
اه أو خطأ » »> لکن لما ورد الخير في الناية 
الخطأ الثابتة بالبينة أن دتما على العاقلة تر كنا القباس واتبعنا الأثر » ولم برد الأثر في الصلم 
والعمد والاعتراف » فبُفدناه على مقتضى القاس » ولأن العاقلة تحملها على طريق المواساة 
للجاني المخطىء من حرث إنه لم يتعمدها » فن ع تعمدها فلا بواسى » لذوق وبال أمره . 
والاعتراف والصلم يجريان حرى العمد » لأنه قاصد الى التزام الدبة . اه . وهذا بيارن 


ج ا اروص ج 4- مم 


لوجه شرعة الح » والا ممجموع ما ذ كر من الأدلة كاف في وجوب العمل به . قالوا : 
ولايد أن بكون الاعتراف بالفعل لابصفته » فاذا ثبتت اطنابة بالبينة » ثم ادعىاطاني أا 
خطأ » وصادقه لدعي » كان اعترافه بصفة الفعل لاسقط وجوب الأرش على العاقلة › 
وانما سقط لو اعترف بالفعل . وفي احدى الروابتين عن المؤيد باه » واختارهالامام شرف 
الدين : أن العاقلة لاتحمل ماثبت بالإقرار مطلقاً سواء كان بصفةالفعل أو بأصلالفعل » لعدم 
الفرق بينم . وفي بعض الروايات السابقة : العبد » قال اليهقي : قال أبو عبيد : اختلفوا في 
تأويل قوله : « ولا عبداً » فقال مد بن الحسن : معناه أن يقتل العبد حراً » فلدس على 
عاقلة مولام شيء من حنابته » واا حناته في رقته » واحتج على ذلك برواية ابن عباس 
المذ كورة » وقال ابن ألي ليلى : بل معناه أن العبد اذا جنى عليه ٠‏ فلس على عاقلة الاني 
شيء انما نه في ماله خاصة والله ذهب الأصمعي وأبو عبيد . 
قوله : « لاتعقل العاقلة مدا ... الخ » هو على حذف المضاف » واقامة المضاف اليه 
مقامه » أي : لاتعة جار ا ر ... الخ » ولقائل أن يقول : اذا لم يرد نس صحيح 
على مقدار ما تحمله أفر اد العائلة > فلا مانع من لزومها جميع العاقلة » تقسط بينها على حسب 
الرؤوس » اذ مو مقتضى ظواهر الأدلة ان ا ملع منه اجماع 


حدثنى زيد بن على » عن ا ۽ عن جده , عن على عليهم السلام 

قال : « عمد الصبى وخطوه سواء « كل ذلك على العاقلة ¢ وما كان دون 
الوك" ا وذ تقل الالو 

أخرج البهقي من طريق حسين بن عبد الله بن ضيرة عر ن أنه عن جده قال : قال ِ 


رضي لله عنه ٠‏ : ( حمل الجنون والصي خملا » قال : دفي اسئاده ضعف 0 عن < 
المعفي عن ا قال و ر 3 الخطابقا ال ارا حا أ بعد الني صلى 0 


)1 قوله : « وما كان دون السن ...الح » . هذا بافظه تقدم قر يا > وقد تارب عاءه في لخة 


سيدي يحيى بن الحسين بن المؤيد وهي ٠ن‏ أجل نسخ الكتاب . 1ه . 


د 0۲ — 


عله وآله وسلي » وتمد الصبي وخطؤه سواء » فيه الكفارة . قال : هذا منقطع . وراويه 


حابر الحعفى .اھ وف « الصف » اعد الرزاق عن ان حر قال : أخيرني عبد العزيز 
ان عم رأن في كتاب لعمر بنعيد العزيز عن مر بن الخطاب أنه لاقود ولا قصاص في جراح » 
ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم بلغ اللي حتى بعلي ماله في الاسلام وما عليه . وعن 
3 عن الزهري قال ت اا أن هد الصي خطاً . وعنمعمر »عن قتادةقال: جمد الصبي 

8 قال عبد الرزاق : : قال سفان : : لاتقام اخدود الا على من بلغ لغ الم 3 حاءت به 
00 . وقال سفيانفيجنابة الصبي : ما كان من مال فهو في ماله » وما كان من جراح 
فبو على العاقاة . 


وقوله : م دون السن والموضحة ( ريد له ماورد في الصحيح أنه صلی الله عليه 
وآله وسم » قضى فى اغنان بغرة ؛ وقضى به على العاقلة . وذلك نصف عشر الدرة . وف 
« المصنف » عن معمر عن علماء أهل الكوفة قال : الموضحة نما فوقها على العاقلة اذا كارن 


والحديث بدل على سقوط القود عن ن الصبي أذا تعمد ا 4 فدخل في حم 
اط وهو اماع أهل العم ل أضاً EE‏ والدية عنه » وفي فى حكمه 
اجر وأا تازم عاقاته . أما سقوط القود والدية الاش عنه » فلحديث : « رفع 2 
عن لال «( وقد تقدممع سواهده 8 وأما أزومماعلىالعاقلة 4 فلعموم الخير 4 ولانه غير آم في 
فعله » فكان كالطىء ٠‏ فان لم تكن لدعاقلة»ففي ماله » ثم في بست المال » ثم المسامون على 
ماد كره أهل الفقه » وفى أحد قولى الشافعى : تكون جنابته العمد فى ماله كالكاف . 
وأجيب بالفرق بأن الصي غير آم » خلاف المكلف . 


حدثني زيد ان علي » عن سه ۰ عن جده » عن علي علييم السلام 0 
قال ا لاقصاص بس || رجال والنساء فما دون النفس 1 ولا قصاص بس 
الأحرا 


رار والعييد فما دون النفس *( . 
6 9 
بع 5 « التخريج ( » وقد روي تحؤه عن بعض السلف »2 فأخرج عبد الرزاق عن 


— o۳ — 


الثرري عن المغيرة عن ابراهم » قال : اس بين الرجال والنساء فضل ۳۸ رلا 2 الف 0 
ولا بين الأحرار والعبيد قصاص » الا في النفس » ورواه عن أي حنيفة عن حاد عن ابراهي 
دوه . وعن ان جر یج عن سال بعد أله قال 9 لاستقيد العد من ار ¢ ولكن عقي 
إن قتله أو جرح به » وعقل المملوك في ثنه مثل عقل الحر في ديته . وعن معمر عن جابر 
عن الشعي قال لس ن ار والعند قصاص . قال معمر : وثاله الزهري 5 


والديث بدل على سقوط القصاص فا دون النفس اذا جرح رجل امرأة أو ماوكا 
أو عكسها حراحة توجب القصاص في غيرهها » لعدم التساوييين الخارح والمخروح » وبازم 
في ذلك الأرش لامرأة »> وقمة العضو في المملوك » أم ا العبيد » فقد أجمع أهر ل العلم على 
سقوط "قصاص في الأطراف بينهم وبين الأحرار » وأما المرأةفظاهر مذهب العترة وغبرم 
أن ها أنتقتص منه » ويتوفى المقتص منه نصف أرش العضو . والقول برجوب القصاص ف) 
دون النفس في المرأة جماعة من السلف » فقال البخاري : في ترحة«باب يذكر عن عر رضي 
لله عنه» : تقاد المرأة من الرجل في كل مد يبلغ نفسه فا دونما من المراح . وبه قال تمر 
ابن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه » قال : وجرحت أخت الربيع إناناً '' » فقال 
الني صلى الله عله وآله وسار : « القصاص» . وأخرج البيقي بسنده د ال 
دار باطو ٠‏ والعيد بالك #6 والأنشق الا قال : كانوا لابقتلون الرجل بالمرأة » 
ولكن بقتلون الرحل بالرجل » والمرأة بالمرأة فأنزل الله عز وحل : « النفس بالنفس » 
قال : فجعل الأحرار في القصاص سواء فيا بينم فيالعمد » رجاهم ونساؤهم » في النفس وفيا 
دون النفس » وجعل العسيد مستوين فما ينهم في النفس وفيا دون النفس » رجاهم ونساؤهم 


)00 كذا ظنه ااصاف رجه الله » وهو : ق اص ۰ ه. وهو من هاهش الاصل 0 وكلاهها صحيح . 
)۲( وهذا هو الموافق لأسخة اليخار ي . وكاتاها غاط . ال في د الفتح » : قال أبو ذر: 
كنا وقع ها والصواب : الريهم بنت اغر عمة أنس 5 وقال الكرءاني : قیال : اث الم واب و حر حت 
اريم 0 عزف لفظة أخت ) قائه اارافق 1 تقدم في «اليقرة» هن رحه آخر ءن اس أن اردع بك النفر 


< 


کرت ثنة جا رية ...لد رث ١.‏ ه . وعلى هذا ذلا دليل هنف ٠‏ لان الانان‌الذي er‏ هر جارة 


حتى على القول بالحادثتين ان قبل عام ادعا, ابن حزم انتصاراً لابخاري . | ھ. وصححه , 


— 0) 


ؤيسنده الى كير بن الأشج أر: ت السنة مضت ) بلغه بذلك » وأذا كنا حرين ' يعني ؛ 
الرحل والمرأة » فإن ذأ عنما فقت عبنه . قال : وبلغني عن زد بن ثابت مثل ذلك أنه 
يقتل بها » وبقتص منه . وبسئده الى عبد الرحمن ابن ألي الزناد عن أببه قال : كان من 
أدر كت من فقبائنا الذين بنتهى الى قوهم » منهم سعيد بن المسب » وعروة بن الزبير » 
والقامم بن مد وأبو بکر ن عبدال رحن وخارحة بن زيد بن ثابت وعسد الله بن عبد الله بنعتة 
وسلمان بن بسار » في مشسخة جلة سواهم من نظر امم » أهل فقه وفضل ٠‏ أنهم كانوايقولون: 
المرأة تقاد من الرجل عبن بعين » وأذنا بأذن ؛ وكل شيء من ادر ام على ذلك » وإن قتلما 
قل ما . ورويناه عن الأزهري وغيره . وروی سفيانااثوري عن المغيرة عن ابراهم قال : 


القصاد س بين ار حل والمرأة في العمد . وعن حابر عن الشعي مله » وعن عمر بن عبد العزيز 7 
مله » ورو ننا عن الشعبي وابراهيم حلافه فا دون النفس . اه . وه ذه الرو أي عنها پا مثل 


ما نقلناه في سُواهد الأصل . وقد روى عبد الرزاق عن على عليه السلام ٠‏ لاف مافي 
الاصل » وذلك عن الثوري عن حماد عن ابراهم عن علي قال ما كان بين الرجل والمرأة 
ففه القصاص » من حر احات » أو قتل نفس أو غيرها اذا كان ددا . وقد يجمع بين 
الروايتين بأن المراد بمافي الأصل من سقوط القصاص إذا كانت المراحة خطأ » والروابة 
الأخر ی مع ااعمف کا هو مصرح با » وعلى هذا لاإبكون لقولهد فها دون النفس» مفهوم » 
حتى بقال بوجوب القصاص فيا . وأما صاحب « الاج » فمشى على ظاهره » فقال : 
لايحري قصاص بين حر وعبد في الأطراف ٠‏ لقول على عليه السلام : « لاقصاص بين 


ا احرار والعسد فا دون اانفس « وهدا اير إتذمن حكمين 2 
أحدها _ عدم القصاص ينها فما دون النفس . 


والثاني ت القصاص ص في النفس . ثم قال : فإذا قتل حر عبداً قتل به » لقوله تعالى: 
2 النفس «( E‏ مكافان مسامان 3 قتل أدرم| صاحيه 4 وب أن بقتل . بهي 


کان القاتل ا 1 


فلت وورده حد نٹ رة 4 هال : قال رسول اه صلى الله عله وآله وسل 
« من قتل عده قتلناه ؛ ومن حلام عله ا روا امد والاربعة ¢ وحسنه 


~00 ¬ 


الترمذي » وهو من روأية المسنالبمري عن سمرة » وقد اختلف في ماعه مله ٠‏ وروا 
ألي داود والنسائي « ومن خصى عبده خصيئاه » ودحم الما ع هذه الزيادة » وفيه أن اليد 
يقاد بالعبد في النفس وما دو نما » ويقاس عليه !ذا كان القاتل غير السيد بقياس الأولى » وهو 
مذهب ابراهيم النخعي وغيره » كا مر » وقال به أبو حنبفة والثوري وابن ألي ليلى وداود 
وسعيد بن المسب » ويروى عن على عليه السلام » وابن مسعود . وذهب عطباء والحسن 
والزهري وعمر بن عبد العزيز والشافعي » وهو قول العترةوجمهور أهل العا »الى أنه لابقتل 
ار بالعبد » واحتحو! بظاهر دليل الطاب في قوله تعالى : «الحر باهر » فإناللامللاستغراق 
أي : لابقتل الر بغير الجر ٠‏ ولا الأنثى بغير الأنثى » قالوا : وهذه الآبد خص ہا عوم 
آنة «المائدة» وهو قوله تعالى : « النفس بالنفس » وإن المراد بها مافه المساواة ؛ وقد خص 
منبا أيضاً صور كثيرة ؛ منها قتل الوالد بولده » والمؤمن بالكافر » رالصغير والحنون حبث 
قتلاغيرهها » لرفع القلم عنها ٠‏ وقتل الخطأ . ووجه امع بينالآبتين أن آبة «البقرة» كتب اله 
فا القصاص علنا في القتلى » والقصاص لغة : هو المساواة والماثلة » ثم بين تلك المساواة 
قول اال باحر ٠‏ :والح بالعسن »وال شى «الآنت وكذل:الخطات جرا دغل أن الد 
بقتل بار »وأن الانثى تقتل بالذ كرلأنه» إذا قتل ار بار فأولى أن بقتل به العبد »وإذا 
قتلت الأنثى بالأنثى فأولى أن تقتل » بالذكر وتعارض هاهنا أمران » أحدهها ‏ دلا آبة 
«البقرة»عفبومباعلى أن ار لايقتل بالعبد » وثانيه) ‏ دلالة آبة والمائدةوبعمومها أنه بقتلبه» 
فهل بقضى بالمفهوم على العموم » أو بقضى بالعموم ويترك المفبوم.؟ وهذا عل نظر لامحتهد؛ 
وقد بقال : عموم آبة « المائدة » قد صارث دلالته بكثرة التخصصات منه ضعفة » فقوى 
المفبوم في آبة «البقرة»على كونه من اة المخصصات»وقدقالبعض الأصوليين : لانعر فخلا 
بين القائلين بالعموم والمفبوم أنه يحوز تخصصص العموم بالمفبوم » سواء كان مفهوم موافقة 
أو الفة » وقد أبد دلك المفهوم أدلة وإن كان ف بعضها مقال» #جموعها يقوى عل التخصصس 
بانفراده » فتكيف اذا انض الى ذلك المفبوم منها ما أخرجه البييقي من حديث تمر قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لابقاد ملوك من مالكه » ولا ولد من والده » 


أخرجه في قصة من مثل بأمته . قال أبو صالح : وقال الليث : وهذا القول معمول به 
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وأخرجه فق طرق أخرق » وفي الطربقين نمر بن موسى »فال البخاري : منكر اد يث, 
وأخرج من طريق عبد الله بن مر في قصة زتباع لما جب عبده » وجدع أنفه » فقال 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسام :من مدل به أو حرق بالنار فهو حر » وهو مولى الله 
ورسؤله » فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم » ولم بقتص من سيده » وفه المثنى 
ابن الصباح وهو ضعبف ' ورواه الححاج بن أرطاة من طريق أخرى » ولا تج به ¢ 
ورواه أيضاً سوار بن حمزة ولدس بالقوي » وأخرج أيضاً عن مرو بن سُعيب عن أيه عن 
جده أن رجلا قتل عبده متعمداً » فجلده الني على الله عليه وآ له وسار مالة جلدة » ونفاه 
CE ST OC‏ 
عليه السلام » قال : أفي رسول الله صلى الله عليه وآ له وساربرجل قتل عبده متعمداً » فجلده 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسار مائة جادة ؛ ونفاه - » وتحا سمه من المسامين ولم 
بقده به . وفي طر بقه امماعيل بن عياش » لکن رواه عن الاوزاعي » وروايته عنالشامين 
قوبة » كن من دونه عبد العزيز الشامي » قال فه أبو حاتم : لم يكن عندم بالحمود » 
وعنده غرانب . ورواه ابن عدى من حديث تمر مرفوعاً » وفه عر بن عنسى الأسامي > 
وهو متكر الديث . وأخرج أي عن عمرو بن سُعيب أن ابا بكر وعمر رخي الله عا 
كنا بقولان : لابقتل المؤمنيع_ بهو لكن يضر بو يطال حبسه » ونحرمسهمه .قال : وأسانيد 
الأحاديث ضعيفة لاتقوم بشيء منها الحجة » الا أن كثر أهلالعل على أن لايقتل الرجل بعبده. 
وأخرج اءن أبي س عن عمروبن سعيب عن أبنه عن جده ۽ أن أنا بكر وعمر » ثم 
ساق نحو ما تقدم عنما . وأخرج اليقي عن على رضي الله عنه : « من السنة أن لابقتل 
حر بعبد » وفه جابر الحعفي : 


ول“ : قد وثق کا تكرر د ك 
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وأخرج عن ألي جعفر عن بكير أن السنة مضت بأن لابقتل ار بالعبد » وإن قتله 
عمداً فعليه العقل . وعن ابن ساب وعطاء مثله » فهذه وإن كان فيا ضعف فبي متعاضدة 
مكن أن بدعى تخصص العمرم بها . قالوا : وحديث معرة ضعفه حى بن معين » وقال : 
يمع الحسن من رة سْيئاً هو كتاب » وقيل : م سمع مله الا حديث العققة » وقال 
قتادة : راويه عن الحن »> ثم ان الحسن نسي هذا الحديث » وقال : لابقتل حر بعبد . 
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فال الخطابي : حتمل أن کون اسن 1 شن اذيك وله تاوله على غير معلى 
الايجاب » ويراه نوعاً من الزجر ليرتدعوا »ما قال صلى الشعليه وآله وسار في سارب الهر: 
« فان عاد في الخامسة فاقتاوه » ثم لم يقتله » وما ذ كر من تخصيص العموم بالمفهوم الم كور 
لما هو بالنظر الى عدم قتلالمر بالعبد » وأما الذكر بالأنثى فلم تدل الآبة على منعه ولاعلى 
جوازه» كذا قاله بعض الحققين » إذ لو دلت على منعه لقيل : والذ كر بالذ كر , وأما دلالما 
على العكس ؛ فاما عرفت من جر بان قاس الأولى فا »مخلاف العمد بالحر » فالآبة تدل عله 
يقاس الأولى » وتدل على عتكسه » وهو أنه لابقادالحر بالعبد من اللام الاستغراقة . 


اذا عرفت ذلك » فالذكر الاش باق تحت عموم آنة «الماثدة» » ويؤيديقاؤه المتفق 
عليه من حدر ا ف المرأة الى رض رأسها مودي بين ححرين ' ثم اعترف » فأمر 
رسول الله صلی أبن عليه وآ له وسا أن برض رأسه دين ححرن. وهو مذهب القاسم والحادي 
و ههور آهل العام وفقباء أهل المدينة 5 رواه الم قى عنم ۰ وقد تقدم أو البيحث ¢ وحى 
ابن المنذر الاجماع » وكذا أشار اليخاري » وسْد الحسن البصري فقال : لابقتل الذ كر 
بالأنثى 4 ويروىقى عن عمر بن عيد العزيز وعكرمة وعطاء ومالك »> ورححه الحقق المقبلي 
ف » إلانحخاف ( وغيره » واسشترطت امحادوية بأن شوفى ورلة الك حل :صف دنه )» لاحل 
تفا وتهما ف الدرة ¢ وقد قال تعالى :مق اروحم قصاص ( والقصات صالمساو 3 5 وأجيب بأنه 
0 برد ف حد مث المرأة الى رص أسا ٤‏ ولا 8 غيره م ندل على هذه الزيادة ¢ والمساواة 


قد وقعت في الاقتصاص » وهو المعتير في المساواة لاالدبة » والا ازم أن لابقاد عند قمته 


1 Ga. 


عشرون ن درهماً ر بعبد قمته ألف دره 2 


ايار )فو الله اعا 


قواد الا مام ف الدن وجح اليه ف » ضوء 


حدتنى زيد دن علي ؛ عن سه »> عن جده » عن علي عليهم السلام 


قال : » جراحة الله على النصف من جراحة الرجل ۴ كل شَىء 7 
أخرج ال عبقي من طر بق سعد بن منصور » نا هشم ء ن ال ای انی 0 لى © 


1A >‏ مه 


وز كزيا عن الشعى أن عدا رضى اله‌عنه کان بقول :0 حر احات النساء على النصف من دية 
الرجل فا قل و كثر » ومن طريق أبي حنبفة عن حاد عن ابراه عن علي أنه قال : «عقل 
المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيا دوا » وعن عمد بن امسن قال He‏ 
مد بن أبان عن حماد د عن ابراهم‌عن عمر بنالخطاب وعلي بن ابي طالب رضي اھ عا فالا 
« عقل المرأة ة على الصف من دة الرحل في النفس وفها دوا ) وحديث ابر هم منقطع ( 
الا أنه بر كد روابة الشعى . 

aN E ETS gE Ek 
الرحل » والأصل فيه اجماع أهل العلم ف اج » ولعل مستتده مارواه البيقي من طريق‎ 
عبادة بن نسي عن ان عَم عن معاذ بن حبل »قال : قال رسول الله صلی اه عليه وآله وسام:‎ 
درة المرأة على الصف من در الرحل ( وروي ذلك من وحه آخر عن عمادة بن نسي ¢ وشه‎ 0 
ضعف . اه . ولا يضر ذلك مع الاحماع على العمل بموجبه » ولا اعتداديخلاف الأصم وان‎ 
علية » لانعقاد الاجماع قبام) وبعدها » وقست الأطراف والأروش على النفس » وعضدها‎ 
قول علي عله السلام » وهو مذهب العثرة وغيرم . وروی لقي يسلده الى أبي القاسم‎ 
اغوي .نا علي بن امعد أنا عة عن المي عنالشعبي عن زيد بن ثايت أنه قال : حراحات‎ 
الرحال والنساء سواء الى الثلث » نما زاد فعلى العف . وقال اين مسعود : الا السن‎ 
والموضدة عفانها سواء'ومازاد فعلى النصف .وقال علي بن اي طالب رضي | لهعنه :)» علىالنصف‎ 
في كل سي ء (« قال : وكان قول على أعحيها الى الشعي . وقال عرد الرزاق : أخيرنا الثوري‎ 
لال : عشم من‎ oN ١ عن ربعة قال : سألت دان السو‎ 
: : قات : ف الأصعين ؟ قال 0 : عشرون . قلت فثلاث ؟ قال اليد .قلت‎ ٠. اليل‎ 


فأربع ؟ قال ل جرحها 2 واس ستدت رلا نقص ى عقلها ! 
قال : أعر في أنت : ت ؟ قال : 5 لت را ل عام مان ¢ أو حاهر كك » قال : السئة . ورواه 
لزع ا ا ف 


ا ا دعر وق عطاقت . قال : قلت : إما جاهل متعلم » واما 
عام متثبت » قال : السنة با ابن أخي ! ورواه عبد الرزاق باسانيده عن عمر بن الطاب 
وعروة بن الزبير وعطاء وقتادة وعمر بن عبد العزيز وابن المسب والزهري . وروى أبضاً 
حديئاً منقطعاً غن ابن جريج عن عمرو بن سُعيب قال : قال رسول الله صلی الله عله وآله 
وسار : « عقل المرأة مثل عقل الرجل ؛ حتى ببلغ ثلث ديتها » وذلك في المنقولة » مها زاد 
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على المنقولة فهو نصف عقل ألرجل ما كان . وعن معمر غن رجل عن عكرمة عن الني 
صلى الله علنه وآله وسم مله , وأحجدب بأن الد رث ضشعيف لاتقوم له الليحة ٤‏ وقول ان 
السب : إا السنة حتمل أنها سنة من أفتى بذلك من الصحابة » كعمر وزيد بن ثابت » 
وقال الشافعي - فها رواه الببيقي عنه لما قال ابن المسب : هي السنة - : أسبه أن تكون 
عن النبي صلی الله عليه وا له وسل ¢ أو عن عامة من أصحاره ¢ ولا نقطع بأنه أراد بالسئة 
المرفوعة » لأنا نحد منهم من بقول : السنة » ثم لانحدلقوله السنة نفاذاً بانها عن الي صلىالله 
عله وآ لدوسلم »والقياس أولى بناءهذاحاصل كلامه » وأراد بالقناس ما أشار البه ربعةبقوله: 
حن عظم جر حها » واشتدت بلا نقص عقلها » والله أعلم . 


حدثني زيد بن علي .عن اه عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال » تجری جراحات العنيد عل دحو ری جراحات الاحرار : ف 
عنه صف ثمله © وي دده نصف ثمنه ٤‏ ويي أنفه جمیح مته 7 وفي 


مو صحه :صف عدر لهمك » . 


قال في « الأمالي » حدثنا جعفر بن جمد الحمداني نا حى بن آذم عن حماد بن سهة 

عن حجاج عن حصين المارثي عن الشعي عن الحارث عن علي قال : « تجري جر احات العبيد 
على نحو من دراحا ت الأحوار : في عه نصف ثمنه » وفى بده نصف ثنه » ولى مارنه نه 
كله » . حدئنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أيه عن علي أنه قضى في 
مرطعة الع توك کو ر اا عند ون عن عن سو عن اللا رف 
السدي عن عبد خير عن على قال : العبد مال يؤدي ثنه » ولا تكون قمة العبد أبداً 
أكثر من دية المر . وفي « التلخنص » حديث علي عل هالسلام » وعمر أن جراح العبد من 
نه كيم راح ال ر من دبته . أما الأثر عن عل لى وعم “فروئ النيقى عا آنا فالا فقي 
ار بقتل العند نه بالغاً مابلغ . وروی عند الرزاق عن ابن جر بج ء ن عند العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز أن عمر جعل في العد ثنه كعقل الر من ديته ٬فه‏ انقطاع الا 


اا ا 
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والحديث يدل على أن الواجب في العبد إذا قتله الحر قمته فقط » والمراد بالثمن في 
الحديث وسواهده هو القمة »> والوحه فيه أله مال ملوك كالشاب والأسلحة ونحوها » وفى 
حكمه المكاتب الذي لم بؤد سيا > والمدبر وأم الولد , 


وقوله : « على رى جراحات الأحرار » بوذ منه أنه لايزاد على دية المر إذا زادت 
5 عليها »وهو صر يح قوله عليه السلام 2 فم سأني . ولا يبلغ بدية عبد دبة حر » وهو الذي 

ى عليه المادي في «المنتخب »واختاره أبو العباس والأخوان للمذهب » وهو قول النفة . 
ووجبه أن العبد آدمي يحب على قاتله الكفارة » فأشبت المناية عليه الجناية على المر » فلا 
يتعدى دبته » وتنقص حدرث نقصت من دية ار » ال سه بالقيمسات من طرف آخر 
وقال في » الأحكام 6 : بل حب مته بالغة مارلخت » فل أبي بوسف ومد وااشافعي 
والناصر > حكاه في « شرح الإبانة » . وححتهم روابة البيقي عن علي عليه السلام وعمر أنه 
قالا : فه الثمن بالغاً مابلغ . ومن جبة القياس أنه كالأموال التلفة ٠‏ لأن العبد ال » 
والواجب في الأموال القمة بالغة ما يلغت » فكذلك العبد . وأجاب بعضم ٩‏ بأ 
حديث على وعمر مقد بالقناس » لفمانه على حمان ار » لأركف سه ره أظبر من سه 
بالج مما ين الاد ولان ادون رمات ماو ل اوا :ويه اا 

اهل .اه. قال ف « الغنث » : وهذا اذا م تكن زادته » أي : : زيادة قمته 2« 
لأحل صناعة بعرفبا » فان كان لأحلصناعة » وحمت تلك الزيادة بالغة ما بلغت دلا خلاف» 
ان كانت تلك الدناعة عظورة » كالغناء » لم تحب تلك الزيادة لاجلا بلا خلاف 

ودل الحديث من جهة قاسه على الحر أن ماو جبفنه نصف الدبة كاد والرجل ونخوهاء 
وحن درق لحان بد نا lg LE LON A E‏ 
ثلث القيمة »وى ذلك + 





. هو السيد الجلال‎ )١( 


) ا as‏ : إمة » باد امم فاعل ¢ و ەش المرب ية ول : 
مأمرمة » لان فما م نى الةءولية في الاصل aE‏ الاول : أوام ¢ مثل دابة ودواب » و جع الثانية على 
لفظما : مأءومات ,اه . 


— إ۷ د 
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حدثني زبد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام 
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0 
فضی ۴ جين الحرة يعيك 8 أمة » 


سهد له المتفق عليه من حد اث ھر بن الخطاب أنه استشار الناس ف إملاص راء ¢ 


فقال المغيرة : سهدت الني صلى الله عليه وآله وسلم قفى فيه بغرة عبد أو أمة » فقال. 
لتأدى اين نهد 0 . واملاص المرآة : أن تلقي حندها متأ . 
وآخر الث خان عن ألي هر ريرة قال : بك مر اتان من هدل فر مت إحداها الأخرى 
حجر » فقتّاتها وما في بطنها 0 الى رسول الله صلى الله عليه و آله وسل » فقضى 


رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ٠‏ وقضى بدية المرأة 


عافترا ( وودثما ولدها ومن معيم ... الحديث 


والمديث بدلعلى أن في جنين الرة إذا خرج متا يسبب النابة على أمه 00 أمة» 
وظاهره عدم الفرق بين أن تعون الا عند أو خطأ. « ؛ والمعتبر في انين محقق وحوده 
وموته دجب الطْنابة على أمه » وسواء اتفصدل عنما و بعضة 20 بذلك يتحقق وحوده . 
وقال مالك : ونحى عنالقفال : المعتير الانفصال التام » لأنه مام فصل فو كالعضو 
الواحد » وانما تحب الغرة اذا تبين في المنين أثر الخلقة وتخطيطبا ٠‏ والا فلا سيء » وهو 
رأي القاممة والشافعة والنفة وغيرهم . وقال الصادق والناصر والباقر : في النطفة اذا 
2 الا ا فر سنالا » وفي العلقة أربعون » وفي المضغة ستون » وفي 
العظم ثانون » وفي ان ماله دشار . وهو مروي عن ءا لي عليه 00 ذكره عد 
الاق وغبره » وهو الف لا ورد به صحييح الأحادويث . قال في « شرح الإبانة » :جوز 

تكون على وحه المصاطة » وتكفي سادة القوابل على كونه صورة أدهي » وإن كانت 
خفة ة » وإن قالت : انس فيه صورة خفة ٠‏ ولکنه أصل ل الآدمي ؛ فالظ__اهر من مدهب 
الشافعبة عدم ازوم الغرة » إذ الأصل براءة الذمة و کنا لوشكت في كونه أصل آدم 
م تحب اتفافاً . قال الشسخ تقي الدين ابن دقيق العبد : وخص الحديث بأن حك مرتب على 


:6 


(ع) هذا الطحديث في بعض فة الان الءتمدة مؤخر عن الذي بمده .1 ه. 


"لازام - 


امم انين » ما تخاق فهو داخل فه » وما كان دون ذلك فلا بدخل تحته إلا من حيث 
الوضع اللغوي » فإنه مأخوذ منالاجتنان وهو الاختفاء » فان خالفه العرف العام فهو أولى 
منه » وإلا اعتبو 00 . اه . ويعتير أن يكون سالا من العوب » وقد بؤخذ ذلك من 
لفظ الغرة » اذ هي عند العرب : أنفس الشيء » وأطاةت‌هنا على الانسان » لأن الله خلقه 
في أحسن تقوم . وتال داود : يحزىء مابطلق عله اسم ااغرة كالفرس » وقد وقعفيحديث 
أي هريرة : عبد أو أمة أو فرس أو بغل » وحكذا وقع عند عرد الرزاق في رواية ابن 


طاووس عن أبه مرسلا بلفظ 1 غرة عد أو أهة أو فر س 5 


وأسار البييقي الى أن ذ كر الفرس في المرفوع وهم » وأن ذلك أدرج من بعض رواته 
على سبيل التفسير للغرة . وظاهر اطلاق العيد والأمة يشمل الكيروالمغير . وقال في 
و شرح الابانة » عن القاممية حب أن يكون عر العبد والأمة مابينسبع سنين الى عشرين 
سنة » وعند الشافعية : ما بين الع والثان » ولم يوقته أبو حشفة . وأما في طرف الكبير 
فقل : إنه لايؤخذ الغلام بعد خس عشسرة سنة » لأنه لايدخل على النساء »ولا المارية بعد 
عشربنسنة » لنقصان ق متا . وحعل بعضبهم اد عش ربن سنة » قالالشيختة تقى الدبن :والأظهرأضا 
دؤخذان وان اور الان عام يضف »ور جا ع ن الاستقلال بالهرم » لأن من أتى مادل 
عله الحديث واا مماوجب » مالم بة م عليه به دليل مخلافه » ولس في الطدیث 
ما يدل على تقدير قيمتها . وعن م النامر : أن الغرة 2 دنار »أو حمس مائة درهم » 9 
عشر من الابل » وعو مثل' تدر لار للغرة بعشر" الدبة حمس مائة درم . وبروى عن . نی 
مر وزيد بن ثادت» والظاهر من الحديث ودُواهدأنه إذا وجدت الغرةعبدأو أمةء لم يازم "داش 
المستحق قبول غيرها » لتعبين حقه في ذلك . وأما إذا عدمت فل يكن في الحديث ما يدل 
عله » وتقديرهم لذلك بنصف عشر الدية لدس عليه ديل الا ماورد في بعض طرق حديث 
أي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسل » قضى في المنين بغرة » وقضى به على العاقلة » وذلك 
نصف عشر الدية .اه. ولكنه حتمل أن بكون مدرداً تفسيراً من الراوي . 


قال في « البحر »:فان تعذرت الغرة فوجهان . 
أحدهها ‏ ينتقل الى خمس من الابل » إذ هي الأصل فى الدبات » وإذ روي ذلك عن 


CD A 


عر وزيد بن ثايت ولم خالفا . اه . وهو مني على ازوم تقديرها بنصف العشر » والظاهر 
أنه بازم عند تعذر إخراج الغر 0 العدول الى أوسط القيم » ک)ا في نظائره من الأعيان 


المتعذر حصوفا 07 


. وقياس ماتقدم من أن جراحات الءبيد على بحرى جراحات الأحرار أنه بازم في نين 
الأمة عشر قبمة الأم ذكر آ كان أو أنثى » على القول بتقدير الغرة بنصف عشر الدية » 
وقال به ماعة هن السلف » فأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن ابراهم ی 
نان ال نصف عشر من أمه . قال سفيان : وقولنا :إن خرج حا ففره مله « وإن خر 
ميت ففه عشر نه لو کان حاً . وعن معمر عن قتادة : في جنين الأمة ثنه ان کان حاً» 
وإن كان متا فنصف عشر شن أمه . وعن معمرعن الزهر يقال: حنين الأمة ف 0 أمه بقدر 
جنين الحزة في دية أمه . قال في" « البحر » : والغرة تلزم عاقلة الجاني » وكذا 
الدية لوخرج حبسا على أصل القاسمة والفريقين إذا مات سبب ذبوخطأ . وعن الباقر 
والصادق والناضر . بل تکون على ال ماني » قلنا:قضى بها رسول الله صلى الله عليهوآ له وسم 
على الجا ج هز اج عى بمحديت أي رة : 


حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 


أنه قضى للاخوة من الأم نصيبهم من الدم وورث الزوجة من الدم . 


أخرج البهقي من طرق سفيان الثوري عن مرو بن دنار تمن أخبره عن علي رضي 
الله عنه أنه قال : « لقد ظلم من لم يورث الاخوة من الأم من الدية شنا ع ورهن طرق 
الشعني عن علي بن ألي طالب رضي الل عنه قال : « الدية تقسم على فرأ نض الله سريحا له 
وكا لكوك جر كل ادف ومن عو ل م قال : سثل حابر بن زيد عن الأخ من 
الأم : هل برث من الدبة إذا لى يكن من ابه ؟ قال : نعم » قد ورثه عر بن الخطاب » 
وعلى بن أي طالب » رضي الله عنما » وشربح . وكان تمر بقول : انما دبته ونزلة ميراثه . 
وآخرج أبو داود والترمذي والنسافي وابن ماجه من حدبدث عمر بن الخطاب أنه كان بقول: 
الدية للعاقلة » لاترث المرأة من دة زوحها < حىقالله الضحاك بن سفيان: کا رسو لالله 


= لام — 


صلی الله عليه وآ له وسم أن أورث امرأة سم الضبابي من دية زوجبا » فرجع تمر رضي 
لله عنه . وأخرج البهقي من طريق عرو بن سُعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار : « إن العقل ميراث بين ورثة القتدل على قرابتهم » فا فضل 
فللعصة » قال : وقضى رسول اله صلى الله عليه وآ له وسام أن عقل المرأة بين عصيتا من 
کانوا لابرثون ما سا الا مافضل عن ورثتها » وإن قتلت فعقلها بین ورثتها »2 وم بقتلون 
قاتلها . وبسنده الى رو بن هرم عن جابر بن زد قال : عقل الرجل اطرمیراث بين ورثته 
من كانوا»بقسم بدنهم على فر انُضهم » کا بقسمون ميراثه » قضى بذلك رسول الهصلى الله علمه 
وآله وسلم » وعقل المرأة !رة ميراث بين ورثتها من كانوا »يقسم يدهم ما بقسم ميرائها » 
وبعقل عنها عصبتها ادا قتلت قتبلا » وجرحت حرا » قضى بذلك رسول الله صلی الله عليه 
دآله وسل . 

وقواه في حدرث عمرو بنسعبب :إن العقل ميراث بين ورثة القتدل علىقرابتهم » بريد 
بالورثة ذوي السهام المقدم فرائضهم على العصبات » وهو معنى حديث « فا أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذ كر » . 


والحديث بدل على أن الدم هو العقل » والمراد به الدية على حذف مضاف ستحقه 
جمبع ورثة القتدل » وأنها من حملة ماله » لدخوها في ملكه » فتقسم بين أهل الفرائض من 
ورثته » هما بقي فالعصبات مالم ينع مانع يسقط به أحدم من كفر أو رق أو قتل»وأن 
الاخوة لآم من حملة الورثة ستحقون نصدهم منها » وهو السدس ان كان واحداً أو الثلث 
ان كنا اثنين فصاعداً مالم يوجد من سقطبم من الأولاد وبنهموالآب والد » وأن الزوجة 
ترث من دة زوحها وماله 4 وهو رٹ من دتا وماها 4 مالم ممع مانع كذلك وا مما 


والله أعلم 


حدئني زيد بن علي , عن أيه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
أنه قال : « لايرث القاتل ¢ . 


د هلاج — 


أخر جه البيهقي عن خلاس » عن علي عليه السلام بافظ : أن رجلا رمى بحر فأصاب 
أمه فاتت من ذلك » فأراد نصبه من ميراثها » فقال له اخوته : لاحتق لك » فارتفعوا الى 
على رضي الله عنه» فقال لهعلي رضي الشعنه: « حظك من ميراثها الحجر » وأغرمهالدية » وم 
بعطه من ميرائها سْيئاً . قال في « التخريج » : روابة خلاس عن على عليه السلام صحفة . 
NEE‏ لايرث القاتل 
عمداً ولا خطأ سْئاً. اه . وفي مد بن سال كلام 'وكان فرضا . وأخرج أيضاً مراسل في 
الباب » وقال : هذه مراسيل بقوي دعضها بع أ » وأخرج باسناده الى مرو بن سعبب » 
عن أيه عن جده » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : د لبس القاتل من 
الميراث شيء » قال ابن ححر : رواه النسائي والدارقطني » وقواه ابن عبد البر » وأعله 
النسائي » والصواب وقفه على عمرو . وأخرحه النسائي من وجه آخر عن عمرو » وقال: 
إنه خطأ يعني لأن عمرو بن عيب لم يدرك عمرواً فبو منقطع . 

وفالباب عن عمر بن سُبة بن ألي كثير الأشجعي : أخرجه الطبراني في قصة » وأنهقتل 
امرآته خطأ » فقال له الني صلی الله عليه وآله وس ٠‏ « اعقلم! ولاترئبا » وعنعدياذامي 
أخر جه 'خطابي . وآخرح الم بقي من طرربق عبد الرزاق » عن معمر عن رجحل ؛ عنعكرمة 
عن ۽ ابن عباس قال ٠‏ ال ل او ي :رمن قتل قشلا فانه لابرثه + 
وان م يكن له وارث غيره » وان کان واده أو والده » فان رسول الله صلی الله عله وا له 
وسل قضى أن ل س لقاتل ميراث . والرجل لمهم هو عمرو بن برق ٠‏ قال N‏ 
وهو عندم ‏ واخرع ل من ری اسان توعد ادن اھ رو اي 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عله وآله وسلم » 
قال : « القاتل لابرث » وقال اسحاق بن عبد الله : لاحتح به » الا أن شواهده تقوه . 
وأخرج عن جابر بن زيد قال : أيا رجل قتل رجلا أو امرأة عمداً أو خطأ من يرث فلا 
ميراث له مهنا » وان كان القتل عمدا ١‏ فالقود » الا أن بعفو أولياء المقتول » فان عفوا فلا 
ميراث له من عقله » ولا من ماله. قضى بذلك عمر بن الطاب وعلى رضي الله عنها وشريح 
وغيرهم من قضاة المسامين . اه . 


— 0۷١ 


والحديث بدل على أن القاتل لارث من قتله مطلقا » سواء كان عمد أو خطأ » 
وعموم نفي الميراث يشمل المال والدية » وهو مذهب ابماهير » وقال به الشافعي وأبو 
دشفة وأصحابه » وقد قال الءاماء في ذلك : من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب نح رمانه. 
رنحية ادو ف ومالك و ی و کی الفتق عا ورت سن الال( دوزت ا 
واحتحوا حديث مرو بن سُعيب » عن اه » عن حده أن دصرل الله صلى الله عليه آله سم 
قام يوم فتجمكة فقال: م لايتوارث أهلملتين “ال رأة ترث من دية زوجبا وماله » وهوبرث 
من ديتها ومالها مالم بقتل أحدهما صاحيه تمدآفان قتل أحدهما صاحبه عدا يرث من دته و ماله 
سٿا » وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم رث من ديته » . وجب ب أن عرو بن 
سعيب ل اصرح بالتحد رث . وقد تقدم مراراً الكلام على تضعيف حديئه » وأنه لاتقوم به 
الحجة » وقال البييقي بعد أن رواه والشافعي كالمتوقف في روايات عرو بن شُعيب : اذالم 
بنضم الها ماي كدها » قال الشافعي : وإذا ل يثبت الحديث فلايرث عمداً ولا خطأ ثا 
سه بعموم « أن لابرث قاتل من قتل » . اه . وحديث تمر بنميّية المتقدم دليل لكلام 
امور » فإنه صرح فه بالخطأ و كذلك الاثار المتقدمة » واطلاق الأحاديث المرفوعة وهي 
بجموعها يقوي بعضها بعضاً ٠‏ والله أعلر . 


حدئني زيد بن علي » عن أيه , عن جده » عن علي عليهم السلام 
« أنه قتل مسلمأ بذمي ٠‏ وقال : أنا اق هق وفى بذمة عمد صلى الله 


عليه وآله وسلم ( . 


دوى في « اجى » من طريق مد بن المثنى » حدثنا عبد الله بن أدريس الأزدي » عن 
لث بن ألي سليم » عن الج بن عتدبة أن علي بن ابي طالب وان مسعود » قالا جمعاً: من 
قتل بهوماً أو نصراناً قتل به» هذا مرسل »ومن طريق سفيان الثوري » عن الأعمش » عن 
ذد » عن سبيع الكندي » قال : جاء رجل الى على بن ألي طالب » فقال له : كيف تقراً 
هده الآية « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا » وم يقتلون ‏ يعني المسلم - قال 
علي : د فال حي بدن م يوم القيامة ولن يجحعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا » وسبيع 


0۷ - الروض ج ٤‏ - م ۳٣۷‏ 


الكندي هول . اه . وأخرج اليقي من طريق الشافعي » أنا عمد بن الحسن » أنا قس 
ابن الربيع الاسدي » عن أبان بن تغلب » عن امسن بن ميمون » عن عبد الله بن عبد الله 
مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الاسدي » قال : تي علي بن ألي طالب برحل من المسامين 
قتل رجلا من أهل الذمة » قال : فقامت عاه البينة فأمر يقتله فحاءأخوهفقال : اني قد عفوت 
قال : فلعليم هددوك وفرقوك وفزعوك ؟ قال : لا » ولكن قتله لابرد على أخي 
وعوضوفي فرضت » قال : أنت آعم من کان له ذمتذا فدمه كدمنا وديته كديتنا . قال 
الدارقطني : أبو الجنوب ضعيف » ويؤيد ذلك مافي « الأمالي » بسنده الى علي عليه السلام» 
قال : « دية الهودي والنصرانى مثل دية المسلم » . ويسنده الى على بن حسين قال : دية 
المعاهد مثل دية المسلر . وفي حديث الأصل إشارة الى الحديث المرفوع الذي رواه البيقي 
وغيرهمن طريق ابن الساماني عن ابن عر أن الني صلى الله عليه وآ له وسام » قتل مساماً بمعاهد» 
وقال : « آنا أكرم من وفى بذمته » . 


والحديث بدل على أنه بقتل الملم بالذمي قوداً»ومفهوم الصفة في الذمي رجا خارب» 
فإنه لاقود فيه بالإحاع . وقد قال عنى حديث الأصلحاعة من السلف » فروي في «الحلى» 
من طريق و كيع : حدثنا سفيان الثوري عن حاد بن ألي سلمان عن ابراهم النخعي أ 
رجلا مساماً قتل رحلا من أهل الخيرة » فأقاده عمر بن الطاب . ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن عمرو بن ممون قال : دت كتاب تمر بن عبد العزيز لبعض أمرائه فيمسم 
قتل ذماً » فأمر أن أدفعه الى وله » فان شاء قتله » وان ساء عفا عنه . قال ممون : 
فدفع البه » فضرب عنقه وأنا أنظر . وصح أيضاً عن ابراهيم النخعي أنه قال : اللي ار 
بقتل بالهودي والنصراني . وروي عن العبي مثله » وهو قول ابن ألي ليلى » وعثان البتي » 
Ss‏ معي لاع SEER‏ ا تر 
مر فوعاً مع ماعضده من الآثار» ومافي حديث علي عليه السلام » عند 'حمدوالنسائيو أ بيداود» 
وصحدحه الا : « المؤمنونتتكافاً دماؤم »؛ وسعى يذمتهم ادنام » وريد على منسواهم 6 
ولا بقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عبد في عېده » ووجه الاستدلال به أنه فسوق لاف 
القصاص » فلا بد من تقدير » ولا ذو عبد في عهده بكافر » لأن ذا العهد يقتل بالملم إجماعاً 
ولا كفي أيضاً تقدير بكافر » لإن الكافر المعاهد بقتل بالكافر المساهد » فلا بد منزيادة: 
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حر لي حتى بصير المعنى : ولا دو عبد في عبده بكافر حرفي ٤‏ ۶ بازم أرن قد الكافر 
لاذ كور في المعطوف عله بالحرلي أيضاً » م قد به في المعطوف » أما في اجملة المعطوفة 
فاتفاقآ؛ وأما في المعطوف علا » فلأن الصفة بعد متعدد ترجع الى ايع اتفاقاً. وبازم من 
مفبوم الصفة في المعطوف عليه أن يقتل اللي بالذمي » لأن المفهوم مخصص العموم > 
وهو المطاوب . 


وذهب اجمهور الى أن !| لل لايقاد بالكافر مطلقاً . واحتجوا يتوه ا خطاب الى ال مومنين 
في قوله تعالى : « نا أا الذن آمنوا 7 ب علي القصاص » ولم بقل : ااا الناس » أويابني 
آدم » فؤخذ منه اختصاص القصاص او ويك يه قرلة غ ويم واف عفي له من 
أخبه سّيء » ولا أخوة بين المؤمنين واالكافرين » وبما أخر جه البخاري من حديث ألي 
جحفة قال : قات لعلي رضي َه عنه : هل عند سيء من الوحي غير القرآن ؟ قال : 
« لا » والذي فاق المة » وبرأ النسمة ؛ الا فهماً بعطبه الله رجلا في القرآن » وما فيهذه 
الصحيفة » . قلت :وما في هذه الصححفة؟ قال : «العقل وفعاك الأسير» ولا يقتل مس بكافر » 
وا أخرحه أبو داود من حديث عرو بن سُعببعن أله عن جده في حدرث طويل“وفنه: 
الدرعول امامل ا سر الا دين كافر » ولا ذو عهد في عبده » 
وأخرجه قي من طر نی أخرى عن مرو بن سیب . وأخرج يسنده الى عير اننا لصن 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم الفتح :ألم تر الى ماصنع صاحب؟ هلال 
ابن أممة “ لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلته فدوه » فوديئاه . ودسنده الى مالك عن عمد بن 
عبد الرحمن ء عن تمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي عا ؛ اا : وجد في قالم 
سف رسول الله صلی الله عليه له سلم » كتابان »© فذ كر أحدها » قال : وفي الآخر 
« المؤمنون تتعافاً دماؤهم» ويسعى ذمتهم أدناهم لايقتل مس بكافر » ولا ذو عبدفيعهده» 
وبسنده إلى معقل بن سار قال “لوصول الممل ا علماواللتوغر :9 الل مزمن 
عافر » ولا ذو عبد في عبده ھک ن سوام تتكافاً دماؤم «. وم بتكم 
البهقي على أسانيدها» وأجاب ن حديث ابن الباهافي بأنه ضعيف منقطع » وبين فساده من 

مع طرقه» ونقل 000 أنه قال : ابن البرامالي ضعيف» لاتقوم به ححة إذا وصل 
الحديث ¢ فكيف عا برسله ! وقال عمد القاسم بن سلام : هذا احديث لاس مسد »ولا 
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مجعل مثله إماماً تسفك به دماء المسامين . قال أبو عبيد : وقد أخيرفي عبد الرحمن بن مهدي 
عن عبد الواحد بن زياد قال : قلت ازفر : ونك تقولون : إنا ندرأ ادود بالشبات » 
ج الشات فأقدمتم عليها ؛ قال: وماهو ؟ قلت : المسام بقتل بالكافر . 
قال : ذاشهد أنت على رجوعي عن هذا . 


وأما قوله : « ولا ذو عهد في عبده » فإن ذا العبد الرجل من أهل دار الجرب بدخل 
البنا بأمان » فقتله حر معلى المسامين حتى برجع الى مأمنه . وأصل هذا من قولهتعالى: «وإن 
أحد من المشر كىن استحارك فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » وأما حديث علي 
عليه السلام » في قتل المسلم بالكافر فروابته عن الني صلى الله عله وآ له وسم يخلافها کا في 
الصحيفة تدل على ضعفه » ولذا قال الشافعي : وفي حديث ألي جحفة عن على رضي الله عنه 
el‏ ان علاً لايروي عن الني صلى الله عليه يه وآله وسلو شتا وبقول لافه. وقد روي 
في « الل »عه ايز نداق الصسفة من ظط ريق اسماعيل بن اسحاق نا سلمان بن چو 
أبو هلال نا امسن البصري أن على بن أبي طالب قال: « لابقتل مؤمن كافذر » وروي أيضاً 
نوه عن عمس بن الطاب وعثان وابن عباس ويي عبيدة بن اراح ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ایت واي مومى الأسْعري وغيرم + وروي عن عر بن عرد العزيز » وهو قول سفياتف 
الثوري وابن سيرمة والأوزاعي” واو مل وأبي ثور واسحاق وداود وان الانذر » 

وبع أصحابهم » والىه رجع زفر بن اهديل وعبد الرحمن بن مبدي . 

قرت : أما حديث الأصل مع واهده » فالظاهر ثبوته عن علي عليه السلام » ولا 
ناغى ماف الصجفة » لإمكان اع بأن المراد فيا بالكافر هو الربي » ويمافي الأصل هو 
الدمي» ولذا ل بردالا مقداً بلفظ : الذمي» و اليودي “أو النصرالي» وهذا مذهب له عليه 
السلام » وقد جنع الله الحقق اللال » ولكنه لابازم الجتمد الا اتباع ماقوي في نظره من 
الأدلة 7 وذهب مالك واللسث الى أنه بقتل المسلم بالذمي إذا قله غبلة وقتل الغلة EE‏ 
مجع دك 

وححته مارواه البهقي عن عرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه كنب في مسلم قتل 
نصراناً : إن كان القاتل قتالاً فاقتاوه » وان كان غير قتال فذروه ولا تقتاوه . وأخرج 
السهقي عن سفيان عن عمرو بن دنار عن شخ قال : كتب عمر بن الخطاب في مسل قتل 
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معاهداً ¢ ذكتب ان كانت طيرة ف عضب فأغرمه أربعة آلان ¢ وإن كان لهذا عاديا 
فاقتله . وعن عمرو بن دار عالقاسم بن أبي بزة أن رحلا مساماً قل رحلا من آهل الذمة 
بالشام » فرفع الى ألي عبيدة بن المراح » فكتب فه الى عمررإ لطاب » فكتب عمر : 
ان كان ذاك منه خلقاً فقدمه فاضربه عنه » وان كانت هی طيرة طارها فأغر مه دته أربعة 
آلاف . وف » الى ) عن عند الك بن عدب الأتدلدي عن مطرف عن ابن أبي ذب 
عن سير بن حندب اذل قال : كتب عبد الله بن عامر الى عثان أن رجلا من المسامينعدا 
عل هقان فتك » فكت اله ان أن أ قان هذا فوع ااطراة . وة الآنار 
إن صحت تدل على أن معتاد القتل بقتل » و كذا من قصد الى القتل عا ويطراً من دون 
والبغي » و كذا في قول عثان » و'عله مستند الحادي عله السلام » في قوله : من اعتاد قتل 
عبيده فانه يقتل » و كذا في حتی الأب إذا قتل ابنه » وكان له عادة » وهذا مما بازم الأثة 
الاحتهاد فه مالم خالف نصاً قاطعاً » ولكن قال الشافعى : لانعمل حرف من هذا وهي 
أحاديث منقطعات أو ضعاف ؛ و كذا بين ضعفما ابن حزم في « الحلى » وقد استدل كل 
من الفريقين بعمومات وظواهر من الآنات القرآنة الا أن فى مأخذهم منها مناقسة » فلي 


حدثني زيد بن علي عن أببه عن جده »عن علي علييم السلام 2 
ادف ارف القن ا كلت الق و وبصت المت ققد 


م عقلها ا 


قال في « الأمالي »: حدثناعئان بن ألي سُدبة » نا عباد عن الحجاج» عن حصين» عن الشعبي 
عن الحارث » عن على قال : إذا اسودت السن » فقد ثم عقلها . حدثنا عمد بن حمل » 0 
عاصم » عن قدس »عن الحجاج »عن حصان » عن الشعبى »عن الخارث » عن على أنه كان 
نكر !الي اذا كدر ی ا اا ا 
وأخرجه البييقي من طر بق أحد بن حنيل» نا عباد» نا حجاج » عن حصن يام سنده ومتنه. 
وف « المصنف » اعد الرزاق عن المحاج ظا »عن مكحول » عن زيد بن ثابت قا 
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قال في السن : يستأفي بها سن » فان اسودث » ففيا العقل كاملا » والا نما أسود مها 
فبالحساب . وأخرج نوه بإسائده عن شريم » وابراهم النخعي » وعر بن الطاب » 
وقتادة » وابن جريج » وان شهاب » وعمر بن عبد العزيز » وعن ابن جر سج قال : أخبرني 
عد الكرع ¢ م ن علي ن أبي طالب عليه السلام وال ف السن تصاب فیخشو ا سود : 
تفار 5 اسنة » فان اسودت » فذفيا قدرها وافاً وافاً 2 وان تسود فلس فيا شي * 1 


قال عبد الكريم : وبقولون 09 إذا أسودت بعد سنة » فلس فا سيء . 


قال في « التخريج » : ولم أجد في المد عن على عله السلام سا الا أن في « الأمالي » 
حدثنا عمد بن اسماعيل » حدثي ‏ سى بن طلحة » عن طلحة » عن حعفر » عن أببه » عن 
علي أنه قذی ف الرحل اذا ضريدت رحله ؛ فلم يقضها صاحبا ٠‏ ققد م عقلبا . وهو كالشاهد 
لذ كر اليد في حديث « الجمو وع » الا أنيم ا قف غسى بن دة ولا اباد ةوان کار 
الد ث مرسلا ¢ فلع له بقوی به الموصول 5 أ ھ 5 وف » فت ( عد الرزاق 4 عن 
معمر چ ن الزهر ي ى وقتادة وعن رحل» عن عكر مة قال في البد إذا سل دتما كاملة» 
وفها تقدم من وله عله سه السلام :ف الد صف الدية»وفي الععن نصف الدية» ماص لع للاستشماد 
به ا » فاه ددل على ا زوم الدية ذيها كاملة 3 وسواء بطلت اليد بقطع أو سُلل» وكذلك 
العين لافرق سن أن ذهب ضوؤها أو داما بالينارة 8 ولدا اعتير عله السلام فى حددث من 


عت 


صت لصر ٥ہ‏ بأن أمره ان مت عه الصحيدة أ آخر ماتقدم دک هنالك 5 


وفى الحديث دلبل على أن في اسوداد السن باطنابة ديتها كاملة » والوحهفه ذهاب اجمال 
والمنفعة » ودل ما تقدم في الشواهد أنه إذا جنى عليها » ولم تسود وقت الناية » نما اسود 
الى عام السنة » لزم فها الدية » وذلك لتقن أن فسادها بالاسوداد يسيب الحناءة ٠‏ وبعد 
السنة يضعف اليقين وبعود ظا وتخميناً » والأصل براءة الذمة . وهتكذا اذا تحر كت 
بانابة = نی بطل نفعها ل قال ال ادر وزفر : :أو و اصفرت ¢ أو اجر تت »2 إد هو كالسوادفي 
فسادها وقىل 3 : لاسيء ف الاصفرا ر 4 5 ا الأسئان كذلك ' و ایت بأن المراد 
ما کان سنه اطناية . 


ودل الحديث على أن الد إذا لت » و«طل حع نفعها » ففها ديتها وهي 
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صف الدة » قال في « المصباح » : سشلت اليد : إذا فسدت عروقها » فبطلتحر كتما 
وإذا نقص نفعبا » نقص من الدءة بقدره » وقد أخر ب ره عبد الرزاق » عنابن جريج › 
عن عند العزيز بن ەر » عن #ر في اليد والرجل اذا نقصت فاطساب» وھکذا العمن اذا 
نقص ضوؤها م في حديئه عليه السلام المشار اليه أولا » وما سأفي له قربا فمن ضرب 
لسان رجل حتى ل شبن بعض كلامه أن عله من الدية يحساب ما استعجم من حروف 
المحاء » وال أعلم 1 
حدثني زيد بن علي ۾ عن ابه , عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لايقتص ولد من والده» ولا 


عك من سر دہ 6 ولا يقَام حل فی مسجد ¢( . 


أخرج السهقي عن عمر بن الخطاب في قصة أنه قال : لولا أفي مجعت رسول الله 
صلی الله علد ووم بقول : « لايقاد د الأب من اينه » لقتلتك هھ م ٠‏ فأتاه بها » 
ف فعا الى ورثته » وترك أباه . قال السهقي : واسناده صحبح و أحد والترمذي 
مختصراً من طريق رق ضعيفة » وعند الترمذي من حديث مرافة قال : حضرت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يقد الأب من اينه ( ولا قد الان من أبنه . وعلد 
الهقي من حديث عمر عکس ل ول » وللترمذي عن ع ابن عباس مر فوعاً « « لابقتل الوالد 
بالولد » وضعفه وأخرحه السبقي أيضاً » وزاد فه م لاتقام الحدود ف المساحد » وأخرج 
ا ا وا ا بنعتسة عن رجل يقال له:عر فحة » عن عمر بن الطاب رضي اله 
رو اله صلى الله عليهوآ له وسليقول : : « لس على الوالد قود من ولد». 
وأخرج ال +يهقي باسناده الى الشعي قال : قال علي بن أبي طالب رضي اله عه : من السنة 
أن لا بقتل حو و قا در هده . وأخرج البهقي من طريق محمد بن عبد الله بن 
ألي المباحر ر ٤‏ عن زفر بن ولمة ee‏ : ونمى رسول الله صلی الله عله 
وآله وسل أن ستقاد في المساحد » وأن تنشد فر )| الاشغان © أو تقام فم |الخحدود . وأخرحه 
حر وأبو داود واطا وان السكن والدارقطني» وإستاده لا اس به» وهو عندالترمذي 
وابن ماجه من حديث ابن عباس » وفه اسماعيل بن ملم المکي سيء الحفظ » وهو عن 


لت oAY‏ يحي 


البزار من حديث جار بن مطعم » وفه الواقدي » وعند ابن ماحه من حديث مرو بن 


0 ۰ ۰ 
سّعس »© وفه ان شعة , 


والحديث بدل على أن الأب إذا فل ابئه لا يقتل به 6 وهو مدهب الور من الصحارةٌ 
على وجمر وعؤان وغيرهم » والنفة والشافعية وأحمد واسحاق » ومع العثرة » واحتجوا 
بالاحاديث الواردة في ذلك » وإن كانفي بعضها مقال » فنفي الصحة الاصطلاحة لاستازم 
نفي ثبوت أصسل له في الملة لا سيا مع تصحيم البهقي لديث عر » وذلك كاف في 
تخصيص ااعموم مع تلقي أكثر الأمة له بالقبول . قال الشافعي : حفظت عن عددمن أهل 
الع لقيتهم أن لا بقتل الوالد بالولد » والحكمة فيه أن الوالد كان سبباً في ايحاده » فلا 
کون الولد سباً في اعدامه . وأيضاً فلعظم حت الوالد » وتا کد حرمته حتى بالغ صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال:« نت ومالك لأبيك » وقال تعالى : « أن اشكر لي ولوالديك » » 
فذ كر حقه بعده تعالى . ولذا قال العاماء : لا حدس فى حى الولد خشة دخوله فى العقرق 
الذي جعله عله وآله الصلاة والسلام ثافي الشرك في حدر ي الكبائر 2 فال داود : 
بقتل كل حال » وذهب مالك الى أنه بقاد بالولد إذا أضحعه وذنحه » قال : لأن ذلك 
عمد حقبقة لا حتمل غيره» واذا كان علىغير هذه الصفة ما حتمل عدم تعمد إزهاق الروح » 
وقصد التأديب من الأب م في قصة المدلجي الذي حذف اينه بالسف » فإنه لا بقاديه » 


وان کان ف حى ا شه بالعمدعوهر تفصيل بلا دليل 5 
قوله : م ولا عبد من سيده » تق م اكلام عليه قردياً 


قوله : « ولا بقام حد في مسحد » بدل على حرج إقامة اخدود في المساجد » وهل 
بعضهم النبي على الكر اهة » وهو مذهب العترة والشافعة والنفية » وخااف فه ابن أبيليل 
وقال مالك : يوز التأديب فه إلى خمسة أسواط > ولعل الوجه في الكراهة مارواه 
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز كتب 
إأبه : أن لا تقضي في المسحد » فإنه بأتك المائض والمشرك . وأخرج عن مسروق قال : 


سكل عن الضرب ف المستحد قال : إن لامسحد حرمة 5 


اجام يمه ب 


حدثني زید بن علي ؛'عن أبيه , عن جذه , عن علي عليهم السلام ۾ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام +« المعدن جبار وال جار 6 
والدابة المتفلئة جار 0 والرجل جبار ( ۰ 


أخرج مالك وأحمد في « المسند » وعبد الرزاق والبخاري ومام وأبوداود والثرمذي 
والنسائي وابن ماحه عن اي هريرة عن الني صلى الله عليه وآله وس قال : م العحماء 
جرحما جبار ؛ والمعدن حبار » والبئر حبار » وفي الركاز امس » قال أبو داود : العحماء 
المتفلتة . التي لا يكون معا أحد » ويكون بالهار لا باللبل . قال في « جمع الموامع »: 
وأخرجه الطبراني في « الكبير » عن كثير بن عبد الله عن أيه عن جده » والطبراني في 
e)‏ اقفن قاس بن رده EN EGE‏ 
عن عبادة بن الصامت ؛ ورواه في « اروف » بلفظ « المعدن جبار » والبئر جبار » 
والسائة حبار » والرجل جبار » وفي الركاز امس » أخرجه عبد الرزاق »والدارقطني » 


والسهقي عن هزيل لن ثر حبيل مر سلا ٠‏ أه 5 


وأخرج أبو داود عن عثان بن ألي سببة ؛ نا تمد ين يزيد » نا سفيان بن حسين » عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن ألي عريرة عن رسول الله على الله عليه وآ له وسلم قال : 
« الرجل جبار » وأخرحه النسائي » وقال الدارقطني : ل روه غير سفان بن حسين » 
وخالفه الحفاظ عن الزهري » فلم بذ كروا الرحل . والبار » بظم اليم » وفتح الموحدة « 
ثم ألف وراء : هو المدر يقال : ذهب دمه جماراً » أي : هدراً » ومعناه : منحير عن 
الفمان » وهو في الأصل : اسم يوم الثلاثاء في الماهلية الأولى » ذكره نشوان . 


والحديث بدل على أن جناية المعدن هدر » قال الطابي : والمعدن : ما ستخرجه 
الانسان من معادن الذهب والفضة ونحوهها » فستأجر قوماً بعماون فا » فرعا امار تعقى 
بعضهم » بقول : فدماؤهم هدرء لأنهم أعانوا على أنفسبم» فز ال العنت عمن استأجرهم. اه. 
وقل : هو أن حفر الرجل معدناً » فنهار عله » فدمه هدر » ولا مانع من دلالة 
الحديث عليهما . 


قوله DJ:‏ والثر حبار «( أى هدر » شل ۰ والمرآد م الس العاديةٌ القد ية الى لایدری 
من ملكما » فيقع فيا انان أو دابة » فهلك » فدمه هدر . وقال البببقي : إغا أراد به 
- والله أعلم - إذا حفرها فى ملكه ؛ أو فى صدراء » أو فى طريق واسعة تمل » تأما 
اذا حفرها في غير هذه المواضع » فإنه يضمن ما يتلف فما . روينا عن على رضي الله عه 
أنه قال : من بنى فى غير حقه » أو احتفر فى غبر ملكه » فو ضامن . وأخرج يسئده الى 
سفيان عن المغيرة عن ابراهم 0 أن بغلا وقع في در فانكسر ¢ فاحتصموا الى شر يح» فقال 
عمرو بن المارث : با أبا أمة » أعلى الغر خان ؟ قال : لا ولكن على عمرو بن‌الارث » 
فضمنه » وكانت الئر فى الطربق فى غير حقه . 

قوله : « والداية المتفلتة » من التفلت » وهو ذهاما عائرة على وجا » ادس لها قائد » 
ولا سائق » وأما اذا جنت الدابة يسيب تسيرها من ساق أو قائد أو راكب » وكانت 
حنايتما بالرفس لا بالنفخخ ‏ وهو الرمح ‏ » فإنه يضمن حنايتها المسير لها من هؤلاء الثلاثة » 
لأنها في حك الآلة هم » وهكذا لو فرط في حفظها حيث يحب » قال في « الغيث » : 
والحاصل أن كل <ناءة من الدابة كان سدما فعل انسان » إما إنتداء » وإما تفر بيطا فى 
حفظہا وترك منعہا ھن النارة» فان صا پا فما ¢ وما كان من ذلك وبحب الدبة »فالدية 
على عاقلته » قال : وكل <نابة من الداية أو الهمة » من غير أن تتعلق بفعل انان » فلا 
ضهان قبا 4 لقوله صلى الله عليه وله وس :» العجماء حار (. أه 5 


قوله : « والرجل حبار » قال في « المنهاج » : فاذا جنت الداية برجاها من غير عنف 
سوق من الرا كب » أو بالت » أو راثت في الطريق » فعطب بحجنايتها برجلا عاطب » أو 
نشب مو هما أو رو ثا » لم يذمن قائدها ولا راکسا »لاخبر» و كذلك لو ر كضبافىملكه» 
أو في موضع مباح اذم يكن متعدياً فما فعصل .١ه‏ . وقال الخطالي في ربس ليث 
سفيان بن حسين عن سعد بن المسب السابتى : قد تكلم الناس في هذا الحديث . وقل : 
إنه غير حفوظ »© وسفيان دن حسين معروف بسوء الحفظ , قالوا: ولا هور العحماء جرحأ 
حبار » ولو صح الحديث » لكان القول به واجباً » وقد قال به أصحاب الرأي » وذهوا 
الى أن الرا كب إذا نفحت دابته إنساناً برجلها » فهو هدر » وان نفحته بيدهاء فبو ذامن» 


قَالوا 9 وذلك أن الرا كب علك تصر يفا من قدامبا» ولا يلك ذلك منہا فها وراءها 5 وقال 


ON" —‏ مس 


الشافعي : اليد والرجل سواء » لافرق بينهما ٠‏ وهو ضأمن » والملكة منه قأمه في الوجهين 
إن کن ارا اها وقد يقال سان بو يعي اد الكيكازف 4 زرو 0د 
القراءة خلف الامام » وفي « الأدب المفرد » : وأخرج له مس في المقدمة » قال في 
م الطبقات » : اختلف القول فيه عن أبن معين ' فقال مرة : ثقة » لكله ف الزهري 
ضعبف » وقال مرة : ليس به بأس » وقال مرة : ليس بالافظ . وقال أبو حاتم ٠‏ صالم 
الحدرث » تكتب حديثه ولا ګت ره »> خرج له الاربعة ومد بن منصور . أه , 


والظاهر أنه لم يكن ساقطاً مرة » ومع انفمامه الى حديث الأصل يقوى الاحتحساج 
به . قال ابن حزم بعد أن أورد حديث سفيان بن حسين من طريقين : وقد جاء عن بعض 
السلف من طريق سفيان بن عينة ٠‏ نا أبو فروة ‏ هو عروة بن الحارث ‏ عن الشعبي قال : 
« الرجل حبار » » وڌل قوم : سفان بن حسان ضعبف فيالزهري » وما ندري وجه هذاء 
وهو ثقة » من ادعى عله خطأ ٠‏ فلمبينه » و'لا فروايته ححة > وهذا إسناد مستقم لاتصال 
الثقات » واختلف الئاس في معناه » فقالت طائفة : معناه ما أصابت الداية في رحلها »وقال 
آخرون : هو ما أصب بالرجل من غير قصد في الطواف وغيره » وكلا التفسيرين حى .» 
نه موافقان لافظ الي صلى الله عليه وآله وسل ولا كور امسن ادها دوي 
الآخر » لأنه تخصيص بلا برهان » فصح أن كل ماجنى رجحل من إنسان أو حيوان» فهو 
هدر لا غرامة فه » ولا قود » ولا كفارة > إلا ما صح الاجماع » فإنه محكوم فيه بالقود 
كالتعمد لذلك . اه . كلامه » والله أعلم : 


خدثني زيد بن علي ۽ عن آنه » عن جده عن علي عام الس.._لام 
ان ر جلا عض دد ر جل « فنز ع دده من فيه ( فسقطت ناه 2 فلم يجعل 
عليه شع 0 قال : ا لم 9 فرك تقضمهأ كما دك الفح ؟ 
ا و 0 O‏ له 4 امم 


غزوة العشيرة » وكانت أوثق عمال في نفسي » وكان لي أجير » فقاتل إنساناً » فعض 
أحدهها صاحبه » فانتزع أصبعه » فسقطت ثنيته » فجاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


مي لالمه - 


فأهدر يته : وقال عطاء 0 فحسيدت أن صفوان قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له 
وسلم : « أبدع بده في فيك تقضمما كقضم الفحل » وأخرجا نحوه عن تمران بن حصين , 
وفي « الصف » لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علدا عليه السلام قال : إن سكت 
یکنت تدك 3 فعضا م تنزعبا » وأبطل دشا . وعن الأرري عن حابر عن أي الفسحى 


قوله : و عض » العض : الامساك بالأسنان » وهو من باب تعب في الأ كثر » لكن 
المصدر سا كن » وني أفعال ابن القطاع من باب قتل » والقضم : الكسر بأطراف الاستان 
من باب تعب » ومن باب ضرب بيده » ومنه قال على الاستعارة : قضمت بده 5 إذا 


عضض تا ¢ دک ع ذلك ۴ » المصاح (. 


والديث بدل على اهدار دية العاض إذا ذهبت ثنيته بسيب نزع المعضوض عضوه› 
وذلك لتعديه في السيب » وهو مذهب العترة والفريقين »قال بعضبم : وهذا حيث لامكن 
تزع بده إلا بقلع سنه » و إلا ضمن »2 وإذا اختلفا » فقال المعضوض : 1 بقع مني إلا حذب 
بدي فقط » وقال : العاض فعل زائداً على عرد النزع ٠أو‏ أنه كان بندفع بدون ذلك » 
فالقرل قول المعضوض » والبينة على العاضءإذ ظاهر الخير إهدار الدبة من دون استفصال. 
قال في هامش « المهاج » : هذا حيث بكون المعضوض غير معتد » أما لو كان معتدياً 
كأن بكون اصا » فدافعه رب الال عن نفه أو ماله بعضه » فحر بده » فتسقط ثنة 
المدافع » فإنه يازم الاص ديتها . اه . وظاهر توجه السقوط 7 : « ارك بده فی فك 
... الخ » يشمل ما سقط من الاسنان قل أو كثر . وقال ابن آي للى : وبروى عن مالك 
أن دتا على عاقلة المعضوض » واعلها لم بلغي الخبر » فإن قوله : فأهدر صلى الله عليه وآله 
وسل ثنته » وما في معناه يدل على سقوطبا من الأصل » والله أعلم . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم السلام أنه 
قال في لسان الأخرس, ورجل الأعرج ء وذكر الخصي , وفي العنين 
حكومة الامام ( 


روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : في لسان الأعجمثلث الدية » وفي ذ كر أخصي 
ثلث الدية . وعن ابن جر يج عن مكحول قال : قضى عر بن الخطاب في لسان الأخرس 
تستأصل ثلث الدية . وقال سفيان : في لسان الأخرس » وفي ذكر الخصي حم عدل » 
وقال البييقي في « سننه » : وروينا عن مسروق أنه قال : في العين العوراء حسم > وفي 
البد الثلاء حك » وني لسان الأخرس حي . وعن ابراه النخعي أنه قال : في العين القائة 
والد الشلاء ولسان الأخرس حكومة عدل . اه . 

وتقديره بالثلث في قضاء تمر » وفتوى قتادة » راجع الى الحكومة » إذ لم برد فيا 
نص عن الشارع . قال في « اانهابة » ما نصه: وفي الحديث في أرش الجراحات الحكومة » 
بريد الجر احات التي ليس فيا دية مقدرة » وذلك أن جرح في موضع من يدنه حراحة 
تشينه » فقيس الحا كم أَرسّها بأن بقول : لو كان هذا المجروح عبدآغير مشين ببذه المراحة 
كانت قمته مائة مثلا » وقمته بعد الشين تسعون ' فقد نقص عشر قمته » فيوجب على 
المارح عشر دية المر » لأن المخروح حر . اه . وهذا أحد وجبين فى تفسيرها > ذكرهما 
في « البحر » . والثاني - أن بقرما الى أدنى الشجاج المقدر أرسّها » وهي الموضحة © قال 
المدي : وهو الاقرب لهذهب . اه . وهذا بناء على أن في السمحاق حكومة » لكنه قد 
سبق تقديرها بالنص العلوي بأربع من الابل » فتكون أدنى الشجاج المقدرة »> فيرجع 
اليها . وقد اعترض في « المنار » على كلا الوجبين » فقال : أما الأول » فلأن ارتفاع قبمة 
العبد واتخفاضها لاعتبارات قاما تعتبر في أروش النابات في الأحرار . وأما الثاني - فلأن 
بعض المنابأت قد بعظم ؛ كقطع اللسان عند من لم يجعل فيه الدية » فكيف يكون أرسشّه 
دون موك , 1ه ور دغل الأول أن ارتفاع القمة والخفاضهالاعتبارات عارضة لاتخل 
#قصود التقدير » اذ المراد به غالب الحنسوأوسطه » مهو المتبادر عند الاطلاق » والمعتير 
في التقديرات » وعلى الثاني بأنه قد ورد النص بأن في اللسان الدية والحكومة فها نقص منا 
يحسبه منسوباً من الدرة » ولا بضرخلاف الخالف »؛ وقالالمؤيد باه : مارآه عدلان بصيران 
باطراحة حتی e‏ يشهادتهها » كقي المتلفات » وکا في جزاء الصد ونحوه . قال الال : 


— 6 E 


وهو الحق . واذا عرفت أن المرجع الى رأي العداين » وهو غير منضط » لاختلاف الآراء 


بعص مارد فيه نس شرعي . اه 


وقد فسر بعض الفقهاء كلام المؤيد بان ا برجع به الى أحد الوجهين المد كورين في 
« البحر » فقال : مذهب المؤيد بالله أن بنظر > تنقص النابة من قمة ا لحني عليه ل وكانعبداً 
فغرم الحاني من الدبة بقدرها ع فان لم تنقص نظر ج نقص من منافع العضو اجروہ ٤‏ 
أيام انقطاعه بسبب الراحة » فان لم دكن شيء من ذلك » فلا سيء له على أحد قوليه .اه. 
ولا تخفى أنه لابنافي ما أسّار الله امحقق الال » إذ العدلان في رآ يحتاجان الى طريق 
بسلكانا ٠‏ وتصير لهما مستنداً » ولا أقرب من تلك الطريقة اذ كورة وال أعلم ٠.‏ 


حدثني زيد بن علي ۽ عن أبيه, عن جده . عن علي علييم السلام 
قال ق جناة العيد : 0 لايغرم سر ده ا من PE‏ ¢ ولا يبلغ بدية 


عبد دية حر » . 


أخرج البهقي عن ابن عباس أنه قال : العبد لابغرم سسده فوق نفسه سْيئا» وان كان 
الجرح أ كثر من من العبد » فلا يزاد له . وفي « المصنف » لعبد الرزاق عن معمر أنه بلغه 
أن مر بن عد العزيز قال : ان ساء سرده ودام يشمن العد ' وعن معمر »)عن الزهري 
وقتادة قالا : العبسد سنتهم سنة الأحرار في القود . 

والحديث في بيان حم جناية العد التى بلزم' فيا الأرش دون القصاص » وأنه اذا 
فقط م ا تعد دة ار ¢ وهذا مذهب الشافعى ل ويروى عن اهادي والمؤيد الله ¢ وح 
هم يحديث الأصل . 

وذهب امور الى أن السد مخير دين تسليم العبد للمحني عله فسترقه » وبين أرف 


— 04۰ — 


ا اوسن بالغاً ما بلغ . قال في «الجامعالكافي» وقد روی مد بن منصوربأسانيده 
عن الحارث » عن على عليه السلام نحو ذلك » وهو قول ابن مسعود > وإبراههم » والشعي » 
وابن المسيب » والح » والحسن 4 وسفيان ٠‏ اه . ولا شيء على السد إن امتنع الجنيعله 
من قول العبد فاو باعه أو أعتقه بعد ذلك » لم بازمه الا قدر قرمته » والزائد على العبد 
بطالب به إذا عتتق» يلاف ما اذا باعه أو أعتقه قل ذلك » فانه يكون اختاراً منهلالتزام 
الأرش ؛ فنازمة جميعه » و كذا لو أخرحه عن ملكه باي وجوه التصرف يعد عامه بالحنابة 
فيو تار » وعليه الآأرش ؛ وتصرفه صحيح » وان كان لا بعلم » فعليه الأقل من قمته 
ومن أرش الناية .وان مات العبد قبل أن مختار سده ل بازم المولى سيء من أرش اللنابة » 
وأما إذا كانت الطْناية توجب القصاص » فوْخْذْ حكمه من غير حديث الأصل » وهو 
ما أخرحه البمقي من طريق ألي بكر بن ألي شبة » نا حاتم بن امماعيل » عن حعفر بن تمد 
عن أبيه » عن على رضي الله عنه قال : اذا قتل العبد المر دفع الى أولياء المقتول » فا 
ساؤوا قتلوا » وان سْاوٌوا استحموه. قال لبقي :ان سْاوُوا استحياءه » وأرادوا الدية» بيع 
في دية المقتول » وف بعض روابات الحديث وو حبر مولاه ان سَاء فداه » وإن سَاء دفعه » 
فانه بدل على أنه يحب على مالك العبد تسلمه لاولي » وير دين القصاص منه أو استرقاقه » 
أو يتصرف به بأي أنواع التصرف . قال في «شرح البحر» وغيره : ولا يملككه الولي بدفس 
الحنابة حتى بصدر منه لفظ يقتذىاختار استرقاقه ولو أنه جنى حنابة أخرى قبل أخذالولي 
له لم يازم الولي » بل في رقة العبد » وله أيضاً أن يعفو' للسيد عن عبده » أو بصالله . قال 
اهادي : فان عفا عنه لسده » كان علو كا له قبل » ولايد من الاضافة الى حنابة العبد » 
إذ لو عفا عن السد مطلقاً » لم بفد ذلك » اذ لاشيء في ذمته . 


حدثنى زيد بن على » عن سه »> عن جده » عن على عليهم السلام 
ف مکاتت قتل قال ٠:‏ » ودی دیات ماعتق منه دة حر ويحساب مالم 
ب 5 2ي . 5 


ود فيه انه دية عد ) . 


أورد السوطي في قسم الأفعال من « جمع الجوامع » عن علي قال : بودي المكاتب 
لقدر ما عتتى منه دبة حر » وبقدر مارق ديةالعبد . أبوداود الطبالسي » والبهقى » وأخرج 


5 0۹٩۹۱ —- 


النسائي مسنداً ومرسلا » وأبو داود واللفظ له » <دثنا عثان بن ألي شبة » نا يعلى بن عبيد 
نا حجاج الصواف »عن حبى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس › قال : قضى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في دية المكاتب يقتل 7 دي ما أدى من مکاتىته دة ار 
وما بقي دبة المملوك . وسكت عله المنذري برعي ند الماك اوم ع مد بن اسماعيل 
وسفان »عن بعل بن عسد يهام سكده وم 


ودل الحديث على أن المكاتب اذا جنى علبه بعد أن سلم شيئاً من مال الكتابة » 
فعلى ال انی حساب ما أدى من دة ار ؛ وحساب الباق من 1 من قمة العبد ؛ وهو 
قاس ماتقدم فيتبعيض <ده وميراثه ؛ وسبق تصحيح ابن حزم ديث ابن عباس في ذلك» 
وبحت عن رحال إسناد حديثه هاهنا » فوجدتهم من رح ال البخاري ومام على الولاء 
الا عكرمة » فتفرد به البخاري » وقد ذب عنه ابن حجر في مقدمة « الفتم » وأثنى عله 
فتبت الاحتجاج به . 


وفرع أهل الفقه على الحديث أنه لايقتص من المكاتب الا حر أو مساوله في أداء 
اللعض لا دونه ¢ لعدم التكافؤ ¢ وهو مذهب العثرة والحادوية . وقالالشافعي : المكاتب 
عبد ماقي عليه يه درثم » للحديث © وهو غو ماذهب اله فی اخد والميراث وأجبب بان المر اد 


م نقذ عدقه لاأنه قن حعاً بان الأداة وقد تقدم 5 


حدثني زيد بن علي ۽ عن ا > عن جلده 2 عن علي عليهم السلام 
فى قتيل وجد فى علة لايدرى من قتله » فقضى هيز المؤمنين على فى 
ذلك أن على أهل المحلة أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله : ماقتلناه 
ولا علمئا له قاتلا ثم يعرمون الدية 0 
أخرج عبد الرراق » عن سفيان الثوري » عن مد بن اسحاق » عن أي جعفر تمد بن 


على بن الحسين قال 3 قال على بن أبي طالب .: أا رجل وحد قشلا بفلاةمن الأرض » فته 
ون لت المال » لثلا بطل دم في الاسلام » وأا قتيل وجد بين قررشن › فهو على أضقبما 


دعوم - 


بعنى : اقرا . وعم عن علي بن ابي طالب أنه نه استحلف المهم وتسعة وأربعين معه تام خسين» 
3 د »ثم قا ل وو افق للريق أل رين أ تدرا ليد لون 
سلمان » عن عمد بن اسحاق » عن أي جعفر مد بن على بن اللسين أن على بن أبي طالب 
کان إذا وجد القتيل بين قربتين قاس مايدنما . 


وأخرج البهقي في « سننه » من طر بق سعد بن منصور » نا أبو عوانة »> عن مغيرة » 
عن عامر - يعني ا أن قشلا وجد في خربة من خربة وادعة E‏ 
الخطاب » فأحلفهم حمسين ا : ماقتلنا ولا عامنا قاتلا 2 غرمهم الدية » 9 قال : بأمعشر 
مدان حقنتم دماءم بأياني؟ » فا بطل دم هذا الرجل الام ؟ ومن طريق الشافعي»حدثنا 
سفيان » عن منصور » عن الشعبي أن تمر بن الخطاب كتب في قتبل وجدبين خيوانووداعة 
أن بقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان قرب أخرج الله منهم خمسين رجلا » حتى يوافوه 
مكة » فأدخلبم الجر © فأحلفبم » ثم قضى عليم بالدية » فقالوا : ماوقت أموالنا أهاننا » 
ولا أعاننا أموالنا . قال تمر رغي الله عنه : كذلك الأمر . قال الشافعي : وقال غير 
سفيان عن عاصم الأحول » عن الشعي » قال مر بن الخطاب : حقتتم بأعان؟ دماءم » 
ولا يطل دم ملم . وأخرج عبد الرزاق » عن الثوري » عن الحسن بن عمر ٩(‏ عن فضل ©» 
عن ابراهيم قال : إذا وجد القتيل في قوم » فشاهدان بشهدان على أحد قتله » والا أقسموا 
حمسين يمنأ » وغرموا الدية . قال سفيان : هذا الذي نأخذ به في القسامة 

والحديث بدل على بعض أحكام القسامة » وقد اختاف كلام أهل الاغة في معناما » 
فقيل: هي اسم للأعان تقسم على مسن رجلا من أهل الحلة التي يوجد فبا القتيل لايعلم قاتله» 
وهي على هذا مأخوذة من التقسم “ وقىل : هي اسم للحماعة بقسمون على الشيء أو يشبدون 
به » وين القسامة منسوية اليم « ثم أطلقت على الأ ان تفسيبا »ذكره ه في » اج « 
ونحوه في « القاموس ». وقبل: بل هي اسم للأعان ' وهي مصدر “قمع نقسم قس) وقسامة . 
قال بعض شراح الحديث : والأحاديث تدل على مشروعتها» وخا أصل من أصول الشرع» 
وقاعدة من قواعد الاسلام » ور كن من مصالم العباد » وبه أخذ حماهير الأمّة والسلف من 
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سوه الروض ج -٤‏ ممم 


الصيدانة به والتادعين 4 وعاما ء الأمة 0 وفقباء الامضار من احا زان والكر دنو الشاميين وان 
اختلفوا ف صرره : الأخذ 35 


خالف فيا طائفة من السلف » ولم بروا القسامة » ولم يشتوا لها حكماً © هنهم الحم 
0 عتسة ؛ وأبو قلابة » وسالم بن عبد الله» 0 سار » وقتادة » ومسام بن خالد » 
وابراهم بن علية والببخاري وعمر بن عبد العزيز قالوا : لانما عالفة ل شرع المجمع على 
صدتها من حيث انه لاوز الف الا على ما عامه 0 » أو ساهده حساً . وقد ورد في 
حديث قتل عبد الله بن سهل في خببر تحلدف أولياء الدم وهم لم يشهبدوا » وهذا على قول غير 
الحادوية واغنفية » ولأن الأصول تقضي أن الأيان لاتأثير لها في إثبات الدم » ولأن البينة 
على المدعي » واليمين على المنكر » وهذا على قول غير الهادوبة » وأما هم » ذجروا فياليمين 
على القاس » کا هو ظأهر حديث الأصل : 
وأجبب عن عالفة الأصول بأن سنةالقسامة أصل مستقل بنفسه ورد به صحيالروايات 
كسائر السنن الحصصة للعمومات للحاحة الى شريعتهاء» حماطة لفظالدماء وردعاً لامعتدين » 
وذلك أن القتل لما كان كثير الوقوع » وقد بقل حضور الشهود عليه » لأن القاتل ا 
بتحری بفعله مواضع الخلوات » ويترصد أوقات الغفلات » شرعت هذه السنة حفظاً للدماء 
وصارت أصلا مستقلا يبع . واختلف العاماء فها تكون فه القسامة و المج ما ؛ فعند 
الهادوية » والنفة » والثوري » والشافعي في الخديد هي أن يوجد فقتل في موضع مخص 
حصورين غير المقتول » ولا بدعي الوارث القتل على غيرهم » أو على معبنين منهم » فله أرن 
يختار من مستوطنه الماضرين وقت القتل خمسين رحلا محلفون : ماقتلناه » ولا عامنا قاتله» 
ثم تازم الدية عواقلهم . وحتتهم ظاهر حديث الأصل وسُواهده »> فان فه أن اللمين على. 
المدعى علهم » وأنه بازمهم غرامة الدبة » وأن قدر اطالفين مسون رجلا من أهل الحلة » 
وهي بالفتح:المكان بنزله القوم»ذ كره في« المصباح»وقد أعل بعض الحدشن حدرث أبي جعفر 
عن علي بالارسال » و كذا روايةالشعي عن عر بن الطاب بأنه م يولد "شعي الا بعدموت 
عر . وقال الشافعي : إنه لس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعرر وهو تول » 
الكل روا لطر قن أل لان » عن المارث بن الأزمع غو ا 
عله » تارج بقول : عن الحارث الأعور 8 وأخرى: عن الحارث بن الأزمع » قالابن<حر : 


9644م س 


لکن 1 لمعه أو اسحاق من الحارث عى ان الأزمع » فقد روى على نامدن › عن الي 
زد ' عن سْعمة ممعت أب اسحاق نحدث حددث الخحارث بن الأزمع - عى هذا _ ذقلت : 8 أا 
أسحاق من حدثك ؟ قال : حدتنى حالد عن الشعىعن الخحارث نالأزمع له ٤‏ فعادتروانءة 


أي اسحاق المحدرث عالد » وعالد غير ڪت به .اه . 


وأجاب بعض العاىاء بأن رواية الشعبي عن الارن لاتضر معثقته وضبطه » فانه 
ول أن لمعه منیا 5 والطارٹ الأعرر موثيق ¢ وقد تکل شه الذهى عا بتدفع به قول 
هن حر حه ؛ وعالد انق أضاً 5 اه ومرسلات أبي جعفر عن علي عله السلام قد قبلبا 
العاماء» واحتحوا ها٤‏ ونقل ابن عد البر في » التمد ( عن أبي حعفر ګکړل بن جرير الطبري 
أن التايعين «أس رهم على قول المرسل ¢ وم بات عنم إنكاره م( ولاعن أحد من‌الأمة بعدم 
الى رأس الأتين كأنه يعني : أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل » قال : وهو 
بل كل من أسند لم ل من الارسال . ولو لم بكن ذلك كله عندم ديناً وحقاً ما اعتمدوا 
عله » لنا وجدنا التابعين !ذا سئاواعن شيء من العم إن كان عندهم شيّعرابعلم عن بهم 
صلى الله عله وآله وسم » أو عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل كذاء أو قال تمر » ولو کان ذلك لايوجحب عملا » ولا بعد عاماً عندهم 1 
قنع به العام من نفسه » ولارضى ده منه السائل آھ, 


ويؤيد هذه الآثار ما أخرحه الدييقي من حديث ألي اسسرائل » عن عطة » عن ألي 
سعد قال : وجد رسول الله صلی الله عليه وآ له وس قتيلا بينحيينءفأمررسول الله صلی الله 
عليه وآله وسم »> فذرع مابدنهها » ورواه أحمد » وزاد البيقي أن يقاس الى أا أقرب» 
فوجد أقرب الى أحد المين يشير " فألقى ديته علمهم » قال البيقي: تفرد به أيواسرائيل 
عن عطة » ولاحتج بها . وقال الشافعي في القديم : بل تفسيره ا أن يدعي الاولياء على 





لل ( أسقطمن رواية الدوقي بعد قوله: «بشيرج مالفظه: قال أبو سید : كأني أنظر المشبر رسو لالله 
كلى الله عليه وآ له وسل .اه. من هادش الاصل . 
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واحد أو حاعة معيئين وهناك لوث » أي : أمثانة تثمر الظن دصدق الدعوى » كشاهد 
واحد» أواختصاصهم بالكان أو نحو ذلك » ففحلف المدعون خسين يمنا » فبازم المدعىعاءه 
القود » لقوله صلى الله عله وآله وسا « والمين على المنكر إلا فيالقسامة » رواهالدارقطني» 
والبسبقي » وابن عبد البو قال : وإسناده لين وأعله غيره أيضاً . وا ورد في بعض روايات 
« الصحبحين ۾ أنه قال لأولباء عبد الله بن سبل « تحلفون وتستحقون قاتلې » وي دوابة 
أخرى « يقسم حون منک على رجل منهم فدفع برمته ». وعن مالك والليث »بل تفسيرها 
إلزام اليمين المدعى عام إن كان هناك لوث » واللوث عدم إما ساهد واحد کا مر » 
أوتعيين الجر وح قبل موته من قتله » حديث « والمين على النتكر » واشتراط اللوث لقوة 
التجمة . وأجاب في « البحر » بأنه ملم إلا في اللوث » فسنبطله . هذا معناه ولا خفى أن 
اعتبار كونه في حل مختص بين يحصورين من حل اللوث ؛ فلا وجه لإرطاله فا هو معناه . 


ومنشاً الخلاف في معنى القسامة من حمة اختلاف حديثها احرج أصله في «الصححين»» 
ففي بعضها عن سهل بن ألي حثمة قال : انطلق عبد الله بن سهل » وعبصة بن مسعود الى 
خبر وهي يومئذ صلم » فتفرقا فأتى عدصة الى عد لله بن سبل وهو بتشحط في دمه قشلا ؛ 
فدفنه ثم قدم المدينة » فانطلق عبد الرحمن بن سبل ومصة و<ويصةاينا مسعود الى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم > فذهب عبد الرحن بتكام وهو أحدث القوم » فقال له رسول اله 
صلی الله عليه وآ له وسلم « كبر كبر » فسكت فتكلا » فقال :« أتحلفورن حمسين ينا 
وتستحقون قاتلي أو صاحبك » فقالوا : كيف تحلف ولم نشهد ولم نر ؟! قال :« قتبرئم 
لبود تخمسين يمنا » فقالوا: كف تأخذ أمانقوم كفار » فعقله»قال: الني صلى الله عليه وآ له 
وسم من عنده . وفيرواية: فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : بقسم مسون من 
على رجل هنهم فبدفع برمته » قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟! قال : « فتبرئ؟ بود 
بأمان خمسينمنهم» قالوا: بارسول الله قوم كفار. . . وذ کر نحوه . وفيأخرى قال لهم:أتأتون 
بالبينة على من قتله؟» قالوا : مالنا بدنةقال: «فبحلفون » قالوا : ماترضى بأماناليبود »فكره 
رسول الله صلی الله عليه وآله وس أن بطل دمه » فوداه بماثة منإيل الصدقة »وفي رواية: 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: « إما أن يدوا صاحبك واما أن يؤذنوا جرب » 
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كنب يحول اذ فلن أذ عليه وآله وسار في ذلك > فكتو': إنأو الل ماقتلنامءثم ذ كر نحو 
ما تقدم » وفي ذلك روابات كثيرة 5 


قوله: « فقضى على أهل الحلة » المراد به :من كل حاضراً في ذلك الموضع وقت القتل» 
اء كان توا أو مقما » إذ يصدق على المقم أنه من أهل الحلة عرفاً دون من كان غائاً 
عنه وقت القتا ل وكوه»وا وحضر بعد ذلك ؛ فإنه لاقسامة عليه ولادية »> وهل دشمل المسافر 
والمقم 1 م مختص من أقام فما واستوطنا ؟ فه تردد » والظاهر أنمدار ١‏ ازومہا على حصول 
الهمة u‏ ¢ وخرج من مقهوم قوله : : حمسون رحلا: النساء والصببان والعد ¢ أما النساء 

فلنفي التهمة عن ¢ ولأنه لاندرة من ¢ اما العسد مك م وان كانو ارجالاً إلاأنم لابغر مون 
الذية » وأيضاً فلشغلم مخدمة موالمم . د أما الصبيان وامجانين » فلعرّفع القلم عنهم » وفي 
> ماد كر المر اتی المدنف و 4 ا من | برد ف تخصدصه لص مسر فوع كالنساء ا 
تكون مخصدصه بالقياس» وهو المعنى الذي دارت القسامة عليه من اللوث والتهمة »واامعتير ف 
كونهم مسین رجلا حيث بلغوا ذلك العدد فأ كثر» فإن كانوا أقل كررت عليمالممين» إذ 
المقصود عدد الأءان لاعدد الطالفين » قل : ولا بد أن يكونوا ذ كوراً مكلفين قادرين 
على فعل اناية . 


قوله : « حلفون ماقتلناه .. . الخ » ظاهره بخص القتل : وقد أى بعضهم بذلك كل 
ما تحدله العاقلة ٠‏ وهو أرش الموضحة فصاعداً قباساً على النفس بجامع كونها جناية تحملها 
العاقلة ' وقال أبو حنشفة وأصحابه : لاتكون القسامة إلا في النفس ٠‏ إذ لم برد الالل 
الافيها . فإن قبل : وما فائدة تحلمفهم ماعاموا له قاتلا وهم لو قالوا. قدعامناقاتله ليقبلقولهم؟ 
فالجواب من وجهين . أحدها : أن هذا حک قد وردت به السنة » وما كان كذلك م بازم 
تعلله » لمواز كونه تعدداً . الثاني : ذكره المؤيد ابه وهو أنه يمكن أن فائدته إذا سوه 
الى شخْص معين أن بعدل عن الدعوى علهم الى ذلك الشخص فتسقط القسامة عنهم .اه. 


ومعناه إذا صدقهم الوارث ولكنه لايثبت للوارث حق على من أضافرا الله القتل » 
لكن عليه السمين إذا طلا الوارث إلا أن بقر بالجناية » أو بكون عب دا للذين أضافوا 
الجناية البه » فإنهم مخيرون بين تسليمه بجنايته » وبين أف بفدوه بأرش تلك النابة بالغة 
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مابلغت » وان لم يصدقبم الوارث قالوا في اليمين : ولاعامنا له فاتلا إلا فلانا » ذ كره همد 
ان الحسن والاخوان . وقال أبو بوسف ؛ لا باز مہم سد أن بقولوا : ولا عامنا لەقاتلا , 


قوله : « ثم يغرمون الدية » يدل على أنه يجمع بين اليمين والغرامة » وهو مذهب 
الكوفن »> وحكاه في « البحر » عن الأوزاعي » وابن أليللى » وزيدبنعلى » والقاسمة» 
اا ديف ا فل وما دده ار 00 افرع وإن كان فة مقال فى 

عاضد ل قاله على عله السلام و مر » وقد اشا ر الى الوحه في ذلك للا استشكل فعله 

بعس الخالفين ا فاد الأعان سقو ط ا عنم ٠‏ وف رواية عنه:لا قال لهرجل هنهم : 1 
بأأمير المؤمنين أماتحز يعني من مالي؟ TS‏ نی صلی الشعليهوآ لهوسم. 
ولكنه أشار البيقي الى تضعبفبا » وقال اأطالي : لس في سْيء من الأصول اليمين مع 
0 » ولا جاءت السمين فى النراءة و الاسنتسقاق ٠‏ كذا فال غقان الى. ينذأ الد 

هم بالأعان » فإن حلفوا » لا 5 000 صل الله عليه و11 وسلم في 
دنت سيل عن ای حم رنج مد ن ناه أي : تبرأ ا من دعوا ؟ 
سين ممناً. وقل : معام 1 من اليمين بأن تحلفواءفإذا حلفوا اا وم 
بشت علهم سّيء » وخلدمم أن من اللمين . واو كانت الدية لازمة لهم مع ذلك ها ا 
عنها » إذ هو صلى الله عليه وآله وسل ف موضع الحاجة والبان . 


حدثني زياد بن علي ۽ عن أبيه , عن جده عن علي عم السلام » أن فارسين 


أصطدما , فمات أحدهما فقضى علي عليه السلام على الحي بدية الميت ». 


أخرج عبد الرزاق 2 « مصلفه » عن الأوري عن الأسْعث » عن الك » عن علي أن 
رجلين صدم أحدها صاحيه » فضمن كل واحد منيما صاحيه يعنى : الدية . وعن هشم عن 
بشير » عن أبي إسحاق الشبباني » عن الشعبي قال : أسْهد على على أنه قضى في قوم اقتتاوا ٠‏ 
فقتل بعضهم بعضاً وحرح بعضهم بعضاً » فقضى بعقل الذين قتاوا على الذين جرحوا “وطرح 
عنهم من العقل بقدر جر احم . وعن ابن حر 5 قال : سكل ابن سّهاب رى العقل تامأ على 
الباق منا ؟ قال 1 : تلك السئة فا أدر كنا .وى معى ذلك ما شېد لحديث الاصل : 


0٩ =‏ ل 


والحديث يبدل على أن الفارسين إذا هلك أحدهها بصدم الآخر > أزمت به الدية.» 
وهذا اذا كان فعل الصادم خطأ » وتتكون على عاقلته » وإذا تعمد الصدم أن سوق فرسه 
الى الآخر لقصد النابة لمات » لزمه القصاص » ولا خلاف في ذلك بين أهل العام Wy‏ 
إذا هلك المتطممان معا » فذهب القاس والمادي وأحمد بن عى وأبو العباس وأبو طالب 
واو حشفة وهو احدى الروايتين عن مالك » الى أنه بازم كل واحد دة الآخر يما دل عله 
روابة عبد الرزاق السابقة عن علي عله السلام » ولكن إن تعمد الصدم» كانت الدية عليياء 
وتتساقط الدبتان » وإن كان خطأ فالدية على عواقلبما » ولا بتساقط ما على العاقاتين 
لاختلاف المستحقين , قال فى في « الغيث ۾ : لان العاقلة قد نكون مم من لا ستحق إرث 
من بعقل عله »6 -02 من بازمه العقل غير من يستحق الإرث » وذهب المؤيد باه 
والشافعي واليتي وزفر » وهو إحدى ااروابتين عن مالك» الى أنه بازم كلا منهما نصف الدءة 
على عاقلته إذا كان فعله خطأ » لأن كل واحد ما مات بفعله وفعل صاحيه ؛ فبدر ماقايل 
فعل تفه . ويؤيده على أن امع متفقون على أن من جرح نفسه وجرحه الآخر خطأ » 
ومات بمجموع الحنايتين » فإن اللخ لا ازمه إلا النصف من الدبة » فكذلك هنا . 


وقال بعضهم : إن أهل المذهب الأول بنوا كلامهم على ما اختاروه من أن قتل الماعة 
بواحد قد أوحب على كل منهم دية كاملة » وإن لم حكن مستقلا بقتل الحني عليه » وأهل 
القول الثاني اختاروا أن المشتر كن في قتل واحد لاتازمهم إلا دية العا » فقاس ماهئالك 
بحري هنا » ولو سام تعدد الدية » فائما هي في العمد » لأنها بدل عن دماء القاتلبن » ولا 
قصاص عليم في الخطأ » فلا وجه لتعدد الدية فيه . 


وفي > الفارسين السفنتان إِذا صدمت إحداهها الأخرى حتى هلك أهلبا » لزم الضان 
فاعل الصدم 0-0 إذا هلكا معاً » وذلك لأن السفينة كالفرس في أنهها كالآلة لرا كيما 
الحا ؟ علي ما ؛ والمراد بأصحاب السفنة : الذين يتعلق بهم الفمان الحرون لها » القائورتف 
برها من الملاحين » يا حققه في « الغسث » . وفي هذه المسألة تفاصل مذ كورة في 
ا ۰ ۰ 


— 0۹4 


حدثى زيد بن علي » عن أ : عن علي عليهم السلام 
قال :رهن أوقف دابة ق طريق مهن طرق المسلمين 0 أو ٤‏ موق من 


أسواقهم 5 قرو ضامن 1 ا2ا سدها 1 برجاما ( . 


أخرج ابيهقي من طربق أي جزء نصر بن طريف » عن السري بن اسماعيل »عن الشعبي 
عن النعان بن بشير قال : قال رسول الله حلى الله عله وآله وسار : « من أوقف دابة في 
سبيل من سيل المسامين »أو ف أسواقهم » فأوطأت بيد أو رحصل فهو ضامن » . أه. 
وضعفه بألي جزء وشخه السري » وقد روي في « الى » نحوه عن الشعي قال : « من 
أوقف دابته في طريق المسامين » أو وضع سينا » فهو ضامن لنايته ». وعن الشعي و ابر اهم 
البخعي قالا جمعاً : من ربط دابته في طريق فهو ضامن . 

والحديث يدل على أن من وضع دابته في حق عام من طريق أو سوق أومافيحكمهاء 
ضمن ما جنت بيدها أو برحلها » من كبح » أو نخس » أو نفع . قال القاضي زيد:و كذا 
لو عثر يبا انسان » لأن ذلك تعد من واقفها » كمن وضع حجراً في الطريق » وڪذا لو 
كانت غير مريوطة » والوجه فه أنه لسس له حق الوقوف » بل وضعت الطريق للمرور› 
والسوق للانتفاع » وهذا إذا جنت وهي واقفه في امحل الذي أوقفها فه» فإذا زالت الدابة 
عن مكانها الذي أوةفها فيه صاحبها ٠‏ فلا ضمان عله إن جنت » والوجه هه أن ذلك أثر 
فعلبا » وقدورد النص بأن و جرحها حار» حلاف الأول» فالتعدى ي وقع سيب المالك» وهذا 
مذهب الهادي والقاسم والمؤند بالله واي طالب وأبي حدفة » وقل : لا مان لحديث : 
« العجماء جرحبا حبار » وقد تقدم . وأجيب بأن ذلك في غير موضع التعدي . قال 
بعضهم : وهذا اذا ل تحر العادة بالتوقيف في الحق العام » فاو جرت العادة به ؛ ذلا مان » 
إلا أن تكون عقوراً ولم تحفظ حفظ مثلها ضمن .اه. والوحه فه أن فاعل المعتاد كالأذون 
له من حبة الشرع لرضى المسامين به ؛ والله أعلم : 


حدثني زبد بن علي , عن أبيه ‏ عن جده , عن علي عم السلام 


— ۰ 2 


«رأن رجلا صرب لان رجل 0 فصار بعض كلامه سين » وبعضه لان : 
فقضى عليه من الدية بدساب م استعجم من حروف البجاء» 8 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نحبح عن محاهد قال : في اللسان الدية كاملة 
فإن قطع أسلته » فين بعض الكلام ولم بين بعضآء فإنه بحسب بالحروف» إن بين نصف 
المروف » فنصف الدية » وإن بين الثلثين © فثلت الدية . 
أخبرنا ابن جريج عن سلمان بن مومى في كتاب تمو بن عبد العزيز في الأجناد : ماقطع 
من اللسان » فبلغ أن ينع الكلام كله ؛ ففره الدية » وما نقص من ذلك فبحسابه . 
واطديث يبدل على أن الحاني بازمه حصة ما نقحى من الكروف المحاة رساب حناته 
على اللسان » والمراد به ما كانت اللسان تنطق ره ¢ فيخرج من ذلك حروف اللتى والشفة» 
اسار إلمه ف » اماج » عملا نظاهر الحديث : وحروف اللسان ھا نة عر حرفاً : القاف 
والتاء والثاء والزاي والدال والذال . وقال بعضهم : بل مدار حروف المحاء على اللسان » 
والظاهر أن ما كان من حروف الحلق والشفة له اعتاد على اللسان حتى يذهب بذهاا » أو 
للصيرورة » أي:صار ذا عحمة مانعة له عن البنان والتقدير لاناقص باساب »هو قياس مائقلنا 
عنه عليه السلام في شرح حديث ديات الأعضاء فمن أصاب عبن رجل › فذهب بعض بصره 
وبقي بعض » وقياس ما سبق في شرح حديث : « اذا اسودت السن » أو ايضت العين » 


فراجعه موفقاً إن شاء الله تعالى . 
حدثني زيد بن علي , عن أبيه, عن جده , عن علي عليهم السلام 
E al‏ الاق راك تداز 
یي ل و في ده ر 8م“ حر » وبعاق 
للرابع بدية , وللثالكث راصف دده 1 وللثانى ثلث دية وللأول بربع دية : 


عد عت 


١ 1 75 ٠‏ زم .2 أ 0 ف 
كلهم عن “اك بن حرب عن حنش بن المعتمر الككناني قال حدثنا على بن ألي طالب 
رضي الله عنه قال : لما بعثني رسول الله صل الل عليه وآله وسَلم الى اللمن »> حفر قوم دة 
للأسد » فازدحم الناس على الزبة ٠‏ ووقع فيا الأسد » ووقع فما رجل ' وتعلق برجل » 
وتعلق الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة ٠‏ فعرحبم الأسد فا » فبككوا » ول القوم 
اسلاج » فكاد أن کون بينهم قتال » قال : فأتتہم »> فقلت : أتقتلون ماي رجل من 
أجل أربعة أناس ؟ تعالوا أقض ببن» بقضاء م فإن رضتموه > فهو قضاء يان » وإنف 
اتم رفعت؟ الى رسول الله صلى اه عليه وآله وسم وشو احق بالقضاء ¢ قال : فجحعل 
الأول ربع الدبة » وجعل لثاني ثلث الدية » وجعل للثالك نصف الدية » وجعل للرابع 
اه » وجعل الديات على من حضر الزبة على القبائل الأربعة » فسخط بعضهم * ورضي 
بعص .ثم قدموا على رسول الله صلی اللفعليه وآله وس » فقصوا عله القصة 4 فقال : م أنا 
أفضي بنك » » فنال قال : فإن علباً رضي الله عنه قد قضى بنا » فأخبره ما قضى على 
رضي الله عنه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « القضاء م) بقضي علي » . قال 
هذا حاد »> وقال قسس : فأمضى رسول اه صلی الله عليه وآله وسل قضاء علي رضي الله 
عه وأخرج أيضاً من طريق اسرائيل عن مماك عن حنش ن المعتمر الكناني » عن على 
رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم الى اللمن ... فذحكر هذه 
القصة » فقال علي رضي الله عنه . احمعوا دن القبائل الذين حضروا ريع الدية» وثلث الدية » 
ونصف الدبة » والدية كاملة » فالأول الربع من أجل أنه آهلك ما يليه » وللثاني ثلث الدية 
من أجل أنه أهلك من فوقه » ولاثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه » ولارابع 
الدية كاملة ٠‏ فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا الني صلى الله عليه وآله وسلم» 
فلقوه عند مقام ابراهيم » فقصوا عليه القصة » فاحتبى برده » ثم قال : « أنا أقضي بن » 
فقال رجل من القوم : إن علياً قضى بننا » فقصوا عله القصة » فأجازه . قال السبقي : 


فهذا الحديث قد أرسل آخره » وحنش بن المعتمر غير تج به . 


وكال في « التلخص » : أخر جه أحمد والبزار والسبقى من حديث حنش بن المعتمر 
عن على عليه السلام » فال البزار : لا نعامه يروى إلا عن على عله السلام 6 ولا نعل له إلا 


للا وغ — 


هذه الطريق 0 وحئش روف باه وقد رواه صاحب 0 الجامع الاي 0 وساعد بن 


ماصول فى( ممن , 


قال أو العباس المني في نوجه الخبر : إن الأول لو لم يسقط فوقه ثلاثة 
كانت ديته على الافو كاملة » فاما ؤقع عله الثلاثة » كانت غلهم ثلاثة أرباع الدية » 
إلا أن:سيب وقوعهم لا كان يحذيه » بطل نصمب <ناباتهم » وهو ثلاثة أرباع الدية التي 
كائت تازههم او ل يحذ.هم » فبقي له ربعا على المافر » و كذلك الثاني تتكون ديته على 
الأول حذبه » ذاما جذب هو الاثنين اللذين وقعا بحذيه لهما صارتآثلاثاً » وسقط ثلا الدية 
الذي استحقبا » فوجب له ثلث الدية على الأول » و كذلك الثالث كانت ديته على الثاني » 
فاما وقع الآخر الذي جذيه هو أبطل نصيبه وهو نصف الدية » ووجب نصفها على الشافي . 
فأما الرابع »> فله الدية كاملة » لأنه يحذوب على كل حال . 1ه . 


وإفا لم بازم الحافر شيء في الثاني والثالث ٠‏ لأنها لم بصادما عرصة البثر . وقال القاضي 
زيد : الذي يجري عليه أصل نحبى عليه السلام أن الأول إذا وقع ولم يمت » فجذب الثاني» 
فوقع عليه يديه له > فقتله » فلا ضهان على الثاني »و إن وقع الثالث على الثاني ديه له فقتله.» 
فلا ضمان على الثالث » والوجه فيه أن الأول إذا جذب الثاني حتى وقع عليه فقتله »> فلا 
ضان على الثاني » لأنه لم يكن له صنع في قتله» فكان كما او تعلق بطرف حجر فيموضع» 
فقع عليه » و كذلك الثالث إذا جذيه الثاني » فوقع عليه فقتله » لا مان على الثالث » 
لأنه م بقع عله باختاره . وأما ماروي عن على عليه السلام في قصة الزببة » فقال 
السيد أبو طالب : !ن أصحاينا ذكروا فه أن علا عليه السلام أوجب ذلك على طرق 
الصاح بيهم » لا على طريق المحكم » بدليل قوله : إرن رضتم > وإلا فأتوا 
دسول الله صلی الله عليه وآله وسا » ولو کان جازماً به م شترط رضاهم . وقال البهقي : 
في «السئن » :قال أصحابنايعنى الشافعة : القئاس أن يكون في الأول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة 
الثاني » وثلثها على عاقلة الثالث »» لآنه مات من فعل نفسه وفعلل اثنين » فسقط ثلث الدية 
لفعل نفسه » ووجب الثلثان . وفي الثاني ثاثا الدية ثلثها على عاقلة الأول » وثلثها على عاقلة 
الثالث» وفي الثالث وجهان. أحدها _ نصف الدية على عاقلة الثاني » والآخر ثلا الدبة على 





حاو هه 


عاقة الأول والثافي . وفي الرأبع جمسع الدية على عاقلة الثالك » وفيه وجه أخر أنها علىعاقة 
الأول والثاني والثالث » فان صم الحديث ترك له القاس . اه . 


وأجاب الحقق اللال عن خالف مادل عله ابر بأنه قد ثبت من طريق أهل البدت 
في « جامع آل جمد » و « تموع » زيد بن على » وبأن حنشآوثقه ابو داود » واحتج أحمد 
حديثه » وقال أبو حاتم : صالح وإفا اختلفوا في مقدار حفظه وضبطه . وأما البزار » فقد 
قال الدارقطني والبزار + مخطىء و تکل على حفظه . اه 


لت : وقد وثقه الحا ج في « المستدرك » وله سواهده معنوية عن علي عليه السلام 
تدل على دحة القول به » منها ماروي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » نا علي بن مسير « 
عن سعد بن أبي عرولة ؛ عن قتادة قال : ا أربعة رجال ليحفروا بثراً فحيروها » 
فانخسفت بيم البثر » لمات أحدمم » فرفع ذلك الى على عليه السلام » فضمن الثلائة أ باغ الدية 


وطرح عنه ربع الدية 5 


فال ابن حزم : وهذه الروابة ثابتة » وأخر جه البمقي من طريق قتادة عن خلاس أن 
رحلا استأجر أربعة... الىآخر ماذ كر» ومنا ماأخرجهالبيقيمن طريقابن ألي زائدة » 
عن حالد بن سعيد » عن الشعي » عن علي عليه السلام أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة 
بالدبة أثلاثاً. قال ابن أبي زائدة : وتفسيره أن ثلاث <رار كن بلعبن » فر كيت إحداهن 
صاحيتها » فقرصت الثالثة المركوية » فقمصت» فسقطت الرا كة » فوقصت عنقبا » فحعل 
علي رضي الله عنه على القارصة ثلث الدبة » وعلى القامصة الثلث ٠‏ وأسقط الثلث » يقول : 
كم ا » لأنها أعانت على نفسها 1 


وحديث الأصل يدل على خلاف مافسير به أبو العباس » وبنى عله السبقي في مخالفة 
مذهبه اذا صح الطديث ترك القاس » و كذا اعتذار أبي طالب بانه وقع على جبة الصلح ؛ 
وذلك لأنه صرح في أن الأربعة هلکوا را خرعالأسدوكل مء ولس فه أن أحدهم أعان 
عل قل الاش قر عله ومعنى قوله في رواية لوقي الأخرى. : للأول دبع منأجل 
أنه أهلك مايليه » و كذا مابعده أنه سيب في هلا كه بحذب الاوك . وقول أبي طالب : 


إن الواقع من علي عليه ااسلام على وجه الصاح دون الك فيه نظر أيضأء ما أولاً » فلأن 


اوه سد 


قوله صلی الله عليه وآ له وس لا علم بقضاء علي : د القضاء جا بقضي » دابل على أنه لاطريق 
الى القضاء غيره » وأما ثاناً ‏ فلأن اجازة الني صلى الله عله وآله وسلم إباه وتقريره علىذلك 
<؟ شرعي يحب القضاء به . 


قوله :م ف زس » :۽ ھی بكم الزاي» وسكون الباء الموحدة 0 حفيرة یکمن فأ الصا بد 
للصد » والزبة : الرابة الى لابعاوها الماء » واجمع زبى » وفي المثل:قد بلغ السيل الزبى » 
أى : انتبى الأمر في الشدة . و كتب عثارن رض الله عنه الى على عله السلام ستتجده : 
أما بعد» فقد بلغ السل الزبى » والحزام الطبين . 
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۰ 


ت ت 
)١(‏ بعاض في الاصل نحو سطرين . 


— 0 


كن نشيهة ددر 
ل 0 ف 
٠‏ عي همي 


وما جسساء في ذلك 


قال فى 2 المصباح 54 والسيرة 2 الطر دقة ¢ وسار في الناس سيرة حسئة 4 أو قحة ¢ 
والمع سير مثل سدرة وسدر » وغلب اسم السير في لسنة الفقباء على المغازي. اه . وهي 
هذا الكتاب السير » لأنه بتضمن سيرة الامام في الأمة » أي : طريقته فيهم » وقبل : إا 
ترجم بالسير » لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله 
ول وغرو ا 
قلت : و كذا أحكام البغاة متلقاة من فعل على عله ااسلام في حروبه مع النا كتين 
والقاسطين واوارج ا ارقن کا قاله كثير من العاماء 5 


الس لاو" لم 


باب الغزو والسير 


حدثني زيد بن علي , عن أيه , عن جده ,عن على عليهم السلام قال : « كان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم اذا بعث جيثاً من المسلمين بعث عليهم 
أميرا » ثم قسال : « انطلقوا باسم الله وبالله وفي سبيل الله » وعلى ملة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله''' ادعوا الوشهادة 
أن لا إله الا الله وأن عمداً رسول الله , والاقرار بما جاء به عمد صل الله 
عليه وآله وسلممن عند الله » فان آمنوا فاخوانكم في الدين, لهم مالكم, وعلييم 
ما عليكم » وان هم أبوا , فناصبوهم حرباً » واستعينوا عليهم بالله ' فا نأظهركم 
.الله عليهم ‏ فلا تقتلوا وليداً » ولا امرأة , ولا شيخاً كبيراً لايطيق قتالكم , 
ولا تغوروا عيناء ولا تقطعوا شجراً الاشجراً يضركم , ولا تمثلوا بآدمي 
ولا بهيمة » ولا تظلمواء ولا تعتدواء وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم من 
من أحراركم أو عبيدكم, أعطى رجلا منهمأمانً, أو أشار اليه بيده فأقبل اليه 
باشارته فله الأمان حتى يسمعكلام الله , فان قبل فأخوكم في دينكم » وان 
أبىفردوه الىمأمنه واستعينوا بالله تعالى عليه , لاتعطوا القوم ذمتي ولاذمة الله 
فالمخفر ذمة الله تعالى لاق ''' الله وهو عليه ساخط » أعطوهم ذمتكم وذمم 
)١‏ في نسخة :في سبيل الله . 


) 
(۲) في نسخة : يلقى الله . 


— eA — 


آباءكموفوا لهم فان أحدكم لان يخفر ذمته وذمة أبيه خير من أنيخفر ذمة الله 


عر وجل وذمة رسوله صللى الله عليه وآله وسلم “( . 


قال السيد أبو طالت ف « تسير المطالب ا 5 مل عرد الله ن عمدالقاضي رہخداد 

قال ؛ أنا أو e‏ ن المحسين الكرخ خي الفقه قال : : نا مد بن ححبى المروزي قال: 
نا عاصم قال : نا قيس بن الرببع عن عر مولى عنبسة القرشيعن الإمام زيد بن علي عن أله 
عن جده عن علي عليه السلام قال : كان ني الله صلى الله عليه وآله وسال إذا بعث جدشاً من 
السام الى امغر كين قال :و الطلقوا باس الله 8+ الى خرن او رافظ إلا أنه جعل 
مكان : « ولا تظاموا ولا تعتدوا »: « ولاتغلوا ولاتغدروا » وف ذلك متابعة لأبي خالد 
رحمهالله» وقداخرحه الميقى أنضاً فقال : أخيرنا عبدالله بن يوسف أنا أبوسعمد ابن الأعرالي 
ا الحسن بن تمد الزعفر افي نا عاصم بن على نا قبس بن الربيسع »عن تمر مولى عنبسةالقرشىعن 
زيد بن علي عن أسه عن فل :8 وطالب قال : كان ني الله صلى الله عليه وآ وسم إذا 
بعث جدشاً من المسامين الى المشر كين قال : « انطلقوا بسم الله » فذ كر الحديث وفيه : 
« ولا تقتلوا وليداً طفلا » ولا امرأة ولاشخاً كبيراً؛ ولاتغورن عناً» ولاتعقرن سح ر اًإلا 
سح رأ ais Î‏ قال © أو #حز بد - وبين المشسر كين» ولا يلوا بآدمي ولا مه »ولاتغدروا 
ولا عار فال البوقي : في هذا الإسناه اد إرسال وضعف » وهو شواهده مع مافه من 
الآثار يقوى » وأسار بالآثار الى ما أخر جه أيضاً عن أبي بكر الصديق فى حديث طويل أنه 
قال ليزيد بن أبيسفيان حينبعثه ال ىالشام: إنك ستحد أقواماً زعموا آم ينا أنفسهم لله » 
فذرهموما زموا آم حبسوا أنفسم له » وستحد قوماً فصوا عن أوساط رؤٌوسهممن الشعر » 
فاضرب ما فحصوا عنه بالسف » وإلي موصك بعشر : لاتقتلنامرأةءولا اء ولا كبيراً 
هرما »ولا تقطعن محرا مثمراً » ولا خرن عامراً » ولا تعقرن سّاة ولا بعبراً إلا لأ كاة » 
ولا تحرقن نحلا 202 ولا تغرقنه » ولاتغال ولاتحين لي ن مالك أن 
تسوك الله صلى الله عليه وآله وسار قال : ر انطلقوا لسم سم الله وبالله وعلى ملة رسول الله » 


(١ )‏ غلا بالحاء الك 1 ه. هن داش الاصل. 


وه = اروص ج ٤‏ - م وم 


تقتلوا سخا فاناً ولا طفلا ولا صغيراً ولا امرأة » ولا تغلوا » ومموا li‏ ورا 

وأحسنوا إن الله يحب الحسنين «. 

وأخرج مسلم والترمذي وان ماجه وأبو داودوالافظلهمنحدرث سلیان بن بريدقعنأبيه 
قال : كان رسول الهصل الله عله وآله وس إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه 
بتقرى الله في خاصة نفسه ومن معه من المامين أخيراً » وقال : « إذا لقنت عدوك من 
امسر كين فادعهم الى احدى ثلاث خصال » فأيتها ما أجابوك الما فاقبل منم و كف عنم : 
ادعهم الى الاسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم و كف عنم » ثم ادعبم الى التحول من دارم 
الى دار المباجر ين »وأعاهبم أنم ان فعلوا ذلك أن م ما لامهاجرين وأن علهم ماعلىالمباجرين' 
فإن أبوا واختاروا دارم فأعامهم أنهم بكونون كأعراب المسامين » جر يعليهم ج کاله الذي 
كان يحري على المؤمنين » ولا بكون هم في الفيء والغنيمة نصرب إلا أن يجاهدوا مع 
مسين » فإن هم أبوا فادعهم الى إعطاء المزية » فإن أحايوا فاقيل منهم و كف عنهم » فن 
أبوا فاستعن لله وقاتليم . وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تنزهم على حك الله 
فلا تتزهم » فإنيي لاتدرون ماح الله فيم » ولكن أنزلومم على د »ثم اقضوا 
فيم بعد ماشئتم » و في بعض طرقه عن سلان بن بريدة عن أبيه أن الني صلى الله عليه 
وآ له وس قال : « اغزوا سم الله وفي سبي لالله » وقاتاوا من كفر باه »اغزوا ولاتغدروا 
ولا تغاوا » ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليداً ». وأخرج السبقي من طريق عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الصلى الله عليه وا له وسلم كان إذا بعث جىشا قال : « اخرجوا لم امه»تقاتاون في 
سبل الله من كفر بالل »© لا تغدروا ولا تثلوا ولا تغاوا » ولا تقتلوا الولدان ولا 
امات المواهع + 

والحديث بدل على أحكام قتال أهل الحرب » وما ينغي للامام أن يأمر به 
أمراءه وجوسّه . 

والجش مازاد على ثان مائة الى أربعة آلاف» فإذا بلغ أربعة آ لافسمي جحفلا . 
والسرية بفتح البلة و كسر الراء وتشديد التحانة : هي التي تخرج بالليل » والسارية : 
التي تخرج بالنبار » وهي قطعة من امش تخرج منه ثم تعود اله »> وهي قدر حمس مالة » 
فإذا زادت على مس ماثة فهي نسسر ‏ بالنون والسين المهملة - الى ان مالة . ذ كره في 
« المواهب اللدنة » . 


ا 


وقوله : « بعث عام أميراً » بدل على اشتراط الأمير في السرية » ةم در م 
أمرهم » وهو أمر مر كوز في العقول حتى قالت العرب : 


لابصلح القوم فوضى لا سرأة 


و کان الني صلى الله عله وآله وسلم لاببعث رة إلا وقد أمر علمبم أميراً » ومنه 
حديث علي عليه السلام عند الشيخين قال : بعث رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم سرية » 
واستعمل رجلا من الانصار » فأمرهم أن معوا له ويطيعوا...» الحديث.و كذا حديث 
بربدة السابق . قبل : ولا يشرط فه العدالة » بل أن کون صاطاً | لتديير أمر امش » 
شحاعاً سخياً حلمماً ذا رأي » معتاداً لثل ذلك ولو كان فاسقا » قال بعضهم: :ولأنه فن جنس 
الاستعانة كناو الما ف وديف : « من ولي عله وال » فرآه بأفي سنا من معصة 
الله » فلسكره ما بأفي من معصة الله » ولاينزعن بده من طاعته » أخرجه د 
عوف بن مالك . وأخرج البيبقي من طر يق عبد الله بن بريدة قال : بعثرسو لاله صلى الله 
عليه وآله وسلم مرو بن العاص في رة » فهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه) » فلما انتهوا 
الى مكان المرب أمرهم مرو أن لابنوروا ناراً ؛ فغضب عر وهم أنبأته » فنباهأبوبكر 
وأخبره أنه لم يستعمله رسول اللهصلى الله عله وآ له وسلى عليك إلا لعامه بالحرب » فهدىء 
عنه تمر . وقال الشافعي فما نقله عنه البسبقي : لابنبغي ان يولي الإمام الغزو الا ثقة في 
دينه . وجنح اله الحقق اللاليا حاصله ان حديث : « من ولي عليه وال .. الخ » ومافي 
معناه » لايدل على جواز عقد الإمارة للفاسق ابتداء ما هو حل النزاع » وما يتوهم من أن 
الني صلى الله عليه وآله وسل بعث الوليد بن عقبة للصدقة » وقد سماه الل فاسقا » فاا بعثه 
قبل أن يظبر له فسقه استصحابا اقتضى إسلامه » ولم ببعثه بعد ذلك في ششيء» وتأميره لالد 
وان كان فهجاهلءة فعل.جامافءل في بني جذية وغيرها ٠‏ فلايكون حة لتأمير الفاسق اذا ماوقع 
منه احتهاد أخطأ فيه » ولا تفسيق باحتهاد » و هذا تبرأ الني صلى لله عليه وآ لوسم ما فعل 
خالد » وراه . ولامائع أن بقرل : اشتراط العدالة يحتاج الى دليل » واذا كان كافياً 
بأمور المرب وتدبير جدوسه نحيسث لابقوم بها سواه فقد م مقصود اهاد » وفسقه ان كان 
ما يتعلق بشأنه لم يضر غيره » وان كان فيا بعود على جیوه وجراده بالضرر فلا يوز اتباعه 
في المعصة » لامتفق عليه من حديث ابن مر أن الني صلى الله عليه وا له وسم قال : « على 


5 


المرء السام السمع والطاعة فيا أحب أو كره » الا أن يزمر معصة » فإن أمر بعصية فلا 
مع ولاطاعة » وله سّواهد 


قوله : « ثم قال : انطلقوا بسم الله » فه دليل على أنه يستحب للامام أن يقول ذلك عند 
تحبيز سره © وهو دعاء لهم بالاستعانة باه وبامهاته » وإعلام هم بان جہادم على إحاء 
هلد الاسلام واماتة دين الكفر » وفه اسارة الى اخلاص النة في قصدم الى اهاد » وهو 
معنى حددث امحاهد مر من قاتل لتكون كهة الله هي العلا ... » . 


قوله : « ادعوا الى سهادة أن لا اله الله. . .الح ) فه دليل على وجوب تقديم دعام الى 
الشبادتين » لظاهر الأمر »ولا كفي ذلك بل لايد أن بقروا عا حأءت به الشربعة من 
الاحکام 6 وهو معئى مائنت من حل لٹ أبي هريرة :)2 00 أن أقاتل الناس حى شبدوا 
أفتيدات أبي حذفة ة إت هذا اله 1 » وهو ال“ ا iE ١‏ 7 أ عليه 3 و عار 
في قوم من اليهود يعتقدون أنه صلى الله عليه و1 له وسلم رسول ولكزه مبعوث الى العرب 
لاا( عم . قاله الأخوان المؤيد باه دان طالب ¢ وهذا عار مع 1# e‏ رواه اش أن النبي 
صلى الله عليه و1 له ور قال :2 امات أن أقا تلالناس حی يشبدوا ان لاإله الا الله وڪله 
لاشريك له ¢ وان مدا عبدم ورسوله ¢ اذا سهدوا بذلك م( وصاوا صلاتتنا › واستقلوا 
قبلتنا » وأكاوا ذبيحتنا » حرمت علينا دماؤهم وأموالهم » فدل على أن حقن دمام ليم 
عقصور على اظبار الشادتين فقط دون التزام شرائط الاسلام . اه . قال القاسم بن 
ابراهم : وقتال امسر كين قبل الدعاء جائز إذا كانت الدعوة قد بلغتهم » فان احتيط بالدعاء 
کان شتا . وححنه المتفق عله من حديث نافع ع ن ابن هر ر قال ل الله صلی الله 
عليه وآله وس على بني المصطلق وهم غارون » فقتل مقاتلتهم » وسبى ذرارہم . 

وفي المسألة ثلاثة أقوال أحدها : أنه ب الانذارمطلقاءةالهمالكوغيره ¢ وهذا احديث 
برد عليه .و ٹازہا : لاحب مطلقاً 4 وبرد عليه حديثالباب 4 وما روامبرددة م وغيره 
وقد تقدم . وثالئها : يحب إن لم تبلغهم الدعوة» ولايحبان بلغتهم » لكن ستحب 6م قاله 
القاسم »وه والصحيح ¢ وبه نحصل التوفقبين الأدلة » وبه قال نافع والحسن البصري والثوري 
واللنكوالشافق واو ور وان المذن. وهو قرلا کار أهل العلم » وقد تظاهرت الأذلة 


~۲ — 


المححة على مان 0 82 هدا الحديث 4 وحددث تل كعب بن الأشرف وابن ي اقيق 
وغيرهم . وادعى ف « البحر » الاجماع على وجوب دعوة من لم تبلغهم دعرة الاسلام ٠‏ 


وقوله : « فلا تقتاوا وليداً ...الخ » أمس النبي عن قتل الوليد والمرأة » فقد ثبت 
أيضأ ما يؤيده في المنفق عليه من حديث ابن غر : ېى الني صلى لله عليه وآله وسلم عن 
قتل الفساء والصبيان . وعند أحمد وابن حبان واطا ك وألي داود والنسائي والبهقي من 
حديث رباح'!' بن الريسع أن الي صلى الله عله وآ له وسام مر بامرأة مقتولة فقال : 
« ما بال هذه تقتل ولا تقاتل » ثم قال لرجل : « انطلق على خالد وقل : له إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسا يأمرك أن لاتقتل ذرية ولاعسيفاًوولأن القتل إغا كان لدفع الضرر » 
فحيث لاضرر لايحوز فعله » وهو الوجه في عدم قتل الخ الكبير » وقدأشار الحديث! 
أن العلة فيه عدم قدرته على القتال فبشمل الأحمى والمقعد . قال السدأيو طالب: وتحصل 
ال اذهب أن من لايقاتل » إما لعجزه عن القتال كالشيخ الهم ٠‏ والمقعد اذا لم يكن فمارآي 
ف المرب وتديير »أو ل أخرج نفسه من حل المقاتلة كأصحاب الصوامع »أو ا تحر هم 
عادةفي القتال كالنساء والصببان » فلا بقتلوا ٠۳‏ إلا أنتاتاوا . اواحتج > دیث رباح بن 
الربيع » وبعص ما تقدم في الشواهد » و حرج من وم النهي عن قل الشيخ الكير إذا 
كان ذا رأي وتدبير » فانه جوز قتله » وذلك م وقع من قتل دريد بن الصمة عام أوطاس» 
فإن مالك بن عوف أخرجه للرأي والتديير » ولم تك رصب الله عليه وآله وسلعلى منقتله» 
وقد كان بلغ عمره مالة وحسين منة » والوجه شه حصول الضرر على المسامين . قال 
القاضي زيد : ورما كانت نكابته أعظم من نكاية كثير من اشر القتال . 


١‏ ) راح بت عل متو حة ¢ و فة مو حر ٤‏ وحاء هببس ولة أبن ابن ارجم 4 وال : ابن ارنة 
الاسيدي ديد ال:دتنا ية ¢ أبو حنظلة کاب ¢ ويقال کسر أرله وبالتحة' رة عاي له حداث 5 ١‏ هه 
«تقر وب »و «هأني » و فيال قي مالفظه : قال الخ'ري : راح او حدة ابن الربيع أصح “> وهن قال :راح 


٣ي‏ عثناة 0 © فبو وم 4 و نذاقالأبو عيسى 3 أه 5 
)اا کسر الشيخ الفا ني . أه . دكا صحاح » 


(؟)خبر « أن ».ا ه.ءن ھەش الاصل ٠.‏ 


۳ 


فوله : « ولاتغوروا عبنأ » وقع في بعش سخ الأصل ضبط الغين في « لا تغوروا » 
بالمعجمة والمملة . قال بعض أصحابنا : وسماعنا في أصول الأحكام بالمبملة » وهو الذي في 
5 النهاية وم الضماء وم الصحاح ) ومعناه: لاتدفنوهاولاتکسوها ( ولعل الوج-ه فه 
أن الما لما اشتدت حاجات العباد اليه من مؤمن وكافر وغيرهما من الموانات » منسع من 


ذو بره وإغدامه 5 


قوله : « ولا تقطعوا سُدرأ إلا شجرأ يضرم » وقد فسر المسرر في بعص الرواياث 
بأنه الشجر الذي ينعهم عن القتال » وظاهره النهي عن القطع » وقد ورد مايدل على المواز 
في المتفق عله من حديث ابن تمر أن التي على الله عليه وآله وسا حرق نل بني النضير » 
وقطع وهي البويرة » فأنزل الله عز وجل : « ماقطعتم من لينة أو تر كتموهاقائة على أصوها 
فاذن الله وليخزي الفاسقين » ولا رواه البسبقي من حديث أسامة قال : أمرني الني صلى الله 
عليهوا وسا أن أغيرعل أب صباحا ٠‏ و وأحرقوهو موضع بفلسطين»ذ كره أدبو داود #لماورد 
أن صلی الله عله به وآله وسار 3 لع بعص ل الطائف وأعناءها . وروى السهقي من حديث 
مومى بن عقبة قال : ونزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالك عند حصن الطائف 
بضع عشرة ليلة يقاتلهم قال : وقطعوا طائفة من أعنام م لغظوم ا ٠‏ تالت ثقيف : 
لاتفسد الأموال » فان لنا لنا أو لي . 


وحمع بعضهم بين مادل عليه حديث الاصل وشُواهده » وما صح من الأحاديث الدالة 
على الجواز أن الكف اما هو إذا غلب على ظن الامام أنها ستصير دار اسلام » أو دار عبد» 
ودنوه وجه الشافعي قول ألي بكر فها وصى به يزيد بن أي سفيان بأن لراك قطع 
الشحر بأن ذلك انما هو لأنه سمع الني على الله عليه وآله وسلم مخبر أن بلاد الشام تفت على 
المامين » فاما كان مباحاً له أن يقطع وبترك » اختار الترك نظراً لامسامين 0 رآه 
عرماً » لأنه قد حضر مع الني ی صلی الله عليه وآ لهوسام حر بقه بالنضير وخيير والطائف » 
ذكره البييقي 

قوله : « ولا مثلوا بآدمي ولا بيمة » معنى المثلة : ابقاع القتل على غير الوجه المشروع 
من ضرب العنتى في الآدميين» أو الذيح والنحر في الاثم » وهي اازيادةبعد القتل من جدع 
أنف أو إذن أو غير ذلك » وهي بعد القتل اشد جريا » اهي الني صلى الله عله آله وسم 
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عن ذلك » کا ورد في أخبار كثيرة يحصل ثلا التواتر المحنوي » كحديث ممرة بن جندب؛ 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس يحئنا على الصدقة » وينهانا عن |21 . وعن عران بن 
حصين مدل » أخرجما أبو داود . وأخرج النسائي : كان رسول الله صلى الهعليه وآله وسلم 
يحث في خطبته على الصدقة » وينهى عن الله » وفي حديث أسارى بدر أن عمر أسارعلىالني 
صلى ألله عامه وآله وسام بأن تئزع الي سهيل بن مرو حى لابقوم عله خطبباً » فقال 
صلی الله عله وآله وسام : « لاأمثل به ففمثل الله لي وان كنت نبا » وفي الحديث أنه مر 


رواه ابن حان . وروی الطبراني عن حنادة بن حرادة قال : تت رسول الله صلى اللفعليه 
وا له وسار بابل قد وما ف أنفها ¢ فال :» 8 حنادة ما وحدت عضر اة الا فى الوحه 
أما ان أمامك القصاص 04. واحتم لعضهم على حواز ال ا وشع ىف » الصحيح ( من قصة 
العر ين الذين ممل رسول الله صلى الله عله وآله وسلم أعينهم » وقطع El‏ 
وتر کہم في الرة حتى ماتوا » وقد أجيب بأن في الصحيح أيضاً عن قنادةفي بعض روايات 
ذلك الحديث أنه قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عله وآ له وس بعد ذاك كان حث 
على الصدقة » ودنبى عن الملة . وفى روابة عن قتادة أنه قال : وحدثنى ابن سيرين أن ذلك 
كان قبل أن تنزل ادود . وأخرج أبو داود » والنسائي من حديث أي الزناد أن 
الله تعالى ف ذلك م( فأنزل » اغا حزاء الذين حاريون أله ورسوله RE‏ الآلة 5 قال الخطالي: 
سملوا أعين الرعاء » يريد أنه اقتص منم على أمثال فعالهم ٠‏ والله أعلم . وأما عقر دابة من 
بقاتله حال القتال » فقد ورد فى جوازه أحاديث كثيرة بسطها البهقي وغيره . 


قوله : « وأا رجل من أقصا > أو أدنا م ... الخ » فيه دلبل على أن تأمين أحد 
المامين للحر لي يكون أماناً له لاحل لسائر المسامين نقضه » وسواء كان بافظ أو إشارة 
مفبمة للأمان » أو قول المسلم للكافر : تعال بحرت تقوم القرينة على أنه أراد التأمين لا 
المارزة» وقد روی سعد ی مور عن مر أنه قال : والله لو أن أحدک اسار بأصعه 
الى المنماء الى مراك ( فنزل عامه على ذ لك )فقت له لقت لته ره . قالو ا : ولو دعاه بلفظ أعحمي بفبمهالكافر ¢ 


- 518 


1 


ودل على صحة أمان العبد » إِذ هو من حل المسامين وقد شمله عموم قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلر :«المسامون تنكافاً دماؤهم ويسعى بذمهم أدنام » أخرجه البخاري من حديث أنس ) 
وهو عند ألي داود » والنسائي ي » والخا ج من حديث علي عليه السلام »> وعند أح 00 
داود » وان ماجه من حديث مرو بن سعيب عن أنه عن جده بلفظ ه يحبر على الین 
أدناهم ۾ وهو مدا اللفظ عند أحد هق ديت آي هريرة , 


وقوله : « وأا رجل » بدل على خروج المرأة #فهوم الاقب الا أنه ضعبف مع ورود 
ما يدل على جواز أمان المرأة فيا أخرجه البهقي من طريق الما ج وغيره بسنده الى يزيد 
ابنرومانقال : لما دخل أبو العاص بن الرببع على زينب بنت رسول الله عليه صلى الله وآ له 
وسلم واستجار بها » خر رسول انه صلى الله عليه وآ لهوسل الى الصبح » فاما كبر فيالصلاة » 
صرخت زينب :أيها الناس اني قد أجرت أب العاص بن الريع »فلما سلم رسول الله صلى الله 
عله وآ له وسام من صلاته » قال :« أيها الناس هل ممعت ماسمعت ؟ » قالوا : نعم » قال : 
« أما والذي نفس عمد بده ماعامت بشيء ما کان حتى ممعت منه ماسمعتمم انه يمير على 
المسامين أدناهم » ثم دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على زيب فقال : « أي بنة 
أ كر مي مثواه ولا بقرينك فائنك لانحلين له» ولاحل لك» قال : وحدثنا به - يعني الاک 
فى كتابه «المستدرك »عن يزيد بن رومان » عنعروة » عنعائشةقالت : صرخت زينب... 
فذ کر ه. ولديث أم هانىء بات ألي طالب عند الترمذي أنا قالت : أجرت رجلين من 
أحمائي » فقال صلى ا عليه وآ له وسا : « قد أمنا من أمنت » وف« صبحمالبخاري» آنا 
قا ات فارسول الله زعم ابن أمي عل ار احرف فلن ابن صيرة » فق ال 
رسول الله صلى الله عليه : عله وا له ر : «( قد أجرنا من أجرت ی أم هالىء » ولأبي داود » 
و « الموطأ » نحو ذلك وأخرج أبو داود عن عائشةقالت : إن كانت المرأة لتتحير على المامين 
فحوز ذلك » وأخرحه الترمذي فو ويك أ هريرة . 


وأخرج البمقي من طريق أهل البدتمايؤيده أيضاً » فقال : أخبرنا أبو عبد الله الافظ› 
أنبأ أبو بكر عمد بن داودينسلمان الصو » قال : قرىععلى أبي على مدن تمد بن الاسشعث 
مد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب » حدما ألي اسماعيل » عن أيه » ء 


۰ - 
ان حدم جعفر 


و 


أن مد » عن أببه » عن جده على بن المسين » عن أبسه الحسين بن على » عن أبسه على بن 
آي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عله وآله : : وسلم « ليس للعبد من 
الغنيمة شيء الا خرلي الماع 07 جائز » وأمان المرأة جائز إذا هي أعطتالقوم الأمان» 
قال الحافظ السيوطي بعد أن أورد هذا الحديث في كتابه « جمع الجوامع » : ايراد البيهقي 

هذا فائدة حليلة » فاه التزم أن لامخرج في تصانيفه حديثا بعامه موضوعاً خصوصاً أنه أورده 
في « السنن الكبرى » التي هي من أجل كتبه وهي على أبواب الأحكم لي لاساهل في 
أحاد شا . وقد كنت أتوق الأحاديث التي في « سنن ابن الاش لأنهم تكلموا فنه 

حتى نقل الذهي عن الدارقطلني وابن عدي تكذيبه . اه 


وبدخل في التأمين الرسرل!طرلي إذا بعثه العدو » أو نائيه الىالامام » محرد الرسالة 
أمان له منا » لحديث أن رحلين أتنا الني صلى الله عليه E‏ من مسامة » 
فقال ۾ م البيحلى الله عليه وا لووسم وأ مدان أفي رسول الله » فقالا : نشهد أن مساءة 
رسول الله » فقالالني صلی اشعليه وآ له وسم :دلو كنت قاتلا رسولا لقتلتک| » أخرحه 
أحمد » والحا كم » وأبو داود 1 والنساني من حديث ابن مسعود وهو عند أبي داود من 
حديث نعم بن مسعود الأْجعي بلفظ « لولا أن الرسل لاتقتل اضربت أعناقكا » لكن 
E‏ يكون مع مدعي ال أله مما واه رسول » إما كتاب بصحيه » 


ا سهادة أو قر نة ٤‏ فحمنتك نڏ کون آمناً حتى سلع رسالته 4 2 تعود الى مامنه 
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قوله : « ولا تعطوا القوم ذمتي ... الخ » الذمة فسرت بالأمان » ومنه سمي المعاهد 
ذمياً نسبة الى الذمة بمعنى العهدءقاله في « المدباح » »وقال غيره : هي عقدالصاح والمبادنة » 
واما قرن ذمته بذمة الله عز وجل » لأنه لابقر على خطأ خلاف ذمة غيره » وهذا نبي تنزيه 
لاتحريم » فاذا أعطوا بذمة الله أو ذمة ر الاين افوا شرع كل 
كل حال » وان تفاوتت مراتب التحريم »> فان ذمة الله فها الوعيد بأنه يلقاه وهو 


علله غضار . 


وقوله : م فالغفر ذمة الله ) هو امم فاعل من أخفر ¢ باځاء المعحمة ٤‏ والفاء ¢ والراء 
المبملة قال ف ) المصباح ¢ حفر بالعيد حفر من باب ضرب »© وف عة من باب قتل :. 


- ۷ ب 


إذا وفى به » وحفرت الرجل : حميته وأجرته من طالبه » فأنا خفير » والاسم الخفارة بم 
الخاء و كسرها » والفارة مثلثة الحاء جعل الخفير' وخفرت بالرحل أخفرمن باب ضرب : 
غدرت به » وتخفرت له ؛ اذا احتميت به » وأخفرتهبالألف : نقضتعهده . اه . والمعنى 
على الأخير » والهمزة ته لاسلب » كقوهم : أعحمت الكتاب » أي : أزلت عحمته , 
قال يعضهم : وفه ححة أن بقول : الح مع واحد » ولس كل ند مضنا لأنه لوكان 
حى ما أدى اليه الاجتهاد لكان ذلك > الله ۰ لأنه لامراد لله سبحانه معين » بل مراد 
الله عز وجل تابع ل#ا أدى اليه نظر التهد » وقد بسط الكلام في تقويته الحقتى المقبلي في 
« العم الشامخ » بسطاً شافيا والله أعلم . 


— 1۸ = 


باب فضل الجهات 


حدثني زيد بن على , عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « أفضل الأعمال بعد 
الصلاة المفروضة » والزكاة الواجبة » وحجة الاسلام , وصوم شهر 
رمضان , الجواد في سبيل الله , والدعاء الى دين الله , والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عدل الامر بالمعروف الدعاء الى الله في سلطان الكفر ء 
وعدل النهي عن المنكر الجهاد في سبيل, الله تعالى , والله لروحة في سبيل 


الله أو فة غير نالتا وما فها »: 


أخرج اليخاري هدم من حديث عبد الله بن مسعود قال : سألت الى صلى الله عليه 
وآله وسلم أي العمل أحب الى الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة على وقتما » قلت : ثم أي ؟ 
قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « المباد في سبيل الله » وأخرج الشيخان أيضاً 
عن الي هريرة قال :ستل رسول الله صلی عليه وآله وسم أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إمان 
ان ورسوله » قبل : ثم ماذا ؟ قال : « ثم امطباد في سبل الله » قل : ثم ماذا ؟ قال : 


الصلاة » 3 اأصلاة » 3 الصلاة 2 9 الاد في سبيل الله , 


وفي ١‏ مع ازواند ( ف وباب فضل الہاد» عن معاد بن جيل أن رسول ايتةصلى التمعليه 
وآله وسلم خرج بالناس قبل غزوة تروك » وساق قصة الى أن قال : با رسول الله اذن لي 


أن أسالك كامة أمرضتني » و أمتقمتن » وأحزنتنی » فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
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وسل : « سل هما نكت » فقال : انى الله حدثنى بعمل بدخلنى النة لاأسألك عن سىء 

لظم ؛ لقد سألت لعظم » وانه ا أراد الله به الخير » قاله ثلاث أيضاً فلم يحدثه 
ٻسيء الا أعادمثلاث مرات حرصا لكي تنه عنه » فقال ي الله : :« تمن ٠‏ الله والوم لاخر 
وتقم الصلاة 4 وتوثى الركاة € وعد الله وحده لاش له ا حئى وٽ وأنت على 
ذلك » ثم قال : « ان سْئت حدثتك برأس هذا الأمر » وقوام هذا الأمر » وذروة السنام» 
قال معاد : بلى بارسول الله حدثنى ورا و امي فقال :د اث رأس هذا الأمر وقوام 
هذا الأمن أن تيد أن للا اله الا الله وحده لاشريك له و أن مدا عبدم ورسوله ¢ 0 
قوام هذا الأمر اقام اللا 4 واناء الزكاة ¢ وان دروة السنام مله الماد ف سييل الله ¢ 
انما أمرت أن أقاتل الناس حتى بقموا الصلاة ويؤتوا اازكاة وبشهدوا أن لا اله الا الله 
وحده لاشريك ل وان مرا عنده ورسوله ٠‏ فان فعلوا ذلك : فقد اعتصموا وعصموا 
دماءهم وأموالهم الا يحقها وحسامم على الله » . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « والذي نفسي بيده ماشخب 27 وجه » ولا 
اغبرت قدم في تمل ببتغّی فه درجات النة بعد الصلاة الفروضة كحباد في سبيل الله » 
e E‏ ا وفيه هر بن حوسُب وهو ضعبف » وقد نحسن 
حديثه . اه . قال ف ر الت ردج » : روى له البخاري ف » الأدب ( ومام و والأريعة « 
ان 6 بب » :هو صدوق كثير الاشاهل والأوهام . اه . وفي أفراد 
ما ضمنه هذا الحديث أحاديث مستقلة والله أعم وق E E‏ 
اولاني أنه كان حت ظل راحلة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بوم حيدة الوداع 5 
ASHES E E SEA Ae e‏ 
علىه وا له وسم : « هل بلغت» فظننا أنه بريدنا »فقلنا : عم » م أعاد ثلاث مرات » وقال 
فها يقول : « روحة في سل الله خير من الدنيا وما عليها تارمق سوق الله خير من 
الدننا وماعلا» وان اله E a‏ م بيه ا » رواه أحد 
والطبرافي » ورجال الطبراني ثمات . 


١ )‏ ( شخب بالشين والاء الممحوتين أي سال من الام »فاده الفاني في » مغ حار .al.«‏ 


۰ 


والحديث بدل على بان فضلة اهاد » وعظم خطره في الدين» وهو الأساس والسنام» 
والقطب الذي تدور عله رحى الشربعة » وقد ورد فه الترغب العظم » والوءد على 
إهاله » وجاء الحث عليه من الكتاب والسنة » وأنه بالنفس والمال فقال الله عز وجل : 
و انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا في سبيل Ns‏ ب 
2 5 الذنب الا د ونأ ال آمنوا هل ا 
ا E aC‏ تپا 
الآنمار ومسا كن طببة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ( » وأخيرهم ا إن فعلوا ذلك 
أعطاهم ما حبون من النصر » والفتح القريب » فقال : « وأخرى تحبونا » أي : ولدكم 
خصلة أخرى تحبونما في الماد » وهي : « نصر من الله وفتح قريب » وأخير سبحانه أنه 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم » وأعاضهم علا المنة» وأن هذا العقد والوعد قد 
أودعه أفضل كته اانزلة من السماء » وهي : التوراة والانجيل والقرآن » ثم أكد ذلك 
بأعلامهم أنه إلا اف بعيده منه تارك وتعالى 3 9 أكد ذلك بأن أمرهم يأرت ستشروا 
راهم الذي عاقدم عليه دک ذلك في م زاد المعاد » . م استنيط من الآنات فوائد 
نفسة هز با القاوب والأسماع » الى ما أعده الله عز وحل من اثواب على 
5 ك . _ . 
الاد » فليراجع . 


ودل حديث الأصل على أن المباد وإن كان فضله عظماً » فالصلاة والصوم والزكاة 
والح أفذا ل منه » لكونها من فروض الأعبان التي تحب على كل مكلف » وهو من فروض 
الكفابات الي إذا قام بها البعضص سقط عن الاين على الصحيح . 

قال الشبخ تقي الدين ابن دقيق 1 : وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال » 
وتقدي بعذ بعضها على بعض » والذي قبل في هذا : انبا أجوبة مخصوصة اسائل مخصوص » أو 
عن ىقال عله أن ون غصوصة برعت ى الأحوال التي ترد القرا” لن إلى أنها المراد » 
مثال د ذلك أن حمل ما ورد عنه صلى الله عله وآله وسلم من قوله : « ألا أخب رك بأفضل 
امال » وأزكاها عند ملكي › وأرفعها في درجاتي » وفسرها بذ كر اله سبحانه على 
أن بكون ذلك أفضل بالنسبة الى الخاطين هذا » أو من هو في صفابهم » ولو خوط ب بذلك 


E 


الشجاع الباسل المتأهل لانفع الأ كبر في القتال ٠‏ لقل له : الماد ٠‏ ولو خوطب به من 
لابقوم مقامه في المهاد » ولا تتمحض حاله لصلاحة التبتل لذ كر الله تعالى » وكان غناً 
ينتفع بصدقته » لقيل له : الصدقة » وهكذا في بقبة أ<وال الناس قد يكون الأفضل في 
حتى هذا الفا للأفضل في <ق ذاك » بحسب ترجيم المصاحة اللائقة به له . 


وأما الباد في سبل الله » فمرتبته في الدين عظيمة» والقياس بقتضي أنه أففغل من 
سائر الأعمال التي هي وسائل * فإن العبادات على قسمين » منها ما هو مقصود لنفسه» ومنب 
LESS‏ سمي وان ترون ال شو كان كاد ومع 
الى 0 الامان ونشره » وإخمال الكفر ودحضه » كانت فضلة الحباد حسب ففسلة 
ذلك , 

ومنه بعلم أن أركان الاسلام امس التي بني عليها » وأمر الني صلى الله عليه وآله وسم 
بقتال الناس حتى بلتزموها أفضل من الاد » اذ مي مقصودة لنفسهاء أو يتوسل بالجباداليا ؛ 
وبهذا التوفيق الذي أشار إليه الشيخ تقي الدين رحه الله » يجمع شمل الأحاديث التي ربما 
يتوم تناقضها . ودل على أن دعاء الناس الى الدين » وأمرهم بالمعروف » ونبيهم عن المنكر 
جار ری اهاد في سبل الله . 


وقوله : « في سلطان الكفر » أي : في قوته وسّدة وطأته » وفي حكمه الدعاء الى 
لله عند تنكر معام الدين وغربته » ودل على أن الغدوة والروحة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فها» وإنما كدها بالقسم لثلا تلج السامع سك في قوله صلی الله عليه وآ له 
وسلم » إذا نظر الى حقارة العمل في جنب ما عد الله له من الحزاء 0 
ذلك كتين كر اة عليه وآله وسلم في قصة سعد بن عبادة ما قبل : أنه غور : 
« وال لأنا أغير منه » والله أغير مني » » قال في م شرح العمدة » وف قوله عله وآله 
الصلاة والسلام : « خير من الدنيا وما علا » وجهان : 


أحدهها ‏ أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة ا محسوس تحقيقاً له وتثيتافيالنفوس» 
فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها حسوسة مستعظمة في الطباع ٠‏ فحقق عندها أن ثواب 
الواحد » وهو من المغسات خير من المحسوسات اتى عهدموها من لذات الدنيا . 


3 


الثافي ‏ أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعم الآخرة بالدنيا كلها » فحمل 
الحديث على أن ألذي رتب عله الثواب خير من الدنا كبا لو أنفقت في طاعة الله » و كأنه 
قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين لاستحقاقه الدنوي في مقابلة 4 بيء من 
الأخروي » ولو على سبل التفضل ( الأول عندي أوحه 1 


والغدوة : بقتم الغين : السير في الوقت الذي من أول النهار الى الزوال . والروحة: 
من الزوال الى الليل » واللفظ مشعر بأنها تكون فعلا واحداً » ولا شك أنه قد بقع على 
اير والكثير » من الفعل الواقع في هذين الوقتين » ففيه زبادة ترغيب وفضل عظم . اه. 


حدثنى زيد بن على » عن أن ۽ عن جده » عن على عليهم السلام 
قال : « غزوة أفضل من خمسين حجة , ورباط يوم في سبيل الله أفضل 
من وم شهر وقيامه , ومن مات مرابطاً جرى له عمله الى وم القيامة 


وأجير من عذاب القير « . 


قال في « التخريج » : أورد السيوطي في « جمع الجوامع » في المروف في حرف 
اللام ما افظه : « اغزوة فى سبل الله أحب إلى من أربعين ححة » عبد الخبار عن عبد الله 
اولاني في « تاريخ داريا » عن ممكحول» قال : كثر المستأذنون الى المح في غزوةتبوك » 
فقال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لهم ... فذ كره . اه . وهذا مرسل 4 وفه ف 
الراء الممله : « رباط يوم خير من صيام سر وقامه »أممدفي «١‏ المسند ب عن أن 
« رياط يوم في سبيل الله خير من صيام سهر وقامه » ومن مات مرابطأً في سبل الله کان له 
اجر كاهد الى يوم القيامة » ابن زنحويه عن سامان « رباط يوم ولملة خير من صيام سهر 
وقامه صائماً لا فطر » وقائماً لا بفتر » فان مات مرابطاً حری له صالح ما كان يعمل 
حتى ببعث » ووقي عذاب القبر » أحمد في « المسند » والطبراني في « الكبير » وابنعسا كر 
عن انان بزو ربط بومرو لل عرويهل عام صن ونام وان مات مرابطأ جرى له 
مله الذي كان يعمل » وأحري عله رزقه » وامن من الفتان » ملم وابن حان والا كم 
وابن زنحوبه عن سامان . اھ . 


سو 


وأخرج أن داود في « سننه » عن سعد بن منصور ؛ نا عبد الله بن وهب » حدثنا 
أبو هافىء.عن عرو بن مالك عن فضالة بن عبد أن رسول الله صلى له عليه وآله وسلم قال : 
« كل مبت حت على تمله إلا المرابط » فإنه ينمو له مله الى يوم القيامة » وبؤمن من فتان 
القبر » . قال المنذري : وأخرحه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 


والرباط : اسم من رابط مرابطة » من باب قاتل : إذا لازم ثغر العدو » ذكره في 
« المصباح » . وقال في « النبابة » : الرباط في الأصل : الاقامة على جباد العدو بالحرب » 
وارتباط الل وإعدادها » فشبه به ما ذكر من الأفعال الصاطة والعبادة . قال القتبي : 
أصل المرابطة : أن يربط الفريقان خيوهم في ثغر كل منبما معد اصاحبه » فسمي المقام في 
الثغور رباطاً . ١ه‏ . 

وحديث الأصل وان كان موقوفاً على على عليه السلام » فل > المرفوع لا تقرر أن 
فضائل الأعمال ومقاديرها لا حال للاجتهاد فا » والمراد بالخمسين ححة : ححة التطوع » ل 
عرفت من الحديث الذي قله أن الفر ئضة أفضل من المهاد » و كذلك رباط يوم وهو 
الوقوف في موضع الاد أفضل من صام سر وقامه ٤‏ بر دد 0 صوم التطوع وقيامه 4 وشه 
ببان مضاعفة أجر المجاهد » وأنه يكتب له مله الى بوم القيامة لما وقع ماده ومرابطته من 
صلاح الدين » واقتداء الناس به » ودل على توت عذاب القير » وأن المجاهد يتحو منه اذا 
مات مرابطاً م( فطل يذلك إنكار من أنكره 


حدثني زيد بن علي ن أبنة > عن جده ‏ عن علي عام السلام ' 
قال : لا بفسك الح والجباد جور جائر « كما لابفسد الاه بالمعروف والنهي 


عن المنكر غلية أهل الفسق «. 


أووة السوطي في « جمع اجوامع ٠‏ في مسند علي عليه السلام 0 نصه : عن اسماعيل 
ابن حى المي عن سفيان بن سعد عن المارث عن على » وعن الاوزاعي عن حى ان 
لي كثير عن سعيد بن المسيب عن علي » وعن ابن جريج عن ألي الزبير عن جابر قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بني الاسلام على ثلاثة أل : لا إله إلا الله 


TI 


لاتكفرهم يذنب » ولا نشبد علمم بشرك » ومعرفة المقادير خيرها وشرها من الله » 

والہاد ماص إلى دوم القيامة منذ بعث اله مدا صلی الله عليه وال وساالى آخر عصابة من 
المسامين لابنقض ذلك حور جائر ولا عدلعادل » .الطبراني في ولو »» وقال: م بروه 
عن الثوري والأوزاعي وابن جريج الا اسماعيل » وأورد الوطي فيه أيضاً : « الاد 
ماض منڏ يعثنى الله تعالى الى أن بقاتل آ خر أمتي الدجال » لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل » الان عن أنس . اه. وأخرج البمقي باسناده الى أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عله وآله وسار :م ثلاث من أصل الإعان: الكف عمن قال :لا.لهإلا الله 
لا تكفره بذنب » ولا تخرجه من الإسلام يعمل » والهاد ماض منذ بعئي الله الى أنيقاتل 
آخر أمتي الدجال لاببطله جور جائر » ولا عدل عادل » والايان بالاقدار » . 


والحديث بدل على وجوت اهاد على المسامين 4 ستواء كان م إما عادل 4 أو سلطان 
جائر “وظاهره بعم ما كان مدافعة للكفار عن حوزتم وبلدهم والقصدالى دبارم» أما الأول 
فلاخلاف فيه بين آهل العلم » وأنه يحب على عامة ا ودفعهم إذ ذا قصدوهم اکن 
00 - فهر لعن و بد عن » وأحمد بن عسمى »2 ود بن عبد الله 
فس الز كنة » والناصر » والمؤيد بالل » والمتوكل على الله أحمد بن سلوان » وقديم قولي 
0 باه عبد الله بن حرة واطنفة والشافعة ¢ وقواه ف » البحر ». وححتهم ظاهر حددث 
الأصل »قال القاضي : زيد لأنه إذا صح الج 2 أمير ظا ول بقدح ذلك ف حوازه و كن 
الإمام شرطاً فيه» فكذلك الغزو » والامع بدا أن سيئآمنتفاصيل آعالالغزو لايفتقرالى 
الإمام » ويصم من دونه »> كدخول دار الحرب » وإراقة دماء أهلها » وأخذ أمواهم » 
وسبي ذرارهم » م أن تفاصل الج تصحردونه » كالإحرام » والوقوف » والطواف » 
_ - “ 0-7 س > 
والرمي € فكما صح الج من دونه 6 فكذلك الغزو .اھ وف «الزهرر» عن شر حم الإ بانة » 
لاخلاف فى الوازالا عن اهادي »و احتحوا بقولهتعالى «٠١‏ قاتلوا الذين لايؤمئون بالله. . , »الآنة 
ولم شرط إماماً ولفعل حماعة من فضلاء التابعين من غير تكير » بل المشبور أن كثي رمن 
الصحاية مهم أو أبوب الانصاري ¢ وان عاس غزوا بلاد الروم في إمرة معاوبة مخ اينه 
يزيد حتى بلغوا القسطنطينة » وتوفي أبو أيوب هناك » ودفن تحت سورها ق بره هنالك 
مشبور مزور » وغزا كير من التايعين لاد الروم مع أمراء ب بني أممة » وبني العاس منغير 


و اأروض ج 4؛- م٠6‏ 


نكير » ولم ينظروا الى صحة إمامتهم وعدمها » ورود ذلك أيضاً ما أخرحهالبيقي منطريق 
مكحول > عن ألي هريرة » عن اشم بى على الله عله وآله وسلم « اباد واحب عل ب مع 
كل أمير برآ كان أو فاحراً 1 

وذهن: الجن أو طالب وحصل للقاسمة وهو الحتار لامذهب أن غزو الكفار الىديارم 
مختص بالإمام » ولا رز لغيره إلا باذنه » وذ كره الحاديعلله السلام » وححتم قوله تعالى: 
« ستدعون الى قوم أولي بأس سديد » فاشترط في وجوب اللمهاد الدعاءاليه » والإجماع 
منعقد على أن المقصود بالدعاء في الآية دعاء الإمام . وأجاب في « البحر » بأنه لس فيالآبة 
تصريح با ذ كروا » ثم قال أيضاً : قالوا : المهاد مع الظالم ركون اليه » قلنا : : لانسم بل 
اركون الهم إعانتهم على الظلم » والمهاد فرض كفاية » قالوا : أخذ اللبادمن فعله صلى الله 
عليه وآله وسلم و ول بغز المسامون إلا معه صلى الهعليه وآله وسلم » قلنا : والابة والأخار 
عامة لكل مكلف E‏ وقت » 3 قال : : والأقرب أنه حوز مالم تخصسل له قوة سوک 
الظالم » وزادة تعدبه » إذ المصاحة عارضتها مفسدة . اه . وعند مالك أنه >وزغز والكفار 
المدبارهم كل سنة مرة » وعند الفريقين أن ذلك مسنون فقط . 

وأما البغاة » فقد اختلف العاماء في جواز قصدهم الى ديارهم » فقد قال القاس »والساد 
الهارونيون » والمنصور الله أخيراً : إن ذلك مختص جوازه بالإمام فقط»وقالحمدين عبدالله 
النفس الز كية ٠‏ والرجاني » واطا ك أبو سعيد : وز للامام وغيره » وقالالشافعي 
لايجوز مطلقاً مالم بقصدونا » لقول علي عله السلام للخوارج : لانبدأ 5 بقتال مالم تبدؤونا. 
ولا خلاف في جواز قتالهم إذا قصدونا . 

وفى اطنيث ذل ل عل ودورت الأمر بالفووك © ولا نالك وا تاا سقط 
فرضه يغلية أهل الفسق من سلطان حار » أو غيره » وجميعها من ا رکارے الدين » ومعلوم 
وجويهما ضرورة » والإجاع ابت في ذلك » والأصل فيه قبل الإجماع قوله عزوجل:«ولتك 
a‏ أمة بدءون الى الخير وبأمرون بالمعروف ويون عن انكر » ونحوها » وهو فرض 
كفابة لهذم الآنة » ويتعين على من عامه ول بقم به غيره . وفي السنة أخبار كثيرة منها 
حديث حذيفة مر ذوعاً « والذي نفسي دده رن بالعروف ولتنبن عن المنكر » 
أو لوسك أن يبعث الله عل عقابا منه » فتدعون » فلا تحب - » أخر حهالترمذي. 


كك 


وعن أبي سعيد الخدري: ممعت رسول الله صلى الله عليه آله سام بقول « من رأى ia‏ 
منکر 0 ؛ فلغيره ردد و ن ن م ستطعفبلسا فول 9 ف قله “وذلكأضعف الإعان»رو 3 
ملم وفهقصة . وعنجربر بن عبد الله : ممعت رسول الله صلی أله عله وآلهوسل بقول :» 
رجحل بکو ون في قو م يعمل فم با معاح ي ف عدر ن عليه فلا بغيروا إلا أصاءهم الله 
منة دعقاب قل أن كو ا ( أخر حه أو داود 4 والترمدي نجوه من حديدث أبي بكر . 
وي ف قوله E‏ ددر e‏ وروا ( دليل عا أن الوحوب مع الان ٠‏ الاد دار لقبولأمره 
ونه » وأما مع عدم الظن لم يحب » وفي 0 جسن خلاف » فقيل : جس » إذ هو تمل 
مقصود في الشرع » وقبل قبح » إذ تصبر عدا ¢ وا كتفي ف ذلك حصول الظن » لاذه 
معمول ره ف حلب النفع 4 ودفع الضرر < ف السفر لظن الريح 4 وشرب الدواء ¢ لظن 
الشفاء ونحوه. قال في « الكشاف » : ترك النهي عن المنكر أشْد من فعله . اه . وهذا إذا 
كان المنهي عنه قطعي التحريم مع ظن التأثير» قبل : والختار أن الأمر بالواجب واجب » 
و كذاكاانبي عن المحظاور ' فأما الأمر بالمندوب ¢ و الت يعن ا کر وه» فمندو بان ¢ إذلابزيد 
الشىء على f‏ صله : 
ف :دوي عن الإمام المبدي أنه لاحب الم بالمعروف إلافي المل » فإن كان اليلد 
کا ۰ من باب ریه ¢ أي رت الامر ¢ فأم النبي عن انكر ( قحب ولو > عن 


المل مالم بوؤد الى دفع مال 3 واستقر ده من u‏ الإما م مرف الدن 3 


حدثني زيد بن علي , عن أبيه ,عن جده , عن علي عليهم السلام 
قال : هن أغيرت قدمأه ق سي لى الله وم أله وعدهه على النار > ومن رمى e:‏ 


ء 


في سبيل الله » فبلغ أو قصر , كان كعتق رقبة » ومن ضرب بسهم في 


م 


سسل الله 0 فكأنما ي عشر ج جج ف ار حجة 4 3 


أخرج البهقي من طريق أبي المصبح المعي قال : كنا نسير في صائفة وعلى الناس مالك 
ابن عبد الله الحتعمي » فأتى علي حابر بن عبدالله وهو يمشى بقود يغلا له » فقال له: الات ركب 
وقد ملك الله ؟ فقال حاير : ممحت رسول الله صلی لله عليه وآله و بقول : « من 


د 


اغبرت قدماه في سبيل الله » حرم الله على النار » أصلح لي دابتي » وأستغني عن قومي . 
فوب الناس عن دوابهم » ما رأيت نازلا أكثر من يومئذ 3 وأخرج لس ہد الى اغ 9 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « مااغبرت قدما عبد في سبل الله فتمسهالنار 
أبداً » ثم قال : رواه البخاري في «الصحح ٠»‏ وأخرج أرضاآمنطريق عرو بن عبسة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : من بلغ العدو يسم » فبلغ سمه أخطاً 
أو أصاب فعدل رقبة » وأخرج من حديث كعب بن مرة السامي قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : « من شاب شببة في الإسلام كانت له نوراً يوم القامة » 
ومن رمى بسبم في سبيل الله كان كعتق رقبة » . 


وفي الدبث بان فضلة الماد بأن صاحبه ستحق البراءة من النار بمحرد أنتغيرقدماه 
في سبل الله » أي : تثير الغبار علها بب المشي » و كنى بالوجه عن الذأت » ودل على 
أن جرد توجبه السهم نحو العدو اوي عت رقبة سواء بلغ الى نكابة العدو أو قصرعنها. 

وقوله:« ومن‌ضرب دسم فيسب ل الله»>تمل أن بريد به رمى اسهم على تضمين الضر ب معنى 
اارمي » ووحه تكراره تنوع الحزاء » ومحتمل أنه من قولهم : ضردت مع القوم لسم » 
أي : ساهتيم . ومعناه على ذلك : ساهم في خروجه الى الغزو في سبل الله» وذلك عند أن 
تقتضي الال المساهمة ٠‏ والمراد بالعشر المجج : حج التطوع كا عرفته قريباً . 


)1 أبو عاس : عبعلة مفتوحة » وسکون مو <دة؛ وسين هرولة ) کته ا وهوع.د الله بن حير, أه. 


«هفي» حبر : بقح الج ¢ و کون ااوحدة ¢ ذاارءفي 2 الثقر يب ع. اھ. 
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حدثني زيد بن علي » عن اسه , عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله بجعي الله عليه و آله وسلم > « للشهيد سبع 
درجات فأول. درجة من درجاته أن :ری منزله من الجنة قل خروج 
عدن" كتوون ذلك O E‏ ترز له زوجة من حور 
انه :فقول . ابعر يا ولي الله قوالله ها عند الله عين. لك مما 
E aE a a O aE‏ 
غسله » وكفنه » وطيبوه من طيب الجنة . والرابعة : أن لايهون على 
مسلم خروج نفسه مثل مايهون على الشهيد . والخامسة : أنه يبعث يوم 
القيامة وجرحه شعث م ۽ فيعرف الشهداء برائحتهم يوم القيامة . 
ETE‏ لشن اخ قوت 0 من عرش ااأرحمن من الشهداء. 
والسابعة ‏ أن لم في كل جمعة زورة يزورون الله عز وجل , فيحيون 
تحية الكرامة » ويتحفون بتحف الجنة ثم ينصرفون ع فيقال : هؤلاء 
زوار الرحمن عز وجل ». 


أورد السيوطي في كتابه د حع الجوامع » في المروف مائصه « للشبيد عند الله سبع 


— ۹ 


خصال يغفر له في أول دفعة من دمه » ويرى مقعده من النة » ونحلى حلية الاهان »؛ 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من اللور» ويجار من عذابالقير » ويآمن من الفزع الأكبر» 
وبوضع على رأسه تاج جالوقارالاقوتة خير من الدنا ومافم) ارك وعد انساناً من أهل 
بيته » أحد في « المسئد » وان زوه والترمذي »> وقال : صعصح غر نب > وان ماحه » 
وا يعلى » والطبراني عن عمادة ين الصامت . 1ه , وهر في » ع الزوائد » بافظه الا 
أنه قال : ست خصال بدل سبع » وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني الا أنه قال: 
سبع خصال وهي كذلك » ورجال أحمد والطبراني ثقات . اه. كلامه . وذ كر في « جمع 
الزوائد » أحاددث بنحوه يفيد تموعبا صجة الحديث » وأورد أدضاً عن حاهد عن يزيد بن 
سشحرة وكان من بصدق قوله فعله قال : خطبنا رسول الله حلى الله عله وآله وسم 
فقال : « يا أا الناس اذ كروا نعمة الله عل ما أحسن نزعمة ة ا ع ترى من بين أخضر 
وأحر وأصفر وفي الرحال ما فما » وكان بقول : إذا صف النأاس ا وصفوا لاقةت-ال 
فتحت أبواب السماء » وأبواب النة » وأبواب النار » وزين الور العين واطلعن » فاذا 
أقبل الرجل قلن : اللبم انصره » واذا أدبر احتحين منه » وقلن : اللبم اغفر له » فأنمكرا 
وجوه القوم فدا > أي وأمي ولاتخزوا الور العين » فان ول قطرة من دمه تكفر عنه 
كلثيء©ه عله ؛ وتنزل اله زوجتان من الور العين يجان من وه الغبار ٠‏ وتقولان : 

فداؤنا لك » ويقول : فداؤنا لج » ثم يكسى ماله حلة لس من نس بني آدم » ولكنمن 
نبت النة لو وضعن بين اصبعين لوسعتا » وكان بقول : ان السوف مفاتيم الطنة » 


رواه الطيرانى من طر قن رحال أددهما رحال الصيح._يم هع 


وفي « الصحبحين » من حديث أبي ه ريرة قال :.قال رسول الله صلى الله عله وآ له 
وس :» لابكلم أحد في سبل الله وال أعلم من لكام 7 سبيله - الا جاءيومالقيامة وجرحه 
بعت دما اللون اون الدم » وارد ر لیم المسك ». وأخرج اليهقي عن عبد الله بنعباس 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسا و و اخوانج بأحد » حعل الله 
أرواحمم في جوف طير خضر ترد أنهار النة تأ كل من ثارها » وتأوي الى قناديل منذهب 
: من بلع 
اخواننا عنا آنا أحماء في المنة نرزق املا ؛ يزهدوا في المهاد » ولا يتكلوا عن اطرب قال 


معلقة ف ظل العرش » فا وحدو اطيب 7 كلهم و متسر مهم ومقماهم ¢ 3 اا 


۳ 


لله عز وجل: أنا أبلغهم عن قال:و زل اه عزوجل « ولاتحسين الذين قتلوا فهسبل الل أمواتا 
بل أحباء عند ربهم. . .» الى آخر الآبات » وفي « زاد المعاد» في سباق فضل الشهادة : وقال 
صلى الله عليه و1 له 00 « لاقف الأرض م من ده الشهد حنی تثدره زوحتاه كأنها طيران 
أطلقا فصليها براح ن الأرث ن يمك 0 واحدة منها حل خير من ادنا وما فا ( 


والديقك جل عل فقت الشرادة م ونان ما اعد اة لاع مالا وو وان 
العرفاشرعي: من قتل في سبال الله » وهو من قاتل لتكون كاءة الله هي العليا أوالمقتول 
0 في غير قتال. قال بعضهم : وأما تسميته بذاك من حيث الاشتقاق اللفظي » فقد قبل : 
لأنه شد حئئذ الملائكة المشرين بالفوز والكرامة » وحتمل أنه سمي بذلك ٠‏ لأنه 
يشاهد حل ما أعد له من النعم ظ و لاله حذر عند ريه » قال الله عز وحل : « والشهداء 
عند رهم رى ۾ وقد قبل : معي كيدا الأنه مق ما هن عاق سكل ريه 
اا عل الاعان ور اغا اا و امل 9 ا ا 0 
الشبود بينة . وقد قل:لأنه يكون تاو الرسل فيالشهادةعلى الأمم » فدشهد بش مايشبدون 
به » و كفى بذاك شرفاً ومنزلة . 

وقوله : « وجرحه شبعث مسكا » قد ورد في « الصحييم » ما بدل على أن الخارج من 
الجراحعلى 0 » ونا المسك عرفه ' وما ينفصل من راتحته » وف ىكونه بيحيء يوم القيامة 
مع انبعاث الجر أمران : 

أحدها : الشبادة على ظالمه بالقتل . 


لثاني : اظبار شرفه لأهل الموقف في القيامة ما فه من راتحة المسك الشاهدة بطب 
ا ل إد القرب من لوازم المكان . قال في 
» المنباج : وريد بزوار الرحمن انهم دصلون الى م واضع الكر أمة e‏ قال ن دحل 


المسحد : هذا زائر الله تعالى : أه 
حدثني زيد بن علي ۽ عن أبه » عن جده عن علي علييم ال--لام 


- ۳ 


حيس 
E‏ 
E‏ ار 5% 
2 
00 
1 4 
و 
2 


قال : فال رسول الله ضائ الله عليه وآله وسلم :» اايطون سهد ¢ الفا 

ويك 0 والغريق شولك ( والذي يمع عليه الهدم شهيد 0 والآمر بالمعروف والناهي 

عن المنكر شهيد » . 

فد ثقدم في “كتاب انائ حديث علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عله 
والاوسم ) أتدرون من الشمد من أمتی؟ ( المآخرهءوفه تعداد الشهداء عد م الذي 
بقتل ف سسل الله والطعين ¢ وف هذا زدادة الامر بالمعروف ¢ والناهى عن المدكر ¢ وتقدم 
ذ کر سواهدہ ما بغي عن اعادته للاستشباد على ما هنا » والمقصود من اعادة الحديث ف هذا 
الباب دفع توهم قصر الشهادة على من قتل في سبيل الله أو ما في معناه . 


الم 


حدثني زط بن علي ۽ عن أنه عن جده . عن علي عم السلام 
قال + » أسهم رول الله صلى الله عليه وآله وسلم للفارس ثلانة اسهم » 


2 ولاراجل سوم‎ ٤ له 0 وسهمان لفرسه‎ e~ 


أخرج البخاري ومس » وأبو داود » والترمذي » وابن ماحه » من حديث أي معاوية 
عن عمد الله ؛ عن نافع » عن ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام جعل للفرس 
سيمين »© ولصاحه سهماً ' وفي لفظ آخر: «قسم رسول اث صلی اللعليه و آله وسلمیوم ځار 
الفرس سبمين »© ولارجل سبماً» قال: فسره نافع اذا كان مع الرجل فرس» فله ثلاثة أسهم» 
فان ل نکن له فرس عفله سبم» . هذا لفظ البخاري * ولفظ مسل“ والترمذي أن رسولالله 
صلی الله عله وآ له وسل قسم فيالنفللافرس سهمين ولاراجلسبماً. ولف ظألي داودأنرسول الله 
صلی الله عليه وآ له وشم اسم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم سما له » وسبمين لفرسه » ولفظ 
ابن ماجه أن الني صلى الله عليه وآ له وسام أسهم يوم خبر ٠‏ للفارس ثلاثة أسبم » للفرس 
سهان » ولارجل سهم . قال البهقي : وفي كتاب القديم روابةأبيعيد الرحمن » عن الشافعي 
حديث ساذان عن زهير عن أبي اسحاققال غزوت معسعيدبن عئان » فأسيم لفر مي سبمين 
ولي سهماً . فقال أبراسحاق : ودذلك حدثنى هانىء بن هانى» » عن على رضي الله عنه » 
لك ساق OE‏ بولق ع GE N‏ أن ا يق ل 
عل اللا متابحة لأ غا وام وان كان الطديت ا من غو طرق 5 


والغنام e‏ عتمم . وهي ما يؤخد قبراً من أعوال اعفان مرد وغبر منقول 4 
وما يسبى منبم . والفيء : ما أخذ بغير قتال » ولا ايحاف خيل » ولا ركاب » أشار البه في 
» البحر ( وعاره وهو مقنفى عرف الاأسان ¢ وقل :الفي بقع عايها ¢ والغدمة لاتقع الا على 


— PF ل‎ 


المأخوذ قبرأ أو أحدها أخصمن الآخر » واليه يرش كلام الشافعي وقل : الفيء والغنيمة 


5-5 


معنى واحد » وقال عاهد الغنيمة تختص بالأموال المنقولة » وال اي 


والحديث يدل على أن للراجل سما » وللفارس ثلاثة أسيم » سهمين لفرسه وسبماً له » 
أما الأول فلا خلاف فيه » وأما الثاني » شيم و مذهب اجمبور » وهو في « البحر » عن 3 
وهر »> والجسن اللصري » وان سيرين » وحمر بن عبد العزيز »> وزد بن علي » والقاسم 
والناەر #والاماء کن ومالك وا ورای yT‏ 
وأهل الشا م » وححتبهم ما تقدم . ومارو اه اء و داود مه 
عن أسه قال E‏ رسول الله صلى لله عليه وآل وسار أربعة ثفر » ومعنا فر س ؛ فأعطى 


ن حديث المسعودي حدثنى أبر رة 
كل انسان منا سبماً » وأعطى الفرس سبمين » وفي دو أب عن ألىي عمرة معناه الا أنه قال 
ثلاثة نفر » زاد : فكان للفارس ثلاثة أسهم 00 35 اا عام أت 
الني لى لله عليه وال وسم فس م ايه فرص يوم حبر سم پەن سبمين » ومن فى أمماعيل 
ابن عاش » عن اسحاق بن أبي فروة أن أا حازم مولى أبي ره الغفاري 0 رثم 
وعن أخه أنما كانا فارسين يوم خببر ؛ أو قال : يوم حنين أنا أك »وأنها أعطا ستة أسهم 
أربعة لفرسسها وسهان لما . ويسئده الى عند الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وآ م 
قسم لاز زار أربعة 9 سه ا لأمدفي الق, ری سما » وسومين لفرسه . ودسئده الى زيد 
اين ثارت قال : : أعطى الي صلی الله عليه واله وسم ازير بوم خير أربعة 8 » سهان 
لفرس » و له وجا لاقرابة » وبساده الى أ کہشة الأفاري قال : لا فتعم النى 
صلی لله عله وآ له وام مكة كان الزبير على الحنبة السرى » وكان المقداد بن الأسؤد على 
ته السمنى قال : فاما دخل رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم » مسج الغبار عن وجوه) 
بدُوبه قال : اني جعلت للفرس سبمين » وللفارسسبماً » فننقص ؛ نقصه الله . قال البييقي : 
وفي الباب سوى ماذ كرنا عن تمر » وطلحة » والزيير » وحابر » والمقداد > وألي هريرة ٤‏ 
وسبل بن ألي حثمة عن النيصلى الله عليه وآله وس » وفي بعض ما ذكرنا حفاية . اه , 
وَأخاناً الى تضعيف حديث اسماعيل بن عباش وما بعده » ولكن مع انض )مها الى ماورد في 
اصح تزداد به قوة . قال الببيقي : وقد وهم بعضالرواة في حديثابن عر يعني المتقدمفي 
افظ البخاري » فرواهعن ألي أسامة » وابنفير : والراجل سما والصحبرواية اجماعةعنياء 


اوس 


وعن برها عن عبيد الله م ذ كر ناه لعنى : وللرجل يدا » وقال: وقد رواه سفيان الثوري 
باحو أفظ أبي داود وان ماحه : 


وذهب أبو حنبفة والمادي وهو اغٌتار لمذهب المادوبة الى أن للفرس سهماً » ولصاحما 
سہماً » ولکل راجل سهماً » واحتجوا بأدلة » منها مارواه أبو داود من حديث جمع بن 
جازنة بام والياء التحتانة في قصة خبير » والحديث طويل قال : قسمت خيير على آهل 
الحديبية » فق مېا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل على ثانة عش سما ٤و‏ کان امش 
, ألفاً وس مائة فيم ثلاث مائة فارس » فأعطى للفارس سهمين » ولاراجل سمأ . ومنها 
ما رواه عبد الله بن تمر العمري ؛ عن نافع » عن ابن عر أن الني صلى الله عليه وآ له وسام 
قسم يوم خبر للفارس سبمين ولاراجل سهماً . ومنها ما قاله أبو حنفة :نا لاأفضل ميمة 

على مسلم . ومنيا مارواه الدارقطني من حديث أبي بكر بن أ رافظ ا م للفارس 
سہ مین وات عن حديث جمع بن حارية أن فه به مع ن نعقوب » قال الشافعى )١(‏ : 
وهو سخلا يعرف » وقالأبو داود: حديث ابی معاوية أصح »و العمل عليه » 5 ف 
حدبث جمع أنه قال : ثلاث ماثة فارس وانما كانوا مالي فارس . اھ . وبعني بحديث 
أفي معاوية النفق عله من حديث ان حمر المتقدم » وعنحديث عد الله العمري بأنه كثير 
الوم »وقد روي عنهمنوجهآخر بالشك في الفارس أو الفرس . قال الشافعي ": كأندسمع 
نافعابقول: للفرس سبمين والرجلسهماً »فقال: للفارس س,مين» والراجل سهماً » ولس يشك 
أحد من أها ل العام في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخه ف ا » وقال الشافعى أبضاً : ل 
ترخير e‏ حديث عبيد الله عارضه »ولا ګوز رد خير الا يخبر مثله ٤‏ وع ER‏ 
أنا لا أفضل سمة على مسلم أا شسْبة ضعفة لاتعارض النصوص مع أن السام فى اللقيقة 
كلبا لارجل › والمعنى وعدت سم الفرس واضح وهو أنالفرس تحتاج الى مؤونة دمتعا 


وعلفها و لعظم مو فوا في صدور الاعداء وارهاما . وعن حديث أبي بكر بن أبي سّسة دان 





. أي في القدم . 1ه . برثي‎ )١( 
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أي سسب رواه ف « مصنفه ) بهذا الاسناد دلفظ «للفر س» ¢ وكذا أخر جه ان أيعاصم ف 
كتاب 2 اطباد ] له بلفظ : آم الفر س é6‏ فمل قوله 0 أسهم للفار س سبمين ¢ أي السب 
فرسه غير سهمه التص به » واجمع بين الروابات مهما أمكن هر المتعين » ورجح حديث 
الأفل وسو امع آنه تن اده فن مار ق الذفاث 


واختلف أهل العلم فها زاد على الفرس » هل يسيم له أم لا ؟ فذهبت الهادوية واطنفة 
والشافعية إلى أنه لا يزاد لمن حضر بأ كثر من فرس عل سم فرس واحد » وكل على أصله» 
لما رواه عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخه أن الزبير وافى بأفراس يوم بدر » فل 
سم له إلا افرس واحد » ذ كره البمقي . وعن زيد بن علي والقاءم والناصر والأوزاعي 
وأحجد : بل لسم لفرسين » لما رواه مکحول مم رسلاعنالني صلی اه عله و1 له وسلم أنااز بير 
حضر خير بفر سين » فأعطاه الني صلی الله عله يه وآ له وسلم َة 0 ع ل وأردعة 
أسهم لفرسين. وال في « الامتاع »امن كتب السيرة : وقاد رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلم في حار ثلاثة أذ راس : نزار » والضرب » والسكب » وقاد الأسامون ماني فرس 3 
وقل : MN‏ راع زا e E‏ ن کان له فر شان تح سة أسهم ( أربعة 
لفر سره > وسهماً له» و E‏ لأكثر من فرسين ارجل واحد» ويقال : انه م سم لأكثر 


من فرس »2 وهذا ات .اھ 


وأما الاحتجاج بأنه ر۶ اناف أحد الفرسين أو تکل ١‏ فبحتاج الى ماني فشعيف ( 
لأن هذا ااتجويز حاصل في الثاا اث والرادع اس ولا 
إستدق ذو الفرسين سبمين أو ثلاثة إذا حضر بفرسه » ولو قاتل راجلا على ما حصل. 
أبو العباس وأبو طالب للقاسمة » وهو قول الناصر لقوله تعالى : « ومن رباط الملترهيون 
به عدو الله وعدو؟ » والارهاب به حاصل إذا حضر الوقعة » وإن ا بقاتل عله . وقال 
زيد بن على والخنفية : بل العبرة بدخوله دار الحرب » وإن ل حضر الوقعة » لأن مناط 
الاستحقاق هو الارهاب ؛ وقد وقع » وقل : لا بد من اعتمار حضوره » ذم بعكم 
صلى الله عله وا لاود انان تيص ابر المعلوم لر ن تتبع وقائعه صلى لله عليه وآله 
وسلم » ومله حددث أبي هريرة قال : : بعث رسول الله صلى الله و 


لخد A‏ عد 


ابن سعيد بن العاص-على سرية من المدينة قبل ند » قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبير بعد ما افتتحها » وإن حزم خيلهم اللف» قال 
أو هريرة : قلت : با رسول الله ألا تقسم لهم ؟ فقال آبان : وأنث هذا با وبر تحدر من 
رأس ضأن ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « با أبان اجلس » فلم بقع له . 
رواه البخاري بلاغا وأبو داود . 

وقوله 7 « وسهمان لفرسه » ظاهره بعم ما مى فرساً » سواء كان عرباً أو عحماً » 
وعن أحمد ورواية عن ألي يوسف : للعربي سهمان ‏ يعني : ولغيره سهم - . 

وأجب بأن التفاضل في الذوات مع اتحاد النوع » تمي التفاضل في القسم © م 
لا بفضل رجحل على آخر في القسمة » وإن اختلفا قوة وضعفاً. وهل يشمل لفظ الفارس الر 
'والعبد » أو مختص بار » والذي بدل على خروج العبد من العموم ما تقدم في شرح 
احديث الأول من م كتاب السير » » وهو ما رواه البيقي من طريق أهل البدت » وشه: 
» ولس للعد من الغنمة ٿيء إلا خرلي الماع ( .۰ قال في « الهابة ) ؛ هو متاع الست 


وأثائه ¢ و كأنه نوع من الرضخ » ويؤيده ما ورد من قوط اهاد عله , 
قال : وسمعت الامام زيد بن علي عليبما السلام يقول ؛ « اذا غلب 
الامام على أرض فرأى أن يمن على أهلها, جعل الخراج على رؤوسهم , 
وإن رأى أن يقسمها جعلها أرض عشر ». 


والخراج : ما وضع على أرض افتتحہا الامام وتر کہا في بد أهلبا على تأديته ٠‏ م فعل 
تمر عن مشاورة في سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان » فصار احماعاً » ذكره 5 
ف «الاحر» . والوحه ف أن له أن من ا على أهلهاء فعله صلى الله عليه وآ له وسا في خير » 
وفعل عر في سواد الكوفة وقد طلب منه القسمة فصوبوه . وقد تقدم بيان الاحتجاج على 


١‏ ( اهجين : الذي ابوه عر ني رمه عدمدة » واافرف عكية ‏ أ ه. ون هاوش الاصل 
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ذلك في«باب الخراج» . واختلف هل يعتير اذن الغائمين فا يفعله الامام من امن بها ؟ فقال 
الشافعي : لا بد من إذنهم إذ قد ملكوه لقوله تعالى : « وأورث أرضهم وديارهم » وقبل: 
لاتصريم بالك » فمو كقولهتعالى : «وأورثنا القوم الذي نكانوا ستضعفون. . .» الآبة»ولأن 
فعله صلى الله عليه وآله وس مبين للمراد من أن الآآية لاتدل على الملك . واختلفوا أيضاً 
هلملكها منأقرت في رده أم ايس له إلا جرد المق؟ وقد تقدم في«باب الراج»ببان التار 
من ذلك » وأن للامام أن يقسمها وتكون خراجة . ووجهة ماورد أنه صلى الله عليه وآله 
وس فح مكة عنوة ومن ما على أهلبا » وتقدم هنالك أنه الصحيم من المذاهب . ومعنى 
قوله : جعلہا أرض :آنا كرون كسار بلدا الان ق أنه لا عت عاييم إلا 
فرلضة الزكاة . 


قال : وسألت زيد بن علي عليهما السلام دن متاع لرجل غلب عليه 
الي ن , ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك , قال عليه السلام ‏ « إن جاء 
صاحبه » فاعترفه قبل قسمة الغنائم أخذه بغير شيء» وان جاء بعد القسمة أخذه 


أما ما كان قبل القسمة » فلا خلاف في أن المسلم أحق به بغير ثن ؛ وأما بعد القسمة» 
ذهب الإمام زد بن على » وأبي حضفة وأصحانه » وهو مذهب الشادوية 3 .لحب الماع 
ان عمارة عن عد اک الزراد عن طاووس » عن ابن عاس قال : حاء رحل الى رسؤل الله 
صلی الله عله وآ له وس فقال : إفى وحدت بعيرى فى الغ كان أخذه المشر كون عفقال له 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسم :» انطلق فإن وحدت بعيرك فل ن قسم فخذم ٠‏ 
وإن وحدته قد قم فأنت أحق ره بالثمن إن أردته « وضعفهالبيقي بالحسن بن عمارة قال: 
ورواه أرضآمسلة بن على الحشنى عن عرد الالك. وروی - اليقي - باسناد آخر حبول عن 
عبد الاك > فلا صح شيء من ذلك . وأخرج أيضاً من طريق ع نا أبو الأحوص » عن 
وآله وسا » فسأله عن أمر الناقة ؛ فوجد أصلبا » فقال للذي عرفا « إن سشث تأ نذها 
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بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحتى بها وإلا فخل عن ناقته » قال : وسال سّاهدين . قال 
الشافعي وو 0 ذه ال ي صلى 9 به وآله وسار . 

وأخرج عن عر بن الطاب قال : فيا أحرزه ا مشر كون ما أصابه المسامون » فعرفه 
صاحبه» قال : إن أدر كه قبل أن يقسم فبو له » وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له » وقال 
قتادة : وقال علي رضي الله عنه : هو لامسامين افتسم أو لم يقتم » وفه انقطاع . وأخرج 
اندم الى مانن لأسي »> عن سلمان بن سار وعن زيد بن ثابت قالا : ما أحرز العدو 
من مال الم لمن ؛ فاستنقد » فعر فه اهل قبل أن بقسم رد اليم » فإن ً بعر فوه حى بقسم 
ا برد علهم » قال البمقي : وهو و منقطع . وهذه المسألة مبدلة ة علا .اشر كين إذا غاوا عانم 
أموال المإمين وأحرزوها في دار المرب ملكوها . 

وذهب الشافعي الى أنه أخذه بلا سيء قبل القسمة وبعدها لأنهم لاملكونعلتناءنده» 
قل : وهو أحد قولى المؤيد الله » واحتج الم قي على ذلك حديث ان عر عنداليخاريء أبي 
داود قال : ذهيت فرس له » فأخذها العدو » فظبر علييم المساءون » فردت عليه في زمن 
رسول التةصلى الله عله وآ له وسم » قال : وأيق عبد له » فلح بالروم ' فظمر عليه المسامون » 
فرده له خالد بنالوليد بعد الني صلی الله عليه وا لەوسام . وأدس فيه تصريح بان الرد هلکان 
قبل القسمة أو بعدها . واحتج أنضاً ا رواه الشافعي » أخبرنا الثقة » عن عرمةبن بكير» 
عن ابه لا أحفظ من رواه أن أا بكر الصديق قال : فها أحرز العدو من أموال المسامين 
ما غلبوا عليه » أو أبق الهم ثم أحرزه المسامون » مالكوه أحتق به قبل القسم وبعده . 
٠‏ كلت : وفه ڪهولان » ومن طريق الر كين بن الربيع الفزاري » عن أسه قال : 
أحادي سامون قرسا فم زمن خااد بن الولىد كانوا أحرزوه » فأصابه المسامون زمن سعد » 
فكلمناه » فر هيعد ماقسم وصار في مس الإمارة . ولا فى قوة دلبل المذهب اصراحتما 
في المطلوب »وتأيدها بالآثار » وموعبا دقوم بالحجة » وليس في جانب احالف من المرفوع 
ماابدل على الأدعى © والاق ان إن لم يكونا ضعيفين » فقد عارضتم) الآثار السابقة . 

قوله : « فان أسا م آهل دار اهرب الخ » مني على أنهم يملكون ما أخذوه قبراً على 
المسامين » وفي ذلك ا مسوط في کت الفقه مع بان << ج الأقوال والله أعلم ١‏ 


0 


وس س 


باب الع ړل و اة 


حدثنى زيد بن على عن اسه ۽ عن جده عن على عليهم السلام قال ؛ لايقبل 
العرب إلا الاسلام أو السيف » وأما مشركو العجم » فتؤخ_ذ 


من مشر کی 


منهم الجزية » وأما أهل الكتاب من العرب والعجم ls SES‏ 
وسألونا أن يكونوا أهل ذمة قبلنا منهم الجزية». 


هذه أجثملة ُواهد معنوية من الكتاب والسنة » فأما قوله :« لابقبلمن مشركى العرب 
إلا الاسلام أو السف » فالدلل عليه قوله عز وجل « وقاتلوهم حتى لاتكون فة وتكون 
الدين لله » وقوله تعالى: « فإذا انسلخ ا الحرم فاقتلوا المثشسر كين حيث وجدتوهم » الى 
قوله تعالى « فخلوا سبلهم » قال القاغي زيد ولا خلاف ان المراد هذه الآبة مشر كو 
العرب » لأن العبد إنا كان ينهم وبين رسول الله لى الله عليه وآله وسلم دوت مشري 
العجم » فثبت أنه ليس هم إلا الإسلام » أو الف نظاهر الآبة . ١ه‏ . والمتقق عليه من 
ديت أ هريرة أرسول الله صلى الله عليه وآله وس قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى بقولوا: لاله إلا الله » من قال : لا اله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا يحقها وحسابه 
على الله » وما رواه البهقي من طريق سفيان » عن عبد الملك بن نوفل » عن رجل من مزينة 
يقال له : ابن عصام عن أبيه أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية قال : 
« إذا ممعم مؤذناً أو ر 3 مسدداً فلا تقتلوا أحداً »قال الشافعي فمارواه البهقيعنه : ونا يراد 


به - واللهأعلم - يعني حديث أبي هريرة مث ركو أهل الاوثان » ول يكن بحضرة رسول الله 


س )ل ب 


صلی الله عليه وآله وسلم ولا قريه أحد من مشري أهل الكتاب إلا مود بالمدينة » وكانوا 
حلفاء الأنصار » ولم تكن الأنصار استحمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم إسلاما 04 فوادعت بود رسول الله صلی الله علءه وآله وسمم و تخرج الى شيء من 
عدو اته دقول دظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بدر ٤‏ فتكلم دعضا بعداوته والاحر لض 
عليه 4 فقتل رسول الله صلی الله عليه وآ له و دم و نکن با یاز عامته إلا ودی ٩‏ 
أو نصارى قلمل بنحران » وكانت المحوس مجر وللاد البربر وفارس تأئين عن المحاز دونهم 
مشر كون أهل أوثان كثير . ها . 


وقوله :» وأها مشر كو العحم دو خل ممم الحزية ( ففمه حديث ان عباس أخر جه 
قرش » وعند رأسه مقعد رجل » فاما رآه أبو جبل قام فجلس » فقال : ابن أخىك بذ کر 
لحتنا » فقال أبو طالب : ما أن قومك يشكونك؟ قال: « ياعم أريدمم على كامة تدين هم 
العربوتؤدي الم العحم المزية » قال:ماهي؟ قال:« سادة أن لايله إلا الله. . . »الحديث. 


قوله: «وأما أهل الكتاب من العرب والعجم. . .الخ فالححةعليه قولهعز وجل: «قاتلوا 
'لذين لايؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولاحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدبنون دين 
الى من الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا المزية عن بد وهم صاغرون » وقد خص من 
مفهومما مشر كو العجم بالدليل السايق عن ابن عباس » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
حديث بريدة السابقأول الكتاب وفه « إذا لقنت عدوك من المشر كين فادعهم الى احدى 
ثلاث خصال » الى قوله « فإن هم أبوا فادعهم الى إعطاء المزية » فك أجابوك فاقيل منهم 
و كف عم » وما رواه البخاري مختصراً والبسبقي مطولاً أنه لما حرم الله على المشر كين أن 
يقربوا المسجد الحرام وجد ال سامون في أنفسهم ما قطع عنهم من التجارة التي كانالمشر كون 
يوافون با » فقال الله تعالى : « وإن خف علة فسوف كك الله من فضله إن شاء » ثم 
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أحل في الآبة التي تتبعبا المزية» ولم تكن تؤخذ قبل ذلك » فجعاہاعو ا ما منعبم من 


)١(‏ كذا بالياء خط ابن الصلاح في ذسحته من د سنن ال قي » وااراد جاس اليرودي › والله 
أعل .اه. من هاءش الاصل . 


ا الروض > ؛ -م 4١‏ 


موافاة المشر كين بتحار انهم فتمال:« قاتاوا الذينلا يؤمنونبالله. .. » الآبة. و أخرج البمقي 

۰ بکر بن أي ت »ناوک بع » نا فضل e‏ » عن أنث » عن جاهد» 

ل : يقتل أهل الأوثان على الإسلام » 53 أهل الكتاب على المزية . وأخرح هو وغيره 
صلی الله عليه وآ له وسار بعث خالد بن الولد الى أكدردومة فأخذوه » فأتوه به » 

حقن له دمه » وصاطه على الحزبة وهو أ كدر بن عبد الك رجلمن كندة كان ملكاً على 

0 ن غسان » وكلاها من العرب » 
قال الشافعي : وأخذ رسول الله صلی الله عليه وآ لهوسم ا من أهل ذمة اليمن»وعامتهم 
عرب ؛ ومن أهل تحران وفهم عرب . وفي حديث معاذ : بعثني رسول الله صلی الله عله 
وآله وسلم الى اليمن » وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر . قال نحى بن 
آدم : ونا هذه الجزية على أهل المن وهم قوم عرب » لأنهم آهل كتابء ألا ترى أنه قال 
لايفان ببودي عن بېودیته . 

وما دل عليه حديث الأصلهو الختار لمذعب الحادوية » وهوقول أي حنفة »والشافعي» 
وحكاد أبو العباسعنالهادي عليه السلام » وظاهر كلام المادي عليه السلام في «الأحكام »يدل 
على جواز أخذ المزية من جميع أصناف المشر كين من غير استثناء » وهو مذهب مالك 
والمؤيد بالله » فإنه قال : تؤخذ ممن يجوز قتله واختاره الحقتق المقبلي » وقال : ما الدليل 
على ان المراد بها مشر كو العرب ؟ إن كان پا » فالعيرة باللفظ وهو عام »وإن كان أعدم 
ذكر الزة » فلا دليل في ذلك . وبازم في شان اشر كين؛ إن قبل : الة «برآءة» خصت 
أهل الكتاب بذ كر المزية » قلنا : فا مافي هذه من العموم » فإن مير « يعطوا المزية» 
عائد الى الموصول»وهو « قاتلوا الذين لا يؤمنون باهولا بالوم الآخر » وهو عام بل أظبر 
في غير الكتابيين لتصديقهم باليوم الآخر »وقدكانصلى الله عليه وآ لدوسم يوصي أمراءه وبأمرهم 
أن يطليوا من العدو الاسلام ثم الربة » فين وا قاتاوم » وقد كان غالب غزوه صل الله 
عليه وآله وس في العرب غير الكتابيين » و كذلك الصحابة لم يفتش في غزوهم الشام 
والعراق عن العر بي من العحمي والكتابي » وغالها عرب » إذ هي من جز رةالعرب. اه. 

ولا مخفى أنالأصل في تقد قسد الل المتعاطفة بالوصف أنه بعود الى الميع ما لم منع من 


تم ابت 


ذلك مانع » وار اديعدم مانم أنهم 1 يلتزموه بکال شروطه وان آمنوافياجمة » فعدم اعام 
اني صلی الله عليه وآ له وسلم وبجميع ما جاء به دم ايانم من الأساس » ومعنى قوله 
تعالى : « ولا حرمون ما حرم الله » أي : لم نحرموا لكريم الكامل الموافق لا أمر به 
الشار اله عله وآله وسل » ومفبوم الصفة خر ج ما عدا أهل الكتاب الا ما خصه 
له 0 ابن عباس في ا الع 0 ثبت 0 الله عليه وآله وسل 1 
يضع المزية على أحد من العرب ما عدا أهل الكتاب » وقد ذ كر المقبلى نحو هذا في 
0 الاتحاف » وان خالف في أن عدم وضعبا لعل الردة » فقال : لادا نالرت 
لأنها ل تشرع الا بعد الفتيم» وقددخلت العرب في دين الله أفواجاً » وتوجه صلی الله عليه 
وآله وسلم رب الروم في غزوة تبوك آخر غزواته » ولذ! لاإسى عر اليوم أيضاً » لأنبم 
بعد موم الاسلام هم لابقبل منهم اذا ارتدوا الا الاسلام أو الف م هو أن المرتدينمن 
غير أيضاً . اه 


وقد وقء يه على قرول المزية من الكتابين » سواء كانوا عرياً أو عجماً » وأما 
اموس فعاد العترة » وألي حشفة وأصحابه » وأحد قولمالشافعي أنه لا كتابهم معروف 
سيت بنآدم » وذلكغير معروف » ولكن قد ثبت أن النى صلى الله عله وآ 0 قال : 
» سنو امم سنة ûi‏ سنة اهل الكتاب ( وان ال می صلى الله عليه dT,‏ وس أغد ار زية من كوس 
هجر ٤‏ فحاز لذلك عقد الدمة كم بالحزية كاليرود والاصارى 7 وقال الشافعى و ف أحد قو اه 
إن هم كتابأ» لا أخر جه البييقي »عن نصر بن عاصم » عن علي عله السلام أنه قال : أنا أعلر 
أو أخته » فاطلع عله بعض أهل ملكته » فاما صحا جاؤوا يقمونعله الد » فامتنع منهم 
فدعا أهل ملكته » فاما أتوه قال : تعامون ديناً 0 دين آدم» وقد كان 0 من 
0 ا وقد أسر على كتابهم قرؤي 00 العم NT‏ 
ا و ا بكر وعر منهم الخزية . 
قل : والصواب أ احديث عن عسى ی عاصم الأسدي الك وفي لاعن نصر بن عاصم ) 


سي 


قال الشافعي : واسناده متصل ¢ ويه تأخد . وقال ف 0 البيحر ¢ : ان ححث هذه الرواية ¢ 
وقد صاروا بعد رفع كتابهم غير كتابين أه. 


قال الامام يحبى : وأما المتمسكون بصحف ابراهيم وادريس وزبور داود » فلهم f>‏ 
التكتابيين في الزبة والمنا كحة والذبائح اموم « ولابدينوندين الق ... »الآبة وكالجوس » 
وقل : كلوثنين إذ کتبهم م يكن فيا أحكام » بل مواعظ وقصص » فلا حرمة لحا » وأما 
الصابئة م نالنصارىوالسامرية من الهود » فلم حكمبم» وقل : لا ء تخالفهم كتايم . اه . 
واعلم أنه قد سبق في « باب الخراج » بعض ما ورد في الجزية وقدر مايؤخذ منها على 
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حدثني زبد بن علي , عن اي » عن جده , عن علي علييم السلام 
قال :» كانت رابات رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم دا ا 8 6ن . 


أوردا يمي في « جمع الزوائد » عن ان عباس. وعنبريدة أن راية رسول اث صلى اله 
عليه وآ له وسام كانت سوداء » ولواؤه أبيض . رواه أبو على » والطبراني » وفره حان 3 
عبد الله » قال الذهي : بض له ابن أي حاتم » فهو يحهول ٠‏ وبقة 0 قات ,دوعن ان 
عماس : كانترابةرسو لاه صلى الله عليه وال وسلم سوداء » ولواؤه أ ديص مكتو ب عله : 
TEB‏ 


0 


فلت : دوى الترمدي وان حيان :خلا الكتاية عله رواه الطراني ف 5 الأوسعل 
ووه حان وقد تقدم اكلام عليه .اھ 


وقال المنذري : أخرج الترمذي » وابن ماجه عن ابن عباس: كانت رابة رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسال ... الخ . قال : وفي اسناده يزيد بن حان أخو مقاتل بن حان » 
قال البخاري : عنده غلط كثير . اه . وفي « الخلاصة » قال ابن معين : ليس به باس » 
قال المنذري : وأخرج البخاري هذا الحديث في «تارئخه الكبير» في روابة يزيد هذامقتصراً 
على الرابة . وأخرجالنسائيمنحديث قتادة عن أنس أنابنأم مكتوم كانت معه رابة سوداء 
في بعض مشاهد الني صلی الله عليه وآ له وس وهو<درث حسن. وقال ابن القطان : اسناده 
صحيح » قال المنذري : وعن حابر أن رابةرسولالله صلى الله عليه وآ له وسلم كانت سوداء 


كلت : طابر في « السنن » انها كانت بضاء. قال الحمثمي : رواه الطبراني في الثلاثة » 


وفي اسناده الاسث بن شريك النخعي » وثقه النسائي وغيره» وفه ضعف . أه . 


0 = 


وفي « تلخص » ابن ححر مالفظه : وروی الحا م وأصحاب السئن > وان حبان عن 
حابر أن الني صلى الله عليه وآ له وسل دخل مكة يوم الفتمولواؤه أبيض. اه. وأخرجابنعدي 
عن الني صلى الله عليه وآله وسم أن رابته كانت سوداء تسمى العقاب , قال المنصور بال : 
اللواء أصغر من الراية له عذبتان » والرابة تكون بطول الرمح يحشىالعود فيا من أعلى الى 
أسفل » وعرضها قدر فراع , اه . وقال غيره : الراية : العلم الككبير » و كذلك البند » 
واللواء دون ذلك فالراية هي الي بشولاها صاحب ارب وبقائل علها » وأا شل المقائلة» 
واللواء علامة على كبكبة الأمير يدور معه حيث دار . قال الرافعي : ومجعل كل أمير 
ت رابة . قال ابن ححر : روى البخاري فى حديث عروة عن مروان والمسور فى قصة 
الفتح ٠‏ وقصة أي سفيان قال : م مرت كتدة 0 مثلها قال : من هذه ؟ قال 00 
الأنصار علمم سعد بن عبادة ومعه الراية » وفه: ثم جاءت كتدة الني صلى الله عله وآ له 


وخ » ورابته مع الزدير... الحديث بطوله . 


ودل حديث الأصل على أن رايته صلی الله عليه وآله وسام كانت سوداء » ولأبي داود 
من حديث سماك بن حرب عن رجل منقومه عن آخر منہم قال : رأيت راية النبي صلى الله 
عليه وآله وساي صفراء» واذا صح الديث » فقد بكون وقع ذلك في بعض الوقائْع » وقد 
روى ابن السكن من حدديث بريدة العصري قال: عقد النبي لى الله عليه وآ له وسل رابات 
الأنصار وحعلبن حفراً . 


حدثي زيد بن علي عن أبيه ١‏ عن جده م عن علي عليهم السلام» ان الني 


صل آله عليه وآله وسلم ٤‏ دخل € وم الفتح وعلى واه عمامة سوداء . 


أخرج مسا في « صححه » من حديث معاوية بن مار الدهني » عن ألي الزبير » عن 
عن هناف الامارقع أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وساودخليوم فح مكة وعله 
تمامة سوداء بغير احرام . وأخرج من طريق أخرى عن حابر بن عبد الله أنه صلى الله عله 
وآله وس دخل بوم فتح مكة وعله عمامة سوداء . وأخرج من طريق حعفر بن مروان 
حريث عن أببه أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسام خطب الناس » وعليه عمامة سوداء. 


وأخرج من طربق أخرى اك حعفر بن ګرو بن حرست عن أبه قال کان أنظر الى. 
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سول الله صلی اشعليه وآله وسام وعله مامه سوداء قد أرخىطر فيابين كتفيه . وثقلفي 
« التخريج » عن ابن معين ٠‏ ليس بعاوية بأس.وقال أو حاتم : لايحمتج به('. قال الذهي 
في « الميزان » : وهذا الحديث من أفراده وان أخرجه مسلم . وقال أبو طاهر في 
« التذكرة » : هر من حديث سعد عن أبي الزبير » عن حابر باطل ؛ فانسعيداً لم يحدث 
عن ألىي الزبير الايحديث واد وهو أنه صلی الله عليه وآ له وسم صلى على النحاسي 5 
ورواه أحمد في ومسئده» عن عفان » نا حاد ٠‏ نا أبو الزبير »عن حابر أن رسول اللءصلى الله 


- 1 4مہ . و ù‏ مه سو داع ٠‏ 
عليه واله و لر دخل يوم فتح مكة وعله جمامة وداء 


ا :شو ف لسة مع'مدة من ( صح ےم مام » عر جمنطر بقين . أحدهها من طر تی 
معاوية بنعمار الدهنى » عن ألي الزدير . وثانهها ‏ عن عار الدهنى » عن أبي الزبير » ورواه 


احر ف ( مسس كه » عن ماد )2 وصرح فا بالتحديث 4 فلم سق ردد ف صيحه الحديث 5 


ايو لراك سر ارا CE LA E‏ 
عن ان ساب 0 صلی الله عله وا له وسم ا دكن عرماً ذلك اليوم وهو صر بم حديث 
ملم السابق . 


قال ابن دقيق العد : وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة اذا كان عارباً بباح له 
دخولها بغير احرام لحاحة الحارب الى التستّر ما يقيه وقع السلاح » يعني ما دل عليه حديث 
لفق في المتفق عليه أنه صلى الله عليه وآ له وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر . قال ابن 
حبان في « صحبحه » : في حديث أنس المذ كور ما لفظه : وفي خبر جابرهذا أنه عليه السلام 
دخلا وعليه جمامة سوداء » قال : ولم يدخل عله السلام مكة بعني : يخير احرام الا مرة 
واحدة وهو يوم الفتح » قال : ويشبه أن بكون المصطفى صلى الله عليه وآ له وسم في ذلك 
الوم كان على رأسه المغفر وقد تعمم بعامة سوداء برقة فأدى جابر ذكر العمامة التي عابنا 
وأدى أنس ذكر المغفر الذي رآه من غير أن كون بين الحديثين تضاد وتاتر . اه . 


(١ )‏ وقال ف » النةر يب » مالمظه : ع مودس معاوية بن عار بن أني «عارية الدهني دم a‏ 
ومحكون الماء ثم نوت صدرق “نْ الثامة ١,‏ ه.هن هامش الاصل ٠.‏ 


¥ — 


باب امس و الانفال 


حدثني زيد بن علي , ۶ 8 ن أبيه , عن جده , عن علي عل هم السلام » N‏ 


صلى الله عليه وآله وسلم كان نفل ناحمس والربع والثلث » قال على عليه 
السلام : وإنما النفل قل الغندمة e‏ ولا نەل بعد الغنيمة 2 


احرج أو داود والديقي من طريق مكدوا ل © ع ن زناد 5 حار رة ل » عن حب 3 
واه ا ازيل ابه صلی الله ء 4 فوا له وم كان نفل ال رول ا والثاث نعف سن 
لكل 0 لد 3 ان حدمت بن مس مة قال : شهدت الي لى الله عله وا له وكا نفل الر ا 


المداة واكك فق الزسكة يبرق و ا وق عد 5 E‏ را 
عليه وآله وسل کان يقل مو ينك من السرانا شی غا سر قبع غا اليش 
والأنفال' : حع نفل بتحريك النون والفاء معا 0 تسكن الفاء » فطلق وراد به 
الغندمة »وعليه حمل قولهتعالى: « الو نك عر نالأنفال قںالانفال لله واارسول. ٣.‏ ومنه ماورد 
فيالحديث الصح أن | لنيصل الله عليه وآ لهو واس قسم ف النفل لافار س سم »و قو [الشاعر 


إنا اذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال 


. فينسخة : القسمة‎ )١( 

(۲) فينحة :النسة. 

(+) جارية بالجم وبعد الراء مثناة تتية . 1ه ٠‏ هن مامش الاصل , 

() عة مفتوحة فوحدتين بينها مثناة وغتية؛ وملة بفتح الى واللام بونها مرملة سا كنة و بمداللام 
م مفتوحة فباء. . اه . من هاءش الاصل . 


(ه) تفل بفتح الة ف والفاء . 1ه . 
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ويطلق على مايفعله الإمام لسرية » أو لبعض الغزاة حارجاً من أصل الها نالمقسومة 
إما من أصل الغنيمة » أومن اس على الاختلاف بين الناسفي ذلك , 

والحديث بدل على أن مقدار التنفل مو كول الى نظر الإمام في كونه بالخمس والثلث 
والرسع » وامراد به أن بجعل رمع ماغنمه المقاتة أو سه مقسومةٌ على من د تحن التنفيل » 
وبافي الغندمة مقسومة بين جمسع اليش داحلا فم المنفلون» ودل على أنه لايزاد على الثلث 
إحماعاً » سذ النخعي » فقال : للامام أن ينفل السرية جع ماغنمت دون بافي المدش. 
قال الخطابي : وكان رسول الله صلی الله عله وآ له وس فل اليش والسرايا تحررضاً على 
القتال » وتعوبضآهم عا دصدمم من المشقة والمكاره » 9 أسوة اجماءة في سهمان الغنمة » 
فكون ما تخصبم به من النفل كالصلة 0 المستأنفة » ولا بفعل ذلك إلا بأهل العناء 
ارب وأصحاب البلاء ف الہاد . وقال ابن عند البر في 5 التمبيد » : التفزعق 
لا أو حه 

أحدها - أن بريد الإمام تفضل يعن اليش بشيء براه من عنائه وبأسه وبلائه » أو 
مكرود مله دون سائر اليش » فنفله من الس لامن رأس الغندمة . 

الوجه الثاني أن الإمام إذا بعث سرية من العسكر » فأراد أن ينفلها مما غنمت دون 
أهل العسكر »© فحقه أن ما غنمت + ثم يعطي السسرية ما بقي بعد امس ماساءربعاً 
أو ثلثاً لا يزيد على الثلث » لأنه أقصى ماروي أن النني صلىالله عليه وآ لاوسا ثفله »ويقسم 
الباقي بين جميع أهل العسكر وبين السرية . 

والثالث ‏ أن حرض الإمام وأمير الجش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو » 
وينفل جمعبم ما يدير بأبدهم ويفتحه الله عليهم الربع أو الثلث قبل القسم تحريضاً منه 
على القتال » وهذا الوحه كان مالك تكرهه ولا ميزه ولا براه »> وكان بقول : قتالهم على 
هذا الوجه إنما بكون للدنا . وأجازه حماعة من أهل العلل . اه . 

ودل الحديث على جواز النفل بالربع والثلث مطلقاً » وفي حددث حيب بن مساة 
المتقدم أنه نفل الردع في البدأة « ف الرحعة » ولیس فه مايل على تعيين هذه 
الكيفة ٤ر‏ ل النظر فيا الى ما يستحقهأهل النفل بحسب تفاوت العناة ‏ والشدةفي 0 وق 
ذ كر الشبخ تفي الدين وجه المناسبة في حديث حبيب بأن الرجعة ا كانت أشى على 
الراحعين » وأشد خرفهم » لأن العدو قد كان ند رم » فهم على بقظة من أمرهم » فاقتضى 
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زيادة التنفل » والبدأة لما لم يكن فا هذا المعنى اقتضى ثقيضه » ونظر الامام متقيد 
بالمصاحة لاعلى أن بكون بحسب التشبي . اه . 

وقوله : « إا النفل قبل الغنيمة » أي : قبل قسمتها وهو الختار ذهب الهادوية » وقال 
به الحسن البصري » والأوزاعي ٠‏ وأحمد › وأبو ثور وآخرون . قال الخطابي : أكثر 
ما روي من الأخبار في هذا الباب يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة » ويؤيده مارواه 
مد بن اسحاق » عن افع : عن ابن غر قال : بحعث رسو ل ان صلی ابه عله وآله وسار عراب 
المنحد» فر حِث معبا » فأصبنا نعماً كيرا » فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل انسان» ثمقدمنا 
علورسول الله صلی الله عليه وآ له وسم فقسم بسنناغ .مثا فأصاب كل رجلمنا اأني عشر بعيراً 
بعد امس » وما حاسينا رسول الله صلی الله عله وآ له وسام بالذي أعطانا أميرنا » ولا عاب 
عليه ماصنع » فكان لكل رجحل منا ثلاثة عشر بعيرآ ينفله . فو نش صريح على أرنف 
التنفل كارك من رأس الغندمة » و كذلك حديث حبيب بن مساىة المتقدم » وظاهره أنه 
كان ينفل بعد اخراج الس » أي بنفل من أريعة أخماس مايأتون به . 

وذهب مالك وا حشفة » وهو قول سعد بن الميب » وهو اتختار عند أصحاب 
الشافعي : أنه ينفل من خمس امس » واحتجوا با أخرجه ملم عن ابن جمر قال : نفلنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سوى تدمينا من الس » فأصابني شارف . ولما روي 
عن مالك بن أوس بن المدثان أنه قال : ما أدر كت الناس بنفلون الا من امس » قال 
الشافعي و أخيرنا مالك عن ألي الزناد أنه مع سعيد بن المسيب يقول : كان الناس بعطون 
النفل من امس قال الشافعي : وقول سعد ک) قال ان سّاء الله تعالى . 

سأات الامام زيد بن على عليهم السلام ؛ عن الخمس , فقال ‏ « هو لنا 

ما احتجنا اله » فاذا استذنينا , فلا حق لنا فيه » آل تر أن الله تعالى قرتنا مع 

اليتامى والمساكين وابن السبيل , فساذا بلغ اليتيم » واستغنى المسكين » وأمن 

أبن السبيل , فلا <ق له » فكذلك نحن اذا استغنينا , فلا حق لنا » . 

فها د كره عله ااسلام اشارة الى حكمين : 

الأول : أن مصرف اس ذوو القربى. وقد اختلف في المراد بهم » فقيل :هم بنوهاثم » 
آل ل وآل حعفر »وآ ل عقدل وآل العباس » وآ ل الطارث. وقال الشافعي :هم بنو هاشم » 


2 123° ده 


وبلو المطلب » لما رواه جير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثان الى الني صلى الله عليه وآ له 
وسل ؛ فقلنا : أعطيتبني المطلب من خمس خببر » وتر كتنا ونحنينزلة واحلأمنك؟! فقال: 
د انما بنو هاشم وبنو المطلب ثيء واحد » وشبك بين أصابعه . قال جبير : ولم بقسم الني 
صلی الله عليه وآ له وسل ابي عبد مس وبني نوفل سيا » أخرحه البخاري » ومحتج لظاهر 
قوله علمه السلام ما رواه الطبراني « والهادي عن علي عليه السلام «( من قوله : هم امسا 
ومسا كيانا وأبناء سبيلناءقالوا : والوجه فه أنهم خصوا به عرضاً عن تحريم الصدقة علهم » 
ولا كيد المصلحة فيم » إذ ثم أعظمالناس نصر ةارس ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم» وأكثرم 
إعانة على الماد » وبذل نفوسهم دين يديه » ودبرم على البلاء » فاستحقوا ذلك هم ومن 
تناسل منم » إِذ الذرية تايعة لأصوها . 
وذهب اجمهور الى أليع ستحقون سېمېم من اجس فقط وهو خمس اجس » اظاهر 
قوله تعالى : « واعاموا أ انتم من سْيء فأن لله خمسه واارسول ولذي القربى والستامى 
والمسا كين وابن الل » فقسمه تعالى على ستة أمماء . وقد اتفق <هور أهل العم أن اسه 
جل وعلا جاء لاستفتاح الكلام به تشريفاً وتكرعاً ما جاء في قوله تعالى : « قل الأنفال لله 
والرسول » فله سبحانه ماي السموات ومافي الأرض ؛ وقد حمل قوله عليه السلام : هو لنا 
ما احتحنا اله ٠‏ أي : نصسنا من امس لا » والمراد ؤال ألي خالد عر ۰ > أي : 
کنن اسن الذي يطلق على خمس ذوي القربى » فحكون على هذا موافقاً 
احكلام ا بود . 
المج الثاني : اشتراط الحاحة والفقر » واستدل عله بالقياس على المتامى والمسا كين» 
وان ا وهو مذهب أليحدفة » وقاسه أيضاً على الزكاة اني «البحر» . وعن أبن عباس 
وهوقول على بن الحسين» والباقر والقاسهة » والشافعي الى استواءالغىوالفقير» وهوالأولى» 
E FE‏ القن للأرانة روفرف 1 دوو كان GE EE‏ 
8 كر وی القوض بد کر اا کن #ولان ای على الله عليه وآ له وسام أعطى العباس 
م ي هاشم يعول فقراء بني ميد الطاب ىن بتكرم على غيرهم . وظاهر الا 
استحقاق ذوي القربى » ذكرهم وأنثاهم كيرف وصرع وان ع هل توي الد كر 
الاش لظاهر الاطلاق ' أو بفضل الذک بغ ادش ان 0 ذهب الى 
ا : الحادي والقاسم وال اصر و الامامحى »وهوقول المزني وا الث افعي الشكني» وان اعم : 


باب المر تد 


از ود به NE ee‏ 
وچ 0 . 1 8 8 
أنه كان متب المرتد ثلااأ ء فان تاب والا قله وقسم ميراثه بين ورثته 


من المسلمين 


قد تقدم في شرح حديث الزنادقة الذن أحر رقهم علي عليه السلام تخربج هذا الحديث » 
والكلام على استتابة المرتد ثلاثاً فارجع الله . وقدأخرج البيقي من طر و نأرطاة 
عن المي أن علياً عله ۾ السلام قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسامين » وقال : هذا 
منقطع» وداویه عن ا غيرحتح به » ورواه ريك عن مغيرة » عن علي عليه السلاموهو 
أيضاً منقطع .و أخرج أيضاً بسنده الى سفيان » نا سلهان » عن اي مر و الشيباني أن علي 
رضي الله عنه أتي بالمستورد العحلي فقتله » وجعل ميراثه لهل من المساهين . ومن طريق 
أي معاوبة عن الأمش » عن أبي مرو الشبباني » عن على رضي الله عنه انه أتي بالاستورد 
العحلى وقد ارتد » فعرض عله الاسلام فأبى قال : فقتل » و ميراثه بين ورئته من 
المسامين . ونقل الييقي عن الشافعي أنه قال:فقلت له -بعنى للذييناظره -: هل سمعت من 
آهل الحديث م رم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي رضي الله عنه فقسم ماله بين ورثته 
المسامين » ونخاف أن يتكور”ت الذي زاد هذا غلط » ونقل أيضاً عن أحمد بن حثيل أنه 
ضعف الطْديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسامين . 


كدت : ان الرواية عن أبي عرو الشبباني ٠‏ عن علي متصلة باسنادين كايها من رجال 
الصحبح 2 دقو ته با رسل عمن يوثق بارساله وهو الي ومغيرة » فتضعصفه محر د الظن 
والتخمين غير مقبول » وبانضامه الى خد الما د قوة » وتأيد ذلك ما أخر حه 
الطءاوي قال : حدثنا فيد » نا محمد يعنى : ابن سعيد ‏ » نا مد بن فضل » عن الو لد بن 


— ەل لد 


جع » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسعود أنه ق_ال : إذا مات المرتد 


ورثه ولده . اه 


قال في « التخريج » : هكذا في السند الوليد بن جميع » ولم يوجد في كتب الرجال 
إلا الوليد بن حمل . قال ابن أي حاتم في كتابه : الوليد بن حل القرشي روى عن القاسم 
ابن عبد الرحمن » وبحى بن ألي كشر ٠‏ روى عنه صدقة بن عند الله السيمى » وسلة بن 
رحداء » وأو النضر هاشم بن القاسم » ويزيد بن هارون» سألت أبي » بقول ا عله 
قال : سخ يروي عن القاسم بن عبد الرحمن أحاديث منكرة » سئل أبو زرعة عنه قال : 
شخ لبن الحديث . ١ه‏ . ويؤيده أيضاً مافي « الحلى » بسنده الى سفيان الثوري عن سماك 
ابن حرب » عن دثار ٠١‏ بن يزيد بن عبد بن الابرص الأسدي أن على بن أبي طالب قال : 
شواة ارد ر ۰ 

والحديث بدلعلىمشروعبة استتابة المرتد ثلاثاً وقدتقدم »وعلى أنه بقتل ان لم يسم إذا 
كان مكلفاً دیث أنه صلی الله عليه وآله وسل ال : « من بدل دينه فاقتاوه » أخرحجه 
الشاوى من خد ان ماس را اع وصححه وزاد فيه « من المسامين اله القن 
من حديث حفص بن عمرو العدوي تلف فيه » وهو عند الطيرانى في في « الحكصير » من 
حديث ہز بن حکم عن ن اسه » عن جده » ویچ ددث N EEE‏ ولخحديث 
7 ابعل قل امرى بس الا باحدى ثلاث : كفر بعد امان » وزلى بعد إحصان »2 وقتل 
نفس بغير حق » رواه الشافعي وأحمد » والترمذي وابن ماجه » والحا ج من حديث أي 
أمامة بن سهل عنه » وفي الباب متفق عليه * وعن عائشة عند مسام وأبي داود وغرها . 

ودل الحديث على أن ممراثه لورثته امان » وهو مذهب القاسمة » وألي حدفة . 
وقال الشافعي : يكون ماله فكأ لهصاا لح وفعل على عليه السلام ظاهر في أنه رأى في تكبا 
لورثته مصلحة لا أنه توريث لحديث أنه صلى الله عليه وآله وسار قا ل : « لابرث المسلم 
الكافر ولا الكافر الملم » أخرجه الشخان من حديث أسامة وأصحاب النن أيضاً من 


طرق عدة . 


. دثار قد تقدم ضبطه وطبط اسم جده عبيد في شرح الحديث الثالث من باب حد السارق‎ )١( 
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وأجيب بآن المراد بالكافر هو الحرلي مراعاة لظاهر آبة الموارث ؛ وأجاب الحقق 
الال أن الحاو باخراج العموم عن ظاهره انما يضار اليه عند تعذر انمع الايه »ولا 
تعذر » لأن ابر خصوص » والآبة موم » والحاص مقدم جا عم » ولأن قوله تعالى : 
ووا رک ب للهسلمن » » فلا بدخل فه المرتد . اه . وظاهر الحكفي 
قتل المرتد بع م الذ كر ولا “ومک عن علي عله الدلام » وابن عباس » وقتادة « 
وأبلي حدفة 00 بل تسترق » لعموم ال نمي عن قتل النساء في المتفق عليه من حديث 
ابن مر بلفظ : نى الني صلى الله عليه وآ له وسلم عن قتل النساء والصبيان » وله شواهد 
وأجيب بأنه ورد من E‏ والطبرانى أن امرأة ارتدت تسمى أم ا 
على عبد الني على الله عله وآله وسام > فأمر أن يعرض علا الاسلام » فان تابت 
والا قتلت . قال البيقي : اسنادههما ضعفان » ولديث عائشة عند البيقي أن امرأة 
ارتدت يوم أحد » فأمر | نبي صلى لله عليه وآله وسلم أن تتاب فان تارت والا قتلت . 
واحتج به ابن ا موزي ف 0 ا ( و وع دلك 2 انضمامه إلى دلالة العموم 5 حد یٹ 
« من بدل دنه فاقتلوه » وظاهر قوله تعالى « ومن ببتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل ماه » 
يقوي مادل عليه ظاهر حديث الأصل من أن لها حك الذ كر وال أعلم . 

حدثني زيد بن علي ۽ عن أبه > عن جده » عن علي عليهم السلام 

قال . اذ أسلم أحد الأبوين والولد صغار , فالولد مسلمون باسلام من 

أسلم من ال يفا كيو الولند واوا الاسلام لوا وان 6ن اأوله 

كباراً بالغين لم يكونوا مسلمين باسلام الأبوين . 

هذه اجملة سُواهد معنوية في « الصحيح » وغيره » فعن أليهريرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ لهو سل «مامن مو لودالايوادعلىالفطرة » ثميقول:اقرأوا «فطرةالهالتيفطر الناس 
علا لاتبديل لق الله ذلك الدين القم » كذا عند عنام وزاد البخاري « فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو عحسانه يم تولد السهمة سمة حعاء 2'» هل تحسون فا من حدعاء » ثم بقول 
أبو هربرة « فطرة الله التي فطر الناس علها لاتىدل لی الله ذلك الدن القے » وزادها مسا 


)۱( آي : صمليمة دكن المبوب تة الاعضاء كاءاتها ؤلا ج مها ولاي ٠.‏ | ه , 2 اة 0 


o)‏ ل 


أيضاً من روابة أخرى . وف بعض الروابات عند مل أيضاً من طريق ألى هويرة « مامن 
كذ هه 1 ا يها ا 2 

مولود اللا وهو بولد على هذه aû‏ حمى سين عنه لسانه ( وضشه روابات أخرءوالمراد بالفطرة: 
هو الاسلام حکاه ان عبد البر عن أبي هريرة والزهري وغيرهها ؛ وهو المحر وف عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل » وأجمعوا في قول الله عز وجل « فطرة الله التي فطر الناس 
علمها » على أنها دين الاسلام » واحتحوا بقول أبي هريرة بعد روايته للحديث : اقرؤوا ان 
سم » فطرة اه الي فطر اللاس علا ( واحتحوا أيضاً يحديث عاص ی ہار )0 0 ان ال عار 
خاق ادم وبننه حنفاء مسامين » وبحديث مسل السابق فيقوله: «على هذه اللة» وهي اشّارة الى 
ملة الاسلام . وقد جاء ذلك صرحا في « الصحح » « جبل الله الخلق على معر فته فاحتاهم 
الشطان » وفي تفسير الفطرة أقوال أخر مبسوطة في شروم الحديث هذا أقواها . قال 
النووي : لض أن معناه اک مولود بولد يا للاسلام 6 من کان أبواه أو احدها 
مساماً » استمر على الاسلام في أحكام الدنيا والاخرة » وان كان أبواه كافرين » جرى عليه 
حكمبما » فتبعها في أحكام الدثيا » وهذا معنى : بهودانه ونصرانه بحي له يحكمبما في 
الدنيا ؛ فان بلغ » استمر عليه الكفر » فان سيقت له سعادة » اسار » والا مات على 
كذره 5 | ھ 1 

ولا خلاف في أن الولد الصغير يتبع أبوبه في الاسلام والكفر » وفي بعض الروايات 
عند مسلم : فان كانا مسامين مسل . وانما اختلفوا اذا أسلم أحد أنوبه » فعند العترة » وهو 

إن فسا 0 

قول الشافعي » وألي حنفة وأحمد » وامهور: بتع أا اسمن أب أو أم . وقال مالك: 
ع أبام خاصة دون أمه » ولو أسامت دون ابه 4 بقي على كفره 7 واذا باسلامه 4 
فترتب عله سائر أحكام المسامين بأنه اذا كفر بعد باوغه كان عليه > المرتد » وأما اذا 
كانوا كا بالغين » وأسام أحد بوبم بعد بأوغيم » فليم f>‏ غيرهم من الكفار . وقال 
الحقتق الملال : الردة هو الرجوع عن الاسلام المحقتى » لأن المطلق مقيد بالمعبود م على في 
الأصول» وأما الاسلام الحكمي كبن يسام أحد أبويه وهو طفل » فلا صدق عله الارتداد 
اذا ل يدخل قبل الاسلام ولا بعده » وان أدخل حكماً » فلا تحري عليه أحكام المرتد 


6 عياض ¢ کسر أوله ¢ ونيف التدتانية وآخره م » ابن هار کسر اة 
و فف الم المي انحاممي صحابي مكن الدصرة وع'اش الى حدود امن .١اه.«‏ قريب ». 


— 00 2 


عندى . اه . وفى مو ع الروايات السابقة ما يدل على أنه مسل حققة لاحكماً » والمراد 
بالاسلام: المعر فة وا توحيد ¢ وقد حل الله الاق على على معر فته فليتأمل 8 

واختلف العاماء فيا اذا سبي ولدس معه أحد أبويه » فقال امور : يتبع السالي» فاذا 
كان مساماً » فبو مسلم ولو كان أبواه ه كافرين حن » وقال مالك : هو على حاله من المج 
بالكفر » وان انفرد عا ی سام استقلالا بعد البلوغ . 

1ك لاسن الولد » فيصح أن خبر عنه باجتمع نظراً الى 
المعنى . و كذا قوله : « كباراً » . 

قوله : «فان كير الولد » هو بالكسر بعنى أسن » ومصدره كبراً بفتع الباء» و كبر 
بالضم يكبر» أي : عظم ( فبو كبير و كيار بالتخفيف » فاذا أفرط قبل : كان د کر 
ابن ألي الديد . 


— 07 — 


باب الغلو ل 


حدثني زيد بن علي ٠‏ عن اه » عن جده ,» عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لولم تغل أمتي ماقوي 
عليهم عدو لهم ا 5 
أوردا لثمي ف ( مع الزوائد» ف وباب الغلول» مأ نصه : وعن حسب بن E‏ قال 5 
عت أنا ذر قول :ممعت رسول ألله صلى الله عليه وله وسلم بقول :2 لو ّ تغل أمي لبقم 
هم عدو أبداً « قال أو در دب : دل شت لکم العدو حاب سّاة؟ قال:نعم وثلاث سياه 
عن قال أبو ذر : غلاتم ورب الكعبة . رواه الطبراني في « الأوسط » ورجاله ثقات . 
وقد صرح بقة بالتحديث .اھ . قال ف 0 التخر بج ¢ : وهو رقة ن الوليد الكلاعي علق له 
البخاري ¢ وروى له مام والاريعة قال في 9 التقرب ¢ : صدوق كثير التدلس عن 
الضعفاء » وقول صاحب « الجمع » : قد صرح بالتحديث إسْارة الى رفع التدليس . وقد 
أورد في « جمع الموامع » هذا الحديث عن أي ذر » وقال : رواه الديامي . 
قوله : « لولم تغل » بالتاء الفوقانية وغم الغين » وفه لغة أخرى بهم التاء » و كسر 
الغين 0 حاها ف )0 الصحاح ) و 2 اج ) و2 المشارق «( وغيرهاء م حكى ف 2 الصحاح» 
ع ان اکت أنه قال :م سمع في 0 غل غلولا » وقد أطلق في « اج » أن 
الغلول :اخانة 34 م قال 5 وخص دعصم ان اون فى الفىء ۰ وقال ف » الصحاح ¢ عل 
من العم حاصة » ولا تراه من اخانة ¢ ولا من اطقد € وما سين ذلك أنه بقال من ا شّانة : 


9 من هاوش الاسل‎ “al. في نسخة عدوم‎ )١( 
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أغل بغل » ومن القد : غل بغل » ومن الغلول بغل بالضم . وقال في « المشارق »: كل 
خبانة غلول » لكنه صار في عرف الشرع ان المغنم خاصة . وفي « النهاية » هو اليانة في 
المغنم » والسرقة من الغنيمة قبل الق.مة » يقال : غل في المغنم يغل غلولا » فهو غال » 
وكل من خان في شيء خفة » فقد غل » وسعيت غلولا » لأن الأبدي فيا مغاولة » أي : 
منوعة محعول فيا غل > وهو الحديدة التي تجمع بد الأسير الى عنقه » ويقال لما : جامعة 
أضاً . اه . فان كان الغاول مطلق الخانة » فر اخ من السرقة » وان كان من المع 


والحديث يدل على تعظيم أمر الغاول » وبيات تحريه » وأنه سبب لقوة الأعداء على 
آهل المق » وقد ورد فه زواجر سديدة » من ذلك مارواه مسلم وغيره من حدرث أ 
مريرة قال : قال رسول الله صلى اللمعليه وآ له وسم :» لاسرق السارقحن لسرق وهو 
مؤمن » الى قوله : « ولابغل أحد حين يغل وهو مؤمن » فايا ج إيا م » ومارواه أحمد 
والنسائي » وصححه ابن حمان عنعمادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسام: « لاتغلوا فان الغاول نار وعار على أصحابه في الدا والآخرة » وقد روى في 
0 الصحصحين » حديث العبد الذي غل الشملة من الم » ثم قتل » فقيل : هنتا له بالحنة » 
فقال صلی الله عله وآ له وسام : كلا والذي نفسي بده ان الشملة التي غلها يوم خار من 
من المغانم لم تصما المقاسم لتشتعل عليه ناراً » فجاء رجل شراك أو شرا کین » فقال له 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم :« شراك من نار أو شرا كين من نار ۾. وقد دل على 
الوعد عليه قولهتعالى :« ومن بغلل بأت ما غل يوم القيامة » وفسره ااني صلى اللهعليه وآ له 
وسلم ا رواه أبو هريرة عند البخاري قال : قام فنا رسول الله صلی الله عله وآله وسل“ 
فذ كر الغلول » فعظمه » وعظم أمره قال : « لا ألفين أحدى يوم القبامة على رقبته اة 
ها ثغاء يقول : بارسول الله أغثنى » فأقول : لاأملك لك سا قد أبلغتك وعلى رقبته فرس 
له ححمة بقول : يارسول الله أغثنى » فأقول : لاأملك لك شيا قدأ بلغتك » وعلى رقبته بعير 
رعا يقول زرل اذا أغقق افر لا أبلك لق شخ ا فد أيلفتك »بوعل رق 
صامت » فقول:بارسول الله أغثى » فقو ل :لاأملك لك شئ قد أبلغتك » وفه أنشفاعة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لاتقبل في هذا الذنب . قال ابن النذر : أجمعوا عل أن 


—~ مه - 


الغال يعيد ماغل قبل القسمة » وأما بعدها » فقال الأوري » والأوزاعي » والانث»ومالك: 
بدفع الى الامام حمسه ويتصدق بالباق » والله أعلر . 


سألت ر رد بن علي عليهما السلام عن الر جل من المسامين اکل 
من الطعام قل أن هسم و رولف دايته من العاف قبل أن سم ؟ 
قال : 2م لبس ذلك بعلو ل ( . 


والوجه في ذلك ما أخرحه الشخان وغيرهها عن عبد الله بن مغفل قال : كنا 
وسلم » فأاستحست منه » وف لفظ سام أنرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : هولك, 
الع ل والفا كبة » فنأ كله ولا نرفعه » وف لفظ البخاري : العسل والعنب . وأخرج البهقي 
وعسلا » فلم يوذ منهم 5 . ومن طرق الربسع بن أنس » عن سويد خادم سامان أنه 
أصاب سلة يعني فيغزوهم » فقربما الىسامان » ففتحما فاذا فما حواري وجبن » فأ كلسامان 
منها » وهذا قول القاس عليه ااسلام في النيروسي . قال القاضي زيد : وقال أبو العباس : 
من له في الغنمة قسم أو رضخ من بحضر القتال من النساء والصسان » والمماليك » وأهل 
الذمة 4 وخدم امش » ومعاكي جراحاتهم ومرضاهم ¢ دون التحار الذين وردوا العا 0 
أومن يتحر في العسڪر . 


ومن أبيحله ذلك لم يحز أن يعتاض عله بعاً أو هة ؛ فإن فعل رد الى المغنم . وذهب 
الى ذلك أبو حشفة وأصحابه » والشافعي » ومالك » والليث . والدليل على أنه لايؤخذ 
إلا قدر الحاجة مارواه البهقي من حديث عبادة بن نسي 22١‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال : 





(١)عنادة‏ بن نسي ؛ بضم انون ؛ وفتح المبملة الخفيفة العندي. : أو مرو الدامي قاضي طبر رة 


ثقة فاضْل من اث اة مات سنة ثاني عدرة ١‏ ه . « لقريب » . 
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رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبل بن السمط » فاما فتحبا أصاب فيها غا وبقراً » فقسم فينا 
طائفة منها » وجعل بقيتها في المغنم » فلقيت بعاد جيل ال اال معاد دوو 
مع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام خر » فأصبنا فما غا وبقراً » فقسم فنا رسول الله 
صلى الله عله وآله وس طائفة » وجعل بقبتها في المغنم . وأخرج أيضاً سنده الى عبد ايبن 
غرو قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:« كلوا واعلفوا ولاتحملوا » . 


والدليل على أنه لايجوز بسع الطعام ونحوه في دار المرب مارواه الييقي من حديث 
فضالة بن عبيد قال : إن ناساً يدون أن يستزلوني عن ديني » وإفي لله لأرجو أن لاأزال 
غليه حتى أموت » ما كان من شيء يبع بذهب أو فضة قفيه خمس الله وسهام المسامين . 
وأخرجه من طريق أخرى عن فضالة بعناه» وبسنده الى هانىء بن كلثوم أن صاحب جيش 
الشام حين فتحت الشام كتب الى عمر بن الطاب : إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف» 
فكرهت أن أتقدم فيشيءإلا بأمرك . فكتب الله عر : أن دع الناس بأ كلون وبعلفون» 
من باع شأ بذهب أو فضة » ففه حمس الله وسهام السامين . قال القاضي زيد : والوجه 
في أنمن باعشءا منه رد نه الى المغنم أن المرخص فه هو قدر مايأ كل » وما زاد عليه » فهو 
من الغدمة » فأخذ منه قدر حاجته لعدم الاذن فا زاد » والوجه في أن من م بقاتل ول 
يكن من أتباع المقاتلة اجنم أن الرخصة إفا كانت لن له حظ في الغندمة لحضورهم القتال» 
ومن م بقاتل لاحظ له فيها » والل أعلم . 


وميا عليه السلام عن السلاح ؟ فقال : يقاتل به , فاذا وضعت الحسرب 
أوزارها »رده ف الغ:-ائم ١‏ 


وقد ورد ما يدل على جواز الانتفاع حال الحرب بالسلاح من المغنم ذا أخرجه أحمد 
وأبو داود عن ابن مسعود قال : انتهيت الى أي جبل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الناس 
عنه بسف له » فجعلت أتناوله دسف غير طائل » فأصبيت بده » فندر سفه » فأخذته » 
فضربته حتى قتلته » فأتيت الني صلى الله عليه وآله وسام » فأخيرته » فنفلنى سلبه . وترجم 
له في «المنتقى »د دياب الي عن الانتفاع عا بغنمه الغانم قبل أن بقسم إلا حالة الأرب»وهو 


کا 


اتاق بين العاماء »و كذا اتفقوأ على جواز ركوب دوأہہم وأبس اہم حال ارب ورد ذلك 
بعد انقضاء المرب . وشرط الأوزاعي فه إذن الامام » وعلنه أن برد مافرغت الحاجة منه 
ولو في المرب › ولا يستعمله في غير المرب لئلا يعرضه لابلاك » لحديث رويفع بن ثابت 
عند أبي داود والدارميبرجال ثقاتءقال : قال رسول الله صلی لله عليه وآ له وسلم: دمن 
كان يمن بالله واليوم الآخر فلا ير كب دابة من فيء المامين حتى إذا أعجفها ردها فيه » 


ولا بلس ثوبا من فيء المسامين حتى إذا أخلقه رده فه » . 


1 - 


باب قتال أهك البغى من أهل الة 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه ۽ عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : شی أهل القيلة 2 ولاينصب لهم منجنہق ٤‏ و دن الميرة ٤‏ و 
طعام « اشرات ٤‏ وإن کان م وه أجهز 00 على جر يحهم « وأتبع برهم « 


وإنلم يكن لهم فئة لى يجرز ”" عى جريحهم » ول بتع مدبرهم » ولايحل من 
ملكهم شيء إلا ما كان في معسك رهم 1 


أخرج البرك سنده الى سفيان » عن ألي إسحاق » عن خير بن مالك قال : سألت 
عمار بنباسر سألع لعن سبي الذريةفقال : لس عليبم سي إفاقاتلنا من قاتلناءقال : لوقاتغيرذلك 
غالفتك , وبر ضيطه ابن الصلاح ف ية صبحيدة من « سان الم قي »باخاء المعحمة مصغر آ؛ 
وبنظر في ترحمته . وبسندهالى حماد بن أسامة » نا الصلت بن برام » عن شقيق بن سهةقال: 
ل بسب على رضي الله عنه يوم امل » ولا بوم اانهروان . ومن طريق ألي بكرن أليشبة » 
نا حفص بن غباث عن حعفر بن محمد » عن أبه قال : 00 رضي الله عنه مناديه » 
ادى برع النصرة : Eg‏ ارا كن لس مويق انق 
بابه» فهر آمن »> ومن ألقى سلاحه فهو امن 6 و يأخذ م E)‏ . ويسنده 
این مد » عن أبه » عن جدده علي بن اللسين قال : دخلت على روان بن المج ٠‏ فقال 
مارأبت أحداً 5 غلبة من أببك ماهو إلا أن ولبنا يوم اجمل» فنادى مناديه: :اتل ا 


) 
0 


۳ 


ولا يذفف علىحربمء قال الدرا وردي : أخبرنا جعفر » عن أيه أن عدأ رضي الله عنه كان 
بباشر القتال بنفسه » وأنه كان لايذفف على جربح » ولايقتل مدير ٠‏ وفي «جمعالجرامع» 
عن ابن أي ذب » عن حدته » عن علي أنه لما قاتل معاوية سبقه الى الماء قال : دعوم إن 
الماء لاينع » ابن ألي شببة . وفه أيضا عن ألي البختري ٠‏ لما انهزم أهل اجمل قال علي : 
لاتطلبوا عبداً خارجاً من العسكر » وما كان من دابة وسلاح » فو لګ > ولس لج أم 
ولد » والمواريث على فرائض الله » وأي امرأة قتل زوجها » فلتعتد أربعة أسبر وعشراً » 
قالوا : يا أمير المؤمنين تحل لنا دماوهم » ولا تحل لنانساؤهم؟! قال : كذلك السيرة في آهل 
القبلة . فخاصوه » ذقال فهاتوا هام » وأقرعوا على عائشة » فهي رأس الأمر وقائدم» 
قال : ففرقوا وقالوا : نستغفر الله » فخصمهم على. اخرحه ابن ألي شبة . 

والبغي : مصدر. وخی : ظل واعتدى » 1 باغ » واجمع بغاة » وبغى : سعى بالفساد» 
ومنه : الفرقة الباغية » لانها عدلت عن القصد قاله فى « المصباح » وفي عرف أهل الشرع : 
هو من يظبر أنه عت والإمام مبطل » وحاربه أو عزم وله فئةأو منحة » أو قام ا أمرهالى 
الإمام . وقد عد من أهل البخي معاوية وعائثة » وطلحة والزبير » والخوارج » وقد ورد 
فيم النص فيا أخرجه الا > وغيره عن ألي أيوب الأنصاري أمر رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم علي بن أبي طالب بقتال النا كثين والقاسطين والمارقين . وهو حديث مروي من 
طرق عدة » ومتلقى بالقبول إن لم بلغ حد التواتر » ولذلك لم رده معاوية لما روي له . 
فالنا كثون عائشة وطلحة والزبير وأحزامم » لنكثهم ببعه على عليه السلام » وقد روبت 
توبتهم . والقاسطون : معاوية وأحزابه » لأنهم قسطوا ٠‏ أي : ظاموا وجاروا » والقسط » 
بالفتح : الجور والعدول عن الى » قال تعالى : « وأما القاسطون ذكانوا لهسم حطبا » 
وال مارقون : الخوارج الذين خطؤوا علا في التحكم » و كفروه بذلك » و كذلك من ذهب 
مذههم “اواعتقد اعتقادهم » ومهم أهل النبروان الذين قال فيهم علي عليه السلام : لم أجد 
بدا من قتالهم » أو الكفر ما أنزل على تمد صلى الله عليه وآ له وسار » وقاتلهميوم النبروان» 
فاستأصلهم . وقد ورد في لوار أحاديث صححة في مروقبممنالدين وضلالهم» ذ كرما 





(١ )‏ أى الدزي بفتح الأو حرة وااثناة الذوق.-ة :ا مبحمة سااكنة : سەر إن 0 عروز ذااره في 


« الثقريب ج .اه. هن هاش الاصل . 


ا 


ملم في « صيحيحه » ُطراً صاطاً . والأصل في الأمر بقتال البغأة قوله ع وجل + ه وإن 
طائفتان من المؤمئين اقسلوا فأصلحوا بدنها فان بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا الى تبغي 
عن لس لانن ام ٠‏ 

وفي الحديث دلبل على أحكام البغاة ٠‏ فنا أنه لابسى أحد منم»لاذ كورم ولاإنائهم 
ولا صبانهم باجماع المسامين . وفي رواية عن على عليه السلام أنه لما فرغ من حرب أهل ابمل 
خطب في الجامع ٠‏ فقام الله رجل يقال له : عبادة بن قبس » فقال له : ماقسمت بالسوية» 
فانك قسمت ماحواه عسكر عدونا » وتر كت النساء والذراري ! فقال له على : أما عامت 
1ه المقوبانك لكي #أوأن الأمقال انك لوق N‏ راعل شير 
وولدوا على الفطرة » وإغا - ماحوى عسكرهم » وما كان فيدورهم فبو ميراث لذرتهم. 
وقال عليه السلام : وإن أب فأ بأخذ عائشة فى سبمه » وهو معنى الرواية السابقة . 

ودل على أنه لايحوز رمهم بالمنجشق » و كذا مافي حكمه من الاحراق بالنار » إذ لم 
برد الرمي بالماحدق الا في قتا لاللكفارم وقع في قتالأهل الطائف» وحكى القاضي زيد عن 
اهل المذهب أنه لاتوضع عليبم المتجنيقات؛ ولا يفتؤعلهم ما يغرقهم » ولا يضرمون بالنار» 
وقال بعضبم : قد ورد ما يدل على جواز رمهم باحق » فسحث عنه إن شاء الله . 

والمنحنق» يفت ا لے و كسرها وهي التو الا ون زاندتان فيقول» لقوفم: حلق نق : 
اذا رمى » وقيل : الم أصلة » جمعه على عانق » وقبل : هو أعجمي معرب “وا نحق 
مؤنثة »وبق اللارامي ما جائق ٤ذ‏ كره في «النهابة» وذ كر ابن خلكانفي ترحمة أبي يوسف 
بعقوب المتحدقي >ثا نفساً في الماجنيق فليراجع . 

ودل على أن الامام لامنعهم الميرة . قالفي « « القاموس » هي بالكسر: جل بالطعام» 
مار عباله مير ميراً » والمار :جالب الميرة » ولا منعون طعاماً ولا شرابا . وقد فعل ذلك 
على عليه السلام في صفين لا غلب أصحاب معاوية على الى#-اء ومنعوا أدجاب على عله حى 
قال بع المند : 


أمنعنا القوم ماء الفرات وفنا السهام وفنا الحجف 
وفنا على له صولة اذا خوفوه الردى لم مخف 


في أسات» فأمر علي عله السلام من كشفمم عنه » ولم ينع أحداً من أصحاب معاو يقمن 


الاستقاء مئه . وقال نعضهم : للامام أن يلحم عن الطعام والششراب حثى بأزلوا ألى ال مق ؛ 
والا فهم قاتاو أنفسهم بامتناعهم عن المق » ولتمكنهم من الفيء الى أمر الله » وأما اذا 
حصنوا ف معقل فه النساء والصبيان 4 أطلق هم مقدار ما بح النساء والصان »> ومن | 
ين امن آهل ا ؛ ولابحل قطع الميرة عنهم » وينعون ماوراء ذلك , 


قوله : « وان كانهم ف أجهز على جر بحهم » أي : من صرع منهم ٠‏ فيتمم قتله . قال 
في « النبابة » : أجهز على الحريج ب TS‏ اع ا ل 
يأوي اله ويتحصن به » والاجباز زعي الجريح مذهب ألي حنيفة » وأطلقه في « البحر » 
وغيره لمذهب المادوية . وقال 20 : لايجاز على المريح ولو كان له فئة ٠‏ لان البغاة 
إا يقتلون عنده للدفع » وقد كفي أمر قتاله . وأما ا مدیر م اذا کار ذا فة » فهو 
مذهب المادوية » وخالف فه الشافعى . وقالبعضهم : إن كانوا تار كين لاقتال حملةمنصر ذبن 
الى دوتهم » فلا حل اتباء اران د | منحازين الى فئة » أو لانذينمعقل متنعون فه 
متر لصن إمكان الفر صة ف عدوهم الى قتال آهل اطق »› أتبعوا » وعليه ندل ظاهر الا 7 
لأن لله تعالى افترض قتا لهم حتى يفوا الى أمر الله » فإذا فاؤوا » حرم قتلبم وقتالهم » 
ومن الفيء رجوعبم الى دارهم تار كين لغم . وأما اذا كان إدبارهم لمتحصنوا من غلية 
أهل اق وهم باقونعلى بغيبم » فقتالهمباق علينا » لعدم فم لاقن اممو وها الاحتجاج 
على أنه ليتع مديرهم مطلقاً » با أخرحه البزار » نا مد بن معمر » نا عبد الملك بن 
عبد العزيز » نا کور لم عن نافع » عن ابن تمر قال : قال رسول الله صلی الله 
3 عله وآله وسم : ديا ابن أم عبد » ها ل لك ات 3 
قال : الله ورسوله أعلى » قال « لاز على جر حبا ولا بقتل أسيرها » ولا يطلب هاريها» 
ولا يقسم فيا » فلايصم » لأن تق بن ار وار اقيم ) و اننا ن 
مارب هو التارك لما هو فيه » فأما المتخلص اعود فلس هارياً . 


قوله : « ولا حل من ماككهم شيء إلا ما كان في معسكرهم » بدل على جواز أخذ 
ما في أبدهم مما | حا ,وا به إلى موضع القتال من مال وسلاح وغير ذلك لا ما عداه . وهو 
قول الحادوبة وأصحا ب الخديث »2 وقد روي في « الجامع الكافي » عن امسن بن سی أنه 
أجمع آل رسول الله صلی الله عليه وآله وس أنه عنم ما حوی عسكر أهل البغى مما أحلبوا 


- 0 = 


نه ؛ وأستعين به علهم . وقال خمد بن منصور : لا نعل بين علماء أل رسول الله صلى اه 
عليه وآله وس اختلافاً ٠‏ أن علي بن أبي طالب عليه السلام غنم ما أجلب به أهل البغي في 
في عسا کرم من مال » أو سلاح » أو كراع » يقوى به عله في حروبه » وقسم ذاك بين 
أصحابه » مهم من شبد ذلك معه الحسن والسين ومد بن علي. ورواه أيضاً علي بن المسين 
وأبو جعفر مد بن علي الوصو خد وى 2 ريدم وعد ان 3 اشين وريدن 
لي » وعمد بن عبد الله » وحتكما به عند ظپور ما » وجعفو بن عمد بل يد حك به أيضاً 
عند ظبوره ؛ ويمن سُهدنا من عامائهم وهل ل الفضل منهم مدل أحمد بن عشى » والقاسم بن 
ابراهم » وعبد الله بن موسى ؛ صاوات الله علييم ورضوانه . 

ويل الاخلاف قال ابو رسعت + ها وعدا ابد البغاة بن الاق والكر اع 
فإنه يقم ومخدس » ولم بر ذلك فى غير السلاح والتكراع» وقال أيوحنيفة وسائر أصحابه 
أما ما دامت ارب قائمة » فإنه تمان في قتالهم ما أخذ من سلاجم وكراعيم 50 
فإذا تلف من ذلك شيء فى حال المرب » فلا ضمان فه » فإذا وضعت المرب أوزارها فلا 
TT‏ وام » ورد علييم ما بقي ما قاتاوا به في الحرب » 
ونحو ذلك روي عن ٨د‏ بن عرد الله في سيرته » وهو ظاهر قوله عله السلام في رواية 
أي البختري : « وما كان من دابة أو سلاح ٠‏ فهو لم » . وبؤيده ما في « سان السبقي » 
سنده إلى عرفحة عن أنه قال : لما قتل على علمه السلام أهل النهروان جال في عسكرهم » 
من كان بعرف یئا أخذه » حتى بقبت قدر » ثم رأيتها أخذت بعد . وعن عرفحة عن 
ابه أن علياً عليه السلام أتي برثة أهل النبروان » فعرفها » فكان من عرف سينا أخذه حتى 
بقبت قدر لم تؤخذ . فإذا صحت هذه الروابة ورواية أبي البختري » فيكون الراد بقوله 
عليه السلام في حديث « المجموع » : ولا حل من ملكبم شيء » أي :غير السلاح والكراع 


حماً بين كلاميه . 


حدثني زيد يبن علي ۽ عن سه .عن جدهء عن علي عليهم السلام أزه ل 
يعترض207 0 في دور أهل البصرة إلا ما كان من خراج بيت مال المسامين ٠‏ 





)1 وفي نة : لم يتعرض . 
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۰ واه 2 0 2 0 14 

أخرج عبد الرزاق عن ابن عبينة عن أصحابه عن حككم بن جبير عن عصمة الأسدي 
قال : هش الاس الى علي فقالوا : اقسم يننا نساءهم وذرارهم » فقال علي عليه السلام : 
عتبتني الرجال فعتيتها » وهذه ذرية قوم مسامين في دارم » ولا سبل لے علہم » ما آوى 
الدار من مال فهو لهم » وما أجليوا به في عسكرهم فهو لي . وروى الأمير الحسين بن 
عمد فى « الشفاء » عن جعفر بن مد » عن زين العابدين أنه قال : إن علاً لما واقف أهل 
امل » قال : لا تتبعوا مولاً لس منحاز الى فئة » ولا تستحلوا ملكا إلا ما استعين به 
TRE e‏ ذاز؟ ولاته؟ا #ولاتيضازا مالا اانا حباه القرم » أو وجدةوه في 
ت ماهم 5 

وفي الحديث دلل على تحريم أخذ أموال البغاة الحرزة في دورهم » و كذا ما كان لهم 
في عيرها على أي صفة كانت » ولم خرج من ذلك إلا ما أجلبوا به الى المع ركة » ودل على 
حواز أخذ لست الال إذ لىس فم فه حق لم » بل ستحقه من عداهم من أهل المى. 
وقد روي أن علباً ما فرغ من أمر المرب يوم امل دخل بيت الال » فرأى فيه البدر من 
الذهب والفضة » وأنشأ بقول : 

صلصلى صلصالك فلست من أشحالك 

ثم قسمه من وقته رين الناس بالسوية » ثم رسّه وقال : اسهد لي عند الله أني لى أدخر 
عن المسامين سكا » أخر جه الامام او طالب ف « تسیر المطالت »من طرق زبد بن على عن 
آثاله علم السلام . 

حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده » عن علي عليمم السلام 

أنه حمس ماحواه کر أهلالنهروان وأهلالصرةء وم يعترض”'' ماسوىذلك. 


بج له في » التخر بح «( » وقد روي في « الجامع الكافي » عن الشعي واج أن علا 


)١(‏ في نخة : م يتعرض لا سوي ذلك , أه. 
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عليه السلام کن ما كان في عسکر الخوارج » وفه ديل على تخممس ما غنمه الامأم من 
أموال البغاة التي أجلبوا بها » وهو داخل تحت تموم قوله عز وجل : « واعهوا أنما غَنمتم 
من شيء فأن لله خمسه » . ذكر ذلك النجري في شرح الآنات » ولأن كل ماقسم غدمة 
تتبعه أحكامبا » وهنا التخمبس » وقد قال به أيضاً حماعة من السلف » فروى القاضي زيد 
عن الحسن بن صالح : إذا قوتل اللصوص » فقتلوا » وأخذ ما معبم » فهو غنيمة لمن قتلهم 
بعد إخراج امس » إلا أن يكون شا بعلم آم سرقوه من الناس . وقال عمد ن 
شنضون .شالت أحمد بن عسى عن قوم من المسامين تلقاهم اللصوص » فظفر المسامون على 
اللصوص » ما تقول فيا ظفر المسامون علهم ؟ قال : هو غدمة وفه امس . وأما عمد بن 
عبد الله » فلم يره غنيمة » ولم يوجب فيه اس . 


وقوله 2 « ولم يعترض ما سوى ذلك » تقدءالكلام عليه 5 


- ۸ = 


باب می یجب على أهل العدل 


قتال الفة الماغية 


قال زيد بن على عليهما السلام . اذا كان الامام في قلة من العدد م يجب عليه . 
وقد وجدت في النسخة الأصلية هذه اة الآتبة : 
هذا ما انى اليه سوط قل التأليف فيا عهناه » وعاق المصنف عن التام عائق اجام » 
ونسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن بسر شرح باقي الكتاب على أساوب هذا الشرح » 
کا سر لاضه نحوله وطوله آمين » وصلى الله وس على سيدنا تمد وآله أحمعين . 


وفرغ النقل هذه النسخة في الرابع عشر أو الخامس عشر من سر ريبع الأول 
سنة ۷ هھ » وهي خط حي الأ الأوحة فخر الدين مدن 
عبد الله الأكوع رجه الله تعالى » وجمع بننا وبينه 
في مستقر رحمته وعل إثابته » وأحسن 
ختامنا ووفقنا للا برضه نحوله 


و طو له آمين 


وحكتبه القير ابن بنت المصنف أحمد بن عمد الساغي » 
عفا الله عنها » وصلى الله على دنا عمد وآله أجمعين 


~۹ 


الى هنا انتهىشرح الساغي رحمه الله !د مموعالامام زيد بن على عليهما السلام» » 
ويلمه الإزء الخامس شرح بقة «المجموع» للد العلامة العباس بن أحمد بن ابراه 
الحسني اليمني حفظه الثّ» وأوله « باب متى يحب على أهل العدل قتال الفئة الباغة». 


۷ 


الصفحة 


نه بيجم ها 


۱۲ 
14 
14 
۱۸ 
۲۲ 
Yo 


۲ 
۲۹ 
۳١ 
۳١ 


الرسر 


كتاب الشركة 

حديث : الشريكان أحدها بواظب على عله والآخر يواظب على العبادة . 
حديث : بد الله مع الشريكين مالم بتخاونا . 
حديث : للشر يكين الربح على ما اصطلحا عليه » والوضيعة على قدر رأس المال. 
تقسم الشركة الى عنان ومفاوضة وببان ذلك . 
قول زيد عله السلام : في شركة المفاوضة بازم أحدهما مالزم الآخر درن العنان. 
باب الاجارة . 
حديث : اعلام .الا جير مقدار أحره : 
حديث : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن . 
باب الرهن . 
حديث : المرممن فا زاد على ماله أمين : 
حديث : عدم انتفاع المرهن من الرهن . 
باب العارية والوديعة . 
حديث : لاضمان على معير ولا مستعير الا بالخالفة . 
الكلام على العارية . 

و «١‏ الوديعة. 
باب الهمة والصدقة . 
حديث : لاتجوز هة ولا صدقة الا معلومة مقسومة الا أن تكون صدقة.بوحها 
الرجل على نفسه لله تعالى . 

۷۱ - 


Yo 
۳۸ 
3 
6 
ك1‎ 
ك1‎ 
۸ 
0 
or 
o 
كة‎ 
5ه‎ 


٠ 
1۳ 
1۷ 
1۷ 


Y۳ 
Y۳ 


۷۹ 
م١‎ 


حديث : من وهبهبةلهالرجوع اذا م يكافأ علها الا أن تكو نصدقة فلارجوع. 
حد نٹ : من اة لله اة للأقارب 1 

اختلاف العاماء هل الهبة من رأس الال أو من الثلث ؟ 

اختلاف العاماء في ترجبح أحد الاولاد ببة أو صدقة . 

باب اللقطة والاقيط . 

حديث : من وجد لقطة عرفها حولاً : 

اغتلاف العاماةى أخد اللقطة ور كها ؛ 

حديث : ديثار على عليه السلام وحکاته . 

ale 

حك اللقبط في دار المرب . 

باب جعل الآبق . 

جعل علي عليه السلام 3 حاء بالابق من مسايرة ثلالة أيام أربعين درھ_اً وان کان 
أقل أعطاه أقل من ذلك مراضاة . 

باب الغصب والضات . 

حديث : من خرق توما لغير من و كذا من استعان عماوك عو ادن نوو اكه 
> من أ كل طعام غيره . 

حل رٹ : حدس على عليه السلام رحلا كفل رحلا حن حاء به . 

حديث : إذا أفلس اتال دجع صاحب. اطق على الذى أحاله 5 

حدرت : رحل كفل رحلا على حى لصاحب الحق أن بأخذهها بالمال 5 

امتناع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم من الصلاة على النازة حى كفل علي 
عليه السلام فصلى عليه . 

باب الوكالة . 

تجوز الوكالة في الخدومة وان كره الهم . 


ترحمة عند الله بن حعفر . 


لاا 


الصفحة 
١م‏ 
AY‏ 


AY 
Ao 


A۸ 
A^ 
۰ 
۹۱ 
A۹۲ 
۹ 
14 
۹۷ 
۹۹ 
۲ 
۰۳ 
1° 


٠١م‎ 


1۱۲ 
1۱1۳ 


۱۱١ 


ترحمة عقيل بن أي‌طالب . 
كتاب الشهادات 
حديث : عدم جواز سّبادة الظنين والمحدود في قذف والكذاب . 
عدم جواز شهادة الخائن والمتيم . 
اختلاف العاماء في المحدود في القذف اذا تاب هل تقبل أم لا ؟ 
لاتحوز سشهادة رجل على سشهادة رجل . 
الارعاء في الشهادة والكلام عله . 
حديث : إذا رجع الشاهد ممن . 
حديث : لاوز سهادة ولد لوالده الا الحسن والطسين علي) السلام . 
اختلاف العاماء في سبادة الابن لأبه وبالعكس 
واب الممين والبسة . 
حديث : البدئة على المدعي واللمين على لكر 
استحلاف على عليه السلام رحلا مع بنته . 
الكلام 1 من الرد . 
فتوى زيد عله السلام يعدم قبول الشبادة الا بشاهدين أو رجل وام رأتبن . 
القضاء بالشاهد والمين . 
الخلاف في ذلك ومذاهب العاماء وأداتهم . 
باب القضاء . 
حديث : ببتدیء بكتاب الله فسنةرسوله فما أجمع عليه الصالون‌فان لم يحد اجتمد. 
لايقبل الا اجماع الصحابة أو احماع العترة قبل تفرقهم لانحصار حتهدهم 
شروط الاحتهاد . 
حديث : ذهاب على عليه السلام الى اليمن قاضياً » ودعاء رسول الله صلى الل عليه 
وآله وسلم له بأن يلقنه الصواب. ويثيته بالقول الثابت . 
الكلاء على آداب القاضي المستفادة من الحديث . 
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الاختلاف في 5 القاضي وهو غضبان . 

هدية العامل وحديث ابن اللتبية . 

حديث « القضاة ثلاثة ... » وسانهم . 

حديث : حي القاضي وإن أخطأ ثم عل رد قضاءه . 

حديث : حبس الامام في الدين فاذا ثبت افلاسه أطلقه وأوصاه بالدفع الى غرمائه 
عند استفادته مالا . 

جواز الحبس في التهمة ٠‏ 

. من كان ظاهره الدسار وهو يدعي الاعسار‎ f 

حديث : جواز الصلح بين السامين الا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا . 

حي من أتكر قمما من المبلغ وصاله على ما أقر ثم أثيت ما أنكره . 

حديث : ترجبح النتاج على غيره . 

حديث : جاوس شريح في المسحد الاعظم للقضاء بين الناس واعطاء علي عله 
السلام له على القضاء رزقاً من بيت المال . 

الاجرة على القضاء إذا كان غناً . 

تفسير زيد عليه السلام لحديث « البينة العادلة أولى من البمين الفاجرة » 

حديث : اختصاص الامام مخمسة أسشاء : صلاة ابمعة والعيدين وأخذ الصدقات 
والدود والقضاء والقصاص . 

جواز اقامة الحدود بدون اذن الامام إذا ل خش مفسدة وخلاف الأ فه . 
قضاء على عليه السلام في دابة رجل ادعاها آخرأن ولاحدها شاهدان وللآخران 
ثلاثة » واختلاف الأثة في ذلك . 

قضاء علي عليه السلام في جارية بين رجلين وطآها فولدت ابناً . 

واقعة لعلي عليه السلام في اليمن لثلاثة وقعوا على امرأة في طهرواحد فأتت بولد . 
قضاء علي عليه السلامفيستة غرق أحدم فشبد الاثنان على الثلاثة والثلاثةعلى انين 
قضاء علي عليه السلام بشهادة امرأة واحدة . 

حديث : اذا باع الرجل متاعاً ارجل وقبضه ثم أفلس فالبائع أسوة الغرماء . 
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حديث : كان علي عليه السلام يدع متاع المغلس إذا أبى على غرمائه قضاء مالهم . 
كان على علبه السلام حبس في النفقة وفي الدين وفي القصاص وفي الحدود وفي حع 
الحقوق وقد أصحاب الدعارة في غير الصلاة . 
بناء على عليه السلام اسن مرن 
طلب على عليه السلام من عئان الجر على عبد الله بن جعفر حبنا اشترى أرضاً 
بثمن فاحش . 
جواز الجر على المكاف إذا كان ضعفاً لأسباب. . . 
حديث الشرب . 
قتل المسلم خنزير نصرافي . 
دباغ جلود المتة . 
تعزيرٍ ساهد الزور وتشبيره . 
اكلام على سهادة النساء . 
3 اختلاف الزوجين في متاع البدت . 
کات النكاح 

باب فضل اانكاح وما جاء في ذلك . 
الحث على المودة والتآ لف بين الزوجين . 
مدح الموأة الولوة. 
باب المهور . 
حديث : أقل المبر عشرة درام والكلام عليه . 
اختلاف المذاهب في أقل المبر . 
حديث : لامجل فرج بغير مهر . 

و : زواج فاطمة علا السلام وهبرها . 
هبر نساء رسول الله صلی الله عله وآله وسلم . 
النبي عن المغالاة في ممور النساء . 
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الصفحة 

. حديث:البر المؤجل بستحق بالدخول في الزوحة‎ ۲٠١ 

١ 1‏ من توق زتؤعها قبل الدخؤل وة امير فلا مر لها بل تر ف .. 

. أسماءالمر‎ ٥ 

م باب الولي والشهود في النكاح . 

۷ ححة من استرط الولي في النكاح . 

. أدلة من م يشترط الولي في النكاح‎ ٠ 

۳ حدرث: الي عن نکاح اه 

٠ الكلام على نسخ المتعة‎ ١ 

۲۱۸ ايراد كلام ابن حزم بأن من الصحابة من بقي حوزاً للمتعة 5 

٠ احدرث: الأم تستأمر واذن النكر صماتها‎ ٣٣ 

٠ حديث : تز و بجا لأببنته الصغيرةصحم بعد بلوغبا؛ و لاباز مالكبير ةالكارهة للنكاح‎ ۲۲٦ 
: الدليل على صحة توج الأبلاصغيرة‎ ۷ 

۹ حديث : عدم حواز إنكاح الصغار الا للاباء. 

۲۴ باب من لاحل نكاحه من قرابات الزوج واهرأة . 

٠ حديث : بحرم سبع من النسب وسبع من الصهر والآم والأخت من الرضاعة‎ YY 
٠ اختلاف العاماء في أمهات الزوجات وبانه‎ ۲۳۹ 

۳۹ حديث : منع جمع المرأة ومتها أو خالتا . 

ام" حديث : كراهة حع الرجل بين الاختين في الاماء ٠‏ 

. باب نكاح العبيد والاماء‎ ٤۳ 

. اختلاف العاماء في نكاح الحر أكثر من أمة‎ ٥ 

۷ حديث :عدم صحة نكاح العيد بغر إذن سيده ا ٠‏ 

۸ حدلث: عدم صيحة نكاح العبد أكثر من أمتين والحر أ كثر من أربع ٠‏ 
۴۳ حديث : زواج رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم صفية وجعله عتقبا صداقها ٠‏ 
بوه 5‏ ااب الاڪ قاء . 

٠. ادلة من بشترط النسب » وأجوبة الخالف‎ ٠ 
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الصفيدة 

4 حديث : احتجاج زيد على أهل الكبر من العرب ثبوت نسب غير الأكفاء ٠‏ 
۰ باب نكاح أهل االكفر . 

٠ حديث : اباحة الككتابية ونحرم الشركة والمهوسية‎ ٠ 
٠ تفسير الآنات الواردة في نكاح الكتايات‎ ۲ 

٠ اسلام ايودي وزوحه أو وحده لابضر بالنكاح‎ Yt 
. فرقة الاسلام لاتحتاج الى عدة‎ ۲۷١ 

۲۷۸ الذمة اذا أسامت قبل زوحبا ٠‏ 

وام نفقة المرأة اذا سبقت زوحبا بالاسلام ٠‏ 

و0 حديث : المجوسياذا تزوے بنت ابنه» وله ابن ابن فأساموا وخطبالولد بنت عمه, 
۲ باب العدل بين النساء . 

۳ اکر مجع لبالولشب ثلاث . 

۷ اب النفقة على الزوحة . 

۰ باب الاحصات . 

۰ حديث : عدم احصان المودية والنصرانة لما ٠‏ 
۴ باب العيب بجده الرجل بالمرأة . 

۲۹۳ وجوب الهر على الزوج بالدخول وضمانه على من غره ٠‏ 
٩‏ حديث : تفريق العذيرط اذا كرهته زوه . 

۷ حديث : التفريق بالخصاء . 

٠ حكمة الفسخ بالعنة‎ ٠٠١ 

۳۰ باب مسائل من النکاح . 

۳۰۱ حدرث : الي عن نكاح الشغار » وتفسيره 1 

۳۰۳ حديث : مان من وطىء جارية أقل من تسع سنين . 
.٠س‏ حديث : من تزوج امرأة فزفت اله أختها . 

. مر المدخول ما غلطاً‎ > ۳٦ 

۷م باب الرضاع . 
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۴۰۷ حديث : تحريم بنت الأخ من الرضاع , 
۳۹ الفرق بين تحريم النسب وبين الرضاع ٠‏ 
۳۱۱ حديث : مدة الرضاعة والجل ٠‏ 

دنم حديث : المصة والمصت.ن ٠‏ 

بر مذاهب العلماء فيا بحرم من الرضاع وأدلهم . 


۳۱1۹ حديث : رجل نزوج صغيرة فأرضعتها أمه ٠‏ 


۲۰ و : الرخل زنى بأم ا رأته . 

٠ د يزفي بامرأة ثم يتزوحها‎ , ۳۲١ 

۳۲۱ , د بتزوج المرأة على خادم ٠‏ 

مس و : الرحلان بدعبان امرأة واحدة نتن . 


٠ حديث اختلاف الرجل والمرأة في المبر‎ ٣۳ 

. الرجل خاو بامرأته ثم يطلقها‎ : 0 rr 

۲ مذهب من قال : الخلوة توحب المبر وأدلة من خالفهم ٠.‏ 
۷ كتاب الطلاق 

بم أقام الطلاق . 

۳۳۸ باب طلاق ااسنة . 

۳۳۲ حديث : طلاق الأمة وعدما . 

. هذاهب العاماء فى العبد اذا طلق طاقتين‎ ۳۳٥ 

٦مم‏ اختلاف العاماء د اعتداد الآبسة والصغيرة . 

. حديث : عدة اطخرة والصغيرة والآسة وحدالإباس‎ ۳۳٠ 
٠ .يم حديث : الحامل كلف تطلق للسنة‎ 

٠ بابالعدة.‎ ۴ 


١4م‏ حد بثك : الرجل أحق بالرحعة مالم تغتسل من آخر حصضة ٠‏ 
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الصفحة 
٣)٣‏ تحرم مراجعة الزوحة للاضرار بها » وح الماهلية بالرجعة اذا تزوجث › وعدة 
المثوفى عنما زوحها ٠‏ 

4 - ا ال ار غا زوا عائلا أو املا رالرى تن اغ رو والامةء 
f> ۳۷‏ العدة اذا وضعت الر أة مضغة » وح>ا امل منزنا اذاطلقهازوحبا أوماتعنا. 
: 

۳۸ عدةالاماء المزوجات 5 

ممع حدبث : المطلقة وهي حامل ذولدت أو کان ف دطنها ولدان ۰ 

٠ حداث : عدم خروج المطلقة والمتوفى عنها من دأرها وعدم الزينة‎ ٣۱ 
. افرق بين نفقة المطلقة وين المتوفى عنها زوجها‎ ۳۸ 

۳۹۲ الكلام على الحداد . 

مدع اختلاف العاماء فى إحداد المطلقة بائناً 

ودع حديث . انتظار من تحيض الى سن الأس . 


۳۹۸ « : تفسير القرء وشرحه واختلاف العاماء وأدفتهم ٠‏ 
TYE‏ «ه :هن لزوحت ف العدة علا عدتان 


دباع الكلام على بطلان نكاح المعتدة ومايتفرع عنه ٠‏ 

دباع« حديث : المطلقة ثلاثاً والنفقة والسكبى. 

۴۷۸ باب الطلاق اابائن . 

۸ حديث : المطلق مال نوقع عله ثلانة , 

۰ حح وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة . 

. حجة القائلين بأن الثلاث بكلمة هيواحدة‎ ۴۸١ 

بيع« حديث : اعن الله ا محلل والحلل له . 

. :الكنايات على حسب نة القائل من واحدة الى ثلاثة وأنها بائن‎ « ۴۹١ 
. ووم مطلب ألفاظ الكنابات‎ 


وفع د لاق عل ادر ل ا نات و ادر لا رفن 
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حل رٹ : ثلاث لالعب فن 
« : جواز طلاق السكران 
37 رفع القع عن ثلاث 
فائدة في أطوار المولود 
فائدة في حكمة التكليف بسن خمة عشر 
خبر اذا بلغ الصي اثني عشرة سنة 
حديث : لاهدم النكاح الثاني الطلقة والطلقتان 
م : لاطلاق ولا عتاق الا فما ملك 
« : ثلاث هزمن وجدهن سواء 
الطلاق بالفارسة والنيطية 
32 الطلاق في النفس بدون نطق وما قبل فه 
باب افلع . 
حديث : قبول الفدية من المرأة تطلقة . 
الع بكون صرحا و كناية وسناً وبدعاً 
كراهة أخذ الرجل أ كثر من المبر والدلل علا 
شروط الخلع 
حديث : لاسكنى ولانفقة للمختلعة وباحقها الطلاق في العدة 
و : الختلع لا يأخذ أختها ما دامت في العدة » و كذا الرابعة . 
تنبه في عدة الرجل . 
باب العنين والمفقود . 
حديث : تأجل العنين سنة . 
مدا و ا وال ا 
باب الأمة يتزوجها الو حل على أنها حرة . 
باب الخيار . 
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الصفحة 

44 باب الظبار , 

+ مذاهب العاماء اذا شبه امر أته بغير ظبر أمه » وفي ظبار الكافر . 
م حديث : المظاهرة من الأمة . 

. واختلاف العاماء في ذلك‎ ٠ مظاهرة المرأة من زوحها‎ ٠ 

44 حديث : الرجل يظاهر من أربع أسوة . 

هع باب الايلاء . 

44 حديث : مدة الابلاء. 

إ٥‏ حديث : أبقاف المولى بعد أربعة ا 5 

بهي باب العاف . 

۷ه حديث : كىفة اللعارن . 

۽ لعاث امل . 

اج مشروعة يده الرجل باللغان » راخلاف العاماء ق الرجرت : 
١إ‏ حكمة الشهادة أربع مرات . 

. حكمة اختصاص الزوج باللعن والمرأة بالغضب‎ ٣ 

44 فى ثفى الولد ومذاهب العاماء فيه . 

هد الكلام على عاقلة الولد ومعناها . 

م ثلبه: فمن اصح اللعارل منه . 

OY‏ كتاب ادود 

۸ باب حد الزاني . 

۸ حديث : الاقرار لزنا , 

YY‏ تأخير الد عن البق حتى تضع 

ع7 زناغير الفرج . 

15 حديث :اجماع الد والرجم . 

۸ب ادات العاماء في رج المرضعة : 

. حديث : اجمع دين الرجم وااد لشب » والاد والتغريب للبكر‎ Ae 
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تنبه : في القتل بالسف مقام الر<م . 
حديث : حد العند لصف حد الحر . 
حديث : عدم اعتمار الاقرار بالكره , 
حديث : من زنى بامرأة من امس ولم حد . 
NEE‏ 

باب حد القاذف . 

حديث : يلد القاذف بشابه ١‏ 

حديث : التي ادعت أن زوحها وقع على وللدما 
باب حد اللوطي . 

حديث : حد اللواط كلزنا . 

باب الحد في شرب ار . 

حديث : دة من مات فى حد ار . 
د الى نالجر واف ار 
حديث : ما ا كثيره فقليله حرام 
باب حد السارق . 

حديث : لا قطع في أقل من عشرة درام 
حديث : السرقات الى لا قطع فها 

2 ار اال 

حديث : العد اذا مرق متاع سده . 
خد الارق اذا غاد هرة آحر :+ 
حديث : الشاهدين اللزئ رحعا عن سبادتها 
باب حد ااسارق والزنديق . 

0 : كه لجاعو القتل . 


حد رث : حرق على الزنادقة بالنار ٠.‏ 
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الصفحة 

٠ حديث : سام الني صلى الله عليه وآله وسلم والذمي الزافي بمامة‎ o٦ 
.. باب الديات‎ ه١‎ 

٠ حديك + الأرق ين المد ويه وا طا‎ oY 

4ه حديث : دية الأعضاء والجروح . 

۸ه تنبه : في الشجاج بغير الرأس والوجه وفي السمحاق ٠‏ 

٠ حديث : لا تعقل العاقلة عدا » ولا صلحاً » ولا اعترافاً‎ o0۸ 

ماده حديث : تمد الصبى خطأ ٠.‏ 

عدم ا لكان والسادنا دون ر 

۸ حديث : جراحة المرأة على النصف من جراحة ألرحل. 

۰ حديث : حراحات العبيد على حو جراحات الأحرار 

۲ حديث : دية حنين المرأة . 

لاه حديث : الاخوة للأم والزوحة برثان من الدية ٠‏ 

. حديث : لا يرث القاتل‎ ٥ 

۷ه حديث : قتل المسلم بالدم 
۸۱ حديث: ام العقل في السن والبد والعين . 


ي * 

۳ حديث : لا بقتص ولد من والده ٠‏ 

فر “عنس ا اوو ق الاح 

موه حديث : المعدن جار » أي : هدر . 

۷ حديث : الرجل الذي عض منازعه فسقطت نتاه ٠‏ 
نخدي :ل نان الترس وريون UN gS SEEN‏ 
٠ ٠‏ :في جنابة العبد وديته . 

0۹۸ و : ا اح طدما مات احدها . 

م ETS E,‏ سنو EE‏ 
٠۱‏ حديث : الأربعة الذين وقعوا في زبة اسك 

1۰۸ كتاب السير 

۸ باب الغزو والسير . 

1 — 


الصفدة 

۰۸ حديث : صورة وصبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسار لأمراء اليوش . 
۳ « :لعن من كرى المار . 

۸ باب فضل الجباد ٠‏ 

48 حدلرث : أفضل الاءصمال ٠‏ 

«١ 2 0+‏ :غزوة أفضل من سين حجة . 

۲ حديث : لا بشسد الج والجباد حور حار . 

۷ فائدة في مسافة السعي للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
۷ حديث : من اغيرت قدماه أو رهى بسهم ٠‏ 

. باب فضل الشبادة‎ ۴٩ 

. حديث : درحات الشهيد السبع‎ ٩ 

5 و تاعرج 

سم باب قسمة الغنام . 

. حديث : لافارس ثلاثة ولاراجل سم واحد‎ ۳٣ 

ج٠‏ د : خر الامام بين قسمة الأرض وأخذ الخراج علا . 
۳۸ د : متاع المسلم اذا عاد من المشر كين الى المسامين . 
٠‏ باب العبد والذمة . 

٠ حديث : التفريق بين مش رك العرب ومش رك العحم‎ (٠ 
. باب الألوية والوايات‎ ٥ 

٠ حديث : ألوان رايات وألوبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسار‎ “ta 
. باب الخمس والأنفال‎ ۸ 

۸ حديث : التنفيل قل القسمة باس والربع والثلث . 
56 « : حمس ذوي القربى ٠‏ 

۳ باب المرتد . 

۲ حديث : استتاية المرتد ه 

104 « : الولد اذا اسم او . 
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باب الغاول . 
حديث : الغلول ساب ضعف المساين . 
« : الأكل والعلف من المغنم قبل القسة ٠‏ 
5 : من قاتل بسلاح المغنم رده بعد المرب اله 7 
باب قتال الي من أهل القبلة . 
حديث : لاسسی آهل القبلة ٠‏ 
و :عدم اعتراض علي عليه السلام الى مافي درو البصرة دون مافي بيت المال. 
« : تمس على عليه السلام ماحواه عسكر أهل النهروان وأهل البصرة . 
باب هتى يجب على أهل العدل قتال الفئة الباغية . 
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صاعيببا 
دين ابراهيم المؤبد احسني 


المكتىة الى سام ف شر الثقافة العامة > فبي 
الوحيدة في حلب الكتب النادرة من أنحاء العالم » وهي 
الوحمدة ف شر الخطوطات وط مما ونشرها 8 

ولبدت المكتبة للبيع فقط » بل هي ملتقى الطبقة 
المثقفة يقصدها الأمير والوزير والعالم والمتعلم والسكاتب 

في هستمرة ف شر العم وخدمته 1 
برقب ف طبع مؤلفاته أو منشوراته . 

ودعد < فهذا الكتاب المسمى 2 الروض المضير « 
هو الكتاب الرابع وااعشرين من مط و عاما : 

والله يتولى الجبع بعنايته ورعايته . 


